1 4 5 ١ ١ 
OTEK SONS ANV TEKIN KONU 1 [| 1 [ز[‎ [| Û NUN eS oran ê LOY ODAN FON FURAN 1 0 DE UD 2301114 NT 1ت‎ AWIRA PAREN TY TOTO A OTL SE ONT 110710711: NR 40713717 SRS 1110 UNTRILUUNRSNTEA ODI ITPRINT SOF 317711217133: 7 لان بق انان طح 7ض بف 171011 طن‎ ١ لذ‎ 212110111001 1 [1 1 1 2 


RENE TRT a‏ نقذ لتلا انلا ON METOLIUS FOO MII ETL‏ 1:00:51 لمانا لكلف !3 OY NONLIN SUN‏ الف انق ITN‏ :111 الا 1/1 ندال OETA NLP IOI‏ نكن 107774 LES OPIS WO O ELOY‏ 2 مار IE 3 33 RODI DOU SURV CIOS‏ مادا "8 اناتئنة لانلنتك ی iT Eê TNS N, Re DAKE‏ 7117:10:14 لاا !ركنت ٠١‏ 0ل الات "ككل اننا تاها متيال ROSNY CRD‏ الال لي 


E EC ت‎ EY EYRO 26 


soma FUNDA. astra CUTE SS LL ا نوا‎ RE 4 3109 I LL 04 ا دمع .اال انالا‎ ONDA MENT طاح امجح‎ THUONG احج مل‎ PROT RNN TONAL ramin? EON GVA! scm aun 21111111 


n 

EL I LL cema اميم‎ iter same im مسي يي سل‎ rinde qemeran lekin pioreewantgt teens amen 5 aap 55 EEL sime 21111 e men aven UK or: س 2 د‎ 

CANNON! Ua A دم اف 70 2015 ممح وه‎ ١ ظ‎ | 
: RAM mae 


5-5 


7 


رن 


2 


ره 


f 


ٹف 


: - 


e 


۵ 


3 


/ ١ 0 ل كك يا‎ ١ ٠ 1 . ١ 
کی د هه ق‎ 1 1 yt a ا‎ ۸ : 
2 3 5 a ET E E 4ن‎ ۹ e 1 : WE ج‎ 7 ¢ 
0 0 208 ١ 7 0 ا‎ WR o, الى‎ | ١ RN ق‎ 
١) ين‎ 5 ١ : 0 1 ا 5 كيه 5 م‎ 1 Ea ١ 6 2 : 1 
ا‎ 0 31 100 1 
: 7 2 
50 


/ کت فدات 8 ئظظ2 د 
ne 7 rar‏ 
E 2‏ 3 
G2)‏ 0 24 6 


م 
EA ise BARONY N TERIN PEYE, PATRI 1 5 08 2‏ 51011011 "ا اإطيكواية ااانا DK) euro ST 5110 0/1١‏ جفحووون يي لي 


NA af قال لوطاو زارطلا قاط ا لالت توق ”1 لاع عاك‎ ON OPENS ارات اانا‎ DRY EES اتج للها‎ UTD LENE SXRD. RAIN: OREM RT RE tut geh abla 000001 O 


DIET 


nemer E GL n YEE POC REDO TUS VAT EPR TTS AD ل ل 0غ ا ا‎ N! ri 


١ , ١ 0 ر“ 00 ” / ا يه‎ / ١ / 1 1 1 
1 | 1 ١ 1 1 0 ١ ک2‎ 3 EIT 3 0 ۹ 3 2 7 O 4 7 1 7 7 1 ١ U 3 ل" 5 , 2 1 د‎ ١ 
EF "ري‎ A 5 1 1 ATE CLS ر‎ 0 0 TEN وکا ر‎ A 1 RT ل‎ RR AE ال‎ ١ e: : : 
3 ١ لم‎ 8 1 1 4 1 4 E 0 1 5 1 a ل‎ 8 Vv. ١ 4 1 ١ : ١ 0 ا‎ ٠ وا‎ e a IE ١ 0 1ل ا‎ 4 
1 1 8 0 و‎ ٠ © A ۸ 7 0 1 , ١ ٠». FA DAN ١ ٠ , 1 ١ ٍ 5 
O 0 N : ١ ' / ۰۹ ٠ 2 أ‎ hî ا اا و‎ ۱ 1 A ea a 0 A SR 7 | ١ 0 ١ / 13 
ش‎ 1 : , ١ ١ 1 , 1 


١ 
١ 
١ 
١ 
م‎ 
0 
١ 
0 
0 
١ 
1 


69 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخبرية .١٤٤٠د‏ 


العثيمين» محمد بن صالح 


الشرح الممتع على زاد المستقنع. / محمد بن صالح العثيمين - ط ٩۹‏ - عنيزة ١٤٤٠ه‏ 


484 ص 7451١74‏ سم ٠١‏ مج. - (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ هه) 


ردمك: ٤٤ - ٦‏ - ۸۳۰۲ - 00 - ۹۷۸ (مجموعة) 


10 (4 )ج‎ AVA = 1F - AYY = oF - م‎ 


رقم الإبداع: ۱٤٤0/۲۱٦۱٩‏ 
ردمك: 1 - ٤٤‏ - ۸۳۰۲ - 1۰۳ - ۹۷۸( مجموعة ) 


(VE) AYA- 1-AY - 0 - A 


کک م 20 ٠‏ او کہ TT‏ 4 0001 
لوسك الشيخ مدر الح العت مزا رة 
إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 

الطبعه التاسعة 
5*5 ١ه‏ 


يطلب الكتاب من: 

س سے ا ا و 2 سر وس د سس مہ 
موس کة ال شیچ جم برص اح امیر رة 
المملكة العربية السعودية 


القصيم - عنيزة - 0141١‏ ص . ب ٠۹۲۹:‏ 
هاتف :۱1/۲1114۷ - ناسو ۰۱1/۳71٤1۰94:‏ 
جوال : ۰00۴٦٤۲۱۰۷‏ جوال المبيعات : ٠0٠۰۷۴۴۷٦٦‏ 


www.binothaimeen.net 
info © binothaimeen.com 


الموزع المعتمد و الحصري في جمهورية مصر العربية 
دارالدّرة الدولية للطباعة والتوزيع 


0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 


هاتف وفاكس : ۲۲۷۲۰۵۵۲- محمول ۰۱۰۱۰۵۵۷۰٤٤:‏ 


چ حوب هه 


جه 


لوبعه لوبعد وبح وبح وبح وبح اوبح ا وبح وبح لبه 


جب چ وبح وبح وبح جب به 


¥ 


# وبحم OD‏ وبح نور جح ورج نور نور جح ا ورب جح اوبرج OCP RP OP OP‏ 


سأسلة لفات تضيلة انيز 


لذ E‏ ا 
1 کے 
ا ٥ SC ٠»‏ < 
)اكش 
لتضيلة اشيم الكلامة 


مله له ولوالديّه ولمس لمین 


ا لمحد الاسم 


اللكان_ ادود 


من إصٌدارات 
عة ال زكر رش صا امىر رة 


ووی ووی یی DDD‏ 


۱ّ 
١ 
ْ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
١ 
۰ 
۰ 
ْ 


]١[‏ قول ES‏ «اللَّعَان) مصدر لاعن يلاعن بمعنى دعا بِاللّعْنقَ وهو على 


وَرْنِ فعال» ا من المصادر الَرْدوجة التي لا تكون إل بين شيتين غالبا مثل القتال» 
قات يقاتل قتالاء من جانيين» وجاهَدَ ُجَاهِدٌ جهادًا من جانِيْن» واللّعان -أيضًا- من 
جانِتِينِء ومعناةً: خُصولٌ التلاعن بين شََخْصَينِء فإذا طبَقّنا هذه اللّفظةَ على حَقيقة 
النّعَانٍ وَجَدنا أن اللَعانَ ليس من جانب الروجين» لكنّةُ لعن من جانب "5 
وَغْضَتٌ من جانب الروجة؛ إِذ إن الزّوجَ ول في الخامسة: «وانْ عة الله عَلَيْه) 
والزّوجةً تقول: «وَأنَ عَضَب الله عَلَيْها؛ فما الجوابُ؟ 

اججوابٌ: أن هذا يمن باب التّعْلِيبِ» أي: تَغْلِيبٍ أحدٍ الوَضْمَينِ على الآخر. 

والتَغِْيبُ في اللّةِ العربيّة مَؤْجِودٌ بكثرة» مثل: العٌمرَانٍ يعني أبا بكر وَعُمَرَ 
ومثل: القَمَرَانٍ يعني الشمس والقَمَرٌ. 

واللّعْنُ في اللغة: الطَرْدُ والإبعاد فإذا وَقَمَ منَ الله فهو الطَّرْدُ والإبُعادُ عن رحمته 
وإذا دعا به إنسان على شخصرء فمعنة أنه يسال الله أن يَطْرُدهُ ويُبْحدَهُ من رح وإذا 
رقع من شخص لشخص على سبيل أن هذا الشّخْصٌ نفس لَعَنَهُ وليس المرادُ دعا عليه 
باللّعْن فالمرادُ أنه طَرَدُ وأبْعَدَهُ عنه» بحيث لا يكون صاحبًا له» ولا رَفيمًا له وما أشبه 
ذلك. 

5 الّعانُ في الاضطلاح: شهاداتٌ مُؤْكّداتٌ بأيانٍ من ا لجانيين -الزّ ب وال وسكا 


سا و 


مقرونة بلعنٍ منّ اروج وعَصَبٍ من الروجة وهذه الشهاداتٌ عَدَدُها أزبعة والخامسة 


. الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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= من الرّوج أن لعْنَة اله عليه» أو منّ الرّوجة أن خَصَبَ الله عليهاء ثم نرق بينهما تَفْرِيمَا 
مُوبَداء فلا تيل له بعد ذلك. 

وسببُ اللّعن: أن ْف ال جل زوجت بالّنا -والعياد بال - سواء قَذَها مين 
آم بغير مُعِّنء مثلُ أن يقول: يا زانيةٌ» أو يقول: زنى بكِ فلان. 

والأصل أن مَنْ قَدَفَ شخصًا بالرّنا أن يقال له: أقِم الب وإِلّا جَلَدْناكَ ثمانِينَ 
جَنْدة؛ لان الأعُراض متمق فإذا قال شخصٌ لآعَمرٌ: أنتٌ زان أو يا زان أو ما أشبه 
ذلك قلنا:أقم اليه إلا فثمانونَ جَلْدة في طهر فإنْ قال: أنا رَأيْئَهُ بعيني يَرْني» قُلنا له: 
إن لم تأتٍ الشهداء فأنت كاذبٌ عند الله؛ ولهذا قال الله تعالى: فد لم ياوا يالشداء 
اوک عند اه هم الْكَذِبونَ 4 [النور ٠:‏ ] ما قال في حقيقة حَقيقة الأمْرء لكنْ عند الله لله أي: في 
كمه وکر عو أنهُ كاذبٌ» وإ كان صادهًا في نفس الواق» ولو جاء ثلائة يَشْهَدودَ 


على شخص بأنّهُ زانٍء نقول: إِما أ ن تأتوا باليي وإِلّا جََذناگم. 


-_ 


وعلى هذا فنقولٌ: اللّعانُ حَرَجَ عن هذا الأصل؛ لأن الرّجِلّ إذا قف زوجتة 
لا يخلو من ثَلاثِ حالات: ما أن تَر هي أو يُقيمَ أزبعةَ شهودء أو يُلاعِنَ» أمَّا غير 
الرّوجء فإمًا أن يُقِمّ الَذوفُ وإما أن تأي بأزبعة شهِودٍء أمّا الزَّوحُ فتزيدٌ على ذلك 
أن يُّقال: أو تلاعت 

ولا نزلت الآية: د لم ياوا شهدا وليك عد أ ا هم الْكَذِبونَ € [النور:١]‏ 
قال سعد بن عبادة يعَيََعَنُ: يا رسول الله أجده على امرأتي» وأَذْهَبُ لآق بأزبعة 
شهودا! والله لأضرينة بالسَيفٍ غير مُصْفِحٍ يعني اضرب بح السّيفٍِ لا جنيو فقال 


النبئ الولح الات ووو E‏ ؟! والله إِنِّ لَأغْيَدُ مِنْ سَعْلِ والله أغير 


كتاب اللعان ۷ 


يشرط ي صحَنوا': أنْ يون ب زوين" وَمَنْ عَرَفَ العرَييّة لمْ يصح 


= مني؛ وَمِنْ أجل ذَلِِتَ حَرَّمَ المََاحِس مَا ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَابَطَنَ»!" سبحا ا 
اا وس الا ل اام 
لاح 
]١[‏ قوله وَمَدانَه: 1 يشرط في صِكَيدا أي : لاإ راء اللعاق: 
ى وو 22ه رس شر o or‏ 
[؟] قوله: «أنْيَكُونَ روج هذا اقرط الأوله يعني: يين روج وزو جو 
سوا كان ذلك قل الول أو بعد الحو فإ كان ين نين فلا عا في اح 
القَذْفِ على القاذفء وإمًا حدٌّ الزّنا على الَنُْذْوفٍ إذا نَبَتَ ذلك؛ لقوله تعالى: ولي 
مون روجهم وکر یکن م شهدا إل اشم فشهادة أحيهر اريم * الآيةَ [النور:؟ ]. 
فان كان بين أَجْنبيَينِ ثم تزمّجَ الرجل المرأة التي قَدَقّها فلا يري اللّعانَ؛ لاله 
<4“ 0 
لذقها قبل أن ور جوا ردا ا ت ارا قبل أن يتروعها إن ارت اقيم عليها 
2 8 واي ع ررك م 2 8 عِِ 
الحدء وإن لم تُقِرٌ وأتى ببينةٍ أقيمَ عليها ا لحد وإن لم يأتِ ت بِينةٍ اقيم عليه هو الحد. 
[] قولة: «وَمَنْ عَرَفَ العَرَبيّة لَمْ يصح لِعَانَُ عَيرِهَا هذا هو الكَرط الثاني 
أن يكون باللْغة العربيّة» ولكنْ إذا كان بحسن العربيّة فلو كان جل فير للحن 
العربيّةَ وغَيرَهاء وأراد أن يُلاعِنَ بغير العربيّة قلنا: لايصحٌ» بل لا بد أن يكون باللّغةٍ 
العربيّة؛ لاله يتضمَّرٌ ألْفاظًا نص عليها القَرْآنْء فلا بد أن يكو بتلك الألفاظ. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحدود. باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله» رقم (58557)) ومسلم كتاب اللعان» 


فب سے سے و سجر 


رقم »)۱٤۹۹(‏ من حديث المغيرة بن شعبة تة 
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۶ ا صن سر الس ا 2 وص 
وَإنَ جَهلَهًا قلغت فَإِذَا قَذَفَ امرأَتَهُ بالرن'"' ل o‏ 


فإن قال قائلٌ: لماذاء وهو ليس من الألفاظ المتعبَّدٍ مها؟ 

فالحوات: لاه ٠‏ لفظ وَرَدَ به النّضَّْه وهو قادرٌ عليه» فلا يُخالِفهُ إلى غيرو» وقد 
تكون الَرْجة لا تُؤْدّي المعنى الَطّلوبَ على وجو النَّام وهذه ألْفاظٌ ححطيرة جذدًا؛ 
لأنَّ فيها رَفُمَ حَدٌّ وإثباتَ حَد. ۰ 

القولُ الثاني: أنه يصح بها وإ عَرَفا العربيّة وهذا هو الْمُطوعٌ به؛ وذلك 


دك 


لأ ا ان لت اا عكر أ وى ا عا هن القاط 2 ا 


الإنسان عا في نفسهء فمتى عُلِمَتْ لته أجرَأً اللُعان. 

]١3‏ قوله رما :: ١وَِنْ‏ جَهلَهًا يهِا يعني: إن جهل العربية يد فته التي يعلم» 
فان كان يعرف لَعْتَينِ غير العربيّة» فهل نقولٌ: لا بد أن يكون بِلْمَتِهِ لأتّها الأصلّ. 
أو فقول اتا ج کل 

الظّاهرٌ: الّانيء وأنَّ الإنُسانَ لا يلرم به إذا كان لا يعرف اللّْةَ العريية 


1 و ل ن جَهِلَهَا ولیو عل ا وأن ا 4 نع ا 


r 

[1] قولّه: «قَإدا قَذَفَ امرأتَُ بالرتا» هذا هو الشَّرطٌ الثَالتُ: أن يكو القَذْفُ 
بصريح الزّناء بان يقول: ا ا E‏ يه 
أو فلك لان لما يبت اللّعان أو لا؟ 

لا بث يبت لن هذه لا يد ت اعد القذف فا عبت مها اللعان. 


قله ادال 19500 


]١[‏ قوله رجثاه: «قلَهُ إسْمَاط الد باللَعَانِ» فإذا قَدَفَ الدّجِلٌ امرأَتَهُ بالرّناء 
فلا خلو إما أن تصدقه e ASE‏ 
قد عليها ولم ذل بها- جلد م جد وَُربٌ عاماء وإ كانت یبا فا ترج 
وإذا نة فا أن یکو له بُ أو لاء فإن كان له بين بَينَةَ فلا حَدَّ عليه؛ لقوله تعالى: 


1 شولم محوى ماس أ ورسر 2ء << ا 5 7 
والذين مون المت م را N E‏ نين جِلّدة € [النور:٤]‏ فعلم من 


ص 


7 - 


قوله: مم لر يأو يمد شا آعم لو وا بأزبعة شُهداء لم يجْلّدوا. 


فإذا أتى ازوج بأزبعة شُهود يَشْهدونَ على ما قال فإ نه يتا م الخد على المرأق 
ولا بُ عليه شي وإذا لم أت بيب وَجَبَ عليه حَد الَف ولهذا قال النبي 
5 و 


عَلِنَِاضَلاةواَلسَلم : اليه أو حَدّ في ظَهْركَ”" فلا بد أ أن يأتي ببينة نة وا لد 
إن كانت ال وة ع أو قط الان 


ع 
ص 


لحد أو التَعزِير؛ لأا إِنْ كانت مُحْصَنَةٌ فعليه حَدٌ القَذْفه وإِنْ كانت غير ححْصَنة فعليه 
لاف اون ا واا صان هنا أن تكون م قو بام «وعافلة و 2 
عن الزناء ومُلْتَرِمكَ وُجامَعْ مثلّها. 

وقولة: «باللَعَانِ) (المَاء) يحتمل أن تكون للسَببيّة ائ بسبب اللّعانِء وأن تكون 


والدَّيِلُ على ذلك قول تعالى: ور بوت جه وکر يكل لم ش15 لَه اشم 


وقولَهُ: «قلَهُ ِسْقَاطُ ا لحد باللٌعان» فيه تسام والصَّوابُ أن يُقالَ: فله إِسْقاطً 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة» رقم (۲۹۷۱)» من حديث 
ابن عباس نها 
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فقوا 


فاد حھر اربع بدت الَو 4 [النور:٦]‏ وکونہا اربع شهاداتِ باش الشكمة قفاوا 
لأمها مقابل أزبعةً شهِودِء وقوله: يلر 4 أفادتٍ الآية الكريمة أن هذه الشَّهادةَ مَقْرونةٌ 
بقسم؛ و ل: أشهَدٌ بالله. كان قال: أشهد مُقسسً بالله؛ ولهذا سرّاها الله تعالى 
هادم وسًاها النبيّ يك أيمانًا؛ لقوله: وا الأيانُلَكَانَ لي وها سان . 


وعلى هذا فنقول: هذه الشَّهادةٌ مُتصَمُنة 0ص وقولّهُ: لور یکی فم شبك 
لَه 5 #أنسم »* بدل من «شهَدَاء)؛ لأنّ ا ليله تاكَةٌ م تنوف 49+ 0 
7 أن تكون بک تام يعني: ولم يوجَد لهم شهدا وبَمْضَهُم قال: 7 
اش «إِلّة» صفةٌ بمعنى (غير) كقوله تعالى: «لَوكَنَ ذييما اة إلا له لفسا 
[الأنبياء:۲۲] أي : غيرَ الله وقالوا: إن إلا 4 تأي بمعنى (غب) لكن ينمل إِعْرائها إلى 
ما بَعْدَهاء فتكون إلا 4 صفة لشْبَد» لكر تقل إغْرامها إلى ما بَعْدّهاء فظّهَرٌ عليه 
وهذا الخلافٌ في الإعُراب لا يترنّبُ عليه حلاف في الحكم. 

والشّرطٌ الرَابعٌ: تَكُليف الرُوجَينِء أي: أن يكونّ الزَّوجِانٍ مُكلّمَنِء يعني بالِعَينِ 
عاقِلين» والدَّليلُ على اشتراط التخليف أن الشّهادةً لا تُقبَلُ من غير المكلّي. 

]١[‏ قولة مدن «فيق ول َبلَا» هذا هو الشَّرطٌ الخامش» أن يَبْدَأ الروج قبل 
الرّوجِة. 
(۱) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲۳۹-۲۳۸/۱)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في اللعان» رقم (515055), 

من حديث ابن عباس وعَلْيَدعَنها. 


وأخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب # ويروا عنها العذاب أن قشمد أرَيع شهدت بأ 4» رقم »)٤۷٤۷(‏ بلفظ : 
«لو لا ما مض من كتاب الله لكان لى ولها شأن». 


كتاب اللعان 1١‏ 


2006 أ 
ا r‏ ا 9 00 ص س ت م 


اربع مر واف" سهد بالله لقد رنت روجټي هذه وَيشيرٌ د إِليْهَاء ومع يها يسَميهًا 
وَيَنْسِبه! "4 وني الَامِسَة: وأَن لَعََْ الله عَلَيّهِ إن گان مِنَ الْكَاذِبيينَ ل oy‏ 


]١[‏ قوله را َه «أَرْبَعَ مَئَاتِ)» هذا هو الشَّرطٌ السَّادسُء أن لا تَنَقصَ الشّهادةٌ 
عن العدد الذي دكره الله عَرَبَلَّ وهو أَرْيمٌ شهاداتِ. 


3 قولة: «أَشْهَدُ بالل لقَدرَنَثْ رَوْجَِي مذي وَمُشِيرُ يها وَمَحَ يها يميا 
وَيَنْبُّهَاا فيقول: أشهدٌ بالله لقد رَنَتْ زوجت هذه إِنْ كانت حاضرةً» وإِنْ م 
ار يقول: : روجتي فلانة بنتُ فلانه ويَنْسبُها با تَكَمَْرُ به ولكنْ ليس معنى كلا 
N 93‏ وعدم حضورها و بل لا بد أن تَحضر؛ ا 
اللّعانُ بينها وبين رّوجِها مُتواليا؛ لأن الصورة التي وَقَعَتْ في عه النبيّ ناك ارالك 
على هذه الصفة. 


[۳] قو - وني الخامسَة: و 


سه سر 


ن عة | لله عَلَيها ولكن اأص 
اروج م EE‏ مر متكا ET‏ أن الله ع1 
7 ا بعر بصمير العّيبة؛ للا يُضيف 


ولا يقول: عليه لک هذا ين باب الاو 2 
المتكلّمُ اللّعْنةَ إلى نفسه. 

وقولّه: «وَأَنَ لَعْنََ لله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ» هذا الدّعاءٌ عليه باللَّعنة عَلَقَهُ 
بكر ط» أن يكونٌ من الكاذيين. 

وهم من هذه الصيغة التي ذّكرّها الله في القَرْآنٍ أن مثل هذا في كم اليَمين 


0 


يعنى: لو قال الإنسان مثلا -وهو يريد أن يُؤكُدَ شَيئًا-: لعنة الله عليه إنْ كان كاذيًاء 


أن لَه الله عليه ِن کان من الكَاذِيِينَ) إذا: لا بد من 
2 47 ا ن . 5 ,و ۶ 
حمس مرات أشهد بالل وى لاس يضيف ا مأ 


هنا ضَمِيرٌ غَيْبِةَ إلا أ 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
م تقول هي أَرْبَعَ مَرَاتِ ا" شه بالله لَقَدْ كَذَّبَ فيا رَمَاني به مِنَ الراء e‏ 


= في خر مى الأخبار» يُعتِرُ هذا في كم اليّمينِ؛ لان الله سه هادةء والنبي لاء سه 


ولاز بالله لَقَدْ رَنَٺْ» فلو قال: أشهدٌ بالله أن رَوجَتي هذه زانية فعلى 
المَمَبٍ لا يصحٌ» وقال بعص أل العلم: إن ذلك يصح؛ لأن الله لم يَذْكْرْ ذلك في 


ر بع > لاسر 


القرْآنٍ لفشھدۂ ایھر ارم شد وہ إن ِن الق 4 ولم يَذْكْرِ الله تعالى 


3 چاو 


أو أئّا زانية» فإذا ان ند لهل ل أا المهم أنه صر 
بالزناء سواءٌ كان فِعْلَا أو اسَْاء فاته يصح وهذا هو الصَحيح. 


و 
6ص سر له 57 


[١1]قوله‏ ر اه ١نم‏ تقول هي أَرْبَعَ مرّاتِ) يعني: بعد أن ينهي الزَّوجُ تقول 


ww 


صر 0 2 


اربع مرّات: ١أَشْهُدٍ‏ بالله لقد كذب فیا رمان ب به من الزْنَا». 
لک لبن ف القَْآنٍ ما دل على ذلك فلو قالت: «أشهد بالله إِنَّهُ كى الكَاذِبِينَ) 


کک 


وس ع © و 


فقطء لصح على القول الرّاجحء أمّا اذهب َب فلا بد أن تصرح بِأنّهُ كاذبٌ فيما رّماها 
به من الزّناء قالوا: إِنَّا اشْترَطْنا ذلك؛ لئلا تتأوّلٌ» فتقولّ: أشهد بالله أَنّهُ كاذبٌ يعني 
في شيءٍ آخرٌ غير هذه المسألة» فلا بُدَ أن تَقول: فيها رَماني به منّ الرّنا. 
للد ياب عن ذلك فيقال: إن التَأويلَ في مقام الخصومة لا ينفع؛ لأن الرّسولٌ 
تاولا يقول: ويك عل ما يُصَدَفُكَ په صَاحِبّكَ»!' فلا عبر بالتأویل» وبناء 


على ذلك لو اقْتَصَرَتْ على اللَمظٍ الوارد في الآية: «أَشْهَدُ بالل إِنَّهُ بن الكَاذِِينَ لكفى. 


(1) المغني /١١(‏ ۱۷۷)ء وكشاف القناع (١١/۱۸١)ء‏ وحاشية الروض المربع (۷/ 737). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأيمان» باب يمين الحالف على نية المستحلف» رقم ))١701(‏ من حديث أبي هريرة 


و سجر 


ضلنَدُعَنَهُ. 


كتاب اللعان ۱۳ 


0 


ثم تقو قول في الْنَامِسَة: وان غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كان مِنَ الصَّادِقِينَ!'. 


وهذا الذي اختاره ابن القَيّم'" يهلد مَل لأت ما دام غير مجو في | انافك 
ُلْرِمُ به» ونقولٌ: الم يكن مك لوي 3 جب إعادةٌ اللّعانِ؟! أو: د 

ولس بن لاسرع اراب لكيه N‏ 
لاھک أن كرف ته دولا تل که 

| قوله رجا اقم تقول في الخَامِسَة: وان عَضَبَ الله عَلَيْهَا‎ ]1١[ 
الصَّادِقِينَ» الغضب أشد من اللَعْن؛ لأن العَصَبَ طَردٌ وزيادةٌ وان ألْزِمَتْ بها‎ 
لأن رَوجَها أقَرَبُ إلى الصَّدْقٍ منها؛ ولأئها عالمةٌ بحَقيقة الأمر -أتّا زانيةٌ مثلا- فإذا‎ 
نْكَرَتْ ما تعلمٌ استحَقَتٍ الغضب؛ لأن إِنْكارٌ الح مع عليه موجبٌ للغضب؛ ولهذا‎ 
كان اليَهودُ مَعْضِويًا عليهم؛ لاهم عَلِموا احق وجَحَدوه.‎ 

فلا كان دَنْبُها مُشْبِهَا لذب اليَهودٍ صارٌ في حَقّها العَصَبُ دون اللّعن» أمّا هو 
فكان في حَمَهِ اللَّعنُ؛ لأن مته توب إبعاد الاس عن هذه المرأق» وتَرْكَهُم إِيّاها 
وَعْتَهُّم لهاء فكان منّ انايب أن يكونً له اللّعْنُ ففي هذا دَلِيلٌ على الحَكْمةٍ العظيمة 
في هذه السريعة. 

ونی هذه الصيخة دُعاء مُعلّقٌ بشرط: إِنْ كان منّ الكاذيينَ» إِنْ كان من 
الصَّادقِينَ» فهل ڪور أن يَدْعْوَ الإنسان دُعاءً مُعلًّا؟ 

لحَوابُ: نعم» تجوز عند الاشتباو؛ لأن الله تعالى أعلجُ» ومن ذلك دعاءٌ الاستخارة؛ 
اقول «اللَّهَهَ إن كُنْتَ تَعْلَمُ أن هَذَا خير لي وهذا تَعليق دُعاء. 


.)١٤١ /٥( زاد المعاد‎ )١( 
عبد الله رَصََبَدُعَنهًا.‎ 


١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إذًا: الدّعاءٌ على بشَرطٍ جائرٌ في الأمور التي تحخفى على الإنْسانء وقد ذكر ابن 
الق ''' رجاه عن شيخه -شيخ الإشلام رها نه رأى النبيّ ية فسأَلّهُ عن ذلك 
فقال: يا رَسولٌ الله : حار لس انمايا تترى E E‏ 
فهل صل عليهم» أو ندعٌ الصَّلاةٌ عليهم؟ 

فقا لنب يلِِ: عليك بالشّرطِء أي: الشَّرطٍِ في الدّعاءِء يعني قل: اللهك إن كان 
هذا الرَّجل مُسِلً فاغْفْرُ له والله تعالى يعلمُ إن كان مسلا أو غيرَ مُسلِم. 

وهذه الرّؤْيا هل يُعْمَلُ بها أم لا؟ 

منَ المُلوم أن الألحكام الشّرعيّةٌ لا ُت باكرائي» حتى عرص هذه اليا على 
نُصوص الشّرعء فن وَافَقَتْ لت وتكون الرّؤيا تنبيها فقط وإِنْ لم توا ردت 
إلا لكنكن كل بانج ان يقول: ا اا انا رل ا عطقي انه 
ياي الراري اال علبي وما أكثرٌ مث هذه امناماتِ عند الصوفية! أهل الصوفة, 
وليسوا أَهْلَ الصّفة فأهل الصّمَةٍ أولياءٌ وأثقياءُ وأمّا هؤلاءِ فبدعٌ وخرافاتٌ. 

ذاه إذا رأى الإنسان النبيّ ية في مَنامِهِ بصٌورتِه المغروفة» وأؤصاة بشيء فإنه 
لیس كما کرعیا؛ لأن إبْلاعً الرّسولٍ اوتا انتهى بِمَوته. 

إلا عو ميل لماو ا ققرة عل a‏ التي ذكرّها الولف 
وأن يبَأ لوج بها قبل الزوجق وأن بخص ينْقصّ كل منهما باللّْظٍ المخصّصٍ له الزَّوجُ 
باللّعْنِ والزّوجةٌ بالمَضَبٍ. 


.)٠١ /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 


كتاب اللعان 10 


7 1 سم ء اد 7 ع 
د E NP SOA SE‏ 
ابن سخ نة وجاءَ النبيّ هتلتك يشكو إليه» فقال له: «البينة أ بيه أو حَدّ في 
مااي ع O OP‏ 
يك الولّدَ الذي حملت به المرأةٌ بأنَهُ إن جاءَ على وَصْفِ كذا فهو لهلال» وإن جاءَ على 
الوصفي الفلا فَإِنَّهُ لك ريك فأنث به على النعْتِ المكرووء فقال التب عدوا 20<:: 
«لوْلَامَامَضَى مِنْ کاب الله لكَانَ لي وَلَهَا شَأن)!". 


ووقعث بعد ذلك فِصّةٌأخرى مع ونور اللات وا زوجته عت فأجرى 
النبيّ لاء بينهما اللّعانَ!" 


فالحاصل: أن هذا الأمرّ -نسأل اله العافية- قد يقح ني آي عَضْر من العصور 
ولیس أئرًا ربياه ولك اشن كله في أن الرَرج هل بحب عليه إذا م زوجتة أذ 
كول الله إن مَل من هذا الرّجلٍ الفاجر وجب عليه أن لاعن من أجل 
تفي الول ونْ لم تحول فإنُّ لا بُ عليه اللَعانُ وله أن يئر عليهاء ثم إن كان قادرا 
غلا راا ماع ر لالط يا لعلا یکوں دیو تا ية 3 يقر أهلّهُ بالفاحشة» 
والظَاهرٌ أن الأفضل السَّيْد خصوصًا إذا ظَهَرَ منها التوبةء وكانت ذاتٌ أولاد» وشى 
من تَمَرَقِ العائلة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب # ودروا عَنّا عار لعذاب أن تشد أَريع شَبنداتٍ أله 4» رقم »)٤۷٤۷(‏ من 
حديث ابن عباس وَعَإِيهَعنًْا. 
(؟) أخرجها البخاري: كتاب الطلاق» باب اللعان ومن طلق بعد اللعان» رقم (۸٠۳٥)ء‏ ومسلم: كتاب اللعان» 
رقم »)۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد ريون 


۱٩‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


EE O E E OE 


62 چە و ى کے َه 5ه يي ۳ 
أو لم تحضر همَا حا أو ائه" yT‏ 
ق ا ا رکا رات پازا“ 2*5 ا چ وت. 
]١[‏ قوله رجه اله ا و ا ت ا ان 


لفظًا ومعتّى» أمَا خلافُة لَفْظَاء فلأن الله قال: «فَمَهَرَة لر حدهر اربع سَهَْدَاتٍ وو لَه 
0 :ليقت 4 ا :1 وأا خلافةٌ معئى؟؛ فلقوله: ووی | عنپا الْعَذَابَ * [النور:۸]» 
والعذاب ما بشت بت إلا بعد أن يلاعِنَ الّوجُ» وإذا كان لاي يبت إلا بعد اللّعانٍ لزم من 


0o عام‎ 


ذلك أن يَسْبقَ عان الزوج لعان المرأق فإذا أت قبله فاته لايصح. 


و 


وقولَهُ تعالى: ورا عتا اعاب 4 قال بعص العُلماءِ: إِنَّهُ ا لحد وبعض العُلماء 
يقول: نه ا لحبس» وأنها إذا سهد عليها الوح ولم قر فإہا حبس حتى ثُلاعِنَ أو تقر 
وَالصَّوَاتٌ أن العدات الذ كور ف الآية هو نقذ لآن شهادة ال جل أو لحان أجل 
يعتبرٌ كإقامة البينة؛ ولهذا قال: #فشهددة أحيهر ربع شهلدات باه . ۰ ۰ 

1 قولة: «أَوْ نَقَصَ أَحَدّهُمَا سينا مِنَ الألْفَاظٍ اَمْسَة» لم يصح وهذا داخلٌ 
في الصيغة. 

]۳[ ل «أَوْلَمْ خض هما حاکم أو تَايمْة) هذاهو السّرط السابع» يعنى 
لا ب من حُضور الحاكم أو نائبه» يعني القاضي أو من ييه في ذلك؛ لأنَّ الرّسولَ 
از م أخيرهُ هلال تعن بها جرى لأمرأي أمَرَهُ أن بخضرهاء فتلا 

بحضرة النبي اء ولأنّ هذا كالشهادة ٤‏ الأخكامء والشهادة ما قبل إل بحضور 
الهو و عند انحا أ تاي فلو تلان الوح ورج مد عفرو من اقاس لم ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير. باب # ودروا عنها الىد لعذاب أن تشهد اريم مدت ت باه #» رقم »)٤۷٤۷(‏ من 
حديث ابن عباس عنه. 


٤ں‏ کر e‏ 7 ع 6و 2ن و o 2. %4 of‏ کم 2 ع © ساس 
أو أَبَدَلَ لمظة أشهد بأقيم أو آلف ٠‏ أو لفظة اللْعنَةِ بالإبْعَاد ا" أو الْعَصَّب 
I of‏ 


[١1]قولة‏ رجاه ا َكَل نْطة هه بم أ أخيئ» هذا هو الشَّرطٌ لثامي 


002007 


فإذا أبدل أحذهما لَفظةٌ «أَشْهَدَ) ب(أقسِمُ) أو (أخلف) ما صِحّ؛ ؛ أن الله اه شهادة 
فقال: #فشهدة حير اريم مدت إل 4 فإذا قال: أخلف بالله صارّث يَمِيئًا فقطء 
ولو قال: أشهَدٌ ان روجَتي رَنٺ٬‏ أو قالت هي: أشْهَدٌ أنّهُ كاذبٌء ما يصح فلا يدل 

من الألفاظٍ بغيرو» ولو كان مُرادفا له. 

[1] قولة: أو لَفْظَهَ اللَِّْ بالإبعَادِ) فالرّوج دل من أن يقول4 لغ الله ٠‏ عل 
قال: نط له انعا عن رحبت علي لم يصحٌ» فل د أن يكو بالمظِاوارد 
ولهذا قلنا: لا بْدَ أن يكونَ بالعربيّة للقادر عليه» ولو كان كَجورٌ إبْدال لفظ بلفظٍ لحار 
بالعربيّة وغَيْرها. 

["] قولة: ١و‏ العغضَب الحاد هيا فإذا أَبِدَّلَتِ الزَّوجِةٌ لفظ العَضَبٍ 
بِالسَّخَطٍ لم يصحّ. وكذلك ب يشترطً التوالي بین الكَلِماتِ والجملٍ. 

[5] قوله: «وَإِنْ قَدَفَ زوجتة» تقدّمَ أن القَذْفَ هو الرَّمْيُ بالرّنا أو اللُواطِ 
لك بالنسية للم اة ما مور اللواطء وضور الزنا 


[] قولة: ١الصّغِيرَة»‏ وهي التي دون التّسْعء يعني التي لا يو طا مثلها او 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


> مو 


أو الَو" موا" 52110 


- وو 
٠‏ 


= بالصّغيرة مَنْ دون البلوغ؛ لأن مَنْ دون البلوغ قد توطأ ويتصَوَّرٌ منها الزناء فالمرادُ 
بالصَّغْيرَةٍ هنا مَنْ دون التَسْعء كما ذكرّهُ في الإقناع وغيره. 


ص 
ع مع سس 


]١[‏ قولة رجا «أو المجنْونَة) ولو كبيرةٌ؛ وذلك لأن الصغيرةً التي لا يوطاً 
مثلها لا يَلْحَقَها العارُء كا يَْحَقٌ التي يوطأً مها ال بلكنياالفاة 
كرا يلك الاق نيد ل ع عله المذّف» رة قال المولت ا 

3 حرا والتِّْيرُ في اللّةيُطْلقُ على عِدّةٍ معان منها اضر كما في قوله تعالى: 
«إِمْوّمِيوا ياه وَرَسُولِه وَيُصَرَوُوهُ 4 [الفتح:9] ومنها الَأَديبُ وهو المرادٌ هناء فمعنى 

/ 


عه لس 


ور 
(اعزرً) أدت. 


والتَعْزِيرٌ على الشهور منّ المذَمّب'" لا يجاور به عَشْرَ جَلّداتِ؛ لقولٍ النبيّ كللة: 


کہ کر ميهي عجر 5ه س - ا هر با 5 
لا جلد أَحَد فَوقٌ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا فى حَدٌ مِنْ خدود الله»'". 


: 0 7 م > 16> e‏ ت و ع2 ھە 7 و 
فعلى هذا يكون التعزير من العشر فأقل. والصحيح أن التعزير -ى) يدل عليه 
5 و o, e‏ ر ع اس ر ره اس را © اع 0 
اسم - ما يحصل به التأديبٌ» سواءً كان عَشْرَ جَلْداتٍ أو حمس عشرةً جَلدة أو عِشْرِينَ 
ره مع ااي ا ی حر : om‏ 0 َه 7 
جَلْدةَ أو أكثر إلا أن التَعْزيرَ إذا كان جِنْسَهُ فيه حد فَإنَّهُ لا يبغ به ا لحد فالتّعْزِيرٌ على 
قذفي الصغبرة والجنونة لا يمْكِنٌ أن يَصل إلى نَّانِينَ جَلْدة؛ لأن حَدَ القَذْفِ فى الكبيرة 
5 ر م 0 0 م 6 2 2 ؟ 2 
العاقلة الْحْصنة تانود فلا يُمْكن أن يلع التعْزيرٌ إلى غاية الحدٌ؛ للا تُلْحِقَ ما دون 
الذي يوجبُ الح بها يوب الحد. 
)١(‏ الإنصاف (77/ 5 55)» وحاشية الروض المربع (۷/ 57 7). 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الحدود. باب كم التعزير والأدب» رقم (565)). ومسلم: كتاب الحدود. باب 


قدر أسواط التعزير» رقم »)۱۷٠۸(‏ من حديث أبي بردة الأنصاري وََآنَهعَنه. 


كتاب اللعان 18 


0007 ا أ ن 4 o‏ ۶ه ص 2 ۶ه 0 
ولا لعا وَمِنْ شَرْطِوا'' قَذْفْهًاا ' بالرتا لَفُظَاء كَرَنَيْتِء أو يا رَانيةء أو رَأَيْنكِ 


1 ا ا ° ىر 
ترنينَ في قبل أو دير بر فإن قَالَ: وَطِعْت بشيهة ا 12110 


]١[‏ قوله ردا لَه «وَلَا لِعَانَ) يعني: لا تَلاعنَ بين الزوج والزوجة فيا إذا كانت 
صَغيرةٌ دون التّسْع» أو كانت جنونةٌ؛ لأنّهُ لا يصح اللّعان منهاء وقد سَبَقَ أنه يُشترط 
ي اللعان أن يكون الرَ وجان مکلقین» أي : بالِغین» عاقلين. 

f. f f° a ا ل كاج‎ o RE 

فإن قذف صغيرة فوق التسع يعني بلغت تسعا فاكثرء لكن لم تبلغء فم 

ت 0 ا ۽ و yT‏ 2 ر سے ع 6 ے ع 0 

َه يقولود: يُرْجَأ الأمرٌ إلى أن تلع ثم تُطاليبت بحقهاء فإمًا أن تقِرَ أو تنْكِرَ أو بقيم 
عليها اة أويّلاعِنَ» ولِعائها في هذه الحالٍ لا يصحٌ؛ لعدم التَكُليفء ولا يُمْكِنٌ إهدارٌ 
حَقَها من اللّانِء فيوّفٌ الأمْر حتى تَبلم. 

['] قولّة: «وَمِنْ شَرْطِا أي: ِن شرط اللّعانِء و «مِنْ) للتُعيضء فيد على 
¢ م 
أن هناك شر وطا أخرّء وهو كذلك. 


00 يميا أي: الزَّوجِدَء فهنا المصدّرُ مُضافٌ إلى مَفْعوَلِهء والفاعل 


ع 8 


1 


4] قو أ با لله کرک 1ج ري 1 ره زين في فيل أو ديرا لا بد 


7 


أن يُصرّح بالنطق بِقَذْفِها بالرّناء مثلٌ أن يقولٌ: ريكة یراك اا زائت ارا 
أشبه ذلك من أَلْفاظ القَذْفِء فإِنْ أشارَ إشارة دون أن يتلَمْظ فإنّهُ لا لعانَ. 


[6] قولة: «فَإنْ قَالَ: وَطِدْتِ ب شبهَة) بشبهَة) فهذا ليس بقَذْفٍ؛ لأن هذا لا ااه 
عار وهل يُمْكِنُ أن توطأ بشْبْهةٍ؟ 
° ا ل لطر 00 عم 57 
نعم, يُمْكِنْ بأن تكون في محل رَجل فيطو ها يَظنها زوجتة. 


۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]1١[‏ قولة رجاه ذ: أو مُكرَهَة هة يعني : وَطِْتِ مُكرّهة» فليس هذا بقذف؛ لاله 
لا يَلْحَقَها العا وإذا لم يكنْ يكن ذلك قَذفا فإنَهُ لا لِعانَ بينهماء ولا حَدَّ عليه في هذه 
الحال. 


ت 


1 قولّه: «أَوْ تَاقِمَة» أي: وُطِنَتْ نائمة أيضًا هذا ليس بِقَذْفٍِ؛ لأنَّ الام 
ا ثم ولا لوم وفعل التائم تيت اليل وَالدَّليلٌ قولّهُ تعالى في أُضْحابٍ 
الكهفي: #وَنقَلْبَهُمَ ذات الْيَمِينِ وذات ااال [الكهف:18] هم لو يك 
الفعل إلى الله؛ لمهم لا مسون به ولاهم ليسوا مُكلَّفِينَ في هذه الحال» وكذلك الحديثٌ: 
رذ 0# و 


وإذا قال: إِنّكُ وَطِْتِ بشبْهةٍ أو مُكرّهة أو نائمة» فهل يَلْرَمُهُ أن يَتَجَنْبهها حتى 
تابثلا اوی أو لهجأ PENIS‏ 


هذه كَلاثة اختالاتٍء أصَح هذه الاختالاتِ أنْ لا يمتها بل ينبغي أن يباور 
بجماعها حتى لا تَلْحَقَهُ الساوسٌ فيا بعد ويقول: إن مها ليس مني» وإذا كان النبيّ 
اورم قضى بأن الولدَ للفراش وهو الزوج» وللعاهر ا حجر فلا لقنا 


م ےر کو 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١٠١/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق» رقم ٠7(‏ 5 5)» والترمذي: كتاب 
الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد رقم »)2١577(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب من لا يقع 
طلاقه» رقم »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه» رقم »)7١57(‏ من حديث علي بن 
أبي طالب ووَعَليَهُعَنكُ وصححه ابن خزيمة رقم )٠١١1(‏ وابن حبان رقم .)١517(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» رقم (۲۲۱۸)» ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم »)١5051(‏ من حديث عائشة كته 


كتاب اللعان 4 


قا 


O قَالَ: لَم تَزْنِ لن ليس هذا الولد مني"‎ ٠ 


ومن العْلماء مَنْ قال: يِجبٌ أن تَسْتَثرَأ بحيضة؛ لاختال أن تكون حلت 
ولا تلرَمُها الدب لأن العِدَّة إلا تجبُ في الُكاح. 

ومنهم مَنْ قال: تَلْرّمُها العدَةٌ لاه قرو وإذا كانت تُرْضِعٌ وقلنا بهذا القولٍ 
-والغالبٌُ أن التي يُرْضِعٌ لا نتحيضُ- فستبقى سن فالمهمٌ أن أصمّ الأفوالٍ في ذلك 
ئها لا تَلْرّمُها عِدَّةٌ ولا استبراء وأنّنا جب ونْرَعْبُ أن يباور بجماعها. 

]١[‏ قولّةُ وِمَدانَه: «أَوْ قَالَ: لم رن وَلَكِنْ لَيْسَ هَذًا الوَلَدٌ مِئي» قال الروج: 
ما زَنّتْء ولا مها بالڙناء لکن هذا ليس مني؛ إِذ يمن ان تُوطأ بشْبْهة لکن هو تحرّرٌ 
بقوله: «لَمْ تَرْنِ) أن يقول: إِنَّا وَطِنَتْ بشْبْهة؛ لأنّهُ ما يدري هل وَطِنّتْ بِشّبْهَةِ أو رَد 
فإنّهُ لا لِعانَ بينهماء ویکون الوَلَدُ له حكّاء ولا يُمْكِنٌ أنْ يتفي منه» فإنْ يق ألَهُ ليس 
منه؛ لأنّهُ غائبٌ عنها ومُسْتَيرِئّهاء نقولٌ: هو منك قَهْرَاء فإذا راد أن يني منه يجبُ أن 

يَقذِكَها بالزّنا ثم يُلاعِنَ! هذا هو المذَهَبُ”"» لكنّ هذا القولٌ صَعيفٌ جدًا حتى أنَّ أكثرٌ 
الأضحاب لا يحخْتاروئة. 

والصّوات: نَّهُ يصح أن يُلاعِنَ لنفي الولدِء فيقول: لم تَرْنِ ولا أتهمها بالزناء 
ولكنّ هذا الولّدَ ليس مني أو يقول: اا هذا الول نيس علي زرخ مات 
وني الخامسة يقولٌ: وأنَ لَعْنةَ الله عليه إِنْ كان منّ الكاذبينَ» وهذا القولُ هو الرَّاجِحُ 
بل الْتَينُ؛ لأن مل هذه المسألٍ قد يى بها الإنْسانَ» وإ لافنا الود بهذا الرّجَلِ وهو 
يقول: ليس منّيء معناه أنه ينْسَبُ إليه» ومعنى ذلك أن أبناءهُ يكونونَ وة لهذا الوك 
ويخْري التوارُٿ بينه وبين هذا الولَدٍ. 


.)٤٤۸ /۲۳( المغني (11/ ۱۸۰)» والإنصاف‎ )١( 


۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وامسالة يرع عليها كام كدر وهذا الأجل مين اله ليس منه» فكيف 
قول لاب أن تقول الور ثم ثلاعِنَ؟! والرُورٌ أن , قفا بالرناء وال جل يقول: 
آنا لا أشتطيع أن أل ذمّتيء وأَلَطّمّ عِرْضَهاء ولكنّ هذا الولّدَ ليس منّي؛ ولهذا 
لهذا العرل ع لس لازو ادج رن 10 a e‏ 
الصَّوابَ الذي اختاره أكثر الأصحاب» ومنهم شيخ الإشلام ابن ةا وان اقيم" 

ركه وجماعةٌ من الُحمقيَ أله جور اللّعانُ َف الول وهو الذي سهد العُقولُ 


وها هنا مَسألتانِ فيهما خلاف: 
الأولى: إذا قُلنا بصِحَةٍ اللّعانِ تفي الولّدء فهل تجوز أن يفي قبل أنْ يُوكَدَ أو لا 
نميه حتى يُولّد؟ ۰ 
الثانية: هل يُشترطٌ أن تلاِنَ الزَّوجِةٌ فيم إذا كان اللّعانُ لتَفي الولَدِء أو يُحْتََى 
بلعانِ الروج؟ ۰ 
أا المسألةٌ الأولى: فالمذمّبُ لا يصح نَفْىُ الولدٍ إلا بعد وَضْعِد فيَنْئَظِرٌ حتى 
يوضع قالوا: أنه يحتمل أن يكون ريخا وليس بِحَمْلِ » فلا يرد عليه نفيٌ حتى يوضَع؛ 
له هو الحا الت تن فيها أنه ود 
والقول الثاني : أنّهُ يصح الانتفاءُ من الولّدٍ قبل وَضْعِهِه وهذا هو الصَّوابُ؛ 
لدلالة السّنْةٍ عليه» ولأَنّهُ هو مُقتضى القياس. 


م ل ل 


() مجموع الفتاوى (5”/ .)۱۸٤‏ 
(۲) زاد المعاد (6/ ٤١‏ 3). 


كتاب اللعان زف 


أا اسن TPT POET POT TON‏ 
جاءتْ به على وجه كذا فهو لفلا وإ جاءَّث به على وجه كذا فهو لهلال!"» فدلّ 
هذا على أَنهُيمْكِنُ أن يُنْفى قبل الوضعء وإذا قَدَرْنا أنه ليس بِولَدِء فياذا يضيرُنا؟! بل إذا 
لم يكنْ هذا ولَّدَا صارٌ اخس أو کان ولّدّا ثم مات قبل أن یوضع فلا يد عير الحكم. 

وأنًا المسألة الثانيةٌ: وهي أنه هل يتف بِلِعانٍ الزَّوجٍ وحدّه؟ 

فالصَّحيجٌ: أنه يُكْتَفَى بذلك؛ لأن الله قال في اللّعانِ: ويروا عنها العَدَابَ 4 وفي 
هذه الحالٍ التي لاعن اوج من أجل في الولّدِء هل عليها عذابٌ؟ 

الجوابُ: ليس عليها عذابٌء لان ما قَذَقَها بالزّنا حتى يَقَحَ عليها العذابٌُ» فالذي 
لا بُدّ فيه من اللَّعانٍِ بين الزَّوجَينِ إذا كان قد قَدَقّها بالزّناءِ لأجل أن رى نفسّهاء 
وأمّا رَجِلٌ يقولٌ: ما زَنَتْء لكنّ هذا الولّدَ ليس مني 
فالصّوابٌ: أنه لا بأس بهء وأنّهُ يمت الْتَفاءُ الود بمُجِرّدِ لعانٍ الزَّوج» فيقول: 
أشهدٌ بالله أن الولدَ الذي في بَطِهاء إِنْ كانت حاملاء أو هذا الولّدُ -بعد ا 
متي يقولُ ذلك أَزْبمَ مرّاتِء وفي الخامسة: أن لعن الله عليه إِنْ كان مى الكاذبينَ. 

]١[‏ قولَهُ: «مَشَهِدَتٍ امرأة فة آنه وُلِدَ عَلَ فِرَاشِهِ َه تَسَبْهُ وَلَا لِعَانَ) الماتنُ 
رجا اه اذل مسألة في مسألة» فن قولة: «فَشَهِدَتٍ امرأة ثم أنه ل مَل راشي هذه 
وبي اموب ل 


0 رحس ص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب # ويروا عنها العذاب أن تشهد اربع شهدت تم باه » رقم »)٤۷٤۷(‏ من 
حديث ابن عباس ر نها. 


ا8 


= فشهدَتِ امر أة د ثقة أنه ولِدَ على فِراشه قبل أن يبيتها؛ ولهذا فرَصَها في (الْفنِ)'" الذي 
هو أصل هذا الكتاب» وكذلك في (الإفناع)" و(الَهى) في هذه الصورة. 

و «امرأة َة هذا ما مشى عليه الولف وهي جاده المذمَب! “ في أن الأشياءً 
التي لا يَطَلِعٌ عليها غالبا إلا التّساء كفي فيها شّهادةٌ امرأة واحدةٍء والولادة الخالبُ 
أنه ما يَطَلِعٌ عليها إلا اناك فيكفي فيها شَّهادةٌ امرأةٍ واحدة. 

وأصل هذا قصَّة المرأة التي شََهِدَتْ تا أرْضَعَتٍ ت الول وزوجتةء فمَرهُ النبي 
اكه أن يُفارقَهاء وقال له: ١كَبْفَ‏ وَقَدْ قي ؟ !“فاح المُقهاءٌ من ذلك أن 
كلّ شيءٍ لا يَطَلِعُ عليه إلا النْساءُ غالبا فإنَّهُ يكتفى فيه بسهادة امرأةٍ ثقةٍ؛ لأنّ النبيّ 
َبَنَهاضَكاموَلتَكة اعتَر شهادة هذه المرأة» وهى واحدة. 

ولكن في النَْسِ ِن هذا بعش اللّيء؛ لأ َر هذه المسألة في كل شيءٍ قد 

٠٠ ٠ ٠.‏ يس 4 1 ۳ 2 ور 
يكون فيه نظ فنقولٌ: ما وَرَدَ به الشَّرعٌ في الاكتفا تا بامرأةٍ واحدةٍ كار ضاع يُكْتََى فيه 
بامرأ واجدق وغير اوضع لاقاس عليه؛ إا إِذِْنَ الرّضاعَ يُحتاطٌ فيه أكثرء بخلاف غيره 


من ا 


.)5 11" /۲۳( الشرح الكبير على المقنع‎ )١( 

(۲) كشاف القناع (۱۲/ 0137). 

(۳) شرح منتهى الإرادات (۳/ ۱۸۹). 

(5) المغني (۱۱/ ١٤۳)»ء‏ والإنصاف (۳۰/ ۳۲-۳۱). وكشاف القناع (۱۳/ .)٠١7‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المرضعة» رقم (35110)) من حديث عقبة بن الحارث 


كتاب اللعان ۲0 
وَمِنْ شر طه أن تُكَذَيَهُ الرَوْجَة و و َإِذَاتَها''سَقَطَ ع د والتَعْزيرا"ل TOT‏ 1 


. و ر سه دن ابر 9 7 7 
كاتا ل عا لوال لال وا ی ن 


أو رَجل وامرأكنٍ» فكيف بالأمور التي لا يَطَلمٌ عليها إلا السسا۶؟! ولهذا فالقولٌ الثاني 
في هذه المسألة: آنه لا قبل إلا هاده امرأتين أنه وُلِدَ على فراشهء فإذا شهدتا أنه وُلدَ على 
فراشه خقه نسبة. 

]١[‏ قولهُ وصَمَدَمَهُ: «وَمِنْ سَرْطِهٍ أَنْ تُكَذَّمَهُ الرّوْجَةً) أي تقول: إِنَّهُ كاذب 
فلو اقوت با رماها به فإنَّهُ لا لِعانَ ويام عليها الخد إِنْ كانت حْصَنةَ رُجمَتْ حتى 
عونت يون كانت عن م و لا بع علد وت هاما 

يي افير 0 7 0 رو سح ل سرس م 03 
وَالدَّليل غل أن من قرطه أن تكذية ال وة قو له تال ورا عا الان 
تشہد اربع عمدت باه لی آلکگیوت) [انور: وهي إذا صدقنۂ وأفرّث بالزنا ماهر 
عنها العَذات؛ لدعا ت ينبت عليها ا لحد بإقرارها. 
[1] قول: «وَإِذَا نَم الصَّمِيرُ يَعودُ على اللّعَانِء فإذا تم بالشسّهاداتِ الخمس 
2 يي و 1 
السابقة تفرع عنه عدة أمور: 

[] أولا: قوله: «سَقَط عَنْهُ الد وَالتَعْزِيرٌ) سقط عنٍ الرّوج الخد والتغزيك 

و(الوَاو) هنا بمعنى أوء يعني: أو التَعْزِيك فالحَدٌ إِنْ كانت الرّوجة محخصنة والتّخزيد إن 


كانت غر عة فاد كانت الزوجة صن فانة يت عله د القذف تانون حلدة 


727 روه کرک ran‏ رھ ر ص صر مو 


لقوله تعالى: * ولد مون المخصنات * ےم لر يأو رعق شهدا فا جلدوهر ملین جَلدَة 4 [النور: [٤‏ 


وإن لم تكن مُحْصَنَة وَجَبَ ليه ار ا با ا عن نذا 


العملء حتى لو کان رّوجَهاء والدّلیل على س سُقوط الحَدَّ عنه أن النبىّ ل لم يد هلال 


۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لت 


وَكَكَتَ 0 يد اه عور 0 يتحر ت ٣‏ 


م هاس ل اا رھ و ےوہ a‏ مير ے ° وب اوسا 
ا OTT‏ رافعتها و لأن شهادته بمنزلة البينة. 


و 


سے 


0 : 6 ت 3 
يَمَُلَفَهُ: «وَنََتِ الفزقَة بَمْتَها» هذا الأمرٌ الثاني ما يترئَّبُ على 


وقوله: ثبت الفَْقَة» ظاهرة: مها نا لا تحتاج إلى گفریتی الحاكمء يعني: ما يحتاح 
إلى أن يقولٌ الحاكمٌ: قَرَفْتُ بينكماء بل بمُجرَدِ اللْعانِ تَتبّتِ الفزقة بين الرّوج والرّوجة 


[] ئالتًا: قولة: تخريم بره هذا الأمر لالت مما يقر تب عل اللَّعانِ اها ٤‏ 
عليه ریا مُه وداه فلا تیل له بدا لا بعد روج ولا بدون روج؛ للتَّلي: 
أولا: أنَّ هذا هو مُقتضى الأَدِلَّة السّابقة ة التي ذكزناها يمن قبلٌ» أن الرّسولَ كله 
فرق بينهماء وحَرّمَها عليه. 
ثانيًا: الدَّلِيلُ التّظريٌ» فنقول: كيف يُمْكِنٌ أن يلصم سَخْصانِء أحدّهما يقول: 
إن الآحَرَ زان والثاني يقولُ: إن الآحَرَ قاذفٌ وكاذبٌ؟! فلا انام بينهما. 
وفي هذه الحالٍ -حال التحريم الوب هل يكون كرما لها؟ لا؛ مع أن النَحريمَ 
39 لاله ليس من الأشباب المباحة؛ لأن الأسبابَ المباحةٌ التي ينبت بها التحريم لويد 
20 بت الّحر ميّة وهي تلاثة: السب والمصاهَرةٌ والرّضاعٌ. 


رم 


dr 


ع .مه ریوک ارح سا ما چ مم 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب # ودروا عنها العدَابَ أن تشهد اربع شهدت بالّه » رقم (۷ )»من 
حديث ابن عباس وَإِيَهَعَنْهًا. 

(۲) أخرجها البخاري: كتاب الطلاق» باب اللعان ومن طلق بعد اللعان» رقم (۸٠۳٥)ء‏ ومسلم: كتاب اللعان» 
رقم »)۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد روڪن 


كتاب اللعان يف 


وهل يكون ترما لبّناتها؟ 
الحواث: يكون عَحْرَمًا لبَناتها إذا كان قد دَحَلَ مها؛ لاحن را وو کون 2م 
: مَهاتِ الزّوجة رمن على اروج بمُجرّدٍ العقد 


6 مي 
امها 


لأمّهاتبا ولو لم يذل بہا؛ لأن 
ویکن حارم له 

رابعًا: انْتِاءٌ الولّدء ولكنْ هل يُشترطٌ أن يَنْفية أو لا؟ 

الف أل العلم في ذلك» فقيل: إن نفا َبَتَ ايفاو وإِنْ لم يَنْفهِ فالولَدُ له 
واستدَلٌ هؤلاءِ بقول النبيّ دالكلذرا لتتكخ: «الولّد لِلفِرَاشٍ)" ' وهذا ولد على فراشه 
فيكون له. 

وقال بعض العلماء ء: بل نتفي الول بمُجرّدِ الَعانٍ ون لم نف ينف ویکون انتفاءً 
الها ا لار ك آنه ف افا اعاب تققط د ى 
فكذلك الولّد ينتفي تَبعَا 

وهذا القول هو الصَّحَبحٌ؛ ولهذا الذين لاعَنوا في عهد الرّسول عا ص]ة,2ه 
ل الع لفقم هيل ساروا دعن لأتهاعي ل الأبانهه: 

مسألة: إذا ای الود باه فقطء فكيف تَرِئُة؟ هل ره ميراتٌ ام أو ميراتَ 
م وأب» ويكون لها المَرْضُ والباقي تَعْصيبًاء أو يكون لها الَرْضُ والباقي لأقرَبٍ 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» رقم (۲۲۱۸)» ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم »)٠٤٥١١(‏ من حديث عائشة ينها 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


Ew‏ ۶و 2 ان 


في ذلك جلاف بين العُلياءء فمنّ الُلماء مَنْ يقول: لبا رث ميراث أمّ والباقي 
-إذا لم يكنْ له عَصَبةٌ- يكون لعَصَّبتها هي» قر يم إليها عَصَبًا يكون له» والْتبة 
لقولنا: إذا لم يكنْ له عَصَبةٌ فهل يُتصَوَّرُ أنَّ هذا الود انف من جهة أبيه أنْ يكونّ 
له عَصَبَة؟ نعم يُتصَوَّرٌ ذا كان له أولادٌ فإئّجُم يكونونَ عَصَبةٌ له. 


2 


والصَصحيح: أنَّ الأ َرمٌهُ إرْتَ أمّ وعاصب؟؛ حَديث: « تور المراة لاه 


ت 
س سر 0 


مَوَارِيتٌ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهًا وَوَلَدَهَا الذي لَاعَنَتْ عَلَيْه)' '" وھا اديت وإن کان 
فيه ضعفٌ يده المعنى؛ لأن عَصَبتها لا يُدْلونَ إلا بها فكيف يك ون ادلي 
أقوى من ادلی به؟! 

وعلى هذا: فإذا مات هذا الولد النْفَيٌَ وليس له ء عَصَبةٌ فنقول: لامد اله 
والباقي تَغصيبًا. 

وعلى القول الثَّانِ -وهو المذمَبُ- ها لا رة إلا ميراتٌ أي فيكونُ لها اثلث 


لاماي لمن ع حر ون E‏ ب وَإِخوةٌ فالميراث للأب. 
وإذا كان لها جد وإحوةٌ فالصحيح أن الميراتٌ للجَدٌَ وعلى قول الذين يُورّئونَ الإخوة 
مع ا جد يكونُ على حسب قولهم» لكنّ الصَّحيحَ أن الجحدّ يكون بمنزلة الأب فِيَحْجبُ 
الإخوةً مُطلقا. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)54٠‏ وأبو داود: كتاب الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة» رقم (7٠۲۹)ء‏ والترمذي: 
كتاب الفرائض» باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء» رقم »)۲۱۱١(‏ وابن ماجه: كتاب الفرائض» باب 
تحوز المرأة ثلاثة مواريث» رقم (0 »© من حديث وائلة ر بن الأسقع رأة وقال الترمذي: «(حسن 
غريب»» وصححه الحاكم في المستدرك »05١/5(‏ وانظر: فتح الباري (؟7١/١7)»‏ وضعفه الألباني في 


الإرواء رقم (15157). 


۲۹ كتاب اللعان‎ 
ىو‎ o 
O N E N 


هذا الفصل م من أ الفُصولٍ ني هذا الباب؛ وذلك أن الأصل فيا وُِدَ على فراش 
الاسان انه ولده i‏ التي تعض الإنسان في هذا الأمْر يجب أن لیا وأ 


لا يلقي لها بالا لذن الشَّرعَ يحتاطً للتسب اختياطًا بالعًا؛ لأنْ عدم م إلحاق الول بأحد 
معنا أن يَضيع تسب ويبقى مُعيرًا ونا بين الناس» ويخصل له من العْقد النفسية 
والآلام ما لا يِخْفَى؛ فلهذا كان حِرْص الشارع كَبيرًا على إِلْحاتٍ الي 

]١[‏ قولة مهاه «مَنْ وَلَدَتْ رَوْجَتْهُ مَنْ امک ونه مِنهُ لْحَقَهُ؛ هذه قاعدةٌ عامةٌ. 


مه ردو 


فقولَُ: «رَوْجَنْهُ) مَعْلومٌ أا لا تكونُ رَوجة إلا بعقدٍ صحيح. 

وقولة: مر أَمْكَن کون مِنْهُ َقَهُ) ویکون ولدًا له» والدَّلِيلٌ لذلك قول النبيّ 
بيا «الولد لِلفراش وَلِلعَاهِرٍ الحجَرٌ)7". 

وعُلمَ من قوله: «مَنْ وَلَدْتَ رَوْجَتَه أنّهُ لو ولَدَتْ أنْتَى غير زوجيهء مثل امرأة 
رنی مها -والعیاد بالله- فولَدَتٌ وَلدَا منه يَقيئّاء فهل يَلْحَفَهُ أو لا؟ 

المذمَبُ -وهو قول أكثر آهل العلم- لا يَلْحَقَهُ؛ لأن النبيّ الاسام قال: 
«للعاهر الحجزا) والعاهرٌ الزّاني. 

وإذا استلحَقَهُ ولم يدع أحد وقال: ولدي ويُنْسَبٌُ إل فلا يَلْحَقَه؛ ر 
قول النبي ئي «وَلِلعَاهر الْحَجَرٌ) حتى لو قال الزاني: ااا ها ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع»› باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» رقم c«(Y۲1۸)‏ ومسلم: 


كتاب الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم »)١551/(‏ من حديث عائشة ينها 


و الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وحتى لو تزوجٌ اَن بها بعد كا يجري عند بعض التاس» إذا زّنى بامرأةٍ وحمَلتْ 
منه» قالوا: ُيدٌ أن َر عليهاء فيتزجهاء ويستلْحِقٌ الولدٌ» ويكون في هذا سترٌ على 
الجميع» ول المشاكل» ولا تيك الأ ولا الولد! 
المهم: أن كلام موف واضح أنه ما يَمْكِنٌ أن يُلْحَوَ به | 51 إذا كان من زوجته. 
أمّا إذا كان من امرأةٍ أ- اا 
واختارٌ شيخ الإشلام ابن تيمِية يِمَدَْمَُ: أنه إذا استَلْحَقَهُ ولم يدعو أحد فإنّهُ 
بحن به"؛ حفظًا لنسب هذا الطّل؛ لئد لعلا ضيح تسب ولعلا يعي وإذا كان الإنسان 
في باب الإقرار بالميراث -كا سَبَقّ- إذا قر بأن هداو ار َه أو أنه ابئة» كإِنْسانٍ هول 
قال: هذا ابني» EAE‏ ذلك جفظًا للأنساب» فهذا الرّجل الذي 
استلكقٌ هذا الول بدون أن يديه اح یکو ل وهو لَب إسْحاقٌ بن راون 0 
واختاره بعض السَّلفيٍ أيضًا. 
وقول الرسول کا «الوَلَدٌ للفراش وَلِلعَاهر الْحجَرٌ) جمْلتانٍ مَُلازِمَتانِء فيا ذا 
كان عندنا فراش وعاهِرٌ فلو زّنى رجل بِمُرَرَّجِ وقال: الال له ودل 
لذلك سببٌُ الحديث فان سبب الحديثِ هو أن سعد بن أبي وقاص نة ادع أن 
غُلامًا كان عهد به إليه أخوة عنبة؛ لأن عة قَجَرَ بوَليدةٍ لرَمْعةه ورّمْعةٌ أبو سود زوج 
رَسول الله کلا. 
فاختَصَمَ فيه سعد بن أبي وَقاص وعَبْد بن زَمْعَة ما سعد فقال: يا رَسولَ الله 
)١(‏ الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (5/ »)٥۰۸‏ والفروع (9/ 5 ؟7). 
(۲) الفروع (۹/ ١٠۲)ء‏ وحاشية الروض المربع لابن قاسم (۷/ 50). 


كتاب اللعان ۴1 


= إن هذا ابن أخى عتَبةء عَهِدَ به إليّ -يعنى: وصّاني عليه- وأمّا عبد بن رَمْعةَ فقال: 
يا رَسول الله هذا أخى. وَلِدَ على فراش أبي» فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله. 
o.‏ ا 01 ٠‏ >1 ر ر ر صنت : يز ت رک ص ور 31 7 
انظ إلى شَبه الولّد» فلا تَر وَجَدَ أنه يشبه عتبةء ولكنة كولسل قال: «الولد 
لَكَ يَا عَبْد الوَلَدُ لراش وَلِلعَاهِر الحَجرٌ) لكنْ قال لسودة: «وَاحْتَحبى مِنْه يَا سَوْدَةٌ) 
ر و ر a‏ و ¢ 2 ا ,صر و 2 ھە 
فامّرَ سَودة -رَضِيٍ الله تعالى عنها- با حتچب منه» فحكم بانه أخوها وقال: احتجبي 
منهء لماذا؟ 

0 ت 0 1 e‏ 2 ع .م فو 

قال بعص العْلماء: إن هذا من باب الاختياط؛ أنه وَحِدَ عندنا أل وظاهنٌ 
ع بير 0 5 7 مَك 4 e,‏ لس سم ىاه 
الأصل الفراش» والظاهر الشبه البَيّنْ بعتبةء فلا اجْتَمَعَ عندنا أصل وظاهرٌ صارَ 


¢ 


الاختياط أن نَحْكُم بالأصْلٍ والظّاهر وتحتاط» فتَعْمَلَ بهذا ومهذا. 

وقال بعص العُلماءِ: إن هذا من باب إِعْمالٍ الدَّليَينِ وأنّ هذا ليس حك 
اختياطيا بل هو حُكجٌ واج وفرقٌ بينهماء فاكم الاحتياطيٌ ليس واجبّاء كا قال 
شيخ الإشلام صَمَدَلنَهُ: إن الحكم الاختياطيّ لا يَدُلٌ على الوؤجوب"", لكنّ القولّ 
تان أن ذا شه أصلءٌ أَعْمِلَ فيه السّببانِ وهما الأصلٌ والظَّاهِرٌء فيكونُ هذا 
الحكمٌ ليس اختياطيًاء لكنْ يُعكُرٌ عليه أن الحكم بالسَّببينِ يتلم العمل بالتَّقِيضَينِ 
وهذا بَعِيدٌ والأقْرَبُ -والله أعلم- أن هذا من باب الاختياط وليس من باب الحكم 
بالدليلین. ۰ 


e‏ رده وص اع ع ر هي ١‏ ر > ی 
وقوله: «مَنْ أَمُكَنَ» أي: أمَكَنَ عقلاء وإن كان بَعيدا عادة. 


.)٠٠١ /76( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


00 س و ت لس م 0 ى © ٠‏ أ ٥‏ ىك رار © 6 ا 
11J‏ قوله رمه الله : «بأن تَلِدَه بعد يصب سَنَةٍ منذ أمكن روطو أو دون اربع 


4 0 روم ث#“ه 8 ان ا aA‏ 5 م 01 
سنن منذ أباتبَاء وَهُوَ ينْ يولد ئل كَابْنِ عَشر) اشْترَط المؤلف شَرطنٍ: 


ع 4 e‏ > “ته و ET o‏ و ر - ٠‏ ۶م و و 

الاول: أن يكون الزوج من يولد لمثله» وهو ابن عشر سنينَ» وهذا تمكن لكنه 
نادرٌء فإذا كان له تسع سنينَ وجامَعَ زوجتةٌ وجاءث بِوَلَّدِء يقولونَ: لا يمْكِنُ أن 
رات و ع 5 ¢ ره ه0 2 5 ع ° أ 
يلق الولد به؛ لانه ما يَمْكِنْ أن يولك له» ومَنْ له عشّْرٌ سنين يَمْكِنْ أن يولد له 


د ببس ساد ور 


1 ك ب 0 ع ر مھ اس ی عو 
ويقال: إن بين عبد الله بن عمرو بن العاص وابيه يعت إحدى عشرة سَنة» ويقول 
TT O‏ ع بع اتيج 9 4 TE‏ 
الشافعى رمَدَاله: رايت جدة لها إحدى وعشروں ا 
23 ع5 عاسو 71 ٠‏ 5 م ەس رار #عرو 8 هه َه چاو ر ت 
الثاان: ان تلده بعد نصفي سنةٍ منذ أمكن وطؤه» وإن لم نتحقق أنه وَطِىَ» مثل : 
2 2 07 ع ° 7 كت . + ءوى,مس 
ما لو تزوجٌ امرأة في البلدِ ولم يدخل عليهاء واتت بول بعد نصفي سنة منذ أمكن 
lA 1‏ 4 2 2 < 4 
الوَطْءٌء لكنه ما دخل عليهاء وعاش الولدء فإنة يكون للزوج؛ نه يمكن أنه اتصل بباء 
Da 3‏ 2 َ 
فيكونٌ الوَّلدَ وَلدًَا له. 
TIT‏ 0 اء 8 عت عر وت : 
وإذا ولدته قبل نصفي السّنة وعاش فلا يكون له؛ لأن أقل مَدة الحمل الذي 
وى وعم > > م عى و كه س وا ايا سس يرو 0 وو د 
a‏ م م و ل ساس e N «o۶‏ 
[الأحقاف:٠٠]»‏ وقوله: #وفصله, في عامينٍ € [لقمان:٤١]‏ اسقط العامينَ منّ الثلاثينَ شهرًا 
يبقى للحمل ستة أشهرء فعلى هذا: إذا ولدت لاقل من ستة أشهر وعاش فالولد 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١4/١(‏ وتعقبه ابن التركاني بقوله: «في سنده أحمد بن طاهر بن 
حرملة» قال الدارقطنى: كذاب» وقال ابن عدي: حدّث عن جده عن الشافعى بحكايات بواطيل يطول 
ذكرها»» وهذه الحكاية من حملتها. 


كتاب اللعان ف 


د لين لود ان ف ية في كتابه (المعارف) أن عبد الملكِ بنَّ مَرُوانَ -وهو من أعظم 
الخلفاء- ا 


7 4 سس سرس 2 أ و ت 
وقوله: «وَهوَا الضميرٌ يَعودُ على الزوج. 


و 6 


وقول عن يولد لمثله ابن عَشْرِ) يعني: الذي تَمَّ له 

وقول «كَابْنِ عَشْرا هذا مثالٌ لأذنى ما يُمْكِنٌ أن يولَدَ لمثله» وهو مَنْ نَم له 
سنوات. 

وهل يُمْكِنٌ أن يُولِدَ كَنْ نَم له ا سَنوات؟ 


قالوا: لَه يمن وهذا القولُ وَسَطٌ بين قولَينٍ آحَرَينء آنه ُمْكِنُ ان يُولدَ له 
وله تشع سنينَ» وقول ثالِث: يع و يا 


لد ١اضْرِبُوهُمْ‏ عَلَيْهَالِعَشْر رفوا بيهم في الَصاجع»" ولان هذا الأمرَّ قد وَقَمَ وإن 
كان قلیلا. 


و 


وقولة: «أوْ دُونَ أرب سين بناءَ على الشهور من المذَهّبٍ أنَّ أكثر مد 
أبعُ سن" وسيأننا إن شاء ان في تاب العددء ولا دليل على أكثر الحمل» لكنْ 
قالوا: لأنّ هذا أكثرٌ ما وَجِدَ. 


ج 


»)۲۳ /” 5( المعارف (ص:٥۹٥)» وفيه: عبد الله بن مروان. وذكره في المغني (۱۱/ ۲۳۲)» والشرح الكبير‎ )١( 
نقلا عن ابن قتيبة: عبد الملك بن مروان.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)۱۸١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم »)٤۹٥(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ورََإيَهَعَْهه وصححه الألباني في الإرواء رقم 41 7). 

(۴) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۷/ 017). 


€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فنقول: تَِيبدٌ الحكم بالوجودٍ يحتاج إلى دليل؛ نه قد تأي حالاتٌ نادرةٌ غير 
ما حَكَمْنا به» وهذا هو الواقعٌ» فقد وُحِدَ مَنْ لم يوذ إلا بعد سَبْعِ سنينً! ولد و 
20 نٽ أسنائه» وو جد أكثرٌ من هذاء إلى عَشْر سنينَ» وهو في بطن آم حياء لکن الله عى 
م غر 

فالصَّحيحٌ: أنّهُ لا حَدَّ لأكثره وأنَّهُ خاضمٌ للواقع» فا دُمْنا عَلِمْنا أن الولّدَ الذي 
في بَطَنْها من رَوجها وما جامََها أحدٌ غيرة» وبقيّ في بَطنِها أَزبعَ سنينَ أو حمس سنيّن 
أو عَشْرَ سنينَ» فهو لرَوجها. 


و 


سټاو 


وقوله: «أمْكَنَ» فلا يشرط تحققُ اجتماع الروجَينء يعني: سواءٌ تحقفنا أتَهما 
اتَمَعا أم لم نتحقّقُء ف دام الأمرٌتمْكَِا فالودٌ له» وهذا قولٌ بين أقْوالٍ ثَلاْيَه وهو 
مذهَبٌ الحنابلة. 

القول الثاني: أنه يُلْحَقٌ به منذ العقدء سواءٌ أمْكَنَ اجتاعة عه بها أم لم يمْكِنْء وعلى 
هذا القولٍ: فإذا تزوّجَ امرأة وهو في أقصى الَشْرِقٍ وهي في أقصى الَخْرِبء ثم وَلَدَتْ 
بعد لمش DSSS as‏ 
بِمُجِرَّدِ العقدء ولا يُشترط إمْكان الجتاعهماء وهذا مذهَبُ أبي حَنيفة". 

لقو الثَالتُ: أئها لا تكون راشا له حتى يَتحمقٌ اتا بها َء ياه 
لہا فراش» وفراش بمعنى مَْروشٍ» ولا يُمْكِنُ أن يَفْوّشَها إلا إذا جامَعَها. 

وعلى هذا القول: إذا عَقَدَ عليها ولم يَدْحْلَ بهاء وأتثْ بولدٍ لأكثر من سئَّةٍ أشهُر 


.)7 57 /5( المبسوط للسرخسي (۱۷/١١أ٠)» وبدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب اللعان 0 


= فليس ولَدا له وهذا القولٌ هو الصَّحِيحٌ وهو الحتيارٌ شيخ الإشلام بن تی 

آنه فا تکون فراشًا إلا , حقيقالوَطء واا فلا كا أن الم كا سباي إن شاه 
الله- آتہا لا تكن فراشًا لمالكها إلا إذا وَطِتّهاء وهذا كا أله مُقتضى الدّليل اللُغويٌ 
هو مُقتضى دليل العقل» فكيف يُمْكِنُ أنْ تُلْحِقَهُ به» وهو يقول: آنا ما دَحَلْتُ عليها 
ولا جِيّتها؟! 000 

أمّا القولُ الثاني الذي يقولٌ: تكونٌ فراضًا له أمْكَنَ وَطُؤهُ أم لم يُمْكِنْ بل بمجَرّد 
العقدء فهذا أبعدٌ ما يكون عن الَحْقَولٍ! 

والعجيبُ أَنَّهُ مذهبُ أبي حَنيفةء والأخناف ينه دانً) تكون مسائلّهم الفقهية 
مب على النَظرِ والعقل» لكنْ في هذه المسألة قولّهم بَعيدٌ جدّاء كيف تكون فِراشًا له 
وهو في اشرق وهي في الَخِْبِء ونعلمُ أا ما ساقرتُ ولا ساقرٌء أين الفراش؟! 

وال الفلركة بلكنة ولذها كا سان والإطرءة يت يرا كانت ال 
شُبْهَةَ اعْتِقادٍ أو شَبْهة عَقَلِ -أيضًا- يَلْحَقَهُ وَلَذها. 

والمؤطوءءٌ بشْبْهةٍ اعقاو أن يَظْنّها زوجت وبشبْهة عقد أن يَعْقِدَ عليها عَقَدَا فاسدًا 


رو 


أوناطلة وط ا 


و 


ماله توج امرأة e‏ من الرّضاعء فا حكم 
الأولاد؟ الأولاد له الا هاه و أن العقد صَحِيحٌ» وهو 
باطل . 


.)00//8( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


٣٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


او ر لا 


ل تزوّجَ امرأةً عَقَدَ له عليها أبوهاء وكان أحد الشهود أخاهاء وأنَت 
بأولاد» فالعقدٌ فاسدٌ لكنّ الأولاد له؛ لأنّهُ يعتقدٌ صِحَتَه ولا يَعْرِفُ أنَّ الح لا يكون 
شاهدًا على يكاح أيه إذا كان العاقدٌ هو الأبَ؛ لأنّهُ إذا كان الأب هو العاقدَ 
والشاهدان أحده أحد الإخوة والآحَرُ عَمّهاء فلا يصح العقد على المذمّب؛ لأئَّم 
يقولودً: لا بُدَّ أن يكونّ الشَّاهِدانٍ ليسا مِن اول الروج ولا من فروعِهء ولا من 


0 
ا 


هلس و ع ان و 
صول الزوجة ولا من فروعهاء ولا من أصول الول ولا من فروعه. 


رص ر ے 


- 2 5 أ 6 5 5 4 س >5 1 
خلافٌ بينهم وتراقعوا للمّحاكم -وهم يحكمون بالمذمب- فيُمْسِدونَ النكاخ وكل 
ما يتردّبُ عليه؛ ولهذا مع اعَتقادي أن هذا القولّ ضَعيفٌ فأنا أخَرَر. 

٥ 2‏ کار 21 واف عفر > بونذ 08م 3 7 

وقولة: «مُْدُ باجا تحصل البَنونٌ بكلّ فراقي لا رَجعةً فيه» أو بتمام الِذَّة في 
0 1 31 


٠ 1‏ 4 ا TE‏ .6 0 62 أ 8 2 
مثال ذلك: رجل طلق زوجته آخرَ ثلاثِ تطليقاتِ في آخر يوم من ذي ال جج 


و ع ا LL‏ 2 04 0 دس ه . عه 2 1ع 
عام آلف وأزبع مئة وأزبعة» فيَلْحَقَه النسب؛ لأنّها ولت دون اربع سِنينَ منذ أباتها 


وه 


0 


of 7 7 ٠ 2 5 ع ر 5 حك ابن‎ Tk 

مثال اخر: رجل طلق زوجته في تسع وعشرين من ذي الحجة عام الف واربع 
٤ » -‏ 2 و 59 ع 1 8 ,2 0 0 01 
مئة» وولدت في تسع وعشرين من حرم عام ألفي واربع مئَةٍ وخمسة. فينظر في الطلاق 


ص 


01 5 ا 7 Zof‏ 2 0 171 تاو ,> م عه 2 
فإن كان باتنا بان كان اخرّ ثلاث تطليقات فالولد ليس له؛ لأنه فوق أَرْبع سنينَ. 


كتاب اللعان يذ 


2 ىس و و8 ٠ 27 2 ٠‏ |1[ 
ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه 


يود ع 


ص ےک ت ص س ےکر َو ع و ع أ مه 
س ٠‏ 5 ص افامه ‏ 3 ٠ ٠‏ س امہ 2 3 هو جه 2 ۵“ 
اما إذا كانت رجعية ف ان ال جعة عدا ثلاث 5 لاه 
ع 2 م فمعرو لر * م أ تهأ یں 3 دبتوى 
1 س ت ۰ € 47 Kk‏ 4 7 هه 0 0 : ٠‏ َو 
أشهر حَسَت الحال» فالولد بلحقه؛ لانما ما تين بالطلاق الرجعى إلا إدا انتهت العدة» 
و ۰ أ 0 لطيو -ه - 


]١[‏ قول وَمَدآمَه: «ولا کم ببلوغه ن شك فيه كول له عَشْرٌ سَنواتٍ تزوّج» 
وجامع الزَّوجِة وجاءث بولَدٍ فیکون له. لكن هل گم ببلُوغِهِ؟ 


لا گم ببلُوغِهِ إذا شَكَكْنا فيه» کان تكونّ عانَتهُ ما ّت ولم تم له حمس 
عَهْرةَ سند نُك في إِنْالِه فما ندري هل أَنْرَلَ أو لا؟ فلا تَحْكُمُ بنُوغِه؛ لأن البلوع 
يترنّبٌ عليه أخكامٌ كثيرة. 

وإنَّا ألحقنا الولّدَ به مع السك اختياطًا للشّسبء وحِفْظًا له منّ الصياع» فالشارع 
تا ل ارات 
أو نَجْعَلَ حُكمّةُ كم البالغينَ مع السك فلاء بل لا بد في البُلوغ من اليقينِ. 

وعلى هذا: فلو كان له مال وقال: أعطوني مالي» أنا عندي أولاث قلنا: لاء لأا 
سك في بُلوغِكَء وهذا هو المذَهّبٌء أنه لا كم ببلوغه إذا شَكَكْنا فيه؛ لأنّ الأضْلّ 


وو 


عذدمه. 
ع 8 م و 
ومن أين خلق الولد؟! 
قالوا: مسألة ََلْقٍ الولدٍ ما تَرِدُ علينا؛ لأن إِلحاقٌ السب أمْرٌ يطل له الشّرعٌ 
يت بأذنى شَبْهة؛ ولهذا سبق في الفرائض أن الوَرثة لو أقرُوا بأ هذا أخوهم» ورت 
ونَبَتَ نسبّةُ أيضاء ولو كان أبوهم ما يدري عن هذا الرّجل» فما دامتٍ المسألة مين 


۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کے کے 


وَمَّن اعرف بوَطْءِ مته في القزج أو دونه فَولَدَتْ لِنِضْفِ م سنه أو أَزْيَدَ قه 
ول oa‏ 


وليس هناك مدع ونَسبه جهو : بالشروط المعْروفَة فالمدمَبٌ أنه يُلْحَق بالميّتِ 
6 3 ر سس © 


]١[‏ قولة رجا «وَمَن اعرف بوَطءِ ء امه في الفرج دونه فَوَلَدَتَ لنصف 
سه أو ازب َه وَلدُهَاه الأمةٌ لا تون فرامًا إا بالوَطْءِء وانَُِْ لهذا المَرْقِ بين 


س 


ت 


الأمة والرّوجة» فالرّوجِةٌ تكون فراشًا بالعقلِ إذا أَمْكَنَ الوَطْءٌ وإِنْ لم تَتَحمَقَةُ وأما 
الأمةٌ فا تكون فراشًا إلا بالوَطءِ. 

وباذا يشت الوَطْءْ؟ 

ا 00 تمان عترافهء أو بقيام البينة التي تشهد با أنه افا 
أا ُرّدُدَعُواها فلا تُبلٌ؛ لأمها قد بذعي أنه جامَعَها؛ لأجل أنْ تكو أمٌ ولد لو أنثْ 
بولد» وينكر. 

والأمةٌ هي الَمْلوكةٌ» والَمُلوكةٌ من أحَل الله تعالى وَطْأها؛ لقولِهِ تعالى: وَالَذِينَ 
هم لوهم حَلفِظونَ 2 الا علج وبحم او ما ملكت يمهم يهم عير موم 4 


٥ 2‏ چ عو ر بے و س ت 
[المؤمنون:٠-٦]‏ والاأمة إذا ثبت أنه وَطكَها e‏ تسمّى اسه + 5 سيدها تسر اهاء 


e ٠ .‏ ا > لہ ره 2 : ٣‏ 
والفائدة من ذلك: أن يكو لهذا الولدِ تسب مَعْلومٌ وأئَّما تصيرُ بذلك أَمَّ ولي 


١ه‏ 5 م ° ٠‏ ضر كمه 5 5 ٠‏ 00 ع 5 ٠‏ 030 ت : 
وقوله: انصفي سَنةَ) يعني: وعاش» فإن أتت به لاقل من نصفي سنة ولم يش 


كتاب اللعان ۳۹ 


ا أ يَذَعِيَ الاستر راء و کلف عليه ا 11711111111111 


! 


5 فهو اشا ولده؛ لاله م فر اشا له» وقد دا كك 5 لِلفِرَاش»7" 


ت 


ای ار کو ر 
0 ب على هذا آگہا تکو ن أمّ ول كا سَبَقّ في (باب العنْق). 

وقولة: في الَْج أو دوت قبت حتى فيا إذا جامعَها دون القر؛ لا ال 
تأخد سيا من مائه وتَتَلْمَحُ به» هذه وجهة ة التظر عندهم. 

]١‏ قول ََةآك: «إلا أن يَدَعِيَ الاشتبراء ولف عَلَيْد أي: إلا أن يدعي السيد 
الاستبراء ولف عليه» والاستبراءٌ معناة أن تَحِيض بعد وَطْئِهِء فإذا قال : إِنَهُ وَطِئَها لكنْ 
حاضَتُ بعد وَطْئء فهذا هو الاستبراء وهو مَأَخودُ من البراءة وهو اللو يعني : 
إذا ادَعى أنه انْتَظَرَ حتى حاضّت فَإنّهُ لا يَلْحَقّهُ الولَدُ؛ لأنّ الغالب أن المرأةَ إذا حملت 
لا تحي» وأن حَيضّها دَليلٌ على عدم مها 

اذا قآل: إنه وطكها ولك ات اها حافت عيض ولف عليه فان الولة 
لا يَلْحَقَه وإذا لم يَلْحَفَهُ فإنَّهُ يكون تل وکا له» فيَسْلَمُ بكونه ليس له من أن تکون امه 
َه ولي يخْرُمُ عليه بَيْحُهاء وتَعِْقٌُ بعد موت ويِحْصّل له ولد لوك يبيعْة؛ لأنَّ الأمةّ إذا 
ولدَت وَلدًا حتى ِن روج صحیح» فالوّلد لسيّدها تلو کا 0 كان 


° ي 


هناك غرورٌ يعني: خيعٌ بهاء وأَظْهَرَتْ أنَّا حُرّةٌ وغرَّ مباء فهذا شي 


)١(‏ أخرجه البخاري: ل E‏ كتاب 
الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم ))١551/(‏ من حديث عائشة رآ يوَلنَدَعَنْهَا. 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر ® 5 0 6 كه 6ه ون سس ر ° 06ر 
وَإِنْ قَالَ: وَطتَتهَا دون الْمَرْجء أو فيه وَلَمْ أنْزِلُء أو عَرَلْتٌ كما" وَإِنْ أَعْتَقَهَا 


َه مس ان ل )اه ص أ ع ه 02 و 2 7 ا ا س اوسة 3 سي 
أو بَاعَهَا بَعْدَ اغيَِافهِ بوَطْيِهَاء ادت بود لِدونِ صف سَبٍَ حه وَالبيُْ بَاطِل!'. 


1 قوله رجاه َهُ: «وَإِنْ قَالَ: وطتَتها دُونَ الفَرْج. أذ في َم أله أو عَوَلتُ. 


ص 
1 


َه يدعي السيِّدٌ هذه الدَعُْوى؛ لأجل أن لا کن الد من ما قل وول 
دون 0 ومعلوم انال طون الج ما صل به الحمل؛ أو قال: في القزج لکن 
لم رل أيضًا ما يحْصّلُ حمل» أو قال: في المج نل ولكنْ عَزَّلَء يعني عند الإنْزالٍ 
َرَعَ» ورل خارج الفزج» يقول الملّف: َه نسة؛ ليا سَبَقَ من أَنّهُ إذا جامَعَها في الفزج 
أو دونه صارّث فِراشًا له» وقد قال النبيّ كَكل: «الوَلدُ لِلفرَاشي)"". 


0 بس 6 ما وس 


[] قوله: «وَإِنْ أَعْتََهَا او َاعَهَا بَعْدَ اعترافه بِوَطْيَِا َنَت بوَلَدٍ لِدُونِ صف 

سََةِ َه وَالبيْعُ باط اعترف أَنّهُ وطى أَمَنَهُ ثم ا رد د E‏ 
اللش براي وفائي: فلترن j‏ بقرت لس ارالود اذا A‏ 

ٿه لا ينن أن تأي بول لأقل من سن أشهر ويَعيشُ» فیکون للسيّدٍ الأول ويكون 
البَيعٌ باطلا؛ لأ بیع أ الول حرام وکل بیع حرام فهو باطل. 

طناك عل لقوق ننه ا ت ا یر کن برف كانت 
مهات الأولادٍ في عه النبيّ ها تَكهوآلتم وني عه أبي بكر نة وني أوّلٍ خلافة 
e:‏ تعن يُبِعْنَ» ثم لا رأى عُمرٌ نة أن الاس صاروا يُفرّقونَ بين المرأة 
وأولادها مَنَعَ من ذلك" مغلا صََعَ في مسألة الطَّلاقٍ الثّلاثِ. 


TS 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» رقم (۲۲۱۸)» ومسلم: 
كتاب الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم »)۱٤١٥۷(‏ من حديث عائشة ئشة انها 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۷۷٦‏ رقم 5)» وعبد الرزاق في المصنف رقم ( »٠‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف رقم (237017)» والدارقطني في السنن (5/ 1175). 


كتاب اللعان 4 


لهذا خض الغلاء يقولون: Dl AREN‏ ؛ فاته 
كور تمده أن ا لأنّ المحظورٌ الذي من أجل مَنَمَ ع عمر نة زال» وهو 
تميق بينها وبين وَلَدِها. 

لكنّ اذهب أله متى ما وَضَعَتٍ الأمةٌ من سيّدها ما تب ل 
وما 


البو سيم ويس دصي 
دراشه و د الأمة ال ها 

وقولة: ١أَعتَقَهَا‏ أَوْ بَاعَهَا فالبيعُ باطل» ولكنْ هل العِبْقٌ باطلّ أو لا؟ 

لا يَبَطْلٌ؛ لأنهُ زادّها راء بعد أن كانت لا دہ تى إلا بعد مؤت أصبكت عتيقة؛ 
ولهذا لم يقل: التق باطل. 

والخلاصة: أنَّ هذا الفصل آخِرهُ في حكم الأمةء والبحثٌ فيه في أمور 

أولا: تكون الأمة فراشًا إذا جامَعها سيّدّهاء أمَا قبل ذلك فليست فراشًا. 

ثانيًا: إذا كانت فِراشّاء وولَدَثْ لاقل مِن سِنَّةِ أشهّر منذ جامََها وعا» فن 
الود لا يَلْحَقٌ بالسيّد ويكون لکا له؛ لأنَّهُ وَلِدَ من تألوكته 

الًا: إذا باعَها بعد أن اعرف بوَطئهاء وأتث بود لأكلّ من سّة أشهرء فالوكدُ 


له َسَبَاء والبَيعُ باطل. 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


1 ٠ ث6 و ۽ بو ا 4 2 ور‎ ٠ ت‎ . 2 o 
مسالة: الولد في النسب وفي الولاء يتبع أباه. فيقال: فللان ابن فلانٍ» ولا يقال:‎ = 
ص ت مس ت 0 ع‎ 
ابن فلانةء إلا إذا الْقَطَمَ نسب من جهة أبیه» فيُنْسَبُ إلى اَمَو كا سَبَقّ.‎ 


0 مهس ع و رمم و ء ۶ > م 0e‏ ع 
في الولاءِ إذا أَعْيِقَ الأبُ فإنَّهُ في الولاءِ يبع أباة» فيكونٌ وَلَاؤُهُ كَنْ عت أباهُ. 


ا 8 رهم ڪاو . ء و َه 
في الحرَيّة والملكِ يبع امه بمعنى: أنه إذا كانت أَمَّهُ حُرَّةَ كان الولدٌ حُرَّاء ولو كان 


کو 


عِِ 2 1 r‏ 9 ء 4 0 5 ع سم 7 8 ره ر 
الأبٌ رَقِيقَاء فلو تزوّجَ رَقِيقٌ بحْرَةٍ فالولّد حر كذلك -أيضًا- في الملكِ يبع آم 
فلو تزمّج حر بأمةٍ لعَيرِهِ فالولَدُ ملك لسيّدها. 

وفي الدّين يبع حَيْرَهماء فولدٌ المسلم من النَضرانيّة مسل وكذلك لو وَطِىَ كافرٌ 
e 6 A‏ چ 1 8 ره غ2 ¢ 
امرأة مُوْمنة بشُبْهةِ فن الود يكون مُسلاء ينَْعُ أَمَه؛ لأنْ الإسلام يَعْلو ولا يُغْل. 
: 1 0 ل ع0 ,3 ب 7 ۶ 
وفي الطهارة والجل يتب أخبثهماء فولد ال حار من الفْرّسِ -وهو البغل- حرام 
100 
سوس 
٠ ٠ ۹ ٠‏ 6 سس 6 ع 
فهذه النسبُ التي ذكرّها العلماءٌ في هذا الباب» فإذا سلت: هل الولد يبع امه 
أو أباه؟ فعلى هذا التقصيل الذي سَبَقَّ. 


. © f? © ٠ 


كتاب العدد 1 


كن ek‏ آ 
e‏ سند e‏ 
٠ :‏ © 9© ه. : 


]١[‏ هذا الكِتابٌُ من أَهَمٌ أبواب الفقه؛ لأنه ينبني عليه مسائل كثيرة منّ المواريث» 
وة النكاح» وغير ذلك. 

قولّة: ١العِدَّدِا‏ جع عِدَةٍ بكسر العَينِ وهو في اللَغْةٍ مَأخودٌ منَ الحَدَدِ يعني من 
واحدٍء اثنينء ثَلاثةِ» أربعةٍ إلى آخره. 


٠‏ ت 2 o‏ ےم“ ر ¢ ەر 
وفي الشرع: تربص ححدود شَرعا بسبب فرقة يكاح, وما لق به. 


ے ر يي 


0 1 مدت OE‏ 9 5 0 ر م ور 
فقولنا: «تَرَيْص» يعنى: انتظارء مأخوذ من قوله تعالى: # وَالمطلقنت 
ع روك ت وی م ق سم وو یو 


يربص € [البقرة:۲۲۸]» وقوله تعالى: ##وَالَدِينَ يتوفونَ نكم ويذروت أزواجا ربصن 


[البقرة: 5 ؟7١].‏ 
و س ص - و 0 
وقولنا: «حدودٌ سر عا) اي: من قبل الشرع. 
و E‏ ار ر 00 .الى وو 1 ع 0 س 0 
وقولنا: ال بب فرقة نكاح» وَمَا الج بها كوّطء الشَبْهة مثلاء فالمرأة إذا وُطِنَتْ 


الى 22 2 1 : و و5 رفير 
بشبْهةٍ عليها أن تَعْتَد مع أنه ليس ذلك من نكاح, لكنه مُلْحَقٌ به. 
۶ 


2£ ت ر 7وس ودس عے > ¢ 
ما حكم الودة: فواجبٌ؛ لقولِه تعالى: # والمطلقت يربص 4 قال أهل العلم: 
3 1 ع ن .0 ره ع 5 7 7 
إن هذا خبرٌ بمعنى الأمْرِء وإنا جاءَ بصيغة الخيرٍ لإقراره وتثبيته» كانه أَمْرْ مَفروغ منه. 
اا e‏ لسرم ع مي کک e‏ وي 00 
وكذلك قوله: #وأؤلت الأحمالٍ أجَلهنَ أن يضعن حمَلهِنَ * [الطلاق:٤]‏ فالعدة واجبة» 

78 ت و 7 6 ان 

ولكن لا بد من شُروطِء فيشترط لوٌجوب العِدَّةٍ: أن يكون النكاحٌ غير باطل» وإذا 


م © تيو سين م 


4 ۶ r TSI ماس اس ع؟‎ ٠ 
كانت مَفارّقة حَياة أن صل وط ءءء أو خلوة ممنْ يولد لثله بمثله.‎ 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و نرت ° ماه 


تَلْرَّمُ الوذه كل امرأة فَارَقَتْ روجا حلا با" مطَاوعَة ٠"‏ مَمَ عله 


[ قول وَمَدَمَه: «َلرَمُ العدة كلٌ امرأةٍ فَارَقَتْ رَوْجا) «امرأة) هنا لا يعني أن 
تكونَ بالغةٌ فليس بشرطء بل المراُ: كل انی فارَقَتْ رّوجَها. 

ll‏ «فارقت» لم يقل: طلّقَها؛ لأجل أن يَشْمَلَ جميعَ أنواع الفزقة بمَوتِ 
عوسي يعون مر بق على القول به أو غير ذلك 
وقد ذَكرَ ابن اله يم وده في (بدائع القوائي»'" أن مُق الاح يشرو توعاء كلها 
تبك ترفك نا اط هو انارق روا ت ار کات وا ا 
إا طَلاقٌ أو فُسخ. 


[1] قولَهُ: احلا ما عن تير يعني: صارَ هو وإيّاها في مَكانٍ لم صر هما أحدٌ 


[*] قولّة: امَطَاوعَةً هذا شَرطٌ للخَلُوٍه فلو أَكرِمَتْ على الَلُوةٍ فلا عِدَّة وإنّ 
تلا بهاء ولكنّ هذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ الرّجلّ إذا خلا بالمرأة فهو مَظِنَهُ الجماع» سواءٌ كانت 
تطاوطة ا ار قتار اط أن كوة ار معت »فلو ا بها واه 
كرف إن اش ل ارط ور 

[5] قولة: 1 مَعَ علو با" أ ي: بأنْ َل مها وهو يَعْلّمُ أن في المكانٍ امرأةٌ فإنْ كان 


oF 


aes E n 
ئه ليس هناك مَظنة وَطْءِ.‎ 


(۱) بدائع الفوائد (5/ .)۲١‏ 


كتاب العدد ۵ 


E EE‏ ومع مَا يمت ري ارماك د 


أو َر عا أو وَطِكََ!' أ لي ا ا 22101111111 


]1١[‏ قولة را «وَقَدْرَ رَه عَلَ وَطيًها» أي: بأن يكو قادرًا من حيث الجسميّة 
على الوَطْءِء فإِنْ خلا بها وهو مُربّطٌ بالحديدٍ فلا عِبْرةَ بهذه الخَلُوةٍ. 

3 قولة: 'وَلَوْ مَعَ ما مُه الضَّمرُ يَعودُ على الوَطْءِء يعني: ولو مع ماع منَ 
الوَطْءِ. 

[*'] قولة: «منهًا» أي: بأن يكون المانع منهماء مثاله: أن يكونّ ال جل جْبويا وهي 
رَنْقاءٌ فالمانع هنا فيهم| جميعًاء الَجْبوبٌ لا ذَكرٌ له حتى مُجامِعَ» والرَّنْقَاءٌ لا يُمْكِنْ أن 
يد 

6 ] قولّهُ: «أَوْ مِنْ أَحَدِهَا) أي: بأن يكون المانع من أحدهماء مثل أنْ يكونّ 
هو حوبا وهي سَليمة» أو هي رَتقاءُ وهو سَلِيم. 

[6] قولة: «(حسًا أو شَرْعَاه أي : ولو كان ويب يمي 
الحمَينّ كما معنا وأمًا ا ویو ااا انا ار ا 
رريضق» فان الصّائمٌ صو ريض لا بج ين له الجاع وكذلك -أيضًا- لو الوه عليها 
وهو حرم أو هي حُحْرمةٌ فان العِدَةَ نبت تثبت ولو مع ماع شّرعي. 

إدا: ر يُشترطٌ في ا وة أن تون المرأة مُطاوعة» وأن یکون عالً) بہاء وأن يكونَ 
قادرًا على الوَّطَّءِ. 

[1] قوله: «أوْ وَطِتَهَاا مَعْطوفٌ على قوله: «خلا بها“ يعني: أو امرأةً وَطِيّها رَوجُها 
ولو بدون كلوق كه تبث الود وكيف يَطَوّها بدون وة 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ھا سے ر 


أو مَاتَ عن حتى في ناح قاسدا" ES‏ 100000 7 1707 


I E CS PO 
فهنا ما خلا مها.‎ 
قولة د دا (أؤاقات اا و كا ماه - على احلا بيا“ يعني: لر‎ ]١[ 
العِدَّةٌ امرأة مات عنها رَوجُها ولو بدونِ حَلُوةِ ولو بدونٍ وَطْءِ فالموت موجب‎ 
قولة: احتى في يكاج ايه يعني تلزمٌ الود حتى في يكاح فاس وبل‎ ]1[ 
الولف التّكاح الفاسة بقوله وِمَدْنَه:‎ 

1122077711 1 1 [Y] 
واسمٌ» فالنكاح اوی ی و‎ 
فمنَ النكاح الفاسدٍ أن يتزوّجَها بلا ولي ف فبعض العلاء ل إنَهُّ يصح إذا كانت‎ 
امرأةٌ بالغة عاقلة فلها أن ترو نفسّهاء كذلك النكاح بلا شهودء أو بشهودٍ لكنْ من‎ 
الأصول أو الفُروع.‎ 

ونا مرأةً رَضَعَّ من أمّها SS‏ انيما أو I‏ 

بعص العُلماءِ يقول: م وبَعْضَهُم يقول: الحرم عَشْرٌ رَضَعاتٍء أو تزوّجٌ 
أت امرأته وهي في عِدة بيّنونة أو تزوّج أت رَو جيه من الرّضاعء فشيخ الإسشلام 
و2 بابي" a‏ ۰ ْ 

الات أن الجمع بين الأَختَنِ من الرّضاع حَرامٌ كما هو رأي الجمهورء 
والحاصلٌ أن مسال الخلاف في هذا الباب كثيرةٌ. 


.)508 /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


كتاب العدد ۷ 


وظاهرٌ كلام الولف وَمَدُلَمَة: أن الد تجبُ بالتّكاح الفاسِدء وإِنْ كان يعمد 
عدم كيو مل لو جا أحدٌ بعد أنْعَقدَ عليهاء وقال: هذا الاح ما يصحٌ» فقال: 
هي طالقٌء فتجبُ العِدَةٌ مع آنه َعَْقِدُ أنّهُ باطل؛ لأنّهُ ربا يُرِيدُ أن يخطبّها إِنْسانٌ يرى 
أن الكاح ضحي ع فلا یور له أن يتزججها حتى َه ولهذا فلن يحب أن تطلیَ حتى 
في التكاح الُختَلفي فيه» الذي تن تقد أنت أنه ليس بصّحيح. 

مثالٌ ذلك: عله O E‏ 
تاب وصلَّ وجب تَجْديدٌ العقدٍ وإلّا وَجَبَ أن يطلّقٌ وتَعْتَدٌ المرأةٌ؛ لاله ربا يأ إِنْسا 
ال 
يكو هناك طَلاقٌ شّرعيٌ؛ من أجل أن فح الباب َنْ أراد أن يخْطَبّها ِن جَديدٍ 

فلمهمٌ: أن التکاح الاس حُكمّة كم الصّحيح اختياطًا؟ لأنّنا لو قُلنا: كمه 
حُكمٌ الباطل» وصارث قَضيّة ورفِمَ الأمرٌ إلى قاض يكم بصِحَيِهِ حَصَل تَناقضُء 
ثم نا ذا رقنا بينها وبين روجها في التكاح الفا بقيّ في قلوينا شي وهو خلافٌ 
العلاء الآخرر بن لأ ربا یکو الصّوابُ معهم فيكونٌتفْريقنا لطا ولا َل للأزواج 
بعد ذلك؛ ولهذا أَقّنا الفاسدّ بالصّحيح مِن باب الاختياط. 

]١[‏ قولَهُ حم ةألنّهُ: «وَإِن کان باطلد وقَاقا َم تعْتَدٌ لِلوَقَاِ) إذا كان النكاح باطلا 
وفاقا -يعني بالإجماع- فهو يُسمّى نکاس باطلاء والذي فيه خلافٌ يُسمّى نِكاحًا 
فاسداء فإذا كان النكاح باطلا يقولٌ المولف: «لَمْ تَعْتَدَ لِلوَقَاة؛ لكنْ لو جامَعَها وَجَبَّتِ 
العدَّة لجماعِهء ووّجَبَ الصداق أيضًا. 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقولّة: «لَمْ تَعْتَدَ لِلوَقَاقه وللحياة مِن باب أؤلى» وعبارةٌ المولّف توهِمٌ طالبَ 
العلم الْبْتّدِئَ ها إذا لم تَعْتَدّ للوفاة فما تَعْتَدَ للحياة! وليس الأمْرٌ كذلك؛ لأثّها إذا 
لم تَعْتَدَ للوفاة فللحياة ِن باب أؤلى؛ ولهذا لو قال الولف يَمَدَآمَه: فلا عِدَّةَ عليهاء 


لكان أحسَنَ وأوؤْضَح. 


و 


سر حف 


المهم: إذا كان العقدُ باطلًا فلا لا تَعْتَدَ؛ِ لأن وُجود الباطل كعديهء مثل أن 
يتزوّج امرآةً ثم يتبينَ -قبل أن يَدْخلَ عليها- أنَها أختةُ منَ الرّضاعء فالنكاح باطل 
لإجماع العلماء على فساده. فتَارِقَهُ بدون عدي وبدون مَهَِرء وبدون أي شيء؛ لأن هذا 
العقدَ الباطل وَجِودُهٌ كعدَّمِه لا أَثَرَ له» وكذلك لو مات عنها ثم نَبَتَ أنََّا أختة من 
الرّضاع فإئّها ليس عليها عِدَّةُِ لأن هذا التكاح باطل بالإجماع؛ ولهذا قال: «لَمْ تَعتَدَ 
للوفاة». 

مسألة: نكاح الخامسة باطل أو فاسڭ؟ 

فيه حلاف الرّافضة يقولونٌ: له أن يتزمّجَ إلى يَسْع! ولكنْ لا يُعْتَدٌ بخلافهم عند 
أَهْل العلم» وبعض الصّوفية يقولٌ: له أن يتزوّج إلى حمسينَ إذا كان منّ المشايخ الكبار, 
ولكن لا يعد بخلافهم أيضًا. 

المهُ: أن نكاح الخامسة باطلٌ؛ لأنّهُ خلافٌ ما أَجْمَمَ عليه الُسلمود"» ونكاح 


لدد باطلٌ؛ لقوله تعالى: طول ترا عُمْدَةٌ اتاج حى ب الككث آج4 


٠ ٠‏ و مم 
[البقرة:70] وهذا نبي صَريح في القرآن. 


.)١١/۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 


كتاب العدد 4۹ 


وَمَنْ فارقها ڪيا قَبْل وَطْءِ ولو" O‏ 


]١[‏ ثم شَرَعَ المولف رجاه في مَفهوم الشَّروطٍ الماضية» فقالّ: «وَمَنْ فَارَكَهَ 
حَبًا) احترارًا ما إذا فارَقها بالموت. ۰ 

[۲] قوله: «قَبْلَ وَطء وَخَلْوَ أي: إذا فارَقها حيًا قبل وطْءٍ وحَلوةٍ فلا عدة 
عليها؛ لأا ذکزنا أن من الشّروط أن بص وط٤‏ أو علو فإذا تزوجها ثم طلقها قبل 
أن لر مباء فليس عليها عِدَّةٌ؛ لقوله تعالى: تاا ألَذِنَ ءامنا ذا کحم الْمؤْمئات د 
فشو بل أن سورك ناكم + يهن من عِدَوَ تعد وها [الأحزاب:49]. 

فإذا قال قائل: الآية يقو ل الله فيها: #من قبل أن تمسو وهر هرج * فكيف تقولون: 
الحلوة؟ 

قلنا: مَنْ أذ بظاهر الآية لم يعر الكَلوة» ويُعَلَقُ اكم بالوَطْءء وقد قال به 
عض آمل العلم؛ لک الاب يكت حكموا بن مَنْ خلا بها کمن مَسّها'". وعلّلوا 
ذلك بان لجل استباح منها ما لا یاځ لخر الزّوجء فعلى هذا تكونُ العدة واجبة عليها. 

والمسألةٌ في القلب منها شي لأن الاَيةَ الكريمةً صَريحَة إمن َل أن وى 4# 
ولأنَ الحو -وإن كان الإسان استباح ما لا باح لخيره- فام و إن اكجلّ إذا 
لها بلا حو فلا َه مع أن اقبي لا بل لير الروج» فالسا ني القلب منها شي 
لكنّ الَعْروفَ عن الصحابة تة أن مَنْ أرْحَى سرا أو أَغْلَقٌ بابا فإنَّهُ كالذي دَحَلَ» 
ره اليك 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١١176(‏ وسعيد بن منصور في السنن [ط. الأعظمي] رقم »)۷٦۲(‏ 


وابن أبي شيبة في المصنف رقم »)١15970(‏ عن زرارة بن أوى: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من 
أغلق باباء وأرخى سترا فقد وجب عليه المهر». 


- الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع روس فر َه رمس ٤ے‏ 2 ص ص م > 04 : 
أو بَعْدَهمَا! » أو بَعْدَ حدما » وهو من لا يولد لله" a‏ 


ره 


[١1]قولة‏ مَدانَهُ: «أو بَعْدَّهْمَا) أي : بعد الوطء والخلوة 


٠‏ ص 


[۲] قولة: «أَوْ بَعْدَ أَحَدِهمَا) أي: الوَّطْءٍ أو الْخَلُوة. 


0 أ ر م 2 5 ٠‏ 0 6 
[] قوله: «وَهُوَ من لا يولد لِمثله' الذي لا يولد لثله مَنْ دون العَضْرء مثل 
0-7 عم 0 2م ل و 8 7 
رجل زوج ابه امرأة» وأذخِل عليهاء لكنة صَغيرٌ له تسع سَتواتِ» وبقيّ عندها كل 
5 7 5 ره 3 و کے e‏ أ 
الليل وهو مُجَامِعْهاء ونا كان في الصّباح طلقهاء فنقول: لا عِدَةَ عليها؛ لأنّهُ لا يولد 


دل د عر 


ع ¢ 5 o‏ 15 ” قر 

وهذه المسألة -آيضا- في النفس منها شي لقولِهِ تعالى: #من قل أن تمسوهى » 
وهذا الصَّبىٌّ قد مَس وهو رَو وکونا نقولٌ: «لا يُولَدٌ ثليه ليس هذا هو العِلَه؛ 
ولهذا لو كان عِنيتا وجامَعهاء بل لو خلا بها فعليها العِدَّه وليست المسألة كوا مَظِنَة 
الحمل أو لاء لكن استمتاعَ بشَّهِوةٍ من هذا الصَّبيٌّ» فكيف نقولٌ: ليس عليها عِدة؟! 
فعلى الأقلّ تَجْعَلّها كمسألة الْحَلُوة لكر هذا هو المذمَبٌُ. 

كذلك -أيضًا- لو كانت هي مَنْ لا يولّد لمثلهاء وهي التي دون التسع» كزوجة 
لها ٿان سَنواتٍ دحل عليها رَوجُها وهو صغيرٌه يُمْكِنَهُ أن يَطأهاء وجامّعها وتَلَذد 
بهاء ثم فارَقّهاء يقولونَ: لا عِدَّةَ عليها؛ لأنَّهُ لا يولد ثلها. 

وهذه هي المسألةٌ الثَالئةٌ التي في نفسي منها شيءٌ؛ وذلك لأنَّ الآية ِا عَلَمَتِ 
الحُكمَ بالمسيس» لكنْ سنأخذ كلام المؤلفٍ؛ لأجل أن َب عليه ما يأتي. 

1 ل ير عوه 4 ه وع و ال خش َه 

فصارَ يُشترط أن تكون الخَلوةٌ أو الوَطءٌ من يولد لمثله (وهو الروج) بمثله (وهي 
2 و 
الزوجة). 


كتاب العدد 01 


[1] 7 ر‎ PG FoF 
N EVECARE أو حملت باء الزوج مط كو‎ 


پک 0 


]١[‏ قوله ردا أو تحَمَلَتْ بَاء الزؤج» أ طلبتٍ الحمل باء الڙوج» يعني 
أحدّث من ميه وَوَضَعَتَهُ في فرجهاء و حلت منه» وهذا جائڙ؛ أن اماه ما روجهاء 
وهذا يُشبهُ في عَصْرنا أطْفالٌ الأنابيب» فهل تجوز إخراءً هذه العملة؛ لأَنَّهُ أحيانًا 
تون المرأةٌ عندها ضَعْفتٌ في الرّحِمء ولايُمْكِنٌ أن كول إلا ببذه الواسطة؟ 


ت ر 00 


فيرى بعض العلا آنه تجوز للمَرأة أن تَتَحَمّلَ من ماء ازوج بواسطق أو بغير 
اطق ولكن الف لفيا بذلك فيها حَطَرٌ التلاعَب بالأئساب» راان إنسان عقي 

من غير الي شر فيَشْرَي من شخص مَنياه وحمل به المرأةٌ وهذا واقعٌ» فالآنَ يوجَدُ 
بنوك للحيوانات التو يةه وهذا غيرٌ جائز؛ لذلك نحن لا نقتي بذلك إطلاقا؛ لذننا 
نَحْشَى من التلاعب. 

اليج آله إن زات والرواة وذ عابها لك اهمها ول لاسا وال 122 
یقول: ین مَل أن مسومب € فنقول: آلستم ‏ تقولون: إت إذا جامَعها وهو من لا ولد 
لثله فلا عِدَة؛ لعدم إِمُكَانٍ الحمل؟! فكأن هذا إشارة منكم إلى أن العبرة بإمُكانٍ الحمل» 
فإذا حملت ائه“ فلماذا لا تجب عليها العدَّةٌ؟! 


ولا سَكٌ أن هذا فيه نظ لأن أصل وجوب العِدَّةٍ مِن أقوى أَسْبابهِ العلم ببراءة 
0 ع الله ارس 0 + و 2 و _- 
الرّحِمء فهنا نعلم أن الرّحِمَّ مَسُغول» فكيف يكون لا عدة؟! ولهذا يعتبرٌ قول المؤلفي 
هذا ضعينا »و ارات اه عت عايها العدة. 

لكنْ لاحِظ أنْنا إذا قلنا: لا تجبُ عليها العِدَةٌ فإنَّهُ ما يمك أن تتزوّجَ وهي 


وەت 


حاملٌ من ماءِ هذا الزّوج حتى نَضَعَ فهذا أمْرٌ لا بد منه» لکنا لا نقول: مُحْتَدَةٌ لرَوجهاء 


0۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کے سے کر 


أو قله أو أو لَمَسَهَا بلا حَلوة فاد عِذَا''. 


ت 


= بل من أجل انْشِعالٍ رَجَها فقط؛ ولهذا فالقولٌ ل الثاني في هذه المسألة -وهو الصّوانٌ- 


ا م ° 


ته تجبُ العِدَّةٌ إذا تَحَمَلَتْ باء الرّ وج. 

وهذا هو الواقع؛ لأنّنا ستَمْتَعْها مِن أن تتزدّجء والنْسبُ يَلْحَنٌ الزَّوجَّء فإذا كان 
الود له وهي تنوعة من أجل ولدِه من أنْ تتزِّجَ فهذه اليد وهذا هو الصَّوابُ حتى 
على المذهّب» لكن المؤلّف رجاه حالف المذهَبَ في هذه المسألةء وأمًا الجوابٌ عن الآية 
أا فلأنه سببٌ الحمل. 

]١[‏ قوله ردا :: «أَو فَبَلَهَاا أي: بل زوجتة. 

[1] قولة: «أَوْ لَمَسَهَا لَمَسَهَا بلا حَلْوَةٍ قلا عد َبّلها لكنْ بلا حَلُوةِ بحضور أبيهاء 
أو بحضور أنها. أو لَسَّهاء صافَحها مثلاء ولو بشّهوة» فإِنّهُ لا عِدَةَ عليها عليهاء والدَّليلٌ 

سان 76 طلقوهُنَ مِن قبل أن تسوشے فنا کہ يهن مِنْ عِدَوَ دو تعد وتيا 
فهذا الرّ جل ما مَسّها بِخْلُوةٍ فلا عِدَّةَ عليها. 

خلاصة ما قال المؤلف يَمَدَامَه: أن العِدَّةَ واجبةٌ في كل يكاح غير باطِلٍ؛ لأجلٍ 
OE SS‏ 

بشترط للعِدَّةِ في الحياة أن يَحْصل وَطء أو حَلُوةٌ من يُولَدٌ لمثله بمثله. 

ويُشترطٌ في الَْلُوةٍ أن يكو عالا بهاء قادرًا على الوَطْءِء وأنْ تكو مُطاوعةً. 

والشّرطٌ الأساسيٌ الذي لابْدٌ منه: أنْ يكو التكاح غير باطِل. 

وهذه الشّروطٌ لا بد من مَعْرقَيَها؛ لأنّهُ یترب عليها يع ما يَأتينا ٠‏ من أخكام 
العدف ۰ 


كتاب العدد ار“ 


ا ا ا عل امراف ر ا فعا فر ال ل راا ت 
E‏ ا ا ا مرو ا 
هذا تَعْليلُ» وأمًا الدّلیل: فلحُموم قول اله تعال: َالِ يوو نكم وَيَدَُونَ ونب 
20 بأنفسهن رة أشجَرٍ وَعَشرَا € [البقرة :3 ]. 

فإنْ قال قائلٌ: لماذا لا تقيسو ن الفُرْقةَ باكوتٍ على الفرقة بالحياة؛ لأنَّ الله تعالى 
دَكرّ في الطَّلاقٍِ أَنّهُ إذا كان قبل المسيس فلا عِدَهَ فلماذا لا تقولونّ في عد الوَفاة 
كذلك؟! 


N 

أولا: أنه لا يمك اللحاقٌ؛ لان الاغتِدادَ بمرْقةِ الحياة له أخكامٌ خاصة ة» فالعدة 
فيه لاثة قروءء أو نَّلاثة أشهّر كَنْ لا كيص» بخلاف الفَرْقةٍ في الفاق فيَمْتنُِ الالحاق. 

انيًا: ما أ رجه أهل السّئَنِ من حديثِ ابن مَسْعودٍ نة في امرأةٍ عَقَدَ عليها 
رَوجهاء ثم مات قبلّ الول بهاء فقال: لها اليراث» وعليها انُه ولها اله فقاء 
رَجِلّ فقال: إن الى في بزع رنت اق امرأوينا يفل ما قشب" فحيعز 
یکون التَقَلُ مانعًا من القياس؛ لان منَ الَعُلوم عند آهل العلم أنه هُ لا قياس مع النص. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)2328٠١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب النکاح» باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقا حتى مات» رقم 


(۲)» والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لهاء 
رقم »)١٠٤١(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب إباحة التزوج بغير صداق» رقم »)۳۳٠١(‏ وابن ماجه: كتاب 
النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك» رقم (١۱۸۹)ء‏ من حديث معقل بن سنان 
صَوَلَِهْعَنَكُ وقال الترمذي: «(حسن صحیح)» وصححه ابن حبان رقم »)٤۰۹۸(‏ والحاكم في المستدرك 
)۱۸١ /۲(‏ على شرط الشيخين. 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إذا قال قائل: رجل وَطِىَ امرآة بشُبْهة -بدون عقل- فهل ُوجِبونَ عليها العدّة؟ 

المذهبُ: أنّنا نوجبُ عليها العِدَّة؛ لأّم يَرَوْنَ أن الوَطْءَ موجبٌ للعِدَّة سواءٌ 
كان في زواج أو في بهو أو ني زا والصّحيح آله لا تب وإنّا جب الاستبراء فقط؛ 
لأنّ اده إن تجبُ في نكاح غير باطِلِء أمّا هذا فليس فيه يكاحٌ أصلاء فكيف تب 
العدة؟! 

فنقول: إِنَّ الواجب في هذا هو الاستبراءً فقط» بمعنى أنَّا إن كانت حايلًا فحتى 
تضَعَ الحمل» وإِنْ لم تكن حايلًا فبحَيضة واحدةٍ فقط هذا هو القول الصَّحِيحُ في 


هذه المسألة. 
والوَّطْءٌ على أزبعة أوْجُو: 
الأول: ف التكاح» الثاني : الشبْهة الثَالتُ: الزّناء الرّ 6 الك فالنكاح تجبُ 
فيه العدة بشر وط ذكرناها في) u NES‏ 


الذهَب» والِلّكُ ليس فيه عِدَّص ولكنْ فيه استبراٌ» فلو أن الرّجِلٌ جامَع أمَنَهُ فلا يُهْكِنْ 
أن يبِعَها أو يزوّجها إلا بعد أن يستبركها. 

ما الرّنا: فاكشهورٌ من المذهَب أنه كوّطْءٍ الشُّبْهةِ فتجبٌ به العِدَة": إن حَمَلَتْ 
يوضع ال وإ لم اسل ادن ضر ريقلاو ذلك بلا د رط صا انه 
ال الوذه كرطع الكشنهة دوكر هنذا العلل عل دناه ل رل 
هنذا لوال وط لت ونه لد لا شر واا ول یک أن ا 


.)2/1 كشاف القناع‎ )١( 


كتاب العدد 00 


و و 4 د عه سه 7 
= السّفاح بالنكاح» فإلحاق هذا بهذا مِن أضعفي ما يكون. 


و 


و ت ¢ 2 3 03 
القول الثاني: أن الزن بها ليس عليها دة وإنَّا الواجبٌ الاستبراءٌ وهو قول 
مالك » وسيّأتينا -إِنْ شاءَ الله تعالى - في (باب الاستبراء) كيفيّة الاستبراء. 


E‏ 2 مز رھ 5 ع 
القرلء انالك يال ج13 عليه ولا امران و عن بكرو وخر 


ر هو > و (؟) 


وعل جعت وهو مدهب الشّافعيٌ". وهذا القول أْصَحٌ م الأفوال. 


لكن نك عل هذا اقول ل يصع الق عليها حنى تضع لحمل ل 
لا يُمْكِنٌ أن توطأ في هذه الحال؛ أن النبيّ بلا تى ن تُوطاً دات کنل حَتَّى ضع 6 


ساس 0 


رالفادة من ذلك ١ا‏ إذا كانت ذات زوج ما نول للزوج: ae‏ 
بل نقولٌ: لك أنْ تُجَامعهاء ولا يجبٌ عليك أن تَتَجَتبّهاء إلا إن ن طهر مها حل فلا تُجَامِعْهاء 
ما إذا لم يَظَهَرْ بها فبا لك. 

فلو قال قائل: ألا يحتمل أنْ تكو تأت بحمل من وَطْءٍ الزّنا؟ 

نقولٌ: هذا الاختَال وار لكنْ قال النبي يكلِ: «الوَلَدٌ للفراش وَلِلعَاهِرِ الجر“ 


(١)الإشراف‏ للقاضى عبد الوهاب .)۷١١/۲(‏ 

(5) انظر: المغني (۱۱/ ۱۹۷). 

(۳) روضة الطالبين للنووي (۸/ 710). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ 77). وأبو داود: كتاب النكاح» باب في وطء السباياء رقم (۷١٠۲)ء‏ والدارمي في السنن 
رقم (۱٤۲۳)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري عن وصححه الحاكم في المستدرك (۲/ )۱۹١‏ على شر ط 
مسلم» وحسنه الحافظ في التلخيص الحبير ٠ ٤ /١(‏ "7)» وصححه الألباني في الإرواء رقم (۱۸۷). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» رقم (۲۲۱۸)» ومسلم: 
كتاب الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم »)١551/(‏ من حديث عائشة كتا 


03 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
4 , له 


7 س E‏ رعا يوغرو 1 وضع 


= فا دُمْنا ما يقتا أا ملت منّ الراني فان الود كم بأنّهُ للفراش» وإذا حَمَلَتْ منّ 
و عه 


الرّاني وقلنا لرّوجها: لا تطأهاء فته تجوز أن يستَمْتِعَ بها بغير الوّطَء؛ لابا زوجت 
ونا مُنِعَ من الوَطْءِ؛ م من أجل أن لا يَسْقيّ ماءَه زَرْعَ غيره. 


7 


]١[‏ قوله صَمَدَانَة: «وَالعْتَدَاتُ ست» يعني: سه أضنافف» وهذا ا حطر مَأَخودٌ 
منّ لبتي والاستقراءء فالعُلاءٌ تتبّعوا الكتاب والسّنَةَ فّجدوا أتَها يِسثّء مثلا َع 
نوين كلام العرب فوجدو اع عن اشم وفع معزي 

[YJ‏ قولّه: «الحامل» 57 3 العدّات؛ لامها نه تقضي على کل عدت الوق عنها 
رَوجُهاء والَطلقةء والَفسوخة» فمتى كانت المرأه امار حاملا فعدتها منّ الفراق 
إلى وضع الحمل؛ ولهذا قال الولف جنا 

[*] «وَعِدَتهَا مِنْ مَوْتِ) بان يَمُوتَ عنها الرَّوح. 

[] قوله: «وَغَيْرِو) بأَنْ يطلّمّهاء أو يَفْسَحَ التكاح» أو ما أشبه ذلك. 

]°[ قولة: «إِلَ وضع كل الَمْلٍ) فلو حرج بعضة لم كنض العِدَم ولو كان 
امین فرج واحد لم تقض الد والدليل قو تعال: ولت الكقال جهن ن 
يكن لَه 4 [الطلاق:٤]‏ «أولاتُ» ممع لتاق ترك ل ا داف 
فيشملٌ کل حَملها. 

وعلى هذا: فلا بد أ أن نصح جميعَ الحمل» فقول «كل الحَمْلٍ» الكليّةٌ هنا تَعودُ 


كتاب العدد 0۷ 


= إلى اعد بل وإلى الواجدء فلو فرص أن المرأة مات رَوجُها وهي تُطْلَقُ وقد ظَهَرَ رأ 
الحمل ثم حرج بقيتهُ فتنقَضي العِدَّةٌ؛ لأنّهُ قبل أن يخْرْجَ كاملا لم تكن وَضَعَتْ حَمْلّها. 

وق «(من مَوتِ وَغَبْرِِ) دم الموت؛ لذن الموتٌ فيه خلافٌء فإذا مات عنها 
رَوجُها ووضَّعَتٍ الحمل قبل أزبعة أشهر وعشرء فهل تَنْتَظِرٌ حتى تنتهی اا الأشهر 
وعَشُْرٌ أو نمضي 5 ا الحمل؟ 

الولف يقول: تَنْقَضي العِدَّهُ بوضع الحملٍ» حتى لو كان يَموتُ وهي في الطَلْقٍ 
ولا خرّجَتْ روخة خرَحَ ورا انْتَهَتِ الودة وتَبِعَها الإخدادء وجار لها أن تتزوّجٌ 
ولو قبل أن يُعسَلَ رَوجُها؛ لحُموم قول تعالى: ووت لقال أُجلهُنَ أن يِصَمْنَ حَلَهُنَ* 
[الطلاق:٤].‏ 


ر ع ° 


ويرى بعص أَهْلٍ العلم أن الحامل إذا مات عنها رَوجُها تعن بأطْوَلٍ الأجَلَينِ؛ 
بن وضع الحمل أو ازبمة أشهر وغث ره يض؛ بطر إل الاطرل فإذا شتت قبل 
أزبعة أشهر وعشر الْتَظَرَتْ حتى نِم أزبعة أشهّر وعشرّاء وإن أت أزبعة أشهر وعَشْرًا 
قبل أن تع اْتَظَرَتْ حنى تضع الحمل. 

RNa,‏ ععدنا كمون نولا 4ك العا عن اله هذا 
ولان ها تعالى: #وَالَدِبنَ یوون منكم ویذروت أزونجا يريصن بأنفسهنَّ 


َه نهر Ec‏ عا که [البقرة ل والثاني: مأوت الاحمال هن أن د ر م 32 4 


[الطلاق: ؟ ]. 


> الک . 2 £ 7 0 6-5 اس ع0 0 
فين الايتين عموم وخصوص وجهي» كل واحدةٍ أعم من الأخرى من وجي 


۵۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


e 


= فاية البقرة خاصّة بِمَنْ سببُ عِدَّتها الوفاةٌ وعامّةٌ في الحوامل وغير الحواملء وآية 
الطّلاق خاصّةٌ في الحوامل عامّةٌ في سبب وُجوب العِدَّة فلم يقل: أَجَلُهِنٌ منَ الَوتِ 
أو من الطّلاقِء فهي عامّةٌ باعتبار سبب وُجوب العِدَّةٍ خاصّةٌ بالحامل. 
فهاتانِ الآيتانٍ بينهها عُمومٌ وخصوصٌ وجه إذا انمتا في صورة فالأمْرٌ ظاهرٌ 
يعني: لو وَضَعَتٍ الحمل عند ام أزبعة أشهر وعَشْر تَنَْضي العِدَّة ونتف الآيتان. 
وإذا لم يحْصّلٍ اتَّاقٌ» ولْتَفْرض أنَّها وَضَعَتْ قبل أزبعة أشهُر وعَشْرِء إن تَظَرْنا 
إلى آية البقرة قلنا: ما تَنَقَضي العِدَّةٌ؛ لأنّ الله يقول: ريص بأنفْسهن اة أَشَمْرٍ 
وما 4 وإِنْ تَظَرْنا إلى آية الطّلاقٍ قُلنا: تنْقَضِيء فا يُمْكِنُ أنْ تَعْمَلَ با جَمِيعًا حتى 
نقول: تَنْنَظِرٌ أزبعة أشهر وعَشْرًا. 
وكذلك لو مضى عليها أزبعة أشهُرٍ وعشرٌ ولم تضع الحملّ؛ والحمل بقيّ عليه 
شَهْرانء فإ تَظَرْنا إلى آية البقرة قُلنا: انقضت العِدَّه وإنْ تظَرْنا إلى آية الطّلاق فلنا: 
لم تَنققض»؛ لہا ما وَضَعَت. 
إذا: فتبقی حتى تَضَعْ؛ ولهذا ذَهَبَ عل بن أبي طالب" وعبدٌ الله بن عباس 
نحنف إلى أا تعتد بأطْوَلٍ الأْجَلَينء وحجَتّهما ظاهرة؛ لأنّهُ لا يمن العمل بالآيِين 
إلا هكذا. 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السنن [ط. الأعظمي] رقم (١١١٠ء »)٠١٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف رقم 
.)١17786(‏ 
ع عع 2 A e‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وأؤللت كمال أجَلهنٌ أن يضعن -ملهن ¢ رقم (59:069)), 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» رقم .)١5/6(‏ 
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با تصير به و 4 » ©» © © © © © © © © © © 6ه هه هاه ههه ههه هه ههه هوهو ههه وه وه وهو وه وو هه ووه و وه وه 
ت س 0 سے کے اک 0 ٠ ٠‏ ت 
ولكن سنة الرسول عجوالصلة وسح OS‏ االله وتا 


ر 


مات عنها وها وت بعده بليالٍ تغدودق» فاراث ان تتزج» فجعآث ج 
للخُّطَّابٍء فمرّ بها أبو السَّنابل بن بَحْكَكِ ره نة فقال: ما لك تَتجَمّلِينَ للحْطًاب؟! 
لايُنيِنٌ أن ْمل حتى ية لك أزبعةٌ أشهر وعَدْءٌ؛ أخُذًا بأطَوَلٍ الأجلَينِء وهذا هو 
الل 

لكئها سَدَّتْ عليها ثُيامَاء ومست إلى لرّسول 4ة وسال فقال: «كَذَّبَ 
أبو اسابل -يعني أنه أخطأء فالگذِب يراد به اا أَذِنَ لها أن تتروّج. 

ففي هذا الحديث الثابتِ في الصحيحين" دَليلٌ على أن عَموم آية الطَّلاقٍ مُقَدَّمُ 
عل شموع الل البقريد ويكون السب رح الل مرا دا ا رن 
أو فوق أزبعة أشهر وعَشرء وهذا هو الصحيح أنَّبا عند بوَضْع ا لحمل طالَتٍ اذَه 


ع Ey‏ 
او قصرَ ت 
ب 2 
]١[‏ قوله وَمَدُلنَ: با صر , َوه أي نض العِدَّةُ بوَضع ما تَصيدُ 
7 2 3 7 
به آمة أ وليه وتصيل الام أم ولي إذا و ۶ ب ع ب 


ا يدام ورجلا املك ولا عِيْرةَ بالخطوط؛ 3 الخطوط بإِذْنٍ الله شا 00 


ی زهو عَلَقََ لکن الكلام على ا فإذا عیز أ وبانَت رجلا 
ويدام ووضَعت» فحينئل تنقضی الْعِدة 


31 ص 


م" 
ل عرف 


ص 


EN 


(۲( أخرجه بنحوه البخاري: كتاب المغازي. رقم (۳۹۹۱)» ا كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق 
عنها زوجها...» رقم »)۱٤۸٤(‏ من حديث سبيعة الأسلمية وَعَلََدعَنْها. 


و1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قن لم يَلْحَفَهُ لِصكْرو!" أ أو لكونه ا قوف قا و اهارو فوا TET‏ لاو ا OT‏ 


إن وَضَعَتْ مَنْ لم تبن فيه لق إِنْسانٍ فلا ا ه313 كرد 
لَه لأن المضغة قبل ذلك يحتمل أن تكو إنسانًا ويحتمل أن تكون قِطعةً منَ الحم 

ولا كم مع الالء عد با حيض إِنْ كانت مُطلقةه وبأزبعة أشهرِ وعَْرِ إن كانت 
متو عنها رَّوجها. 

وقولّهُ: ١ب‏ تَصِيرُ به ّي لماذا لم يقل: إلى وَضْع كل الحمل إذا كان 
لقا مع أن هذا أقْرَبُ إلى اله 0 

الجواتٌ على هذا: 

أولًا: أن الفقهاءَ يَمَهُرآئَهُ يتناقلونَ العبارات» فتجدٌ هذه العبارة تكلّمَ بها أوَّلْ 
واحد وتَبعَهُ الثاس. 


هر م 


ٿانیا: من أجل أنْ ربط العلومُ بَعْضُها ببعضء فأنت إذا قَرَأْتَ: «بَا تَصِيرُ به 
دأ وليه مك أن راجح ما قصير به أمةٌ آم ولي فتركبطُ العلومٌبَعُْها يبعض. 

]١[‏ قولة رما إن لم يَلْحَقَة لِصِفَرِو؛ أي: لم يَلْحَقٍ الزّوجَ لصِعَرِهء وهو 
مَنْ دون العَشْرِء كرّوج جامَحَ زوجت وهو دون العَشْرِء قلن: لا عِبْرةَ بهذا الجماع ولا بهذه 
ا لحلوة؛ لأن الولَدَ لا يلحم فا يكن أن يُِْلٌ ماء لی منه اذم وهو دون العَشْرِ 
حتى لو فرص أن له شَهوة وأَنْرَلَ ماءً فلا يُمْكِنٌ أنْ يكونَ له ولد حتى ييه له عَشْرُ 

]۲[ قوله: ١أَوْ‏ لکونه تَسُوحًا) يعني : ليس له دك ولا نان فإن فط اا 
فقط فهو ححصي وإِنْ قَطِمَ ذَكرُهُ فهو يبوب سواءٌ كان بأصل اة أو َرأ عليه ذلك» 
فهذا ما يَلْحَقَه الولد. ۰ 


أ 
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0 م 8 َي 22 + م مه به ه أ‎ 0٤ 
OS أو وَلَدَتْ لدون ستة أ* شه منذ دک 1 وتوو" وَعَاءُ ل‎ 


© سر 
کے ا 


[۱] قوله رجه نه أو وَلَدَتْ لِدُونِ سن أضْهْر من َكَحَهًا) يعني فان لا يلْحَفَهُ 
ad‏ سي ES SL‏ 
مضى على عقدٍ التكاح عليها خسة أشهُر فلا يَلْحَفَهُ ولا تَنْقَض العِدَّهُ به؛ لأن هذا 
الول لا Cu‏ تند بَلاثِ حيض . 

1 قولة: «وَنَحْوَةُ) بأنْ تأي به فوقٌ أزبع سنينَ منذّ أباتهاء بناءً على القولٍ لان 
امرتودسر انيع سراي کنا انف ہہ لأكزيين از خرو ااب 
لا كنج تنْقضى به العِدَّ ولا يُنْسَبُ إلى روجهاء مثال ذلك: رجا طا واا تلك 


تطليقاتٍ وهي حاملٌ» وما وَضَعَتْ إلا فو أزبع سَئّواتِء فالولدٌ لیس له ذا لا تتقضي 
به العدة» وتنتظرٌ حتى تَحِيضٌ تلات حيض. 

[] قولّة: «وَعَاش» يَعودٌ على قوله: الِدُونِ ستة أَشْهُرِ). 

[؟ ] قولة: «لَمْ َنْقضٍ بدا أي : لا تنقضي به العِدَّةٌ؛ وذلك لان ٥‏ لا يُمْكِنْ أن يُولدَ 


6 ع 


جين دون سِنَةِ أشهر ويَعيس؛ إذ إن أقل مُدَةِ يعيش فيها الحمل سه أشهّرء فان لم يعش 
ات الد اوس نا ]ذاو اا فيه حل الإنْسانٍ -وإن لم تُنْمَحْ فيه 
الرُوحُ- فان العِدَة تنْقَضي به لكنْ إذا عاش وهو لأقل مِن ستَة أشهُر عُلِمَ أنّهُ ليس 
وَلَدًَا له. 
واستَمَدْنا ِن گلام الولف وم مداه يشترطٌ في الحمل الذي نمضي به العِدَّهُ: 
أولا: اک دادعال لال 


¢ ° سے سے م ير اه 
٠ 8 LOH‏ مھ ٠ ٠‏ 


ع 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 
س صو ے٥‏ 
س شد 


ر عه ٥‏ گە 2< 7 مھ ت a ٥‏ 
أكثر مُذَةٍ ا لحمل أَرْبَعْ سِنِنَ» وَأَقَلْهَا ستة أشهرء وَعَالِبَهَا تسعة أشهر'. 


۶ 


01 


]١[‏ قوله ردا ا بين وَأَقَلَهَا ب َة َه والب 
نة ره احمل له أقل» واكش وخالبٌ» غا ينعا 5 سْعةٌ آشھر کا هو مَعْروف» وال 
ستة أشهر بمُقتضى دلالةٍ القَرْآنِ؛ فان الله تعالى يقول: لوملة وفصئلة, شون برا4 
[الأحقاف:6١]‏ ول وفص ف عامين * [لقمان:5١]‏ فإذا أحذنا عامَين للفصال بقي 
للحمل سه أشهّر» وهذا واضح. 

وقوه -رَحَه الله تَعالَ-: «وَأَكْثرٌ مدو الحَمْلٍ أَرْبَعُ سننَ؛ لا يوج دلي لا من 
الآ ولا من لش على هذاه ولذلك احذْلت فيه اللات فقال بَْضهُم: أزيم يني 
وقال بَعْضْهم: سَنََانِء وقال بَعْضهم: ست سَنّواتِ» وقال يَعْضُهم: سَبعٌ سَنَوَاتِ وقال 
آترونَ: لا حَدَّ لأكْرِ؛ لأنَّ القَرآنَ دل على أله ولم يَذْكْرْ كترم ولان المعنى يفضي 
ذلك. 

فإذا ینا امرأة حاملًا وما زا ا حمل في بَطنِهاء ولم يُحامِمْها أحدٌ» ومضى أزبغ 
سَئَواتِء ثم نقولٌ: الحمل ليس لرٌّوجها؟! هذا لا يَمْكِنُ أن يقال به» والمسألة مَبنية 
عل آنه ما ود أكثر ون أرْبع ينين وهذا ليس بصّحيحء بل وجد أكثرٌ من أزبع نين 
وَجَدَ إلى سَبْعِ سَنّواتٍ أو يِسْعء أو قد يوجد أكثرء فالمسألة مُعلّقةٌ بشيءٍ مَوْجِودٍ في البطن 
شب رحن لاقو ارا ا 

مسألةٌ: ما هو اقل َم يينُ فيه حن إنْسانٍ؟ 

الجوابٌ: 5 رَمَنِ يتيينُ فيه حَلَقٌ إِنْسانٍ واحد ونَّانونَ يَومّاء وغالبٌ رَمَن يتين 
فيه حل إنْسانٍ يَسْعونَ يُومًا. 


كتاب العدد 1۳ 


رو ور 18 لسن > ]١[‏ کر ت [Yj‏ 
وَيْبَاحٌ إِلقَا الف ا يرما ا 


2 6س س وى 


1١‏ قله يَمَدكَة: «وَيباح إِمَاء النْطفَة كبْلَ أَرْبعِينَ يَوْمَاا يعني: يحل إِلْقاءٌ النطفة 
قبل أْبعينَ يَوماء والنطفة هي المَطْرةٌ من ايء يُباح إِلْقاؤها من الرّحِمء لكن اشْتَرَطً 
لول أن تکود قبل أزبعن بوتا من ندا الحملل؛ وذلك لأ يبقى إن اله كا قال 
الي ه: ا 78 طن ثم كوم علق ول كته ' ثم يَكُونٌ مُضْعَةٌ مِثْلَ ذلك 
نم شل |1 به املك يور بتفخ الرُوح فيو»"" 

[۲] وَاشْبرَطً المؤلّف شر طًا آخرّء فقال: «بدوَاءِ مَباح» فأمًا بدواء 


لا يجو وظاهرٌ كلام المؤلٍِ: سواء كان ذلك حاجة أم لم يكن. 


وعلمَ من قوله: «قبل أَرْبَعِينَ یوما“ أنه بعد أزبعينَ يُومًا لا بباح إِلْقَاؤةُ ولو لم 
نقح فيه الوح وهو كذلك على المذهّبء والمسألة لها لات حَالاتٍ: 

الأولى: أن يكون قبل أزبعينَ يَومًا. 
ثانيةً: أن يكونٌ بعدها وقبل تخ الرُوح. 
الثالثة: أن يكونٌ بعد نفخ الرُوح. 
قبع نت دوي ف دان ]د E‏ 

ا يا ا TET‏ 
جوز للم ا اد ووا تشفط الل إذاكاة قل اج مال لاله 
لم بحل إل عل فلا ْلَه هل كَفْشدُ أو e hes‏ 


وهذا شَبِيه بالعَزلٍ. 


عو 


٣و‏ 
م فإنه 
و 


ا الس ا 
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وقال بعص العُلاءِ: ما دام تبَقَنَتِ الحمل فإنّهُ لا تجوز إِسْقَاطَهُ ولو كان تُطْفة 
وَاستَدَلُوا لذلك بقوله: فته في رار مك4 [الرسلات:٠۲]‏ لا يَقِْرٌ عليه أحد فالأصلٌ 
آنه مَحْصومٌ من حين أن يَقبَلَُ الرّحِمُ فلا يجوز إِلْقاؤُهُ إلا لصرورةء واختمالٌ الفَساد 
كاختالٍ الموتٍ بعد تفخ الرُوحء فما دام أن الحَيوانَ اكَنويّ عَلِقّ بالبّيضةء فاختال أنْ 
وا الا رت ےا جنر ا الام آنه 


بف 


باق. 


وقياسُهُ على العرْل قياس مع الفارقٍ؛ لأنَّ العَزْلَ مَنْعٌ وهذا رفع فالعَزْلُ يَمْنَع 
الماءَ أن يذل في الرّحِمء وهذا رفع لهذا الماءِ الذي وَصَلٌ إلى الرَّحِم وعَلِقَ به» ودا 
تكوينَ سان فبينهما فَرْقٌ. 

وعلى هذا القول: يكونٌ إِْقاؤُهُ حَرامًا؛ ولهذا كان القولُ الرّاجِحٌ أن إِْقاءَ النطفة 
إا مَكْروهٌ وما حرم لكنْ إذا دعت الحاجة إلى هذاء مثل أنْ تكونَ الم رة ى 
عليها زالتِ الكراهة أو التَحريمْ. 

الحال الثانية: إذا كان عَلَقَةء فالمذمَبٌُ: لا يجورٌ إِلقاؤُ؛ لأن العَلَقَةَ دم والدّمُ 
ماده الحياق» فالآنَ انْتَقَلَ وول وتَعَيَرَ منَ الماءِ الذي لا قيمة له إلى دم هو ابْتداءٌ حَلْقٍ 
الإنْسانٍ؛ ولذلك إذا تَرَفَ دم N‏ تقالو ةا نكر E‏ 
فته لا يجوز إِلْقَاوٌه. 

وقال بعض العْلاء: بل جور إِلْقاؤٌة؛ لان دم والدّمٌ لا قيمة له والله حَرَّمَ علينا 
اَل اَي والدَّم ولحم الخنزیرء فيكون لا قيمةً له ولیس ]ميا ترما حتى نقول: إِنَهُ 
حور 


كتاب العدد 50 


أمّا بعد نفخ الرّوح فيه لَه لا جوز ِلْقاؤة وله حالان: 

الألى: أن قى في حال عيش فيهاء مثل إذا كت الراة اسح وحَصَل عليها 
صعوبة في الوضعء فيَجور لقاو بشرط أن لا يكن في ذلك خطرٌ على حيايه» أو على 
حياة ام فن كان في ذلك ححطرٌ فهو حَرامٌ. 

الثانية: أن يُلْقى قبل وان رولوب مثل أن يُْقى وله > خمسة شهور أو سِنَّةُ شهور, 

فهذا يْرُمُ؛ لأنَّ الغالبَ أنه لا يَسْلَمٌ» الهم إا إذا ماتت الأمّ وهو حي وجي بقاؤة 
لو ارم فلا بأس بذلك» بل قد يجبُ؛ لأنّ في هذا إِنْقادًا لحياة الجنين» فإذا قال قائل: 
لكي فيه مُعْلةَ للم التي ماتت. 

فالججَوابٌُ: أنْ لا مُثْلةَ في عَهْدِنا الحاضر؛ لأن شَدَ شق بطنٍ الحاملٍ وإخراجٌ الجَنِينٍ 
E‏ اا 


وه رو 


eR ووت وإذا 1000 وإذا‎ E 
أو لا؟‎ 


نقول: ضرت مثلاء هذا رَجُلُ جائعٌ جدّاء وعنده طفل ملوءٌ ا وشخ وهو 
يقول: إذا لم آكل هذا الطَُّلَ مت فاذا نقول؟ 
وو 


ا 2 ا مر 4 
الجوابٌ: لا يجورٌ له أن يَأكلَهُ» وهنا نقول: لا جوز أن نخ رجَه من بطن آم ونحن 
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تقول ab‏ فهذا ليس بِفِعْلِناء هذا بفعل الله له کیل آم | 
و ري اساي ا اقوت لیکو 
شق بَطْنها بسُرعة» وتُخْرح الولَد وي لوف كان ارك 
ذن تن آله الويف ماتظعومم لماز والداواء قل الام والاين: 

فالمهٌ: أله ليس على كل حال توت الأ نه ريا تقدر أنه لو به لانت الاك 
لاعَوتُ والأطبّاءُ ليس قولهم وخيًا لا نْخْطٌِ بل هم كخيرهم, طون ويُصيبون. 

وأنا أَذْكُرٌ قِصَّةّ وقعث على مَنْ أعْلَمُهُم عِلْمّ اليقين» كان له امرأةٌ حامل» فمَرَّرَ 
الأطراءٌ أن وَلَدَها مشو وأنَّهُ لا بْدَّ من إسقاطهء ففَرِعَتِ الا راف الأب وأراد 


1 ١ 


مفلا علدنا الجهزة د 


ا عل فوضعت الأ فصا هذا الحم أحْسَنَ أولاوهاء فتن أن َقَرِيرَ الأطباء قد 
يكونُ خطاً؛ لأتهم غير مَعْصِومِينَ. فنحن تتمشّى مع الشّرِيعةَ» وما ترنّبَ على ذلك 
وبهذا نعرف أن الشّرع كله تي وأ الإنسان لو | AE‏ د ل كار 
ولا ف في باد الأمر قول کوننا تقل نفسًا أفضل من أن كتل نفْسَينء ولك نقول: 
رق فعلنا وفعل الله عرجل. 
رمل هن دیک نه ئ لجاااع وج تا وة 
باجا وا ب 3 e‏ 


و عر ل 


كالبهائم» فالبَهيمة إذا ا هاف نها ماقت إن اک 5 ی عَتْء 


كتاب العدد 1Y۷‏ 


وانتهُ لهذه العلَة؛ لأن بعص التاس -لا سيا المعاصرون- يُرِيدونَ أنْ يْعَلوا بني 
آدمّ مُشابِهينَ للبهائم» بل تَطَوَّرَتٍ الحالُ إلى أنْ يخعلوا بني آدم مُشابينَ للسّيّاراتِ؛ 
فَجَعَلوا الاد مين يؤْحَدُ منهم قطعٌ الغياره السا لث كلب وآ اء متايه 
تقول: بع علينا كلية من كيك يُؤْحَذ ِن هذا ووضع في هذاء سبحانً لله! أين قضيلة 
البَسّر؟! أين اخترام البشرية ؟! ولهذا نرى أ لا جل بأيّ حال من الأخوالي أن يي 
أحدٌ بعْضو من أغضائه. حتى لأبيه وأمّه؛ لأنّ هذا يعني أنك تَصَرَّفْتَ بنفسكَ تَصَرّفَ 
مالك السَيّارة بِالسّمّارةٍ. 

وقد كص الفقهاءٌ ني (كتابٍ اللجنائز على أنه ينرم أن يفط فوم الت 
ولو أؤصى به' '» وسبحان الها التاس الآنّ لا مهم إلا اداه فقول لهذا اع 
إذا ‏ راغت بِكُلْية من كُلَيتيِكَ ثم تعطّلّتِ الأخرى فإنّهُ سيلك فكو هر الست 
في إهلاك نفسهء وذلك الآخرٌ الذي طَلَبَها إذا تَرَكُناه ومات» فقد قله الله عجر 
ولیس لنا فيه شي ولا يَعرَّنّكَ التَحْسينٌ العَقلنٌ؛ لأن النَحسينَ العف اماف للشّرع 
ليس تحْسيئًاء فكل ما حالف الشَّرعَ ليس بِحَسَنء وإنْ رَه بعش الّاسء فلا بد منَ 
الرّجوع إلى الشرع. 

وأمّا قياس ذلك على أخذٍ الدَّم فهو من القياس الفَاسِدِ؛ لأنَّ الدَّمَ من حين 
ما يومد يأن بَدَلُهُ في امال والعُضْوٌ إذا قُطِمَ لا يأي» فهذا قياس مع الفارق. 

مسألة: آن رجلا تَلِقَّتْ كلَيتُهُ ورأى ما يُسمّى ببنكِ الكلى» فهل يجورُ أن يَشْتَرَيَ 


واحدة؟ 


(۱) كشاف القناع (5/ 5 .)١۲۲٠١-۲۲‏ 


٦۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 78 o # © ر‎ eC ۹ K 
نعم يجورُ؛ لأنَّ هذه الكلى الآنَُّطِعَتْ من أضحايها ولا يُمْكِنٌ أن تعو فيُجورٌ‎ 


وإذا قال قائلٌ: إذا كان بين النطفة ونفخ الرُوح مثل أن يكون عَلَقةٌ أو مُضْعْةَ 
لکن مابَتْ فيه الرُوح» واضطررنا إلى تله بحيث أنه لو, بقيّ في بطن امه ئي 
عليها الهلاك فهل تَنرّلّهُ أو لا؟ 

نقولٌ: في هذه ال حال تيزل لأنّهُ إلى الان ما تُفِحَتْ فيه الوح فإذا قال الأطبَاءُ: 
يمك أن موت الام بنسبة شعن بالثقه نقول: هذا لا باس به؛ له ليس في ذلك 
قتل نفس ؛ ولهذ فابتنُ في هذه المرحلة لو آله رل من بطن آمو لا مله ولا يكف 
ولايُصلَ عليه بل حمر له في أيٍّ مَكانٍ ويُدْمَنُ؛ لأنّهُ إلى الآنَّ لم يكنْ إنسائاء ولا بْعَث 


وتأمّل هذا في قوله ی ی ی ی ع 
في لار 71 اء إل تمر ع رس يد 2 و 6 9 2 ع مسو 
ووس بك تنسح که ب ل أل شمر لطبلا اتد ب 


ر سح سلس د سه وه 2 ررد 2 ارس سح 


سیا ويَرى الأتضك ها هامدة فَإِذا أنزلنا عليها الماء هرت وريت وانبتت من ڪل زوج 
هيج 4 [الحج:9]. 

فقولة: 3 ركم لِفْلا 4 هذا بعد الأطوار السَّابِقَةَ وني الآية الأخرى يقولٌ: 
72 ر فسأت حلصا ءاخر 4 [امؤمنون:٤١]‏ بعد ذكر العَلَقَة والْضغةء فين حيث الصّورةٌ 


كتاب العدد 58 


م .انه 


فصل 
لعانيةً!'!: : التُوق عَنْهَا رَوْجها" يلا كنل م مه" قل الذخو ل أو بعد 5-08 


و ع ا ا و ا 
آخر #فتبارك اله أَحْسَن لين € [المؤمنون:: .]١‏ 
الخلاصة: إِلْقاءُ احمل حال النطفة إنَا مَكْروةٌ أو حرم على القول الرّاجح» وعلى 
ا O POP‏ 
الولف إل إذا دعت الضّرورة إليه وإذا كان مُضِعَةٌ لَه فلاو حُرَمُ إل ا 
الضرورة ة إليه» فإذا نُفِحَتْ فيه الرّوِح فإلقاؤه رم ولو دعتٍ الضرورة إليهء لاه قتل 
فس 


DIE 


]١[‏ قوله ردا «الثانية نيا يعني منّ العْتَدَاتِ. 

1 قولة: «امتوئی عَنَْا روجا الفرقٌ بين التو والُتوئى أنَّ الأول اسم فاءِلء 
والثان اسم مَفْعولِء والصّوابُ اسم الَنُعول؛ لأ الله تعلل يقول: « أله بر ادش 
ان مو تهنا تهكا4 [الزمر:؟4]» فالانسان مُتوق» وور - لك موونة ان 
اسم فال مُتوفٌ أي: مُتوفٌ أجلَه ورِزْقَه أي قد استؤفا واستكْملة لكنّ الأول هو 

[؟] قولُ: «بكا عمل منّه؛ اختراڙ من الحاملء والحامل تَقَدّمَ أن عد 
ا 


ص 


عو 


[؛] قولة: «مبْلَ الدَحُولٍ أو الخلوة ابضاء وهل د أن ون 
من يوطأً لها وهو من يود لثله؟ 


6 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ما يُشترطء ففي عد الوفاة ما د اقترط الكشرا واجد هوهو أن EE‏ 
النكاځ غير باطل. ولا شط سوق ذلك فلا شط وط ول خلوة ولا 
ولاعَفَلٌ ولا شيء؛ ولهذا نقولٌ: قبل الدحول وبعده» وقبل الخَلُوةٍ وبعْدَها» وني حال 
الصكّر وني حال الك فلو عُقَدَ له على طِفْلةٍ لها سَنَنَانِ وماتٌ عنها تعد وتحات فتجَبها 
الزينة والطَّبَء ولا رُح مى البيتٍ إلا لحاجة» والدَّلِيلُ على ذلك عُمومٌ الآية: #وَالذنَ 


يوقو نكم ودرو اَروَجًا 4 [البقرة:٤٣٣]‏ فا قيّدَها الله بشيءِ» بل جرد كؤنها رَوجة؛ 
ولهذا رت منه يرث منها. 


ومن السّنِّ أن ابن مَسْعودٍ يناعن سكل عن رجل تزوَّجَ امرأةٌ ولم يدخل بها ثم 
مات» فقال: عليها العِدَّة ولها الصَّداقٌ والميراثُ» فقام رَجل فقال: إن النبىّ ب قضى 
في بِرْوَعَ بنتِ واشت -امرأةٍ متا- - بمثل ما قَضَيْتَ'". فْحَكُمَ ابن مَسْعو د أنَّ عليها العِدَهَ 


مع آنه لم يَدْخل بها. 
]١[‏ قولة حال ١‏ ايع هر وَعَشَرَة) (عَسَّرَةٌ) 5 بالئّاءِ على أن التَّمييرٌ 
مُذَكرٌ لکن تَقَدّمَ لنا أن تلا إلى عرو وت مع الُذگر ودر مع ونث إذا كر 


ےہ ر 


الْميِّرُء أما إذا لم يُذْكَرُ فيجورٌ الوجهانِ» وعلى هذا فيكون قول تعالى: « وَالْمطْلْقَنتٌ 


(۱) أخرجه أحمد »)2328٠١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقا حتى مات» رقم 
»)۲٠5(‏ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لهاء 
رقم »)١٠٤١(‏ والنسائي: كتاب النكاح؛ باب إباحة التزوج بغير صداق» رقم »)۳۳٠١(‏ وابن ماجه: كتاب 
النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك» رقم (۱۸۹۱)» من حديث معقل بن سنان 
َوَِلنََعَنَكُ وقال الترمذي: «حسن صحيح)» وصححه ابن حبان رقم »25٠54(‏ والحاكم في المستدرك 
)۱۸١ /۲(‏ على شرط الشيخين. 


كتاب العدد 7١‏ 


= يريصن يهى أ 29 د وعشرا 4 ليس َر رل له كثيرٌ م 7 


سے ص 


A O EE‏ أزبعةٌ أشهّر 


لی ل ا ل کیو ی عر و سا 


وعََرة أيّام» والدّليل قولَهُ تعالى: وال يوو منكم ودروت وبا يريصن باهي 


ص ص 
4 ٌو »® 
A‏ س سے کے 2 


ربعة أشجر وعشرا € [البقرة:774]. 


ت 


وا یم في أنها أزبعة شه وعَشْرٌ ر -والله أعلم- الها حماية حح اروج الأول؛ 
ولهذا ل عَظُمَ حقٌّ الوسولٍ عَلهآصَكَاةتََة صارت نِساؤٌهُ كرامًا على الأمّةِ كلّ الحياق 


ص َ 


ما غيره فيكتفى بأزبعة أشهر وعَشَرةٍ يَام. 


ولماذا كانت أزبعة أشهر وعَشَّرة؟ 

الجوابُ: أن الأزبعةً ثلث الحَولٍ والعَكّرةً ثلث الشهرء وقد جاء في الحديث: 
«الثلْثُ وَالثْلْثُ كَثِيرٌ!" وكانت النْساءٌ في الجاهليّة يَبْقَيْنَ في العِدَّةٍ سنة في أكْرَِ بت 
يَضِعون لها خباءً ص صَغيرًا في البيتء وتَفْعُدُ به باللّيل والنّهارٍ ولا تَخْتيِلُ ولا تف 
وتبقى سنة كاملة يمر عليها الصيف والشتاءُ فإذا حَرّجَتْ أَنَوَا لها بعصفور أو دَجاجة 
ار عي كلاف ت به برک بو ااا الزن خیچ ااا دی ن 
الأزض وتَزميَ بها" '» كأئها تقول بلسانٍ الحالٍ : كلّ الذي مر عن ما يُساوي هذه البَعْرةً! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم »)۲۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب الوصية» باب 
الوصية بالثلث» رقم »)١7747(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رنه للَدُعَنَهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشءًاء رقم »)٥۳۳۷(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة..» رقم »)۱٤۸۹(‏ عن زينب بنت أبي سلمة. 


00 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا 
وَلِلاَمَةٍ نصفها'. 


ع 


يام 


= لكي الإشلام -الحمدٌ لله- جاءَ بهذه الْدَّةٍ الوّجيزة» أزبعة أشهر وعَشّر 


رک کر 


Ee ELT N‏ ٿ غير أن 


ه 


وهذه لَه سواءٌ حاضَت أم لم نض فلو كانت مر تحیض وحاصضّث ثلاث 
حِيْضٍء فلا أ ذلك ولو كانت من لا يحض في الشهرين إلا مر ولم يض إلا مرت 
فاا نه ES‏ بأزبعة أشهر وعشّرة أيَام. 


e 


11 قولَه صَمَدمَهُ: «وَلِلاَمَة ة نصفهًا» يعني: شَهْرانٍ وخمسة ايام . 
فِنْ قال قائل: حق الزَّوج لا رق فيه بين الأمة وبين ار وأنتم تقولونَ نَ: إن 
أزبعة شر وعَشَرةً يام من أجل حماية حَقٌّ الرّوجء فأي فرق بين الأمة وار 5؟! ثم 


قلنا: هذا تَعلِيلٌ صَحيحٌ» فعندنا عمومُ الآية وعمومٌ المعنى» عَمومٌ الآية هذه 
و 7 و د 2 000 

امرأة متو عنها رَّوجهاء وعمومٌ المعنى أن حماية حَق الزوج لا فرق فيه بين أن تكون 
ع ب ع ماع ےک 0 
المتوق عنها أمة أو حرّة. 

ولك ا وات على ذلك: أن الصحابة كته أجمَعوا على أن الأمة المطلّقةٌ عِدَّمها 
نصفُ ا رة على ما قل عنهم'"» وقاسوا عليها عِدَةَ الوق عنها رَوجُهاء بل إن بَعْضهم 

0 ر عت 2 ل 

حكى الإ ماع على أن اوی عنها رَو جُها إذا كانت أمة تَعْحَد بشَهرين وحمسة یام" 
)١(‏ الأوسط لابن المنذر (9/ »)٥١٤‏ والمحلى »)۳٠۷ /۱١(‏ والمغني .)۲٠۹/۱۱(‏ 
)۲( الإجماع لابن المنذر (ص:۹۲)» والإقناع في مسائل الإجماع (؟/ .)6١‏ 


كتاب العدد نف 


فال ماتا روب رَجْعِيّة في عة طلاق سَقَطَتْء وَابْتَدَأتْ 
عِدَةٍ مَنْ أباتها في الم حولم تيقل a‏ تقل "أ وعممةةةةثث ةم ممم مم ء مم6 له 


ني 


مات ٠‏ ون مَاتَ في عد 


والحقيقة ن الآية لو مسك أحد بعُمومها ويعٌموم المعنى» لكان له وجه وهو ارجح 
فالصواب أنه هلا قزق بين اير والأمق إلا إذا مم من ذلك إجماعٌ» ولكنٌ الإجما 
لم يَمْتَعْ منه» فان قد تقل عن الأصٌَ!" وعن الحَسَنِ'" أنَّما كانا يَرِيانِ ذلك. 


ا بي ر و ا 0 ق راوس ¢ ه 
]1] قوله رم ادة: «فإن مات روج رَجْعِيّةَ في عِدَةٍ طلاق سَقَطت. وابتدات 


- سو اذ ا مات سان وريد في د فلا تخلو من ثَلاثِ حالات: 


أولا: 59 0 إن مات انغ E‏ ي عة طلاق 221 


سر جه جو 


ذه 6 


وَابْتَدَأثْ عة وَقَاةِ مُنْذّ مَاتَ) مثالٌ ذلك: لظا اوسن ااا رح ا رصانت 
مَوِّين وبَقيَتْ عليها الحيضة الثّالئةٌ ثم مات» تبتدئ عِدَّةَ وَفاةٍ منذ مات» والدَّلِيلُ 
5 قولّهُ تعالى في المطلّقَاتٍ: “وان احق ره في ذلك کن آرادو أ حا # [البقرة:۲۲۸]. 

وجه الدّلالة مى الآية: أن الله تعالى سمّى المطلّقّ بَعْلّاء أي: روجّاء فإذا ضَمَمْتَ 
هذه الاي إلى قوله: #وَالَدَنَ يوقو م K‏ وَيَذرون روجا € [البقرة: 5 77] صارت ا[ 
روجة مَتُروكة بعد الوَفاةء فيرَمُها عِذَةٌ الوفاة. 

[] ثانيًا: البائ التي لا ترث يول المولّف رجا 

«وَإِنْمَاتَ فى عِدَةٍ Tr‏ مَنْ اتا في الصّحَةَ لَمْ تنقِل» إذا مات في عِدَةٍ البانة التى 


بي 


.)١١١ /۲( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)۱۹۱۱۸( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مَنْ أبَاتهجا في مَرَض موتو الأطْوَلَ مِنْ عِدَّة وَقَاة وَطَلَاقٍ!" oS aa‏ 


انر و لال ل لمث هد ررة ماطف كاي 


ها أن تكرن هذه الط اعت تلات تطليقات» ودا كانت هذه الطلفة ا 


تَلاثِ تطليقات» ولا مضى حَيضتانٍ مات فإتَّها لا تستأنف عِدَّةَ وَفاق بل تُكْمِل العِدَّم؛ 
وذلك لاتا ليست رَوجة» ولا علاقةً بينها وبين رَو ها باي شيءِ من علائق التكاح؛ 
وا لها آن رانلا ۰ 
وله -على القول الراجج- أن يتزدّجَ الرّابعة؛ لأنَّ التي بانّثْ لا سب عليه؛ 
فلهذا لا تََقِلُ ومثها مَنْ طلّقها على ءوض واعْتَدّتْ بِحَيضَتينِء ثم مات قبل الثالئة. 
فإئها تول العِدَةَ وتنتهي؛ لأا ليست رّوجَةً» وليس بينها وبين رَوجها شي يمن أخكام 


مي قصد جزملا مايا م مات وه في ال هل 
رٹ أو ما تَرٹ؟ تَرتْ ؛ لاله نهم وني الِدَِ كعد الأطوَلٌ من عد َفاة أو طَلاقي؛ 
فاو او واوو الطلؤق يكم وان لاط © 

لا شتطيع أن نقولٌ: عة الوفاة؛ لأتها قد لا تيش في الشهرين إلا مر وقد 
سألثني امرأةٌ تقول ل: إِنَّهيََعْدُ عنها ا حیض أزبعة أشهّر» لكنه يأتيها شَهْرًا كاملا -سبحانَ 
الله- من العجائب! كأنّهُ يجتمعٌ في شهر واحِدٍ 
مثال ذلك: رجحل طلّقّ زوجتهُ في مَرَضٍ موتو اكَخوفي متها بقصدٍ حِرْمانها من 


مرو 2 


الميراث» وفي أثناءِ العِدَّةِ مات ولْتَفْرِض أله مضى حَيضَّتانِء فنقول: تَعْتَدَ الأطُوَّلٌ من 


كتاب العدد ۷۵ 


= عدَّةٍ الوّفاةٍ والطلاق» فإِنْ كانت عِدَّةٌ الوّفاة أطْوَلَ اعْتَدََتْ مهاء وإِنْ كانت عِدَةٌ الطلاق 
ع 9ر ولتي ه چے ‏ لس ع َه 
أطوّل اعتدت ہا؛ لابا زوجة وليست زوجة. 


-_ o 


فباعتبار أَنّها تَرِتُْ زّوجة وباعتبار نا ليست رَجعيَّة وقَطِعَتٍ العلاقة بينها 
وبين رّوجها ليست برّوجِة فنا حل بالأخوّط. ول تكد اطول لہا إن كانت 
رو ادت غ وف لا تهون كانت قد زوعة اكل هذه الطلاق لاغ 
نذا كان فها شات ين هله وين هذه فز نقول: لا ر من ال يي سی كلت 
بِالأطْوَل؛ لذنَّهُ هو الأخوّط. 

مال احبر وجل طَلَق زوجَتَهُ في مَرَضِ موتٍ توفي متها بقصدٍ حِرمانهاء ول 


مر 
م ت 


حاضّث مَرّتينِ مات نقول: ننظرٌ أا الأطْوَلُء فإذا قالت: إِنَّها حي بالشهر مره 
فباعتبارٍ الحيضٍ بقيّ عليها شَهُرٌ وباغتبار الموتٍ أزبعة أشهر وعَشَرةٌ أيّام نقول: إِذًا: 
ابي العِدّة ِن جَديد» أزبعة أشهُر وعَشَرة آيام» والْتَرِمي فيها الإخداة. 

فان قالت: نا تُرْضِعُ وبقيّ على الحَيض سَنان؛ لأن ا لحي عادة ما أي رض 
یرما أن تر حتى تاها امیش وتحيض كلدت مرا فهنا الأطول بلا كك َء 
الطّلاق. 

ولک هل تقول إن علبها ال ا فر هله ركو عي لأن الاد 
تاب للعِدّة والآنَ الد عِدَةّ طَّلاقٍ وليست عِذَّةٌ وَفاةِ؟ 

الجواث: هذا محل نظ » والظّاهمٌ أن الإخداة من توابع العِدَةِ فإذا ألْرَمْناها بودة 
الطّلاقَ فلا إخداد» وإذا ألْرَّمْناها بِعِدَةٍ الوّفاةٍ فعليها الإخداة. 


۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص 4 - 


ما م تكن أَمَة مه أو ام أو ححاءت ت البينوئة ةَ متها" قَلطَلَ قلطا ق ا 


عد لا کات هوا اه اما 0 بوضع الحمل مُطْلقَاه لأنَ 
الحامل عِدَمها وضع الحمل» سواءٌ من طلاق أو وَفَاةٍء فإذا أباكها 55 حا فقول 
تقل بل عِدَجها تقض بوضع الحَمْلٍ. 

[1] قول وَمَدَامَه: مالم تَكُنْ أ ١‏ أو ذْمَيَة؛ استثنى المؤلّفُ الأمة وَالذّميةءِ لأنَّ 
الأمة لا رث فلو طلّقها في مرض موته الَخوفٍ فإنّهُ لا ينهم بقصدٍ حَرمانهاء 
الدَّميةَ إذا كان رَوجُها مسلا لا تَرِتْ؛ لاختلاف الدّين. 

[۲] قولة: ١أَوْ‏ جَاءَتٍ البَينُونَةٌ مِّْهَاا مثل أن يعلى طَلاقَها على فعل لها منه بذ 
كلذ يقر إن ع NEN‏ ف رض 
موه امُخوفي» فهنا ما رت لاه لم يكن من لي قسن ع مافناافرة ر هذا 
فلا نل بِالعِدَّه بل ت قى عل عة الطّلاق؛ لأنَّ اليتون جات منها؛ ولهذا قال: 

["] «مَلِطَلاق لَاغَيْرَ) يعني: لا تَنتقل. 

ما إن ن علق على فعل لا بد لها منه» مغل أن يقول: داكي إلى لاه 
طالق» فذَّهَبَتْ في مرض موه اللَخوفٍء ففي هذه الحالٍ تَطْلّْقُء ولكنْ تَرِتُْ وتَعْتَد 
الأطْوَلٌ من عِدَّةٍ وَفاةٍ وطّلاق» وعلى هذا فنقولٌ: إذا مات الرَّجِلُ وقد طلّقّ امرأةٌ وهي 
في عة منه» فلها ثلاث حالاتٍ: 

الأولى: إن كانت رَجعَهٌ: انَْقَلَتْ إلى عِدَّةٍ الوّفاة. 

الثاني إنْ كانت بائنًا ولا تَرتُ: أَكْمَلَتْ عِدَةَ الطّلاق. 

الثالشهٌ: إن كانت بائتا وتّرتُ: اغْتَدّتِ الأول من عِدَةِ وَفاةٍ وطّلاقء هذا مادَهَبَ 
إليه المؤلّف. 


كتاب العدد ۷% 


7 1 م 0 م ا r8‏ ل 0 و ص ]1[ 054 8 O‏ 2 > ..[؟] 
وإن طلق بعض نسَائَهِ مبهمة أو معينة ثم انسيها »ثم مات قبل قرعة ... 


5 و 3 ¢ مار r‏ مه 5 ي e‏ 
والقول الثانى: نا تكمل عِذَةَ الطلاق؛ لاله لا علاقة بينه وبينهاء بدليل أنه 
س 44 7 وس 00 00 
ارت مهالو مانت :و أتها :بائنة هه لا وز أن کلر پا ولا أن سام اول أن 
سے 0 ت 9 ۶ 0 و 
تَكْشِف له وجهّهاء وإنَّا ورَنْناها منه مُعامَلةَ له بتقيض قصدِوء فهنا الله ليست من 
قبل الزُوجيّةَه ولكنْ من قبل مُعامَلة الإنسانٍ بتقيض قَصْدِهِ. 
F < f‏ ل ل : 9 2 
وهذا القول قوي جذا؛ لأنّْهُ ما الذي َرجُها عن العُموم؟! ومسألة الإرْثِ غير 
ر و 5 7 7 0 7 
مسألةٍ العدّة؛ ولذلك رث منه ولو ت العدة ما دام متها بقصدٍ حِرْمانهاء فدلٌ ذلك 
77 7 ت 1 و عم و مي ءِِ 
على أنه لا علاقةَ للعِدَةٍ باب الميراثِ» وهذا القول عندما تَتَأْمَلهُ ده أرْجَصَ من القول 
الذي مشى عليه المؤْلَفَ؛ لأن الأصلّ بَقَاءٌ ما كان على ما كان. 
35 نومار 6 2 0 و وس وه رك 2ه و 24 9 رت 5 دو E‏ 
]١[‏ قوله يَمَااَهُ: «وإن طلق بعض نسَائَهِ مبهمة أو معينة ثم أنسيّها» قوله: «وإن 
طُلّقّ) هذا کلام مُطْلقٌء ولكن يِب أن يقي فيّقال: وإِنْ طلّقٌ طَلاَا بائتا؛ لان لو طلىَ 
EE‏ ل ا اك : ل باك ا دم ا 
طلاقا رَجعيا فا مطلقة تنتقل إلى عدة الوفاة» فلا فرق حينئلٍ بين البهمة أو المعينة» فيتعين 
هذا التقييد. 
و وهر 4 ړو ء؟ ۾ > 0 و 8 ۽ ي ع ع ET‏ 
وقوله: (مبهمه) مثاله أن يقول: إحداى) طالق. أو قال: هنل طالق. وكان اسمه)| 
هندًا. 
ا َه و و ¢ ت ع 6 2 و 2ه 
وقوله: (أو معينة ثم أنسيهًا) بأن قال: هند طالق» وله زوجة أخرى اسمها 
>2 و 8 سل سر هه 
عو ا ال ل E PE‏ 
وقوله: «ثم أنسيها» جوز ونسيها. 
ار RS O e‏ کد عو. 1 8 الى دور 
[۲] قوله: «ثم مات قبل قرعة» أفادنا المؤلف أنه في مثل هذه الصورة تسشتعمَل 


وى د ص 6 
١و‏ 5 


5 ھل سا ي ٠‏ 0# ّ م عن 5 9 ٠س‏ ° 
القرّعة» وقد سَبّقَ لنا في (باب الشك في الطلاقٍ) أنه تَسْتَعْمَل القرعة بينهماء فَمَنْ وَفَحَتَ 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- عليها القّرْعَةٌ فهي الطًالقء لكنّ هذا الرّجلّ مات قبل أن يقرع بينهم. 
]١[‏ قول وَمَدآدَه: ١اغَْدٌ‏ گل مِْهُنَ أي : من نسائه. 
[YJ‏ قولّة: «الأَطْوّلٌ منها» من عِدَةِ الوّفاةٍ وعدة الطّلاق؛ لأ كل واخدة مته 
E Le DE N‏ 
تخد عد طَلاق» وهنا ما ندري ها لق هل هي هند أو رَيْنَبُ أو عائشةٌء فا تخر خر 
من التبعة بيقين إلا إذا ألْرَمناكلّ واحدةٍ منهنٌ الأطْوّلٌ من عِدَّةِ وَفاةٍ وطّلاق. 
و «(سوی حَامل» استثنى الحامل؛ لذن عِدَّمَّها بوضع الحمل» سواء كانت 
مُبانةَ أو للوّفاق» واستشناءُ الحامل لا وجة له في الواقع؛ لذن الحامل اسسا طول 
وأقصَمُ مك فيد الطردق وخ الما جوع ةة الرقاووفية الشمل: 
وخا الان اذام طلق واا ون لاله متهم أن لحت اق ا 
مات قبل فَرْعِةٍء فلا لو من حالین: إمَا أن يكو الطّلاقُ رَجعيًا أو بائناء فإ كان 
رَجعيًا الَقَلَ ا ميم إلى عِدَةِ الوَفاِ؛ لأنّ الرّجعيّةَ في كم الروجةء وإنْ كان بائنا اعد 
الجميعٌ الأطُولٌ من عِدَةٍ وَفاةٍ وطّلاقٍ. 
[۳] قو - «الَالكة الحائل) يعنى : غير ر الحامل» ! إذا كانت الو فاة فعدَتها ريع بعة أشهر 
وع #ولهذا فة الوقاة هي اسه شيب لوق عنها حالان حامل أو حائل؛ 
الحامل بوَضع الحمل» والحائل أزبعة أشهر وعَدْرٌ فر لكنّ الممارَقة في الحياة هي التي فيها 
اض 


كتاب العدد ۷۹ 


دات الأقراء -وهى الحيض- الْممَارَقٌَ في الحياة » فَعِدَمما إن كَانَتْ حر أو مبَعّضَةَ 
ان ا ا | 
ثلاثة قروءٍ كاملة» وإ فر ءال ¢ فج OASIS ise‏ 


1 قول يَمَدآمَه: دات الأَقْرَاءِ -وَهِيَ الجيتض- الممَارَقَةٌ في اياوه إذَا: كلاه 
شروط: 
الأول: «الخَائلٌ» اخترارٌ م الحامل. 


ساعد 


الثاني: «ذَّاتٌ الأَكرَاءِ» الخترارٌ من ليست ذات أُقْراءِ. 

الثالث: «اللْمَارَقَة في ايا î‏ من المْمَارَة قة با مو تِه فقد سبق الكلام عليهما. 

وقولة: «الممَارَقَةَ في الخاد فاق الحياة طَلاقٌ أو فسخ لک الفسخ يتنوع 

[Y]‏ قولّه: «فَعِدَمبَا إن كَانَتَ حَرَّةٌ أو مَبَعَصة لاک روء کاملة E‏ 3 قرءَان) 
والدليل قولهُ ثغال: 2 والمطافات رس أَنفسهنّ له قرو * [البقرة:۲۲۸]» فالآب 
وايحة ك فة 


ع سَ وو 
جه 0© سام ف ٤‏ 


وقول «قَرْءَانِ» بفتح القاف؛ لأن قروء جمع قَرْءِ بالفتح» تنيت قَرْءَانٍ. 

وقولّة: «أَوْ مُبَعَضَهً) يعني: بَعْضُها حر وبَعْضُها رَقيقّ» ويمكنٌ أنْ يكونٌ ذلك 
مث أمة مُشْتركة أعتقّها أحدٌ الشَّركاء وهو مُعِْبٌء فَإِنَهُ لا يَعْيقٌ منها إلا ما أَعْتَقَهُ هى 
والباقى يكون رَقِيقَاء والأمة الشركة لا يجورٌ لأسيادها أن يَطَؤُوهاء لك يجورٌ أنْ 
يزوجوها؛ لأن كل واحد ما يَمْلكها إنَّا يَمْلكُ بَعْضَّها. 

إذا: لا طَريقٌ لأَنْ تَنالَ حَظها منّ الاستمتاع إلا بالرّواج» فإذا رَوّجوها وطلة 
اف کا اوه أن اشم لا ي 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


it 2 9 سر سے ت 4 و س© ۰ م‎ 0 ٠ س و‎ 4 8 f 
أا كون الأمة عِدَتها قَرْءَانٍ فإِنّهُ وَرَدَثْ بها أحاديث مَرفوعة» جموعها يقضى بأنّا‎ 
و کر سے ر چ ھ سے ت رو سد سر م ¢ ا صر م‎ 

as‏ وورد فيها اثار عن الصحاية صَِلنَةَعْنْفُ صحيحة على ان عدتها حیضتان"» 


1 


فيكونٌ عُمومٌ الآية خحصّصًا بهذه الآثار اكَرزفوعةٍ والَؤقوفة» فيكون للأمة قَرْءَانِ. 
فن قيل: لماذا لا نقولٌ: قَرْءٌ ونضف؛ تَنْصِيفًا؟ 


فاو لا تقول ذلك لآن ا لا فا و وقلا إن غا ا 


ف هي الأقراغ؟ 


اتَلف فيها اهل العلم اختِلانًا كثيرًا ولكنّ القولّ الصّوابَ في ذلك أا ايض 
كا قال الولف رجآ وهذا قول عَكَّرة مى الصّحابةء منهم الخُلفاءٌ الأزبعة”" -وإذا 


ره 


ر د ج ڪه 5 0 -ه ع س 
ءَ قول للخلفاء الأزبعة, يتش فلا قول لأَحَدٍ سواهم. إلا إذا كان الكِتابٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في سنة طلاق العبد» رقم (۲۱۸۹)»ء والترمذي: كتاب الطلاق 
واللعان» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» رقم »)2١487(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب في طلاق 
الأمة وعدتهاء رقم »)۲٠۸٠(‏ من حديث عائشة كتا 
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب في طلاق الأمة وعدتهاء رقم (2720174» والدارقطني في السنن 
(/۸)» والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ 39)) من حديث ابن عمر رتكا وانظر: التلخيص الحبير 
(579/6). والإرواء (9/ .)7١ ١‏ 

(۲) أخرجها مالك في الموطأ (۲/ 201/5 رقم .)٠١‏ وعبد الرزاق في المصنف (۷/ »)77١‏ وسعيد بن منصور في 
السنن /١(‏ 757) [ط الأعظمي]» وابن أبي شيبة في المصنف /٠١(‏ ١١٠)ء‏ والدارقطني في السنن /٤(‏ ۳۸)»ء 
والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ 5 57) عن عمر وابن عمر وعلي وَدَلَنََعَنْف. 

(؟) انظر: تفسير الطبري /٤(‏ 9/-40)» والأوسط لابن المنذر (9/ 087)» وشرح مختصر الطحاوي (0/ 0 717), 
والتبصرة للخمي »)301١/5(‏ وزاد المعاد (6/ .)٥١۳‏ 


كتاب العدد ۸١‏ 


ل معه - وابن TE‏ ا بن جر" وابن ا رهز وحماعة 
كثيرون. 

وهو ظاهرٌ القَرْآنٍ والسّنَ؛ِ لقوله تعال: ليس اهن مه و 4 [البقرة:۲۲۸] 

وقال تعالى: رفوه ليد > [الطلاق:١]‏ وان عمر يعت لق في التيض» 

فعضب الرّسولٌ علو اهلاح وأمَرَ بأنْ تُطلَّقَ طاهرًا“» وهذا دَلِيلٌ على أن القَدءَ هو 

الحَيضُ؛ لان الرّسولَ يلولتا جَعَلَ طَلاقٌ ابن عُمرَ عن طَلاقًا لغير العدَة 

ولو كانتٍ الأقْراءٌ هي الأَطْهارَ لكان طَلافَهُ طَلاًَا للعدَة؛ لاه يستقبل الطَهْرَ إذا طلّقها 


ا وا 7 : 2 
في حال الحخيض» ولك إذا جَعَلْنا الأقراءَ هى الحِيّض فا يستقبل الطَهْرٌ. 
ثم إن الرّسولٌ الالام ورَدَ عنه في المستَحاضة آنا تَمِلِسُ أَيّامَ أقرائها”, 


ل م ار 4ه ت سے ت سا ر صى سا سس کے 2 
ومَعْلومٌ أنه لا ريد أيّامَ طهرهاء وإنَّا ريد أيّامَ حَيضهاء والنبيٌ عد الالام لا شك 


.)۸٩ /٤( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن للطحاوي (۲/ ۳۷۳). 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير /٤(‏ ۸۸) 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: 8 اما آلنَنُ إا طلقم الاه مَطْيْصُوهُنَ دته › 
رقم »)٥۲٥۱(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم »)۱٤۷١(‏ من حديث 

)٥(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر» رقم (۲۹۷)»ء والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» رقم »)١77(‏ وابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء 
باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائهاء رقم (775)» من حديث عدي بن ثابت» عن أبيه» 
عن جده. 
وأخرجه النسائي: كتاب الحيض» باب جع المستحاضة بين الصلاتين» رقم (7701)) من حديث زينب 
بنت جحش ووََتَدْعَتَهًا. وانظر الإرواء (۷/ ۱۹۹). 


۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


دان ق ee‏ مام هل الل افص 
العرّبٍ علبالتلرالل فهو إِنْ قَسَّرَ ذلك بمُقتضى التفسير الشَّرعيٌ للقرآنِ فهو تَفْسيدٌ 
شرعيء وتفسيرٌة عه صَكثوالتَ أعلى أنواع تفاسير المخلوقينَ» وإنْ فَسَّرَهُ بمُقتضى 
اللغة الغررئة فهو اف 0 مَنْ نطق بالعربية. 

وعلى هذا فنقولٌ: الصّوابُ أن الأفراءَ هي الِيَضُء فيكونُ معنى قولِهِ تعالى: 
لَه رو أي ثلاث حِيض. 

وقوله: «كلاكةَ قَدُوءِ كاملّة» فلو طلّقَ أَنْناَ ا تيضق وفنا بقوع الطّلاقِ فَإنَبَقِي 0 
ODED‏ نع نيا وقلك: ارا عارك الال الي 
فتَصيرٌ حَيضَتِينٍِ ونِضْفَاء وإن أَحَذْتَ نِضف الرَّابعَةِ بَعَضْتَ الحيص» والتيض 

وعلى هذا: فإذا طلَىَ في أثناء ا لحيضة فإن ية هذه الحيضة لا سب بناءً على 
القول بأنَّ طلا الحائض يقعٌ» وقد سَبَقّ لنا أنَّ القولّ الصَّحَبحَ أن طَلاقّ الحائض 
انق كن ی ا ا ون قرا للرلتو 
«ثَلَانَةَ قرُوءِ كَامِلَةَ). 


وقولّه: «كَامِلَةه هل هو بالرّفع أو بالجرٌ؟ يعني: هل «كَامِلّوَ نعثٌّ ل«لاكة» 


ص 


ع ےن ا و 
أو نعت ل«قروء»؟ 


العلّامئ : أن و ح الوجهان. لکن الأقَرّبت عند ی اا صفة لاثَلَانّة) يعنى ي لا پد 
أنْ تكونّ الثلائةٌ كا 


كتاب العدد Af‏ 


الّابِعَة: مَنْ قَارَقها حا" وَلَمْ يض لِصِعَر أَوْ یاس" TT‏ 


[1] قول ومَددَة: «الرَابِعَةَ بعَة: مَنْ فَارَقَهَا حا بخلافي مَنْ فارَقَها مَيّنَاه وقد 


[Y]‏ قولّة: «وَلَمْ نض صر أَوْإِيَاسِ) «لَم نض لِصعر» هذا التعبير صَحيحٌ؛ 
لان (ل) حرف تفي وجزم وقَلْبٍء لکن لم تحض لإياس» الأؤلى أن يُقال: لا تيض؛ 
لاہ قد حاضّث وتَوَقَف الحَيضُ عنهاء لكنّ الولف كانه من باب التَغْلِيبٍ عَبَرَ بهذه 
العبارة. 

وقولة: َم يض لِصِعَر أذ إيّاسٍ» الام في قوله: الِصِعَرِ للتغْليل» يعني: لم 
نض ؛ لأا صَغيرةٌ أو لا تحيض؛ لأا كرت فهي آيسة. 

والصّغيرة على المذهب لا تحيض قبل تام تس نين٠‏ فلو حاصث ولها ثمان 
سنينَ ونِضففٌ» فليس بحیض» حتى ولو كانت تحی حَيضًا مُطَِدًا کل هر وبمُدة 
معيّنةٍ حدودة. 

فلو أن رجا تزوّجَ امرأةٌ لها ثانِ سَنواتِء وفارّقّها وهي تَحِيضُ هذا الحَيضَء 
لکن ما أَتمَّتِ الْتَسَى ا E‏ م ا 
حياة إلا إذا كان الزَّوحُ يع مث والزّوجة بوا مهاه وقلنا إن الرّوجَ الذي بيطأ 
مثْلهُ عه اب َر ترات والرأ التي بوا وها بدت يشع: 

فهذا الرّجِل الذي فارّقَها وهي بنتٌ ثمانٍِ سَنواتٍ وتحيض فاا لا عِدَةَ عليها 
الحِيّض على المذهَب. 


(۱) الإنصاف (۲/ 785)» وكشاف القناع .)٤١۸ /١(‏ 


A٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لكنْ على القول الرّاجح هذه المسألة منوطة بالؤّجودء فنقولٌ: إذا ود الخيض 
ا ا و ا ری د ن 
« والمطلفكت رى نهن كه شرو 4 [البقرة:۲۸]. ۰ 

وقول: «أوْ إیاس» مصدرٌ أيس بياس إياسًاء مأخودٌ من قولِه تعالى: ل وای بسن 
من ألْمَحِيضٍ من ایک إن اريَسْرٌ مَِدَّمجنَّ َلَنَهُ أَشْهَر وال كر يحض 4 [الطلاق:؛] فبواذا 
يكو اليأسٌ أبالرَمَن أم بالحال؟ 


- 
I 2 ۰‏ ع م ص 


المذهب أنه بالرّمَه")» فلا يض بعد حمسينَ سنةء فإذا بَلَعَتِ المرأة مسين سَنةَ 
فقن ماهو لو كان د ا لاق عل المي 
2 و يص ياد ر خيص ر 
5 ع 5 2 5 9 < م د 2 
مثال ذلك: امرأةٌ طلقها رَّوجها ولها مسون سنةء وهي تحيض حيصا مُطرداء 
کے يم الى اماه 7 2 2 ےم ابرع عات ع 
كل شهرين مر منذ بلعَّت إلى اليوم» فعدتها على المذهّبٍ ثلاثة أشهر؛ لأن اليأس عندهم 
ر O E E‏ ء م - اع ع ايند 
مُقيّدُ برّمَّن» وهو تمامٌ حمسينَ سَنةء فإذا طَلَقَتٍِ المرأة ولها مسون سنة فنا آيسةء 
و : 0 7 رھ رور رر س ر ہہ صر م سه م مغرو م 
تعتد بثلاثة أشهر؛ لقولِهِ تعالى: 9 وال بِسَنَ مِنَ الْمْحِضٍ من ايك إن ارتم قيهن 


4 4 
RS 


تة سر4 [الطلاق:٤].‏ 

القولٌ الثاني: أن اليأس مَنوطٌ بالحال لا بالرّمَن» وأنَّ ذلك يختلفُ باتلافٍ 
التساءء فمن النّساءِ مَنْ تبقى إلى سين سنة» وإلى سَبْعِينَ سنةٌ» وهي كحي حَيضًا مرد 
ف الست ا واا هو ا او الا ف الا ال افيد ا جا بش 
صارت المرأة في حال لا ترجو جود الحيّضرء إمَّا لكر في السّنَ» أو ضَعْفٍِ في البنية 


.)٤۷۹ /١( وكشاف القناع‎ ء)۲٠١‎ /١1( المغني‎ )١( 


كتاب العدد 0م 


COTE:‏ د 92 و رق ل 0ر ° ]1[ و ضر [؟] 
فتعتد حرة ثلاثة أشهرء وا شهرين »> ومبعضة بالحسّاب 


ع 


= أو لأيّ سبب منّ الأشباب. فما تكون آيسة ولا تُقيّدُها بالسّنٌ؛ لأنَّ الله تعالى ما قيّدَها 
بالسّن, 
o FO‏ و مي a‏ 
5 شهور ولو لم تض إلا مر ُقدُ عليهاء وعلى القولٍ الصّحيح الوّاجح لايعْقَ 
ووو 

]١[‏ قوله راه ك: اَعَد حر ائه أَشْهْر امه شَهْرَيْنِ) يعني : وتخت أمة شّهِرين» 
قولود: لأنَّ لله عل للسوّةَ تلات أشهرء أو لا روي وجعل ن لا تيش كلانه 
اق مودس ا کل کے کن وام ندال راو قان عر 
لها عند اليس أو الصَّعَرِ سَهُران؛ لأنَ البَدَلَ له حُكمْ اْبْدَلِ منه. 

[1] قوله: بحص لساب مع أنه في التي تخد ايض ال مضه 
بعَلائةِ قروءِ» وهذا فيه شيءٌ منّ ا لأنّك إذا قلتّ: الأمة شَهْرَان؛ لأنَّ الأشهُد 
بي على الخيض» فقل: الْبِكَضْةٌ تلاثة أشهّر؛ لأن الأشهر شهْرٌ مَبْنيّةَ على الحخيض» وقد 
كاب بده لات جتضي؛ لاقل مش افا ةلد 
لاثة أشهّر وتَعْليلُهُ بأن الأشهُرَ هر بدل عن القروء. ۰ 


- 
م وت س 


وقولة: «وَمْبَعَصَةٌ بالحساب» عرَفنا أن الأمة عِدَّمَا شَهُرانِ فنزيدٌ منّ الشَّهِرِ 
الثالثِ بِقَدْرِ ما فيها م الُريّ فإذا قَدّْنا أن نِضْمَّها حر صارّث عِدَّما شّهرين ونِضْفًا 
لأن المولّف يقولٌ: «وَمْبَعَضَةٌ بالسَاب». 

وهذه المسألة تور تقول قر يفون إن عِدَةَ الأمة بالأشهّر شهرٌ ونِضفٌ إذا كانت 
لا تحيض لصِعَّرٍ أو إياس؛ و ض» وأمًا الأيامُ فتَبَعَض؛ 


۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


a 


- ولذلك قالوا في المبِكَضة: إن عِذََّها منّ الشهر الثالثِ بالجسابء بقَذرِ ما فيها من اربق 
وهذا الل حا الك الط وك ا مق غاا أن عة الأمة 
شهران. 
[۱] قول ومَدامَةُ: «و کی الكَسْدُ » فإذا قَدَرْنا أن رها حر فتکون عدا سَبْعة 
يا م ونِضْفَاء لكن يقول: ِبر الكَسْمٌ فتکون ثانية ة أيَام. 
[۲] قولّه: «النامسة: من ارْتَمَعَ حَيْضْهَا وَلَمْ تذْرِ سَببهُ» أي: هي من ڏَواتِ 
ا حيض» ولكنّه افع حَيصهاء وهذه تنقسمٌ إلى ِسْمَينٍ: 
الأول: من ازْتَفعَ حَيضُها ولم تر سَبَبَه. 
والثاني: من ارْتَفعَ حَيضها وعَلِمَتْ سَبَبَهُ. 
1111ظغ2 
(فعدتا سنه يَسْعَة تسْعَة هر للِحَمْل وَثَكَانةٌ للعدّة) د يعني: امرأة من ذّواتِ الحيض» 
عَمْرّها EE‏ وازتفع REE‏ وهي في 
نة وقضى 


RE 


هذه الحال» فتعتل كد أن ذلك هو الذي روي عن عمرٌ بن ا لخطًا ب 5 
به بين الصحابة ر تة ولم ینکر عليه هذا مِن حيث الاستذلال بالأئر. 


.)١١١90( رقم ١۷)ء وعبد الرزاق في المصنف رقم‎ ٥۸۲ /۲( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


كتاب العدد AY‏ 


آنا النفله فلاختالٍ ہا ا فكع اعون لأن ك عالت ل 
ولاختال أا آيسة تَعتد كَلاثة OE EY‏ 


تعد ا iE‏ 
فن قال قائل: إذا د ين بعد يَسْعة لو لوجم فلماذا لا نقولٌ: عة أشهّر يكفي. 
ويذخل فيها تَلاثة أشهر؟ 


-" ّنا لم تَسَكُمْ بخُلوٌ الرّحِم إلا بعد يَسْعةٍ عة أشهر» وحينئلٍ تستأنف العِدَةَ 


5 
8 


و 

الجوات: بلى» فإذا كُشِفَ عليهاء وعَلِمْنا أن رَجَها خال» فحينئلٍ تَعْتَدٌ بالأشهُرء 
E a a‏ 
لَنْ قُورِقَتُ في الحياةء أمّا المارَقةٌ في الوّفاةٍ فقد عَلِمْنا فيا سَبَقَ نّا ما لها إلا حالانٍ 
فقطء أن تون حايلا فعدَتها بوضع الحمل» أو غو حايل فون أزبعة أشهّر وعَشْر 
لکن كلامنا فمن فورِقَتْ ي ا وارتفع حَيضهاء ولم تَدّرِ ما رَفَعَهُ فتَْتدٌ سنةٌ كاملة. 

]١[‏ قولهُ وَمَدَانَه: 2 تَنْقَضُ الأمَةُ د شَهُرًاه لن عِدَّمها بالأشهّر شَهْرانِء فيكونٌ لها 
EE‏ سا 

الكوائه ان لقن أنه ر طَبيعي) لا يختلفُ فيه السات فاترائك والإماء كله“ 
واه ا 
م ب 


A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
و وَعِدَهُمَنْبَلََتْ ث وَلَمْ يض" وَالمستحاضة النَاسيَا' e‏ 


ولْتَفْرض أنَّ المرأة فَعَلَثْ ذلك واعْتَدثْ بسنق» ثم بعد تام السَنة جاءها الحَيِضُء 
هل تعود إلى الحيّض ؟ ا 

الجوات: ل أنه تهت العِدَّةٌ أا لو عاد اليش قبل كام السَّندَ ئها تَصَقَلٌ إليه 
ابتِداءً من دیل تعد بثلاثِ حِيض. 

فصارتٍ هذه المرأةٌ التي ارْتفعَ حَيضها د عد بسنو ثم إن عاد الحیش قبل تام 
السَنة اعْتَدّتْ به وِنْ تَنَتِ السّنةُ لم تلفت إليه» ولو عاد إليها؛ لأن العِدَةَ انْتََثْ وبا 
من رّوجها. 

]١[‏ قول NS‏ «وعدة من بلعث وَل يض عِذَة من بَلقَتْ ولم يض لاثه 
أشهر؛ لعموم قولِه تعالى: لوال ر حصن 4 [الطلاق:٤]‏ فهو عام حتى لو فر أنَّ هذه 
المرأة لها َلاثونَ سنق ولم يَأتها الحيض فإئَها تعد بتلاثة أشهرء وإ قُدّرَ أن لها ثماني 
سَنْواتٍ وفَارَقها رَوجها فلا عِذَهَ عليها بالحيض؛ لأا ليست عن يوطأمثلّها. 

[] قولّةُ: «وَالْمستحاضّة النَاسِيّة أي: فعِدَتها ثَلانهُ أشهُر» والمسَحاضةٌ هي التي 
أطْبَقّ عليها الدَّمُ أو كان لا ينْقَطِمٌ عنها إلا يَسيرًا؛ ولهذا لم يمّلّ: حاضَتء بل قيل: 
استحاضّث؛ لأنَّ السّينَ والنَّاءَ للمُبالغة والريادة فهذا الحَيضُ الذي هو سيلان الدّم 
زا عليها؛ ولهذا سمِّيّناها استحاضة؛ لكَثْرَةٍ الذّم وطول مُدَّيهه والاشتحاضة مَرَض 
من الأمراض لكنّه بعتا النساء كثيرًاء E‏ ا عَلْنَهاضَكدة السام : عرق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة» رقم (۳۲۷)»ء ومسلم: كتاب الحيض» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم »)۳۳٤(‏ من حديث عائشة رتا 


كتاب العدد 4م 


وَارَكُضَةٌ شَيْطَانِ»!". 


مه اس 7و 9 5 ° ىد 

قال العلماء: لُق ييل من أذنى الرّحِمه وا لحي من قاع الرجم» ورخضة 

منّ الشَّيْطانِ؛ لأجل أن يُفْسِدَ على المرأةٍ عِبادعهاء ويوقعها في سك وحَيرةء وهذا مد 
ما َعْلَمُُ إلا بطَريقٍ الوخي» وهذه الاستحاضة التي تَأني المرأة لا لو من ثَلاثِ حالاتِ: 


الأولى: أن تكونّ مُعْتادة فتَجْلِسَ عادتها ثم تَعْتلَ وتَصَل وتفعل کا تَفْعَل 
الطّاهراتٌ. 
الثَانيةٌ: أ ا کر عاك ا ی عاق لكين ليا تور لايع ا ر 
إلى علامات ٤‏ ا لحیض» وهي لات ذكرّها العلا وذكرٌ بعض الأطباء علامة زان 


فالعلامات الثلاث: : هي السّواد والشخونة والإنتان -أي : الك ائحة الک ةة فدم م ايض 


7 روو 


سود نتن نَحينُ ودمٌ الاستحاضة أحمرٌ رَقِيقٌ لا رائحة له فهذا عَبِيز بن 


والمَرْقٌ الرَّابِعُ ذكرَهُ بعص الأطبّاء ا معاصرينَ”"» قال: إن دم الحيض لا يَتَجَمدُ 


ودم الاستحاضة تحمل بتَجَمنُ وعلل ذلك بأ دم الحيض كان في الحم مُتجَمدا ثم انط 
لا يعو إليه َد م أخرى» بخلاف دم الاستحاضة فإ دم قرح من يوقي 


مه | سال 


فهو كسائر الدّماءء وَالدَمُ الذي جرح من الغروقٍ يَتَجَمد. 


)١(‏ أخرجه أحمد (57/ 579).: وأبو داود: كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» رقم 
(۲۸۷)» والترمذي: كتاب الطهارةء باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين» رقم ,)١54(‏ 
من حديث حمنة بنت جحش ووَآَنَهَعَنَهَا. وقال الترمذي: احديث حسن صحيح»» وحسنه الآلباني في الإرواء 
.)١77/١(‏ 

(۲) خلق الإنسان بين الطب والقرآن د. محمد علي البار (ص:45: 17). 


۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإذا كانت عادتّها غير مُطردة. أو تَسيتها مثلاء أو جاءًنا الاستحاضة من ابتداء 
الأمرء فإئها تعمل بالتنييز. 

وقال بعض الغلماء: تُقدّمٌ التَمْييرَ على العادة ولو كانت تَعْلَمّهاء وهو إخدى 
الروايتين عن أحمد'"'» وهو مذهّبُ الشّافعيٌ!"؛ لأنّهُ ليس من المسْتَبْعدٍ أنه لا جاءَمها 
الأستحاضة ت تعبرت العادة وَالتَمْييرٌ إن طابَق العادةً فأمره ظاهرء لكنْ إن حالف 
العا بأنْ كانت عادئها ين أوَّلٍ ار لكن ما رأتٍ انبر إلا في نصفي الشَهر. 
فحينئ يتعارّضانء فهل نمدم م الَتَمْييرَ أو د قم م العادة؟ فيه خلاف. 

فمن العلاءِ مَنْ قال: ندم العادة» وهو المشهورٌ من مذهب ب الومام أحمد ردان 
وهو ظاهرٌ الحدیث» فالر سول عََتَواصَكةولتَكه أ 09 حَبيبةً بنك بجخش ينر ته أن 
ملس قَدْرَ ما كانت حَيضّتها تسه" ؛ ولأنه أضبَطً وأشلَم لمأ منَ الاضطراب؛ 
لأنَّ التَمِييرَ ُمْكِنٌ أن يأقّ في هذا الشَّهِرِ في أوَّلِه وفي الشَّهِر الاي في وَسَطِهِ وني 
الشَّهِرِ الثَّالثِ في آخره» وربا تَر عليها. 

فإذا قُلنا: ازْتبطي بالعادة صار ذلك أَيْسَرَ لها وأَسْهَلٌء وهذا تَرْجِيحُهُ واضحٌ» 
وتَرْجِيحٌ مَنْ يقول: إِنّهُ ُرْجَعْ إلى التَمْييز -أيضًا- - وجهه قوی؛ لاله يقول: د 
عير فهذا دم ٿخين أسود مَنيِنُ» وهذا دم م أحمر رَقِيقٌ لا رائحة لد فكي ول هذا 
اتشحاضة يو الأول ى 
)١(‏ المغني (۱/ ۳۹۳). 


(۲) روضة الطالبين .)١6١ /١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتبهاء رقم (١۳۲۲)ء‏ من حديث عائشة كته 


كتاب العدد ۹۱ 


E‏ ا 
ا اليد ثلاثة ۾ اشهر ouec®u®c®ccnncccccccCOuunGCGGONGOOOOCCOCOOOOCGOO®‏ 


سر 


م سے سے ۶ 


الثالثة: إذا لم يكنْ لها عادةٌ ولا تَِيرٌ يعني اْتَدَْ بها الدّمُ من الأول» واستمرٌ معها 
عل وَتبرة واحدة» فهذه لا عادة لها ولا تير أو يكون لها عادةٌ لكن تَسيتّهاء وما عندها 
ير فهذه تَرَجِع إلى عادة النساءء ستة أيّام أو سَبْعة» من أوَّلِ وقتٍ أتاها الحخيض 
نقذ 0 نل اراك هذا لقم فى الام قروو نهر تر لكل اجا 
اام رسن ای ابلس ليام أ ا ولک تت من آنا ا 
ل تزجع إلى اول شهر هلالي» كلا َل الشهر جَلَسَتْ سه ام أو سَبْعةه 
والباقي تُصل. 

وذْكَرْنا هذا استطرادًاء وإلّا فالمقامٌ ليس مَقَام بحث في الاستحاضة والحيض. 

وقولهُ: «وَالْستحاضّة النَاسِية» ظاهرٌ كلام الولف ولو كان لها مَبِيرٌ؛ لأنهُ أطْلَىّ» 
ولک هذا الظَّاهرَ غر مراد فان الشحاضة النّاسيةً إذا كان لها تَيرٌ لس تلاثة 
قُروء؛ لأن لها حيصا صَحيحًاء فما دام عندها يبر فإئها تَجْلِسٌ نَلاثةَ فُروءِ بحسب 


س 
O0»‏ 


ييز ها. 


9ر و 


فض أن هذه المستحاضة کان يَأنها الم امير كل شهرين مره فتكون 
عِدَّممَا تة شور فقول الولف يَمَدُلَنَة: «وَالُستحاضّة النَاسِيّة) ينبغي أن نقولّ: ما لم 
يكن عير فإنْ كان لها مير فعِدَّما كلاثة قر وء كمَيْرها؛ لذن التَمْييرَ بعت حيضًا 


.- 


4 


]١[‏ وقولة ِمَدَامَه: «والمستحاضة المْتَدََة) وهي التي من اول ما جاءَها الم 
استمك مها؛ لبا ما لها عادة سابقةٌ فتَعبَدٌ بكَلانْةِ أشهر. 


۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر ان ل م رر ب 2ه راس 6و و ا رض عر ل ا 
َالأمَةٌ شَهْرَانِ"'» وإ عَلِمَتْ ما رَه ووحرضي و 
عة حَتى يَعودَ د الحيْض» عند به به أو تَبْلعَ سن الاس فته 2 


5 و 00 
مَرة» وهذه دارا باثي سم فترُجع إلى غالب النساءِء وغالبٌ 
النْساءِ أن كحضن كل شَهْر مر 

]١[‏ قوله ردا rang‏ ل عدتها حيضتان» 
ولل حَيضةٍ حَيضة شه فتكون عِدَّمَا عند عَدَم ا يض شهرينِ. 

نتهى الگلامٌ على المرأة التي ارْتُّحَ حَيضُها ولم تَذْرِ سببٌ الف ثم شَرَحَ الولف 
في بَيانِ مَن افع حَيضها وعَلِمَتْ ما رَفَعَهُ فقال: 

3 إن لحت ما ره ِن مرضي أو وضَاع أو رهما اا را في يِذ حى 

٤‏ وة ال نقد ي تن اباس فن ذه امأةمن وات الحيضء ازكفع 
یشراب ادان رادا ری م لا تحيضُء ثم طلّقها رَوجُھا فوا تلا 
قرو فنقول: ريدي و SS‏ 

فإذا بة بَقِيَتْ حتى فَطَّمّتٍِ الصَّبيّ» وما رَجَحَ ا لخيض» »اذا نعم ؟ 

تقول ر حتى وة اليش أو كن اإياسر؛ وهو عل اذكب سو 

» وإذا بَلَعَتْ مسين سنة اعْتَدَتْ عِدة آيسة تلاثة أشهر. 


07 


0). 
00 


فإذا طُّلَّقَتْ معلا - وهي ذات الْتنَيْ عَشْرَةَ سنة وهي تُرْضِعٌ» وفَطّمَتِ الصَّبيَّ 
ولها أَرْبعَ عَشْرةَ سنةء ما جاءها الدّمُ التَظَرَتْ إلى الخامسة عَشْرَةَ إلى السّادسةً عَشْرةَ 


.)817/4 /١( وكشاف القناع‎ ء)۲٠١‎ /١1( المغني‎ )١( 


كتاب العدد د 


= إلى السّابِعةَ عَشْرة ما جاءها الدّمُ فإلى متى نظ ؟ 
إلى مسین سنةء فإذا كَبررَثْ وصارَت ما تَرْعَبُ في التكاح» قلنا: الآنَ اعْتَدّي لأجلٍ 

أن تتزوجي! اا ات اال اعتدي بثلاثة 
أشهر» وكل هذه دة ورّوجُها يَف عليها؛ لأنّها رَجِعيَّك ولا روج إذا ل 
الرَابعة ويبقى حَبُوسًا وهي عَْبُوسةٌ إلى أَنْيَتِمٌ لها مسون سنه ثم تَحْتَدَثَلائة أشهر شهر 

هذا هو المشهورٌ منّ المذهّبء وقاله علاءٌ أجلاءُ قالوا: لأنَنا عَلِمُنا ما رَهَمَ 5 
فتنتظد !! 

ولكنّ الحقيقةً أن هذا القولّ لا ,َ تي بمثلو التّريعة؛ لم فيه منّ الضَّرر العظيم 
جِذَا؛ ولهذا قال بعص أُهْلٍ العلم: نا تعد سنةٌ بعد رَوال السّبب المانِع؛ لأنَّا لا زالَ 
لان صارّث مثل التي افع حبضها ولم تدر س والتي ازع حيضها ولم تَدْرِ سبية 

1000 لشواب؛ لأنّ عأ ول ولاه ا َعَدُ عن ارج واسقة 
التي لا تأي بوثلها الشَّرِيعةُ. 

ولكنْ بقي أن يُقَال: إن التي عَلِمَتْ ما رَفَحَهُ ينبغي أنْ تُقسَّمَها إلى قِسْمَينِ: 

الأول: أن تَعلَمَ أنه لن يَعودَ الحيش. 

الثاني: أن تكونَ راجيةً لحَودِ الخيض. 

ا ا 
آيسة معأ : لو عَلِمَتْ أن ازتفاع الحيض لعَمليَّة استفْصالٍ الرّحِم فهذه لاأ حَدَ يقول: 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


7 جو مور 0 
اماف ار O A‏ 


CR 
a | 
ا‎ 
ot ا‎ 
maar 


= تر إلى مسین سنة! وحتى لو قيل به فهو قول باطل فهذه المرأة | 
ا حي لن يعو نقولٌ: تعد بلاثة أشهُر؛ لدخولها في قولِهِ تعالى: « ای بی ب 
الميضٍ ين تسای إن آرت يد َة أَعَمر [الطلاق:؛] وهذه قد أيسَتْ ت إياسًا 


ص 


طعي فتَعْتَدٌ بثلاثة أشهر. 


وإ كانت تزجو أن يعو فهذ قر حتى زول امانع» ثم تعد بسنت شق 
أذهر لحمل والائ الود 

وقيل: تَعْتَدُ إذا زالَ الان تلام أشهّر؛ لأن الصّحابة إلا حَگموا بالسَّنةٍ كَنْ 
لا تَعْلَمُ سببة وهنا عَلِمَتِ السّببَ» فإذا زل السَّببٌُ ولم يَعْدْ فإِئها تعد بلاثة أشهر 
لكنّ الأخوّط أن تَعْتَدّ بسَنة؛ لأنّهُ إذا زال السب ولم يَرْجع الحيض فإِنّنا نَحَكُمْ بعدم 
رُجوعِه من روال السّبب» فإذا حَكَمْنا بعدم الرجوع و السّبب كان حُكمُنا 
بعدم اوساو يو وإذا كان رماغ لكو سيب مَعْلومٍ كانت 


وو 


امه مينة کا شس 


]١[‏ قوله راكة: «السَّادِسَةٌ: امرأةٌ المفُقَودِ) يعنى: رَوجة المَمُقودء والفقود هو 
الذي انْقَطْمَ وي ا ا 
وما يِعْلَمُ» هل وَصَل البلدَ الذي قصَدَء أو رَجَحَ إلى بلدِه» أو ذَهَبَ إلى بلدٍ آخرٌء أو مات 
أو أي ؟ 

[1] قولة: انربص ) يعني : تر وظاهرٌ كلامو أن ذلك على سَبيلٍ الوّجوبء 
وان منى ققد تَرَبّصَتْء لكنّهُم ذكروا أنه تجوز ا ا ) ال 
به أو يقن موتَّةُ وعلى هذا فيك ون كلام المولِّ هنا مُقيّدا بم| إذا أرادث أن تتز 


2, 


a ا‎ 


كتاب العدد 40 


[۱] قو له وَمَدلسَهُ: «مَا َقدّمَ في مِيرَائْهِ» والذي تَقَدَمَ في ميرائه -على المذهب- إن 
كان ظاهرٌ غَْبيهِ الهلا الْتَظِرَ به أرب سنينَ منذ فقَدَء وإِنْ كان ظاهرٌ عَيْبيه السلامة انمظِرَ 
به تام يَسْعِينَ سنة منذ ولد" فإذا فْقِدَ وله يِسْعٌ ونّانونَ سنه وظاهرٌ َيه السلامة 
ينْتَظرٌ سنة واحدةٌ وإن كان ظاهِرٌ عَيْبيهِ اللاك يُْنَظَرٌ أزبعَ سنينَ» وكان مُقتضى الأمْر 
العَكسء لكنْ هكذا ذکروا. 

واستتدوا إلى آثار وَرَدَتْ عن الصحابة تهر في ذلك7". والآثارٌ الوَاردة عن 
الصّحابة يتر في ذلك قضايا أَعْيانِء فصت ال حال أن يُقدّرُوا هذا التَقْدِير وقضايا 
الأعيانٍ لا تقتضي العُموم؛ إِذْ قد يكون في القَضيّة ما أوْجَبَ الحكم ونحن لا نعلم به 
خلا لال الفا فهي عل سُمويهاء وهذه ين توا أصول التق 


1 2 يب 8 00 2 ?°7 ۾“‎ 107 ٠ سر‎ 1 ٠ 
فمثلا: لو جاءَ شخص وسَألناء قال: إن ابنى فقِدَء فقلنا: انتظر حمس سيِنٌ» عَشْرَ‎ 
الف و ا 6 26 وس 2 ق‎ 

سنين» اربع سنين» فهل هذه القضية تكون عامة لكل عين؟ 


.)١7/١ /5( والروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ »)57١ /٠١( كشاف القناع‎ )١( 

(۲) من ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 2010 رقم ۲) عن عمر رنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها 
فلم تدر أين هوء فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تحل. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم »)۱۲۳١۷(‏ وابن أبي شيبة في المصنف رقم (۱1۹۸1) عن عمر 
وعثمان وَوَلَدعَنهًا. 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (17057) [ط الأعظمي]» والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ 40 5) 
عن ابن عباس وابن عمر َلَعَف وصحح أسانيدها الحافظ في فتح الباري (9/ ١‏ 47). 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


> ووه 


م تعد لِلْوقَاا''» وَأَمَةُ ة كَحْرَةٍ في الربص» وي العِدَّة صف عِدة ارو" ا 


في هذه العين نفسها فقط؛ ای اذ يكرة التي و 
بعينه» فرأى آنه إذا مَضْتَ حمس سيين أو عه عفر آو أكثز تی افر ورتيا يكود آخر 
يتين أهرة بأقل من لور ا بشن :مر ةن قوق ذلك ` حسب 0_0 


فلو أن وَزيرًا هقد وعاملا منّ الال الذي يَنْدَرِسٌ في عامّة الناس فد ولا يعم 
عنهماء فبينهم| فرق كيت فالأوَلُ يُعْرَفُ إذا وَصَلّ البلد أما الثاني فا يُعْرَفُء يمكنٌ أن 
ضي سنة أو سان وما يُذْرى أهو في الب أم في غيره؛ ولهذا فالصّحيحٌ آنا لا تقد قدو 
ذلك با دَكر الفُقهاء وأن الأمرَ في ذلك راجمٌ إلى اجْتهادٍ القاضي في كل قَضِيّة بعييها. 


عه و 


ف اوس * عه فو َه 

فربما تكون اربع م سنن كثيرة ْب على الظَنٌ آله مات في أقلّ يمن ذلك» ورب 
تكون قليلة بحسب الحال» فلو أن رجلا اجْتَرَقَهُ الوادي وَحَمَلَهُ فظاهِرٌ قَقْدِهِ الهلاك» 
فعلى ما ذَكرّهُ الفقهاءُ تنْمَظِرٌ أرْبعَ سنينً. 

كوي ولا عنام كاز اربع سين اه یمک لطائرة (هليكوبتر) أن ع 
على مر الوادي» وف الام فل هة الأشياء الصواث و إل 
لجْتهادٍ القاضي» وهو يختلف باختتلانٍ الأخوال والأزْمانِ والأمكنة والأشباب التي 
بها فده فلا تُقيّدُها بأزبع سَنَواتٍ ولا بتسعينَ سنة. 


حر 


أيَام . 


ال ب إم ىسرك" سے ص ص 
ھ 8 
0 


[1] قوله رجا الَهُ: «ثم تعتد لِلوَفَاةِ) أزبعة أشهر وعسّر 


ت 0 3 و 
كَحُرَةٍ في الرَبّصء» وف اليد نِضْفٌ عِدَةٍ الحرَّا لماذا كانت 


5 


[؟] قوله: «وَآ 
كار في اربص ؟ 


كتاب العدد ۹۷ 


ولا ف إل حم حاكم صرب امدق وعد الوا a‏ 


س سر 


لان اربص معنّى یعوڈ إلى الزّوج لا إلیها؛ لأا سبحت عنهء لكنّ انه عو 
إليهاء وعلى هذا نقول: الأمة في الربْص كار وفي العِدَّةِ صف عِدَةٍ ار فتكون 
دما شهِرينٍ وة أي 

[1] وقولة: لا فور إل حم ڪام يصَرْب الْدَوَعِ اوقا يعني: لا تحتاج 
أن تراج جع الحاكم. ؛ بل هي بنفييها إذا َقدَتْ روجا تيص اده التي أشارٌ إليها 
املف ثم بعد ذلك تعد للوفاق ثم تتزوّجح. 

وقوله: «ولا تقد ِل ځکم حاو الحاكمُ عند الفقهاء يعني القاضيّ وليس 
الأميء وهذا الذي ذَكرَه الولف من مُفْرداتِ مذهَب الإمام أحمد. 

والقولُ الثاني في المسألة: أنّهُ لا لا بد ِن كم الحاكم؛ لئلا يقح الاس في القَوْضى؛ 
لأنّنا إذا قلنا: كل ارا فد ر وها كلتم الْدَةَ التي يَغْلِبُ على ظَنّها أنَهُ مات ثم 
تتزوّحُ» صارٌ في هذا فؤضىء فيْمْكِنْ لامْرأةٍ إذا أبْطَأ عنها رَوجُهاء واشَهّت روجا آخر 
قالت: رّوجي مَفقودٌ وعَمِلَثْ هذا العَمَلّ. 

ولهذا فالقول الثاني في المذَمّب!" -وهو مذهبٌ الأئمة َة انادف آنه لا بد من 
مُراجَعةٍ القاضي» وهو الذي يول هذا الأمْر وهذا مء لا سيا على القول الرّاجحء 
وهو أنه يرجح في ا حكم بکوټو إلى الجتهاد القاضيء إلا أنه ربا نقول: 0 
لا تحتاج إلى حکم الحاكم» > فإذا صرب الحاكم 1 مده الربص فلازمٌ ذلك أنَّها إذ 
َبْتّدِئٌ عِدَّةَ الوفاق ولا حاجة أن يحَْكُمَ القاضي. 


.)۸٤ /۲٤( الإنصاف‎ )۱( 
.)۸٤ /۲٤( الإنصاف‎ )۲( 


۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 لل عر ر هن بير 


وَإِنْ تَرَوّجَتْ!' فَقَدِمٌ الأول قبل وَطءِ ۽ الثا1"! فهى لِلأوّل!'' وَبَعْدَهُ' له أخذمًا 
o‏ لب م 4 ا 
رو جه ر بالعَقد الأ ول SEEDERS EDE OVERRIDE‏ 


1 قولّه وِمَدَآمّه: «وَإِنْ تَرَوّحَتْ) أي: امرأةٌ الفقود وأفادنا الولف بقوله: «إِنْ 
روحت أن لها أن تتزيّج؛ لامها انتهت له والِدَةٌ حص الفراقُ» وحَلْت للازواج. 
لكنْ هل هي رَوجة الثاني ظاهرًا أو ظاهِرًا وباطِئًا؟ 

الصَّوابٌُ: أا رَوجَنَةٌ ظاهرًا وباطِئًا؛ لأنَّ الأخكام الشّرعِيّةٌ إذا تَبَنَتْ تَبَنَتْ ظاهرًا 
وباطِئاء فعلى هذا: لها أن تَتَرْوّجَ روجا آخرّء وإذا تروّجَت وقَدِمَ الوح الأول فحيتئذٍ 
تقمٌ لمْمْكِلةُ أا الزَّوحُ؟ أهو الثاني أم الأول؟ 

["] قال المؤلّفُ: «قَقدِمَ الأول قَبْلَ وَطْءِ الثاني الُكمُ هنا مُعلّقٌ بالوَطْءٍء وليس 
بال خلوة. 

[۳] قولة: هي ِلآو لات َم تبينا يتا أن عق الثاني باطلٌ؛ حيث كان على 
امرأة في عِصْمةٍ رَوج» هذه هي العلَهُه وهي غيرُ مُطَرِدةِ والعلّةُ إذا لم تكن مُطَردةً فهي 
باطلة. ْ 

وعلى ما علو به نقول: إذا دم زوج الأول لا لو ين حالين: 

الأولى: أن يَقَدَ َم قبل وَطْءِ الثاني» فإذا ليم قبل وَطء الثانيء فهي للاولِ عضب 
عليه حتى لو قال: آنا ما أريدُها ما دام با تروّجَتُ» نقونُ: لاء هي روجَتكٌ. 

]٤[‏ الثانية: قله (وَبَعْدَه) يعني : بعد داع الثاني. 

[6] قولة: «لهُ حدما رَوْجَةٌ بِالعَقْدِ الأول لان اا مه ليله بتي 
بحالهء فهو بالخيار إِنْ شاءَ تَرَكهاء وإنْ شاءً ادها رّوجِة بالعق الأول. 


كتاب العدد ۹۹ 


ے 
ا لي ا لع 


وَلَوْلَمْ يُطَلّق الثاني" ولا عاقب قراغ عد لاني" O‏ 


]1١[‏ قولة رجا مه «وَلَوْ لَمْ بطل الثاني أفادنا الولف أن النكاح الثاني صحيح ؛ 
لأنّ قولّه: «وَلَوْ لم يُطَلّنْا بيد أنه لو طلّقّ لوَقَمَ الطَلاقء ولا طَلاقٌ إلا بعد نكاح» 
و بهذا يتن نا طلا الل السَّابقةِ» وهي أنه م الأول تين بُطلانَ العقب لاني 
نها دام أن الله في بُطلانٍ الْكاح الثاني كَوْنُ لّوح الأول مَؤْجودًاء فهنا لا درق بين 
أن يَطَأ أو لا يَطَأء مع اہم يقولون: حتى لو تلا بها إذا لم يَأ فهي للأَوَّلِء مع أنه إذا 
حلا مها -لو كان النکا اخ صَحيحًا- ل لاك 

فإذًا: التَعيلُ عَليلٌ؛ ولذلك فالصحيح أن الَّوجَ الأول يد على کل حال کا 
عو الواية عن الا باتلا" رمعل الد" إذا قوم از الأول د وبا 
اثأني فهو بالخبار بین أن ا أو يتر کها له فان أخذها فلا يحتاح إلى عقد جديد؛ 
لأنَّ أخدّ ذه إيّاها استبّقاءٌ لتكاحه الأول» والاستبقاءٌ لا يحتاح إلى ابتداء. 

وقولة: «وَلَوَلَمُ بعل الثاني» أن الخيارَ للأوّلٍ. 

[۲] قولة: دولا یطاً قبل راغ ِد الاي لان a‏ 
إلى عدو لكن يقال: َالِ فرع عن َة النكاج» ومَغلوم أن إذا قلنا ببطلانٍ التكاح 
إذا َم قبل الوط - لان تن ن رَوجها الأول مَؤجوة- ر عله ل اسع 
طَلاقٍ ولكنْ عِدَّةَ استبراء ارجم فالصًّوابُ أا تعد بحَيضة واحدؤء ثم يَطَؤٌّها الرَّوحُ 
الأول. ۰ 

)٤ ٤۹٩ /۱( وهو مروي عن عمر وعلي وعبد الله بن الزبير یتش أخرجه سعيد بن منصور في السنن‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ 5 5 5)» وانظر‎ 2,2٠ /94( [ط. الأعظمي]» وابن أبي شيبة في المصنف‎ 


فتح الباري لابن حجر (9/ ۱( 
(۲) كشاف القناع (۱۳/ ۳۲)» وحاشية الروض المربع (۷/ 18). 


هذا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


EF TIFT TE قوله رجاه‎ ]١[ 
الأولء فله ترك الرّوجة مع الرّوج الثاني من غير تَجْدِيدٍ عقدٍ للثاني» ولماذا لا تُجِدّدُ‎ 
۰ عَقدًا؟‎ 
لأنَّ تَرْكَها معه إِمْضاءٌ لَقَِها من الرّوج الثاني» فيك ون هذا من باب إجازة‎ 
الققو بيد ورا عند ف و ا‎ 


وإذا E‏ أو لا؟ 

لايك بَضِْمَنُ للثاني؛ لأن الثَّانَ دحل على بصيرة ها رَوجة مَفُقودء واللَفُقودُ من 
الجائز أن يَرْجعَ» فنقول: أنت الذي فرطت وحينئذ ليس لك شىء وَالدَّلِيلٌ على هذا 
آثارٌ عن الصّحابة هتفر قالوا في امرأة الممقودٍ: تتزوّجُ» وإذا قَدِمَ رَوجُها فهو بالخيار 
والواردُ عن الصّحابة وَدَتَهءَنه لا فرق بين ما قبل الدخولٍ وبعده. 


ًَ 
صر 


وهذا هو مُقتضى القياس؛ لذنّنا إِنْ قلنا: إن العقدَ صارَ باطلا بين أن رَوجَّها 
عجوت فلا رق بين أن يَطأها الثاني أو لا يَطأهاء وإنْ ثُلنا: إنَّ العِلّة أ E‏ 
إن وكيا قد كاي ا تفش للرّوج الثاني ا حياء منه وما گراهة لهذه الوجة التي 
عض د يعد عد ی انا فَرْقٌّ-أيضًا- اقل الدخول 


لابن حجر (۹/ e‏ 


كتاب العدد ٠١١‏ 
ادف الشداق الد أغطاها تال" 
وَيأخذ قدرٌ الصداق الذي أعطاها من الثاني › 117 


ED PS E سا‎ 

نكت من التَخْيير مُطْلقا؛ لأنَ الرَّوجَ الأول أُمْلَكُ بها؛ لأا رَوجَتَهُ 2 

ل هه : 2 جو 2ه ست 2 م 5 3 و 

فإذا قيل: لماذا تيوه ولا تبُطلون النكاح مُطلقاء كا قال به بعض العلماء» 
فتكون للأوّلٍ بكل حال -إذا قَدِم- بدون تَفُصيل؟ 

تقول ن انين وا جاو تر وه فد تناكت 
۰ ص ٠‏ عى كت ° ع ع 
ا غا وات مها ل هذه ال ا خم أريدهاء ار يقولة اال ا 
رَغْبةء لكنّ هذا الرّجِلّ -أي: الثاني - لا تزوَّجَها تَعلَّقّتْ نفسّهُ بهاء وهي -أيضًا- مُتَعَلّقَةٌ 
ايا مُطلقًا. 

]1١[‏ «ویاځد قَذرَ داق الّذى ف أي: يأخذٌ الرّوحُ الأول قَدْرَ 
الصَّداقٍ الذي أغطاها منّ الثاني مثال ذلك: هذا الرَّجِلٌ الَفقودٌ كان قد تزوّجَها بمئة 

2 ر ° e‏ ا ع عِِ ع 32 
ريال» وفقدَ وتروجَتْ آكَرَ ثم رَججعَ الأول وقال: آنا لا أريدهاء نقول: تبقى للثاني» 
وللزّوجٍ الأول أن طالب الثاني , بمَهْرِهِ الذي أغطاهاء وهو مئة ريال؛ لأنَّ مَهْرَها قيمَتّهاء 
وهو قد قرا عليه كشت القيمة» فيغطيه مه الزيال. 


إِذَا: صارَ الوح الأول يخر بين بين امراق وبين مهرهاء لكين لو قال الزوج 
الأول إذا كنتم لن تُعْطوني إِلّا مئه ريال فأنا أريد و لأن مئة الرٌيال لا تساوي 
شيًا الآنّ تقول له: لك ال حيار لكنْ إذا اختارَ أن تبقى مع الزَّوج الثاني فليس له 
ا 
إلا مهد 


١١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ويرجع الثاني عَلِيْهَا 3 أده مِنْه!'". 


وت ع 


وعلى هذا: فلاب أن يکود الزّوج الأول فقيياء لأنّهُإذا اختار أن تبقى مع الزّوج 
الثاني» ثم قُلنا له: ليس لك إلا مَْدكء قال: أَريدّهاء فال لا يحْصّلٌ له؛ لاله ا اختار أن 
تبقى مع الرّوج الثاني صارّثْ رَوجة له بعقدٍ حَازِ ولو كان في المجلس؛ لان النكاحَ ليس 
فيه خيارٌ المجلس. إِذَا: يأ قَدْرَ الصّداقٍ الذي أعطاها منَ الثاني. 

وهل للرّوج الثاني أن يرجح على المرأة؟ يقول المولّف: 

[1] ١وَيَرْجِعٌ‏ الثاني عَلَيهَا با أَحَدّهُ مِنَه» أي: يرجم الثاني على الزّوجةٍ با أَخَذَه 
اروج الأول منه. إِذَا: صارٌ الزَّوحٌ الثاني ما عليه عُرْمٌ؛ لأنَّ العْرْمَ الذي غَرِمَهُ للأوّلٍ 
يرجم به على الّوجة. ووجَهُ ذلك أن الصّداقٌ الذي أغطاها الرَّوحُ الأول دل عليهاء 
وإذا كان دحل عليها فلرده. 

والصَّحيحٌ: أنّهُ لا يرجم عليها بشيء إلا أن تكونَ قد عَرَنه. 

وكيف تذة4؟ 

يعني: لم تة أنه رَوجِة مَفُقودِء فحيتئذٍ إذا أَحَدَّ الزَّوجٌ الأول صَداقَهُ من 
الڙوج الثاني رَجَعْ الثاني عليهاء وأمّا بدونِ غرور فَإِنَّهُ لا e‏ لاله هو 
الذي وا على رّوجها الأول وإنْ كان التّكاح لاد فيه ين رضاهاء لكر حقيقة الأمر 
أنه هو الذي صارٌ منه نَوعٌ من التَعدّي على حى الأول. 

الخلاصة: أن امرأةً الود تربص مُدَةَ اتنظاروء ثم تَعْتَدٌ للوّفاقه ثم إن شاءَتْ 
تزوّجَتْء فان بقيّ رَوجُها على فَقَدِِ فالتکاځ بحالهء وإنْ رَجَعَّ ففيه تَفُصِيلُ -على 
المذمّب- إِنْ كان قبل وَطء الثاني فهي للأوّلِء وإِنْ كان بعده خير الأول بين أخزها 


كتاب العدد ١١‏ 
وَمَنْ مَاتَ زَّوْجُهَا الغَائْبُ» او طَلَقَها'' اعْتَدَّتْ مُنْذَ الْفرْفََ ون لم ترا" !. 
= وتركهاء فن أحَدّها لم تخت َج إلى دید عقدٍء ولكنّهُ لا يطأ حتى تَنْتهيَ عِدَّةُ اناف وإِنْ 
تَر کھا لاني لان لا يحتاح إلى تجديل عقد» بل يدها بالعقد الأول وللأوّلٍ أن 
يد منّ الثاني قَدْرَ الصداتق الذي أغطاهاء ويَرْجِعٌ الثاني عليها با أَحَدّ. 
َ 0 9 في هذه المسألة: أن الَو الأول بالخيار مُطْلقَاه سواءٌ قبل وَطْءِ الثاني 
أو بعذه» فان أبقَاها لاني فهى له وتاخ منه صَدافَه ولا ير جع الثاني عليها بسشىءع. وإن 
أخذها فهي له. 
]١[‏ قولة ومدايّه: «وَمَنْ مَاتٌ رَوْجُها العَائِبُ أَوْ طلَمَهَا» يعنى ي: وججها الغائب. 


ا 


[1] قولة: «اعْتَدَّتُ مُنْذ الفر لفْرْمَةٍ وَإِنْ لَمْ ذه يقال: الفرقة قةٌ والفِْقة» وبينها 
فرق الفْزْقةٌ يعني الطَائفة» والفُرْقةٌ بالضَّعٌّ الافتراق» فتعمّدٌ منذ الفُزقةٍ وإ لم تَعْلَمْ 
إلا بعد موته برَمانِء أو بعد طَلاقِهِ بِرّمانِء هذا هو القولٌ الرّاجِحُ ودَليلَهُ قولّهُ تعالى: 
¥ والمط لقنت ریک > انيسن تلك رونو © [البقرة:1؟] وهي يَضْدُّقٌ عليها ا مُطلقة 
من حين فارَقهاء وإذا كان يَصْدِّقٌ عليها أنَّا مُطلّقةٌ من حين فارَقَهاء فعِدَّمها منذ الفراق 
تَلائةُ فروءِ» ولقولِه تعالى في التو عنها رَوجُها: «وَالَدِنَ يوون نكم وَيَدَرُونَ دوا 


يريصن بأنفسهنّ أَرْيمَة شمر وعَشرا € [البقرة: 5 717]. 
ومتى يذروتبن؟ 


ص ن ص لت 


من بعد الوفاة مباشّرة» وعلى هذا: ف الطلهة مل طلقها وها فلو رن آله 
طلّقها ولم نَعْلَمْ وحاضَث حَيضَتينٍ ثم عَلِمَتْ بقيّ عليها حَيضة واحدةٌ وإِنْ عَلِمَتْ 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ت َو ر 3 كه 6 0 3 2 f‏ 6 و 11] 
وعدة مَوطوءة بشبهة» أو زناء او بعقد فاسد كمطلقة 3 TT‏ 


AS GOS ON o 
بعد ان حاضت ثلاث مرات فقد انتهت عدتہا.‎ = 


وكذلك نقول في التو عنها رَوجُهاء لو لم تَعْلَمْ بوفاة رَوجِها إلا بعد مضي 
شّهرين بقيّ عليها شَهرانِ وعَسَرة أي » فان لم لم إلا بعد الها الَو فقد الَْهَتْ؛ 
ولهذا قال: ِنَم عد ف وإ لم تأتِ بالإخداو وهو برك الرينة وما 0000 
جماعهاء وهذا فيمَنْ توي عنها رّوججهاء : فهي التي يَلْرَمُها الإحدادء فهنا يَسْقَطٌ الاخداد؛ 


f ب‎ 


که تابح للوق والوّةُ قد تي لها لهت بعْضيٌ أزبعة أشهُر وعَْر من موته. 

]1١[‏ قولة رما «وَعِدَةُ مَؤْطُوءَة بشْبْهَقٍ أو زاء و بعَقْدِ قاس كَمُطلّقَة؛ على 
حَسبٍ التَفُصيلٍ السابق» بوضع الحمل» أو لاةٍ قرو أو لاثة أشهرِ أو سن أو حتى 
يَعود المتيض» المهم: أن الَؤْطوءةٌ هة عِدَّمها عِدَةٌ ا ؛ لأنَّ ارج وَطِئَها على أنَّها 
روجَةٌ» فهي كمُطَلّقَةٍ بناءً على اعْتِقَادٍ الواطئ. 

يرج و عو ره وى براه 
وَالشْبْهةٌ نَوْعانٍ: شَبْهة عق وشَبْهة اعتِقادٍ. 
شْبْهةٌ العقدٍ: تعد إلى العقدٍ الذي اسْتَبِيحَ به الوط وشَبْهة الاتقا تَعودُ إلى 
و r ¢ NE‏ ره عي ا ع يبرو ےب ۶ ت 
مثال شُبْهة العقد: أن يتزوّجَها ولا يدري أنَّا أختة من الرّضاع مثلاء فيتينُ 
حه ومثل أن يتزوّجَها بعَيرِ ولي ظانًا أن التكاح يصح بدون ولي. 
أمَا شُبّْهةٌ الاعتقاد: فمثل أن تُجَامِعَ امرأةٌ ما عَقَدَ عليهاء لکن يَظن أنّها زوجتّة؛ لاله 


و عه 


ما حَصَل عقدٌ حتى نقول: العقد فيه اشتباه» لكنة أخطأ في ظنهء فظنّها زوجتّهُ فجامّعهاء 
فعدتها كمطلقة» بع تكد نف اهو اه د الذي 


و 


ہا 


كتاب العدد 1.٠‏ 


والصحیځ: أنه لا تعد كمُطلقق» وإنا سرا بحيضةٍ؛ لان هذه ليست روج 
ah,‏ اختيارٌ شيخ الإشلام ابن يمي 02 اة وكون العذة كلذثة قرو 
لاوج التي طلقها رَوجُهاء ليس لأجل العلم ببراءة الرَحمٍ فقط» لكن ون أجل ذلك 
ومن أجل حُقوقٍ الزوج؛ َمْتَدَّ له الأجَل حتى يراجم إن شاء. 
والمُؤطوءة بشُبْهِةَِ هل يكون في حَقها ذلك؟ 
ل لاله ليس روجَهاء حتى يحتاج أن تَمُدَ له الأجَلٌ؛ لعل يراجم وإنَّا الْقُصوُ 
أن غلم براءة رَجهاء وهذا خضل بحَيضةء هذا من جهة التَغْليلء ٠‏ أمّا من جهة الدليل 
فن ال ا ار الع غل اط وهةة لست طا فال اه ا اا 
ربصت بانفسهن له قروو ولا يحل طن أن يمم ما خَلقَ لَه ف أَرَحَامِهنَ إن ف يُؤْمنَ 


ا ر 


البو الخ وَبعُولهنَ أ روْهِنَ في دَّلِكَ € [البقرة:۲۲۸] وهذا لا يُمْكِنْ أن يق عل الوط 


3 
۷ 3 

Cn 
3 


وقولّة: «أَوْ ناه كذلك -أيضًا- عِدَّةُ الَوْطوءة بزِنًا كمُطَلّقَة قياسًا على الْطلََة 
وهذا ليس بے بصحيح» هذا من أبعدٍ الأقيسة» وكيف نيس طا رما احا على وَطْءٍ 
يه صَحيح؟! هذا بعيدٌ جدًا؛ ولهذا فالقول الثاني في المسألة أن عليها اس ا٤‏ 
وليس عليها عدة. 

بل إِنَّ القولّ الَرويّ عن أبي بكر وجماعةٍ من الصحابة يته أن الزن بها لا عد 
عليها إطْلاقًا ولا تُسْمَْرَاً"» لا سيم إذا كانت ذاتٌ زّوج؛ لقول الرَّسولٍ عَواَكهوالتَه: 


.)0117 /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
.)١917//١11( انظر: المغني‎ )۲( 


١5‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الول لراش" بل ينبغي لاسن إذا عَلِمَ أن زوجتّة َنَتْ -والعیاذ بالله- وتابّت 
أنْ يَامِعَها في الحالء حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبّل هل حملت من ماع الزّنا 
أو لم تحمل؟ 

فإذا جامّعها في الحالٍ حل الود على أنه لوج وليس للزانيء آم إذا كانت المرأة 
الاق لبس لها وك ناا أن تقار و يكيقية عل القوال لزاع 

و «أَوْ بعَقْدِ فَاسِدِ؛ كذلك الَوْطوءةٌ بعقلِ فاسدٍ تكون عدا كمُطلّقَةٍ 
وهذا صَحيجٌ؛ لأنَّ الذي عقدَهُ يعتقدٌ أنه صَحيح» وأمّا العقدٌ الباطلٌ فبا على القول 
الصّحيح لا تعد كمُطلقةٍ؛ لأن العقد الباطل وود كعَدَموء ولا يور شَنه والفرق 
بين العقدٍ الباطل والفاسي أن الباطلّ ما انمق العُلمِءُ على فسادي والفاسد ما اختَلفوا 

ا ذاه في هذا کله أنّهُ لا عِدَةَ ونا هو استبراء"» وهو 
القول الرَاج ؛ لان الله تعالى | َّا أؤْجَب للات حِيَضٍ على الْطلَّقاتِ من أَزْواجِهنً 
ولاس U‏ 

بقِيّتِ المُطلّقة طَلاقًا كَلانَا فهل تَعْتَدٌ أو ا 

مهو الملا عل لاتق يلات يض لعموم قولِهِ تعالى: « المت 
بص أنه َة فو 4 ولكنّ شيخ الإشلام رح الله َال - قال: إن كان أحة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» رقم (۲۲۱۸)» ومسلم: 


كتاب الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم »)١501/(‏ من حديث عائشة وََوَليَهَعَنْهَا. 
(۲) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (6/ .)61١7‏ 


كتاب العدد 1١7‏ 


وان وُطَِتْ مُْتَدَةٌبشبهَةٍ أو ناح د E‏ "ل 0000 


9 Gl 


- قال بالاستبراء فهو اصح" وقال: إِنَّ سياق الآية « والمطلفت ر e‏ 
كك و ذل على أ الا الُلّقاتُ علاتا َجعيًا؛ لقوله في آخرها: #ونعولهن حى 
ةه ف ذَلِكَ 4 وهذا ليس له حَقٌّ الرَّجْعَة فليس بَعْلَاء وقد ذكروا عن ابن ع الان 
a‏ ورف 1 لاد ون 1 عر ولك لاك أنَّ الأخوّط 
أن تَعْتَدَ؛ِ للغموم. 

عو و سيو ل و ات 
فته لا ية يقتضي التخصيص» وهذه المسألة من هذا الباب. 


4 س ر 


N‏ : حون وُطَِْ محا ببب أو اح اسي فرق ب ٤‏ يريد 
بالشَبْهة هنا َه الاعتَقاد؛ لأنَّ شُبْهة العم داخلةٌ في قوله: «أَْ گا ایی 


6سا 


وقولة: «وَإِنْ وَطِنَتْ مده بشْبْهَةَ) صورتها أنه لق زوجتة وشَّرَعَتُ في الود 

فجاءَ شخصٌ آكَرٌ فوَطِئّها هة وهذا الوَّطٌْ يحتاحُ إلى عِدَّةٍ كما هو المذَمَبُ وولف 
ماله يفرع على المذهَب. 

وقول َو فاسد» النكاح الفاسد يريد به هنا النكاح الباطل في الحقيقة؛ 


ہے ع هس 


لذن المعتَدَةَ نِكاحٌها باطل إذا كان المترّوٌ اح غير روجها؛ لأنّ العُلاءَ أجمعوا على أن المرأة 
اعد لو عْقَدَ عليها فالنکاح باطلٌ7". أا إذا عَقَدَ عليها رّوجّها لكنْ بدونٍ ول -مثلا- 
صارٌ النكاحٌ فاسِدًا لا باطلا. 

(۱) مجموع الفتاوى (۳۲/ .)١٤۲‏ 


(۲) انظر: 5 المعاد 


يقول المؤلّف: افر 


۱۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَأَعنَتْ عد َة الأول ولا س م مَقَامَهًا عند الثاني» اعتَدّتٌ لان 
وعل هذا فقول المولف: أو نگاح فَاسدِ) نقول: إن كان من الزوج فهو فاس 
إن كان من غيرهِ فهو باطلٌء كما لو طلَّقَها على عرض فهنا اده يت والطّلاقٌ 
بائنٌ» لكن له أن يتزوّجَها بعقدء فلو تزوّجَها بدون ولي فالنکاځ فاسد» وسياقٌ كلامه 


يذل على آنه من غير الزوج. 


وقول فرق بَيْنَهَا) بين الواطىئع دلوج امدق وکلام موف يذل عل أنَّ 
الرافاك تعد تعفر و 11 
]1١[‏ «وََتَكَتْ - عد الأول ولا س الماك متسب منها مَقَامََا عند الثاني ؟ 7 ادت للثاي» 


كامرأة مُطْلقةٍ حاضّت حَيضَتينِء ثم جاء 0-5 فتزوّجَها أو وَطِئَّها بشَبْهةَ فبقيّ عليها 


للأوّلٍ حيضةٌ لكنْ هي بَقيّتْ عند الثاني حتى حاضَتُ هذه الحيضةء فصارٌ لها ثلاث 
حِيّضٍ» لكنّ الحيضة التي كانت وهي عند الثاني لا تُحسبُ؛ لأن الولف يقول: 
«وَلَا يحُتَسَبٌ سب مها مُقَامُهَا عِنْدَ الثاني» فتَكْمِل للأَوّلٍ بعد أن يرق بينها وبين الثاني. 

ولتَفرض أله عْقدَ لها بعد الحيضة الثانيةء وبَقيّتْ عند الزّوج الثاني حتى حاصف 
وبعد طُهّرها تبن الأ مر فقسخنا التكاح» وقَسحَهُ واجبٌ؛ قن تسيب و 
د ر ولم يقل في التكاحح؛ لأنّ العقد باطل هنا بالاجماع؛ لقول 
الله تعالى: #ولا رما عَمَدَةَ ألتِحكاح حى يل التب أَجِلَّمٌُ» [البقرة:80؟7] وفرَّ قنا 
بينهماء لکن بقي عليها للڙوج الأول حيضة واحدة فتحيض حَيضة واحدةء وتنتهي من 
عِدَة الأول» ثم تستأنف اة لني لات يض . 


ولو قلنا بأئها عد للثاني» ثم کول عِدّةَ الأول» ف .2 فتَحِيضُ تلات حِيّض للثّاني» 


ثم بعدها تعود وعد بحيضة للأوّلٍ» فرب يَعْتريها بعد لات حيض -مثلا- ازتفاع 


3 - 


مه ص هب م« 07 ١‏ 
ول له بعقد بعد انقضصَاء ال ١‏ ااا ا 


= التيض على وجو لا تدري سببّة» أو على وجو تدري سببَة» فتَطول e‏ 
وإذا قُلنا بالّداحُلٍ نقولٌ: إذا فارَقَتٍِ الثاني تد بثلاثِ جيض فقط وتذخل بقيّه 
عة الأول في عِذَّةِ الثاني» وعلى ما مشى عليه الولف نقولٌ: تُكْمِلٌ عِدَّةَ الأول بعد 


زر و 


التفريق» ثم تَسْتَانفَ العدة للثاني. 
]١[‏ قولة رجاه ه: «وَتَحِلٌ لَه بعَفْدٍ بَعْدَ انقِضَاءٍ العدة َيْنِ) لأَنّهُ لم يوجَدُ فيها 


ما يوجبٌ التحريمَ عليه مثالة: 589 توج ع اما م ودَخَلَ عليهاء وجامّعهاء 
فالواجبٌ أن ترق بينهماء فإذا رقنا ينهم ويك عد الأول ثم اعمدّثْ للثني وات 


دَق فهل كَل لاني أو لا؟ يقولُ المولّفُ: «ججلٌ لَه بعَقد بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَتَيْنِ؛ أي: 
عدو الأول والثاني. 

وظاهرٌ كلام المولفي: لها لا يل له بعد انََضاء عد الأول وإِنْ كانت الدَّة 
الثانية له وظاهه رہ -أيضًا- بل صريحجة اا ها تل للنّاني ولا كَحرْمُ عليه فعندنا لائ 
احتالاات: 

هل یل لاني الذي وَطِنَّها في العِدّةِ في حال النكاح بعد الْقِضَاءِ العِدََّينِ أو ما 
جل؟ 

لجَوابُ: یل والدَلیل عُموم قولِه تعالی: أل کم ماو دل € [الساء:؛؟] 
و ااال جر لسن ةو واا تحرميّةٌ فإذا ب الشروط صح التُكاح. 

وقال بعض العلماء: لا يل له أبدّاء وهذا مَرویّ عن أمير المؤْمنِينَ حمر ن" 


.)٠١55٠0( أخرجه مالك في الموطأ (؟017/5» رقم ۲۷)ء وعبد الرزاق في المصنف رقم‎ )١( 


۱1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= عقوبة له على فعله؛ حيث تَكحَها وهي في العِدَّةَ وقد قال الله تعالى: #ولَا تَمْرْمُوا عُقّدَةَ 
يكاج حى يل الْككث أَجَلَيْ» والقاعدة الففهية عند آهل الفقه: «مَنْ تَعَجَل سَيْعًا 
بل أَوَانِه عُوقِبَ بحِرْمَاِه؛ فهذا الرّجِلَ تَعَجَل الزَّواجَ ِن هذه المرأة لدو فيعاقبٌ بأ 
رم إيّاها. 

وقال بعض العلماء: كَل له إذا شَرَعَتُ في عِذَّتِهه فإذا انقضت عدة الأول حلَّتْ 
للنَّنِ؛ لأنَّ العِدَّة له والاءٌ ماو فتَحِلٌ له» وقد سب في امُحرَّمات في التكاح أن اميه 
من شخص رة منه» إذا كان اعتدادُها من وَطْءِ يُلْحَقٌّ فيه ا بالواطئع» 
ئها تل له. 

وعندي أن هذه المسألةَ ينبغي أن يُرْجَعَ فيها إلى اجتهادٍ القاضي» ما دام رُويَتْ عن 
أمير المْؤْمنينَ عمرٌ نة وهو مَعْروفٌ بسياسته. فإذا رأى القاضى أن يَمْبَعَهُ مَنْعَا 
مُويدَا؛ عُقوبة له» ورَدْعًا لغيرى فلا حَرَحَ عليه كأنْ يون تَحَمَدَ عل ا محرّم بأنْ تزوجَها 
في اعدو ويكون هذا من باب التَعْزِي والتَعغزيرٌ يجوز بأن يكف على الرءِ ما به الع 
كالتَمير بالملِ» وك عَزَّرَ عُمرٌ يعن المطلَنَ تلان بإمضاء العلاثةٍ عليهم”". 


ص كه 


فصارت الأفوال في هذه المسألة لاثةً: 


3 


eman 


الأول: أءها تيل لواطئها بعد انْقَضاءِ عِدَّة الأول. 
الاق ل لتراظئ بعل الققياء العدون: 
الثّالث: لا تل له أبَدَا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم »)١51/7(‏ من حديث ابن عباس وََإيَدْعَنْها. 


كتاب العدد ۱1 


2 ی س o‏ رت و [Yl‏ 
ون تَرَوّجَتْ في عدا ل ٠‏ / "احتى یذخل يبا" 0 000011 


والمذمبُ وَسَطٌ في هذه الأفوال» فل له بعد بعد القضاء العِدَّتينِ ولكنْ من 
جلاعا الوا ج القول الأول كبا عمل اله عقو يعت ا الأول لااسنا 
إذا تاب إلى الله عَبَيَجَنَّ وأنابت؛ لأنَّ العِدَّةَ له» لك إذا رأى الإمامٌ أو الحاكم الشّرعٌ أن 
يَمْنَعَهُ منها مُطْلقَا على خد ما روي عن عمر ر نة فن له ذلك. 


00102 وو 


]1١[‏ قولة َج IE‏ إن رٽ في ديه لم تَنقطغ» إن تررحت اله في 
عِدّتها لم تَنْقَطِع العِدَُّ لكنْ قد يقولٌ قائل: إِنََا لا تزوّجَتْ به صارّثْ ذات رَوجَينِ» 
ا 

والَوابٌ: أن هذا العقدّ غيدُ صحيح ولا أَثّرَ له إطْلاقًاء فهي إِذَّا ليست ذاتَ 
وَين فإذا كانت امرأةٌ في عد E‏ جاهلا أو مُتَعَمّدَاء فلا تنقَطِع 
العِدَّةُ؛ لأنّ هذا العقد باطلٌ» فلا أثَرَ له 

[ لكن متى تَنْقَظِمٌ؟ يقول الولف وَمَدالَه: 

١حتَّى‏ يَدْخُلَ با“ والمرادٌ: حتى يَطَأها الرَوح الثاني؛ لأنَّ الوَطْءَ هو الذي يَقَطَعْ 
الد فإذا وَطِتَها تُمَرّقُ بينهماء فلو فرص أن امرأةً مُعْتَدَةَ تزوّجَها رجلّ آكَرُ في العدَّق 
وقد حاضّث حَيضَتنِ» ولكنّهُ لم يدل عليهاء ثم بين العقد والخول حاصت الحيضةً 
اثالث فتهي عِدَّمها منّ الأول؛ لاه لم يَطَأهاء ولا تَْقَطِعْ العِدَةٌ هجرد العتقر؛ لأنّ هذا 
ا بل هو باطل بإجماع العُلماء» وإذا كان باطلا فلا يُْ وت فإذا جامَعها 
الثاني فحينئذٍ يخصل الأب لا تال أن تَعْلَقَ منه بولدء فلا كان كذلك انْقَطَعَتِ عِدَهٌ 
الأول. 


۱1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع 
- 


فَإذًا فارقها , 9 شت عل ها من لاوا ' راب اسْتَاَنقَتِ ب | ثاني» وَإِنْ 


ع 6 


م س 


]١[‏ قول وَمَدُلَمَة: «قَإِذَا فَارَقَهَا بَنَتْ غَلَ عِدَّعهَا مِنَ الأول تم استَاتمَتِ العِدَة 
ب له هذا ل لكك لي ملد بت وعر و 


۲1 «وإِن أن نَثْ بوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهَِا انقَضت منه عدا ak‏ للآخَر) 
أصلٌ المسألة: امرأةٌ تروّجَتُ في عِدَّتهاء وجامَعها الزَّوحٌ الثاني» قُلنا: يُفرّقُ بينها وه 
عِدَةَ الأولء ثم تستأنف العِدَّةَ لدان لكنْ لو أتثْ بول من أحدهما يَقيئا فإنَّ العِدَةَ له 
ثم تُكْوِلٌ للّاني» فلو ها بعد أنْ تزرّجَتٍ الزَّوِجَ الثّانَ وجامَعَها أت بولدٍ لدون سن 
أشهرِء وعاش الول فيكونٌ للأوَّلٍ يَقينا؟ لأنّهُ لا يُمْكِنْ أن يعيش لال من سنّة أشهّر 
وعلى هذا فيكونٌ للأَوّلٍ يقيئّاه وتستأنف العِدَّةٌ للثاني. 

إن أت بول لأكثرٌ من أزبع سنينَ يمن فراتِ الأول فهو للثاني» بناءً على أن مُه 
ا لحمل لا زیڈ على أزبع سنينَ» ثم كول عِدّة الأولٍ. 

وقولة: ١نّمَ‏ اعْتَدَتْ لِلآحَر) لا تَظُنَّ أن المعنى: استأئََتِ العِدَّة بل إِنْ حَكَمْنا 
بأنَّ الول للأَوّلٍ فاا تستأنف العِدَّةَ لاني وإِنْ حَكَمْنا بن الولدَ للثَانٍ فاا تُكْمِلٌ 
عِذَةَ الأول؛ لأنّهُ لم يوجَد ما يُبْطِلُ ما سَبَقّ من عِدَتَهه فإذا رَ انها قد حاضت مر تين 
بعد إبانة الأول ثم تزرّجها الثاني وَشَأْثْ منه بحمل ووضَعَتْ لأكثر من أزبع سنينَ 
حب ري ا ا ل اقل E‏ 
للأوّلٍ أو تحمل عد عَدَنَهُ؟ عَِنَهُ؛ لاله لم يوجَدْ ما يُبْطِل ما سَبَقّ من عِدَّيَّهِه وقد 
عر راو عبن قار 


Es 


كتاب العدد ۱1۳ 


دس 9 سس 0 2 0م 2 ر 7 ب پا 3 
وَمَنْ وَطِىَ مُعْتَدَنَهُ البَائِنَ بشْبْهَة!'' اسْتَتَقَتِ الد بوَطَيْه وَدَحَلَّتْ فيها بقية 
الأول" 


وَِنْ کح مَنْ أبَاعها في عِدَمَهَا ڏه م طلقا قبل الدځول يبا 0 
]١[‏ قولهُ وَمَدايَه: «وَمَنْ وَطِىَ مُعتدته البائِنَ بشبهة) المرأة 5 ين بک فُسخ» فجميع 
الفُسوخ يَينونةٌ» وبکل طَلاتٍ على عِرّضٍ» وبکل طَلاقٍ تم هّ به عَددُ الطّلاق. 


إذا: المعتدة ابائ هي کل من ادت بفسخ. أو بطّلاق على عِوَضٍ» أو بطّلاق 
فشي ووا وجل کد طاق زربت ا ادو تادان ارتا را 


على فراشه فظنا زوجتة الأخرى وجامعهاء هذا الو طء تُسمّيه وَطًْا بشبهة فاذا 


0 


0 ر 


["] يقولٌ المؤلّف: «اسْتَأئفَتِ العدَّةٌ بِوَطْك و وَمَكَلَتْ فيهًا بق الأولّ» فإذا كان 
قد مضى حَيضّتانِء وجامَعَها قبل ال تيضة الثَالئةه نقولٌ: تستأنف العِدَّة وتدخلٌ الحيضة 
الباقيةٌ في النَّلاثِء وعلى هذا تَعْتَدُ بنَلاثِ حِيّض وتنتهي» ولا نقولٌ: تُكْمِلٌ الثالة 
للأوّلٍ ثم عند ناث والَقُ بينها وبين ما إذا جامَعَها رَجل ار أن العِدَّئينِ هنا 


لواحد. فد لت إحداههما 2 الأخرى. بخلاف ما إدا کانت العدتان لاثنِين» فلا تدخل 
إحداهها في الأخرى. 


- 


[] قولة: ١وَإنْ‏ تكح مَنْ اتبا في عِدَّجهَا نم طلَقَهَا قبل الدّخُولٍ بها بَنَثْ» اليّنونات 
ثلاث : ينونة َسخ» ولاق على وَض» وطلاق َم به العَدَدُ والبَيْنونة التي من 
هنا التي على عرض أو الفسخُ» وأمًا الطَّلاقُ الذي تم به العدد فما يمكِن؛ ليا لال 
له إلا بعد رّوج. 


11 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


' فهذا رج طلَقّ زوجت على عرض فين منه لكت أحَبٌ أن زجع إلبهاء نقول: 
ما تیل لك إا بعقد ديد فعقَدَ علبهاء لكنَ الرّجلٌ بعد أن عقَدَ عليه -في العِدَّةِ- 
اهار أن تدخا اقول الو بني على العِدَةٍ الأولى. 

فإذا كانت قد حاصَتْ حَيصَتین وتزوّجَهاء ولكنْ طلّقها قبل أن يَطأهاء نقول: 
بقيّ حيضةٌ واحدةٌ فدكْولّها ونتهي» والعقدٌ ا جديدٌ لا تاح إلى ِدَةِ؛ لاله ما ود 
الوا ا ا مكل اا و واا و12 
ولا خلوة. 

مثالٌ ثانٍ: امرأةٌ وَجَدَ رَو جُھا بها عَيباء فمَسَحَها لعَيْهاء ثم بعد أن قَسَحَّها تراجع 
وتزوّجها وهي في العِدَةِ» ثم طلّقها قبل أن يَطأهاء فتَبني على العِدَة الأولى؛ لان ما ود 
سببٌ لود جديدة. 

آنا لو كان الطّلاقٌ رَجعيًا بأن طلّقٌّ رَجل زوجتهُ طَّلاقَا رَجعيّاء فراجعهاء ثم 
طلّقها قبل أن يَدْحْلَ عليهاء فهل تَبْني على عتما أو تستأنفٌ؟ 

م ع د وو 2 ETE‏ عٍِ 1 

الجوات: تستأنف ل غير الأولى؛ لأنه لا راجَعها أعادّها 
على التكاح الأول» والرّجْعة ليست عَقَدَا جَديدّاء بل هي إعادةٌ إلى التكاح الأول» 
والتكاحٌ الأول فيه دُخَولٌ؛ ولهذا هي م مُعْتَدةٌ من النكاح الأول» ولا أعاةها على التكاح 
الأول أعادها على كاج مَدخول فيه فإذا طلّقها طُلَّىّ امرأةٌ مدخو لا مباء فتستأنف 
العدة. 

EE 7‏ و 2 a‏ 2 
وهذه مسالة يغلط فيها بعض الطلبة؛ ما يفهم الفرق بين هذه وهذه» ولكن الفرق 
ىم ع 0 ك ر ی 2 ً 

بينهم| واضح. ففي المسالة الآولى كانت بائنا منه» فعقد عليها عقدا جديداء ثم طلقها 


كتاب العدد 10 


0007 7 أ ا ا ا چ 2 ل رو 
= قبل الدخول وال خلوة» فكان طلاقا لا عِدَةَ فيه؛ لقولِه تعالى: #يكأما الین ءامنوأ إذا 
رص > صدو. س و 0 1 & 4 اع کے کے کے و ل ل ل 
کحم الْمؤْمئاتٍ ثم طَلْقَسْمُوشٌ من قل أن تمسوهري فما لک عَلَيْهنَ مِن عدو تعد وتا ) 

[الأحزاب:۹٤]‏ وهذا نَكَحَهاء وما مسّهاء ولا خلا مبا. 
ل اه 1 0_0 0 
أا المسألة الثانية: فإَِّها إعادة امرأةٍ إلى تكاح سابق حَصَّلٌ فيه دُخول» فلا أعادّها 
و 0 


إلى النكاح الأول صارَتُ هذه الإعادة مَبْنيّةَ على ما سىء فإذا فارَقّها بعد هذه الإعادة 
تستأَنِف؛ لاما مُطلَقةٌ من يكاح مَدْحولٍ فيه. 
مسألة: هل العِدَّة لُجرَّدِ العلم ببراءة الرّحِمِ؟ 
: ا n e E‏ 
لاه هذه من جملة الحكم» لكن أعظم شيء أن فيها حقا للزوج» وإمهالا له لعله 
e‏ ا 5 
يراجع؛ ولهذا لا كان النبي عو اصلهوالسآم له على أَمَّيِه من الحُقوقٍ ما هو من أعظم 
اه ادي وور ا د ا د ا۰ 2 00 
الحقوقٍ لبر حرم على الأمّةِ أن تتزوجٌ نساءه من بعدوء فكانت عِدة زّوجاتٍ الرَّسولٍ 
يك إلى الأبيد #وما كان لحكم أن تؤذوأ رسو الله ولا أن تسكحوأ أزونجة: من بدو 
با 4 [الأحزاب:57] فإِذنْ ليست العِلَّة هي العلمَ ببراءة الرَّحِم فقط. 
0 2 4 سع رةه ت ت رم يي 
فن قلتّ: إذا جعِّتِ الله حى الزّوجء فلاذا لا يكون على الْمُطلّقَةِ قبل الدخول 
ع 
الجوابٌُ على هذا من وجهينِ: 
أحدُهما: آنا نقول: ليست العِلَهُ جرد حى الرّوج» ولا جرد العلم ببراءة الرّحِمِ؛ 
ولهذا لا يُمْكِنّ أن تعن عِلَةَ جوب العِدَّةِ بحَق الزُوج فقطء أو بالعلم بتراءة الرَّحِم 


وه 


فقط. بل هناك حكم متعددةٌ. 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يرم الإخداوا" O‏ 


= الثاني: أنْ نقولً: إن الرّجِلّ إذا لم يدل بها فإن نفسَة لا تتَعَلَقّ بها كَدِيرًا؛ ولهذا 
طلّقها قبل الذٌخول» بخلافي ما إذا َكَل بها. 
]١[‏ قولّهُ وَمَدُلَمَة: هيَلْرَمُ الإخدَادا الإخدادُ مصدرٌ أَحَدَّ يد وأمّا مصدرٌ حَدٌ 
E‏ والحَدّ في اللغة: المنع» ومنه حُدودُ البَتِء وحُدودٌ الدَّار وما أشبه 
ذلك. 


أا الإخدادُ في الشّرع: فهو أن تَتَِمَ المرأةٌ عن كلّ ما يدعو إلى جماعهاء ويْرعْبُ 
ف التدر إليهاء كياب الزية وانفزةة والتُجَقل بالل وككسين الوجه بالمكباج 
أو غيره. ۰ 
والإخدادٌ منه واجبٌء ومنه جائڙ ومنه كنوع. 


5 


فالواجبُ على التو عنهاء والجائرٌ على مَنْ مات له صَديقٌ أو قَرِيبٌ لدو لاثة 
أيام» وَالْمُنوعٌ ما زادَ على ذلك؛ كأزبعة أيّام أو حمسة أو أكثر. 

وقولة: ايَلْرّم) ماه أنه واجت والدليل استنبطة بَعض أهل العلم من قولِه 
تعالل: ولد یوو دك ويرو اوها يوسن بهن اة أَذَمْر وَعَهْرا بدا 
بلَعَنَ جهن فلا جتاح ليک فيما فعَلْنَ فى أَنمْسهنّ بالمعروفٍ »* [البقرة:184] فن قولة: 
للا جاح ملک فيا مَمَلَنَ ف أَنسسهنَ موف » دليلٌ على أن الإخداد يناي هذه 
ا حص بوا لذي أن يكرن هاا ر اع انا جا و لا ذلك لكان 


م سے صر ”ن ص 
9 3 


فائدةٌ في قوله: ادا بَلَدنَ أجَكَهُنَ ا جاح عل فيا هَعَلَنَ ف مهن بألمَموف 4. 


كتاب العدد ۱1۷ 


وكذلك من قول الرَّسولٍ الالام حينم شَكُوًا إليه امرأةٌ توق عنها رَوجُها 
وقد اشْبَكّتٌ عيتهاء قالوا: أَفنَخُحُلها؟ قال: «لا) فأعادوا عليه؛ «لا»» ثم قال: 
«قد کاتت إِحَدَاكُنٌ د ترمي بالبعرَة َل رَس الحول» وإ هي ريع | عه أشهر و وم" 
فهذا دليلٌ -أيضا- على الوجوب. 
وأيضًا الرّسولٌ ی ہی الوق عنها رَوجُها أن تَلْبَسَ نويا فيه زينةٌ» وأن تتَطيّب. 
إلا ما اسَُْيَ من قُسْطٍ أو أظفار إذا طَهُرَتْ من التيضء تبحر به" بع به أَثَرَ الد 
و إلا فلا يجورٌ لها أنْ تَفْعَلّ کا سيأتي إِنْ شاءً الله. ۰ 
وهل ُن أن تسيل لذلك بقوله عَكاصكثاتكم: الا تيل لامرأةٍ تون بالله 
ايا م ن ند عل ميّتِ قوق ثلاث إِلَاعَلَ رَوْج أَرْبَعةَ ضر وَعْمَّر2"؟ 
بعض العلاء قال: يمكن أ أن أن يُسْتَدَلَ به؟ أن قولة: دلا يجل) فاه اله حرام 
الام شاع إلا بواجي 
وبعض العلماء قال: لايل على الؤّجوب؛ لأنَّ نفيّ اليل لايل على الوّجوب» 
بل 10 على انتفاء ء التحريم فصارٌ هذا لديل فيه حلاف ٤‏ صِحة ة الاستدلال به 
ووجْهُ الخلافٍ أن نفيّ الجلّ في قوله: الال ارج وعدا ضح 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء رقم (0777)) ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاةء رقم »)١54/(‏ من حديث أم سلمة رتا 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهرء رقم (١٤۳٥)ء‏ ومسلم: كتاب الطلاق» 
باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم (4۳۸)ء من حديث أم عطية نها 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم »)۱۲۸١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» 


باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» رقم »)04/١5/85(‏ من حديث 
أم حبيبة راتا زوج النبي جَكِل. 


۱1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لكر أُولئكٌ استَدَلُوا بو جه سر قالوا: : ني ایل لا دل على الوجوب» لكنْ 
معناءالحريي والتّحريعُ امسا إا بواجب» كا سدوا على أن الختا واج 
بمثل هذا الاستذُلال» قالوا: لأنَّ قطعَ شيءٍ من الإنسانِ حرام وا حرام لا يتبا 
إلا بواجب» وكا استدلّ بَحْضُهم على وُجوب تمي المسجد بأمْرٍ النبيّ عو اككذرالكم 
بها في حال الحُطْبة" قالوا: فان استماع ا كُطبة واجبٌء ولا يُشْتَكَلُ عن الواجب إلا 


بواحب. 


> 4 


عل کل حال: | 5 نه صدر ر الإنسانٍ للاستدلال مبذا الحديث» مع ت 
بالأدلّة 5 الأخرى فلا بأسّء ولا ف دام عندنا دَلِيلٌ نافد فلا حاجة إلى 6 
دليل خفیٌ؛ لذن من آداب ا مناظرة أنه إذا كان هناك دَليلٌ واضح فنا لا تَلْجَاً إلى 


ابه الذي يختملٌ الجدال؛ ولهذا فن إبراهيمَ عَهآصَكمْولكة تا قال للذي أَنْكَرَ 


الوب ری ألرِى ی۔ و یمیت * قال آنا أي وَأمِيتُ € هذا فيه تَلبيس ليس 
بصَحيحء فقال له إبراهيم: 5-6 اق بالتنون ف ١‏ 
[البقرة:°۸ ۲] وهذا ليبس فيه جدالٌ. 


]1۱ قول يِمَدُلكَهُ: «مُدَّةَ العِدَّة) «مُذَة) ظرف» يعني : رَّمَنَّ الْعِدَةِ سواءٌ طالّتٌ 


بع فإذا كانت حائلا فعدتها أزبعة أشهر وءَ عَسرة يام وإخدادها أ أشهر 


عَسَرَةٌ أيّام وإذا كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحملء فإخدادُها إلى وَضْعْ الحملٍء 
وإذا مت بمرت رجه إلا بعد قم التو فلا إشداك أنه تابع للعِدّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كات اعد O O E‏ ب..» رقم »)٩۳۱(‏ ومسلم: كتاب الحمعة» 
باب التحية والإمام + يخطب. رقم (81/5)» من حديث جابر نة 


كتاب العدد 18 


۶ وساة ٥ے‏ ےہ و [ا]ء پا سس ]۲[ 
كل متو عنها رُوجِهَا الح OOOO ELO 4 e‏ 


١3‏ قول وَحَآمَة: ١كُلَّ‏ متو عَنْها روجا «متَوَقٌ) اسم مَفْعولِ؛ لاله مقْبوصُ» 
ولیس «مُتَوَف)؛ لأا بمعنى قابض» وقد سق أنَبَعْضَهُم أجارٌ ١مُتَوَف).‏ 

[YJ‏ قولة: في چ فاس لغ لوجوب الفا 
التكاحء 57 02 جوب العدَةٍ عدم بُطْلانٍ الُكاح؛ فاليكاحُ بلا ول لیس 
بباطل ولکته فاس فلو مات روج امرأةٍ تزوّجَها بلا ول وجَبَ عليها العِدَّه ولا يحب 
عليها الإخداد؛ لاه قال: «في نگاح e‏ له النقطة فقط افيَرَقَتِ العِدَهٌ والإحداد. 
فتجبُ العِدَّةٌ ولا يجبٌ الإخداد إذا كان لکا فاسدًا. 

ولك ها دكت اله الوأ ليس بحي والعبرافت؛ اله قت الاو 
الإحداد كر بعد كتف اما مَنْ لا يَعْتَقِدٌ صِحَّتَهُ فلا عِذَهَ لكنْ إِنْ حَصَلّ وَطْءٌ 
وجب إِمّا الاستيراءٌ او ال بحسب مام من الخلاقي. 

فالمهة: أنه على المذمّب يُفرّقونَ في (باب الإخداد) و(باب العِدَّةِ) بين التكاح 
اس والفاسدء ففي الفاسِدٍ يقولون: تجبٌ العِدَّةٌ ولا يجبُ الإخدادٌ قالوا: 
والدلیل قوله تعالى: »وَالَدِينَ يوون منك وَيَدَرُونَ روجا 4 [البقرة:74؟] ومَنْ نكاحها 
فاسدٌ ليست بروجةء فا آنا لا تَدْحْلُ في قولِه تعالل: «وَلَحَكُمْ صف ما كرك 
روك جم 4 [انساء:؟١]‏ فكذلك لا تَدْخْلٌ في قوله: : #ويدروت أَروجًا . 

ولأن العقد الذي ليس بصّحيج رعا لا طق عليه اسم ذلك العقيء فكل عقر 
فاسل لا يَتناوَلَهُ الاسم الشَّرعيٌ؛ لأن الاسم الشّرعيّ إا يعلق بالسَّىء ء الصحيح؛ ولهذا 
لو قال: والله لا أبيع؛ فع دُحَانَاء لا يحْدَتْ؛ٍ لأن الي غيرٌ صَحيح» فالأشياءٌ التي لها 
مَدْلولُ شَرعيٍّ إا تحَمَلُ على مَذْلوليها الشّرعيّ. 


۱۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
کک 
o E‏ 


صَحيحًا فله حكمة e‏ کان رة أل لا ميث الول في الكال» ومن اد 
فاسدا فحكمة كم الباطل. 
3 قولة وما ه: «وَلَوْ وميه (لَوْ) هذه إشارةٌ حلاف والذميةَ هي مَنْ عْقِدَتْ 


كك 


لها الذمّة مه من الكفارء فقول ولو دة فيه تساهل» والصوات أن بقال: «ولو َيه 

لا يشرط في جراز يكاج الجا أن تكون و رلاد الدذمة ل تَعْقَدَ لغيرٍ أهلٍ 
الكتاب» كالمجوس» ومع ذلك لا جل نكا الَجْو سي 

فهذا الَعبيرٌ فيه نَظرٌ طَرْدًا وعَكْسَاء فالمرادُ اليَهُوديةُ أو التصرانية» وهل يمكنٌ 
أن يُتوف شخصٌ مسلمٌ عن زٌوجةٍ يهوديّةِ أو تضرائيّ؟ 

نعم؛ لأن اليَّهوديّةَ والتَضْرانيةَ حَلالٌ للمُسلمينَ فلو مات عن امرأةٍ غير مُسِلِمةٍ 
-يعني َبُوديّة أو نَضرانية- وَجَبَتْ عليها العِدَّة؛ لأنَّا رّوجةٌ ووجَبَ عليها الإخدادٌ؛ 
لذن الإخدادَ تابع للعدة 

فإن قلت: ما الدَلِيلٌ؟ 


ر ر ے 


بم 8 ٠ e‏ 4 ل و 
قلنا: الدليل عمومٌ ا تعالى: #ونڌرون اروا * وهده روجه» وعموم قول 
الرسول لو الضلة ولش :ال عل روج 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم »)۱۲۸١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» 


باب وجوب الإحداد ف عدة الوفاة. رفم (485١09/1ه)‏ من حديث أم حبيبة صَوَليَدْعَنهَا زوج النبي 


كتاب العدد 4 


فلو قال قائل: الذمَيةَ لا يجبُ عليها إخدادٌ؛ لقول الرَّسولٍ عدا صَكموتَكه: 
یل لامرأ وين اف الب الجر أن يد حل ّج إلا ل ج» إلخ» ولذ 
لار تومن بالله ولا اليوم الآخر الإيمان ا و 
CAS‏ ألم بأنرها كن N O E‏ 
فهم غيرٌ مُؤْمنِينَ» وإِنْ قالوا: مر باش لنا: کذبتم» لو آمَنْتم بالله لاَمَنتم برسوله 
محمد یو الک فلکم . 

فنقول: ی العلم إلى آنا إذا كانت جناي نه فإنّهُ لا إخداد عليهاء 
وَاسيَدَلُوا بالحديث» وان الكَُارَ لا يُحَاطَبونَ برع ا طبه فعل» وإِن كانوا 
ياطَبونَ بها حاطب عقوبة؛ فلا تقل للكافر: لا ثُرابِ؛ لأن الرّبا حَرامٌ بل قل له: 
ألم أولاء ولا تقل له: لا تَلْبَس حاتم ذَهّب؛ لأنّهُ حَرامٌ وإنَّا قل له: أَسْلِمْء 
وكذلك ما نقول له: صل» بل نقول: أَسْلِمْ. 

فهم لا يُخَاطَبونَ بفروع الإشلام خححاطَبة فِغْلٍ إن ابه عقوبة؛ ولهذا قال الله 
تعالى: اہ ایی ا في جت ساون © عن الْمُجِرمِينَ © ما کک ف سر تالا 
رتك ت المصلی (80) ولو نك نطهم الْمِسَكينَ ا وَحكنًا وض مم اخََيضِينَ4 [المدثر:4*-45] 
فلّكروا هذه الأشياء» ولولا أن لها أَثْرّا في عُمَويتِهم ما ذّكروها. 

فا الجوابٌ عن هذا الاستدلال؟ 

الجوابٌ كالتالي: 

آنا الحديث وهو قولَهٌ تله 00 : لا تل لامر EF‏ 
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۱۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


“3 of 


- أن نيد عل ميّتٍ إلا على رج فالرا بذلك الحث والإغراة. ا 78 المرأة على 
ا لا يُمْكِنُ للكريم أن ين صَيمَهُ 4 قصداء 
بهذا أن حه على إكرام | ينب وكذلك أبضًا قولة کا مل بل لمرو ؤي بان 
اليم الأخر أن تافر اة يام إلا مع ذِي ڪرم اض اال ا وا 
و : نه حرج به مَنْ لا يۇمِن بالله 
واليّوم الأخر. 

وهذه قاعدةٌ نبفي أن ت لها الإنسان» فكل وَضْفٍ علمووٍ در في مقام لتخي 
فالتهيوة به الغ كا قول إن كنت کریا حقًا فهذا لا يُمْكِنُ أن يق م منك إن 
كنت مُؤْمنًا بالله واليوم الآخر فهذا لا يُمْكِنْ أن يقعَ منك. 

وأا اواب عن قولهم: إن غيرَ اسم لا ياطبُ بمُروع الإشلام خطاب فل 
100 هذا صحيح» لكنْ هذا ني غير حى الآدميّ» والإخداد من حُقوقٍ الزوج كاليدق 
فهو تابع لها؛ فلذلك وَجَبَ؛ ولهذا لو أن الزُوجَ اجر زوجته الذمَية على عسل ال جنابق 
فقد سَبَقّ لنا أن القولّ الرّاجحَ أن له إجبارَهاء كا أنه رها على قَصّ الأظافر» وعلى 
تنك الا وما الك لآن هد هن قف 

١3‏ قول وَمَدكَه: «أو أمَة» يعني: يَْرّمُ الإخدادُ على الوق عنها زّوجُها ولو كانت 
آم وتكون أمة إذا كان رَوجُها رَقِيقَاء أو كان خرًا ممّنْ يجوز له ناح الإماءء فتَلْرَمُها 
العدَّةٌ والإخداد. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (۱۳۳۸/ ١5‏ 5)» من حديث 


كتاب العدد ۱۲۴ 


ولا معي شر ل e‏ 
غر مُكَلْعَة وَيبَاحَ لبائِنِ بن من حي ¢ ا 0 
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فان قال قائل: في إلزامها بالإخدادٍ صَرَدٌ على سيدها. 

فَالجوات: أن هذا القرد قد ارم به سيدُهاء لأن كزوج يِه اها ليرام بها يجِبُ 
لذلك العقدء فيكون هو الذي أَوْجَبَ على نفسِهِ ذلك. 

وأمّا قول مَنْ يقولٌُ: إِنّها لیس عليها شی* لأنّا ليست وارثة فيُقال: المسألة 
ليست مني على الإ» بل مب على حن الزوج» وهي رع وبع لبدو 

وأيضًا يقولون: 100 كاوها كن اليو فقول مادا ف الع 
فلاحَقّ للسيّد فيها؛ ولهذا لو أراد أن يستمْتِعَ بها سيّدها في العِدَة مُيِمَ من ذلك. 

]١3‏ قولّه وَمَدآمَه: «أَوْ غَيْرَ مُكَلَمَّا وهي الصَّغيرةٌ والَجنونة» فلو مات شخصٌ 
عن روجة نون فإنّهُ تجبُ عليها العدة؛ لأا ر وجه وت غاا الأخداة د فيلْرّمُ 
وَليّها أن جنها ما تتَجَبَبَهُ الُحدَّه والصَّغيِرةٌ ولو كانت في الَهْدِه كبنتٍ صَغيرةٍ في 
الَْدِ مات عنها رَوجُها فيجبٌ أن تدّه فلا تَلْبَسُ لباس الزينةِه ولا حل الذّهَبِء 
لا َرَج بها منَ البَّتِء كما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا إن شاءً الله. 

فإذا قال قائل: كيف تُلْزِموتها بالإخدادٍ وهي غير مُكلَفَة؟! 

قول لأ هذا من حُقوق الروج» وليس من باب العباداتء فالوبادات مزفوعة 
عنها بلا شك لكر هذا من حقوق الرَّوجيّة ةه فك َلْزْمُها بالعدة تُلزمّها كذلك بالإخداد؛ 
لأنّهُ تابعٌ لها. 

[1] قولة: «ويبَاح ل لبان مِنْ حي آي ي: ويباح الإخدا لبان يمن حي ولا جب 
والبائنْ هي التي كان فراقها بواحدٍ من كَلاثةٍ i‏ المَسح والطّلاقٌ 
على ءوض والطَّلاقٌ نمم للعَدَدِء فلا يَمْلِكُ رَوجُها أن يرجح إليها بلا عقد. 


۲٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
16 
ولا ب عل ر جعيه SEARS SELE E‏ حفن اناما ERS a‏ 


م 2 و ۶ ڇر - عه 0 1 و 8 r‏ 
وإنما قال المؤلف: «يباح» لان تعض آهل العلم قال: يجب على البائن أن تجد 
2 ۶ ب أ ¢ ت 42 7 و 0 3 
قياسًا على التو عنها رَوجُها؛ لأن كل واحدة منها عدتها بيُنونة» فما يَثبْتَ للمُتوق 


ولك المذمَبَ أنه بباح لها فقطء قالوا: والقياس شقايل للش ؛ لأنّ الحديتَ 
صَريحٌ: الاج لام رأَُؤوُِ بالل البذم الجر أن د عل مَيتٍ ّت .. الال ۆي 
مي ولیس عل ژوچ مطل لال تی ين جنس الْستقتى من 
فالرّاجح أ 

7700 
لوت رّوجِها عنها. 

فيُقالٌ: هذا لا عِبْرَةَ به. 

]١[‏ قوله صَمَدْلَة: «وَلَا يحب على رَجْعِيَّ' الصّميرُ في قوله: «وَلا يحِبْ) يَعودُ على 
الإخداد. أي: لا يجبٌ على رَجعية الإخداد. 

وقولة: (رَجَِيّةَ) ر بعني: التي لرّوجها ان يُراجِعَهاء وهي التي طَلْقَتُ بعد الّخول 
0 استكمال العَدَدِ ونا قال 
الولف لا يب دفعًا لقول مَن يقو 


ا 


3 ان اله لذن الله يقول: 
لا رجو شی من ويه ولا pe‏ إا ن يأتين يفحِسَّة مي 4 [الطلاق:١].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم (١۱۲۸)»ء‏ ومسلم: كتاب الطلاق» 


باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» رقم /١5/5(‏ 09)» من حديث 
أم حبيبة يته زوج النبي بيا 


كتاب العدد ۱۲۵ 


وَمَوطوءَة به بت او زئ" ١‏ وني نگاح د اسا OREOR DEES‏ 


فهل الاستدلال هذه الآية ضحي ؟ 

نقول: ليس بصحیح؛ لأن الل تعالی نہی آن تُخْرجَهاء ونهى أنْ تحرج ولیس 
لمعنى أن ترم الإخداق ولا يَتَطيّبَء ولا تَتَجَكَلٌ» ولا ترف لرّوجها. 

ثم إن قولهُ: ول ا ل € ليس المراد به أننا 
تلزِمَها البَيتَ» فا حرج ولا لزيارة أَهُلِهاء ولكنّ المعنى: لا ْرجُوهنٌ من السّكُنى» 
روجا الل لذي كا له قل أذ هو باح لها عل الول الاجح. 


of‏ ص 


ون كان المذهَبُ يَرَوْنَ تا تْرّمُ الَيتَ كا تَلْرَمُهُ الوق عنها رَوجُها. 

تنبيةً: ليس معنى قول المؤلّفٍ: «وَكَايبُ على رَجْعِيّ) أنَهُ لو مات عنها وهي في 
عِدَّتها ااا ع ل ا الس لى طا طا اف عا 
الإخدادٌ وهو حي آنا لو مات عنها وهي مُطلَّةٌ طَلانًا رَجعياء فقد سبق أتها تل إلى 

عة الوّفاةِ وير مها الإخداد. 

]١[‏ قولة وَجَدامَه: ١وَمَوْطُوءو‏ بها يعني : أن الإنْسانَ إذا وَطى امرأة بيه فقد 
تَقَدَّمَ أنه جب عليها العِدَّة وأنَ ؟ شيخ الإشلام ابْنَ يوي َه يقول: إا استبراة”". 
فهذه لا يحت عليها أن تيت حتى لو انا بأ عليها اده كمُطلقة كي هو املك 

[Y]‏ قولّة: أو زا أي: ولا حب اللإخداد على مَوطوءة بزتا من باب أولى. 

[] قولّه: «أَوْ في نگاح َاسِدٍ) أي: لا حب الإخداد على مَوْطوءة في نكاح فاسِدٍ 


لیا سے مي 


تلفي فيه ولكن اده تب في التكاح الفاسل. 


.)١١١ /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


۱۲۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَالإِحْدَادُ: اجِنَابٌ مَا يدعو إلى جَاعِهَا وَيرَغْبُ في النظر اليا ٠‏ من الزيئة 


[ قول ردا : أو بَاطِلٍء َو مِلْكِ بَمِين» أي: ET‏ 
باطل أو مِلْكِ يَمِينٍ الإخدادُ والعلَه ئا ليستا رَوجَتينِ مُتوق عنهها. 
إدا: لني بحب عليها الإخداڈ کل امرأة مُتون عنها زُوها في يكاح حي 
e‏ 
تثبية: الولف ره رجانه ما بن الإخدادَ على عير الزّ وج» والإخدادُ على غير الرّ وج 
۷اک3 ا فا نه جا ولیس واچ دلا ني شه كور 
فيه الشّرعٌ؛ لأنْ اس تیاب ب الصَّدْمَةِ لا شك آنه يعر مزاح الإنسانء 
ولا بحب الانطلاق في الَلاذ وفي الملابس وني غير فيَجورٌ ر أن مُحَدٌ في خلال تلاثة يام 
فقطء فلو مات أبو المرأة حَرّمَ عليها أن تيد فوق كَلاثة يام E u‏ 
غليها أن تد دة العدة. 
[۲] قولّةُ: «وَالإِحْدَاُ: اجيتَابٌ ما يَدْعُو إل جَاعِهاء وَيُرَعْبُ في التظر إِليْهَاا 
فا اوس نان اا 
فقولة: «مَا) هذه اس نه موصول» والأسناء الؤصولة من قبيل الْبْهَم؛ فيحتاج 
إلى بَانِء والبيان قولَهُ: 
["1] ١مِنَ‏ الريَةِ وَالطيبٍ» فهذا مسر وبين لگلمة «1» أي: والذي يدعو إلى 
جماعها الزّينةٌ والطّيبُ إلخ. 


كتاب العدد ۱۲4 


فقولة: امن الريئَةَ) أي: الثياب التي يُترَيّنُ مهاء فن قيل: هذا الثُوبُ كوب بذلةٍ 
-يعني َوب عادة- لم يجب اجْيَنابُة» سواءٌ كان فيه تَشْجِيرٌ أو تلور بن أو لم يكنْ فيه. 


وإذا قيل: هذا وب زينةء يعني: أن المرأةً تعتبر مُترَيّنةَ فهذا يجب اجْتِنابَهُ» هذه هي 
القاعدة. 


0 A 


ذا كل ثياب 0 2 مها المرأة عادة فاته ف عليها اجتنامباء سواء كانت 


العْياتُ شاملة د الجسم كالدزع والملكفة والغاءة وها اهمها أو رة 
ببعضهء كالسَّراويلٍ والصداري التي على الصَّذْرٍ E‏ بعد تملا من عياب 
فاه يحب اجتنابة» هذه واحدة. 

الثانيةٌ: قوله: «وَالطّيبٍ) فالطّيبٌ بجميع أَنُواعه؛ سواءٌ كان هتا أو بخوراء فان 
عا أن تكن كال ان رالىرود ولو أن الصا ن الك واف 
فلا يذل في ذلك؛ لذن لا يُتَحَذ للتَطيّب. إا هو لتکهته ورائحته. أمّا إذا ادهَتّت 
بالشامبو أو غسلّث بالصَّابِونِ وظَهرَتِ الرّائحةٌ بحيث لا بو ِن عند الرّجالٍ إلا يشون 
رائحتهاء فهنا تَمْتَعْها؛ لأجل اتن وأا شم اليب فلا يضدٌ؛ لان هداما لصن ندب 
ولا يَعْلّقَ بهاء فلو أرادّث أن تَشْتَريَ طيبًا وشَمَّنَهُ فلا حَرَجَ عليها. 

واستَثنى الشَّارِعٌ إذا طَهرَتْ من الحيض فَإنّهُ لا بأس أن تبحر فتتبعُ تر ا يض 
بشيءِ من القَسْطٍ أو الأظفار"» وهما نَوْعانٍ من الطب يبَر ب وهما دون العُود 
لَغروفي -يعني: أقل رائحة- لأجل طز ما صل من تتن بعد آئر الحيض. 
i PE IPA‏ 

باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم (4۳۸)ء من حديث أم عطية ة كتا 


۱۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ن 
o‏ 


وَالتَحسين!' وَالجناء!'لء وَمَا صبع للزيئكا"ل ول 9500000 


1 


1 الثالثة: قله وِمَدْآمَه: «والتخيين) يعني التََجْميلَ بالنَاءِ أو بالورد أو بالحُمْرة 
أو بالكُخلء أو بغير ذلك» كل ما فيه النَّحْسينُ لبها فنا تنوعة منه» وعَلامةٌ ذلك 
أن يقال إذا رُتِيّتِ المرأةٌ قيل: هذه المرأةٌ مُتجَمّلة حتى لو كان التَّحْسينُ في أظافرها 
كالتي یسمونا المناكين» فما تَتَجَمّل بها. 

0-3 4 ص 2 ٠‏ يه 
[؟] قوله: «وَالجناء» هذا تابع للتحسين. 
[r]‏ قولّة: «وَمَا صبغ لِلزيئَةً) تابع للزينة يعنى: ما صبغ للزينة من الثياب» 
عه Lol 3 a eel‏ 22د م اع VAN aa‏ 

واختررٌ المؤلف في قوله: «مَا صبغ للزيتة با صبغ لتوقي الوّسَخء مثل الكَخْلّ والأحمر 
والأصفرء وما أشْبَهّهاء فهذا لا بأس به؛ ولهذا قيَّدَهُ المؤئف ب اما صبع لِلزيتة). 

[؛] الرّابعة: قولهُ: «وَخلنَّ» وهو مَعْطوفٌ على قوله: ١منَ‏ الزينا يعني: ومنّ 

١ ع ع 0 ع ع 5 سے ع‎ ٠ 

ا څل سواءٌ كان في الأَذْنينَء أو في الرّأسء أو في الرَقَّبةء أو في اليدء أو في الرجْلء أو على 


الصَّدْرِ فالسَّاعَةٌ -مثلا- ْنَع منها؛ لأن المرأة َكَل بهاء وعليه: فإذا احتاجَّث إلى 
السَّاعَةِ تَجْعَلّها في ا لجیب» أو كان في الأسْنان فَإنّهُ لا تجورٌ أن تَلْبَسَُ فلو أرادَتُ أنْ 


تَتَجَمَّلَ بوضع سن من الذهَّب» فلا يجوز. 

فإذا كان امحل عليها حين موت الرّوج هل تُرِيلهُ أو نقولُ: إن الاستدامة أفوى 
من الابتداء؟ 

و وو : 5-0" . ووس و ثرو .ام ل کو )ووس و 

نقول: تخلعه» وكذلك السن إذا كان يمكن خلعه» ولكن الغالب أنه ما يمكن 
E OE‏ 

فان كان الل ِن غير الذَّهبٍ والفِصَةء كا لو كان مى الزْمُرّدِ أو الولو أو الماسء 
فإِنَّهُ مثل الذَّهَبٍ والفِضَّةَء بل قد يكون أعظمَ. 


كتاب العدد ۱۲۹ 


وَكُخْل اسو لا وتا "ووه" E‏ 

]11 قولةُ رجه أللَهُ: «وکخځل اش الكحلٌ ممكر أن يُلْحَقّ بالحيين: فلحل 
الأسْوّدُ لا جوز أنْ تَسْتَعْوِلَهُ لا في اللّيل ولا في النّهار. 

وقال بعص أهْل العلم: تَسْتَعْوِلُهُ ليلا عند الحاجة» وََسَحُهُ في التّهار. 

والصَّحَيحٌ أنه لا جور مُطْلقَاء لأنَّ الرسولَ عََداصَكَهولتَكَمْ استَؤْذِنَ في ذلك 
فقالوا له: أَنَكْحُلَّهًا؟ قال: «لَا» فقيل له ذلك ثلاتٌ مرَّاتِ» ولكنّهُ أبى عَکوالتھرالت کد" 
فد ليها اقل لار فا 

وغيرٌ الكحْلء مثل القَطْرة والدّواءِ وما أَشْبَهَهُ فهذا ليس فيه زينةٌ؛ ولهذا قال 
المولف: 

1 لا وتيا" ويُسكّى عندنا في اللّة العامة (التّوت) بدون يائء وهو مَعْدِنٌ 
مَعْروفٌ تخل به العينْ عن الرْملِ وغير الرّمِدِء اط بدواء العين» وكان الاس ي 
الأول قل أن طهر الطب القديك سما اا لآ باس بده ل لبس لون 
فما فيه إلا الاستشفاءٌ فقطء وكذلك القَطَّراتُ التي تُقْطَرٌ في العينٍ فإِئَّا جائزةٌ حتى 
لو فرص أَئَها وسّعَتِ العَينَ» وأزالَت حرا فلا بأسّ؛ لأنَّ هذا لا خضل به الَحْسِينُ 
الذي يحل بالكّخل. 

[] قولة: «وَتَحُوِهَا أي: ما لا يَظْهَرٌ له ون كالصّيس يعو روف أنه اوی 
به العينَ لکن بمقياس مَعْلوم» وهنا يجب التحرز من زيادته؛ لان إذا زاد ربا يُعْمي 
العَينّ. ' 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرّاء رقم »)٥۳۳١(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم »)١54/(‏ من حديث أم سلمة رَدَإيَدُعَنها. 


1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ولانقات [Y] er‏ ولو كان م r‏ ا 


e‏ 00 أي : ما حرم عليها النقابُ؛ لأن الاب ليس زينةً 


س7 نا لا قب 
قياسًا على ارمق وهذا القياسٌ ليس بصَحيح؛ وه يس هناك عل ماما يي 
ولذلك يْرُمُ على الُحرمة ما لا يحْرُمُ على المحدَّة ويحْرُمُ على ال محدَّةٍ ما لا حرم على 
الْمحرِمةء فالمرأةٌ المخرمة لها أن بحل ولها أن تَكْتَحِلَء ولها أن تَلْبَسَ يابا جميلةَ إذا 
لم يكن أمام الرّجالِء وما أشبه ذلكء والُحدُ ليس لها ذلك كما أن المُحدّة بيو لها 
أن تقض أا ها وان وان تنص اله الامو الوه اذاف 
والُحرمة لا تَفْعَلُ ذلك فالمهمٌ أن هذا قياس مع الفارق العظيم. 

انالراقع بإ ن بدي مي امكل لاه أجل من 
التقاب» فالتقَابٌ هو الغِطاءٌ يُنْقَبُ للعَنٍ فقطء لك البُرْهمَ يُزِخَرَفٌ ويحْسَّنُ وييوشى 
بالتلوين» فهو من باب ال جال. 

[۲] قولة: «وَأَبْيَضَ) أي: لا چب عليها اجتّنات الأبيض 

[۳] قوله: «وَلَوْ كَانَ حَسَئًا حَسَنَا' (لَوْ) إشارةٌ جلاف فإن بعص أَهْلٍ العلم يقولٌ: 
إذا كان الأبيض E‏ يجب اجتنابة» والمذمَبٌ يقولون: الأبيض لا يِب اجتنابة. 
ولو كان حَسَنه فلو لست يريسم بيش من احسن ما يكون من أنواع الإبرَسمء 
يكير الع بجماله» فعلى لمذهب جور قالوا: لأنَّبياضهُ بأصل طبيعيهء فلم يدل 
عليه شيء يزينة. 


كتاب العدد ۱٩1‏ 


فنقول لهم: لیس اگل في لين كالكحَلِ» إذا كان حسَن بطبيعته فهو أَحْسَنُ ا 
من الذي حب E E‏ أن الأبيض لا كجوز للمحدة ا 
إذا عَدَ للينةء وهو لواف لقاعدة المذهّب السَابقة ة في قولهم: مر الزيئة» أ أمّا إذا كان من 
غير الزينة فلا بأس. 

مسألة: هذه الْأَشْياءٌ المح مه ة كالثياب الجميلة مثا لو لَبِسَّْهاء ولَبسَتْ عليها ثيابا 
غير جميلة» فهل َرم؛ لأمّها لَبِسَتْ ما كان حَحظوراء أو لا يحرم اعتّبا راسا ظا ما 


3 


الظّاهة : أن الأول أخوّط » صَحيحٌ أن هذه الأنْواع منّ الألبسةِ ما حُرّمَتْ ت لذاتهاء 
بل لأا زينة عو إلى جماعهاء والمرأةٌ لو لَبِسَتْ سیا جملا تحت ثيايهاء وَحَرّجَتْ للتاس 
ثيابٍ غير جميلةٍ اَمِب النظر. 
° وص و 5 0 و ار _ 
لكن نقول: الذي ينبغى اجتّناا» حتى ولو كانت نحت الثياب غير الجميلة 
وإلا لقائل أن يقول: هذه الثيابُ ليست حَرّمة بذاتهاء بدليل أَنّهُ قد يكون الثُوبُ هذا 
في زّمَنِ منَ الأزْمانٍ نَوبَ زينه وني رَمَنِ آخحرَنُوبَ يذل يعني: إذا كان الئاس فقراء 
ر a kS‏ 0 الى الى زا م سج م 
تكون ثيابهم الجميلة ثياب المتوسطين في أناس أغنى منهم» وكذلك المتوسّطون تكون 
او و 
فبناءً على ذلك: ما دا أن هذا التُوبٌ لا يرم على المحدّة لذاته» نقول: إِنّها 
ست فو ما سوه فل لايم عليهاء ولك أقول: إن الأخو ا أن عتم 
مُطْلقَاه لأنّهُ راشف التُوبُ الأغلى ويتيدنُ الأسْمَل» وربا تأي أحدٌ يَقتَدي بها 
ولا يدري» فهذا هو الأولى. 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَنحبُ عِدَّةُ الوَقَاة في ازل حَيْث E O O e‏ 


فإنْ قلتٌ: ما ا لجكمة من هذا التََضييق على المرأةٍ في عِدَةٍ الوّفاةِ؟ 

قلنا: ا جكمة في ذلك هو اخَټرام حى الزّوج وءِ ديو وأها لا َرْعَبٌ الأزواجء 
وَبْتَعِدُ عن کل شيءٍ يدعو إلى خخطبَتِها؛ حتى لا يَطْمَعَ أحدٌّ في يكاجها على بها نفسْهُ 
في هذه ال وليس ذلك بواجب في عد الحياة؛ لان رَوجَها حي ولو أراد أحدٌ أن 
يعدي عليها في عِدَّيِهِ ويخْطَبّها لداقَمَ عنها. 


مو 


e 


اعتاد بعض النساء أن يَلْبَسْنَ الأسودء وأن لا حرج إلى فِناءٍ البّيْتِ» وأن 
لا ص يَضْعَدْنَ السَّطْحَ» ولا يُشاهِدُنَ القَمَرَ لَيلهَ البَدْرِِ ولا تُكلّمَ أحدًا منّ الرْجالء 
واكام الو ازقيود إن Le ES IR‏ 00031ب 
SOs‏ 

]1١[‏ قولة رما «وَتجِبٌ عِدَّةٌ الوَمَاة في الَنْزِلِ حَيْث وَجَبَتْ) هذا -أيضًا- دي 
يعلى بالمرأةٍ لدو وهو الأمرٌ الخامس مما يَلْرَمُها وهو لوم الثزل. 

وقولة: احَيْتُ وَجَبَتْ) «حَيْث» ظرف مَكانٍ متعَلقٌ بممحذوفي» حال من المنزل» 
أي: في المنزلٍ الذي هي نازلة فيه؛ حيث وَجَبّتِ العِدَّةُ. 

أو انقو[ : إَِايَدَلُ من قوله: «المتزل» يعني : تج عدة الوفاة خي وحن العذة 
وهذا أَقَرَبُء المههٌ: أنه إذا وَجَبَتْ عِذَةٌ الفا وهي في مَنْزِلٍ وَجَبَ عليها أن تَعْتَدَ فيه 
فما رج منه. 


كتاب العدد ۱۳ 


° میک ه داس 


قن حولت حَوْقَاء أو قَهْرَا او بِحَقٌ» انتقث حَيْتْ شَاءَتَ!" 4 [ز[ ذ[ز ز ز 0 0001010 


وتجبٌُ عِدَّةٌ الوّفاة بمَوتِ الرّوجء فإذا مات رَّوجها وهی ساكنة في مك كول 
العِدَّةَ في هذا البّيتِ. 

وقولّة: «في اكَنزِلٍ حَيْتُ وَجَبّتْ) إذا مات وهي في مَنْزِلٍ أَهْلِهاء لكن ذَمَبَتْ إليهم 
لزيارة لا للسّكنى فإنَا تزجع إلى بَيتِ رّوجِهاء كذلك لو كان روجها في المستشفى 
وماتَ وهي عنده في الْتَُْفَىء فَإئَّهَا لا َعْتَدٌ في الممتَشْفَى؛ لاله ليس مزلا لهاء إا تد 
في النزل الذي هو سُكناهاء وكذلك لو مات وهي عند جيرانها مثا لزيارة لهم فبا 
ترجع إلى بيت الزوج. 

فإن مات رَوجُها وقد سائَرتُ معه» فهل تَبُقَى في البلدٍ الذي كانت فيه أو تَرْجِمْ 
إلى بلده الأصَلٌ؟ 

قال العُلماءٌ: إن كانت لم تَتجاوَرُ مَسافةً القصر عادّث إلى مزا الأَصَلٌ» ون 
تَاوَرَتٍ القَضرٌ خيرتْ بين أن تبقى في البلدٍ الذي ساقَرَت إليه» أو تَرْجِمَ إلى بَلّدها 
الأصلٌ. 

]١[‏ قولّهُ وَمَدَاكَةُ: قن تحَوَلَتْ حَوْفًاء أو َهُرَا أو بحَقٌّ التَقَلَتْ حَبْتُ شَاءَتْ) 
فقولة: «حوفا» يعنى : ما أَمْكَنها أن ت تبقى في النْزِلِء فتَحَوَّلْثْ عنه حوفا على نفسها مِن أن 
را لفسال انا حشة مثلاء أو لكَوْنها امرأةٌ عندها شيم من الوحشة -وهذا 
یکو فقد تكونٌ صَغْيرة توش - - أو تحوقا على مالهاء فلها أن تَنتقل. 

وقولة: 91 قَهْرَا مثال ذلك: امرأةٌ ساكنة في پيٽ رّوجهاء فقيل لها: 000 
لَصْلحةٍ الشَّارع» فهذا قهن فرح وتكن حيث شاءَثء ولو فرص أنَّها حولت قَهُرٌ 


١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= إلى بلدء بأنْ قالتِ الدولة: يكم سيّهُدَمُ ولكنْ خذوا هذا البَيتَ بدلّهُء فهل يَلْرَمُها 


أن تَتَحَوّلَ إلى البّيتِ الجديد؟ 


AT أ وله ء ت‎ ٠ 1 ع ع ؟ رصي‎ ١ ٠ 

في ظنى آنه يجب أن تنتقل إلى هذا البّتِ فهذا ليس كالأول؛ لأن هذا جعل بدلا 
عن هذاء فهذه لو قيل: إنه يحب أن تَتَحَوَلَ إليه» لكان له وجه. 

م وو 3 ر 1 ٠‏ ر بي وى لع لا في ٣‏ م ت 04 2 30 5 

وقوله: «او بحق» مثال ذلك: الت مستاجر و سَنة» مت السنة فى أثناء العدة» 


٠ »‏ چ ° ٠‏ سا ا ه ٠‏ 0 و م .-« أ 7 2 مس 
وقد مضى منها شهرانٍ» وبق شهرانٍ وعشرة ايام قال صاحب البَيتِ: الإجارة مت 


ص 


پر م 0 سو 


ارّجوا عن البّيتِء فهنا تحَوَلَتْ بِحَقّ؛ وذلك لأنَّ الؤجوب يَتَعَلَنُ بِعَينِ المكان» وقد 
تعدو كاف فد حي قات 

قولّة: «انْتَقَلَتْ ت شَاءَت» وقال بعض العلاء: تقل إلى أقرب مَكانٍ آمن 
من بَيْتهاء ولك الصّحيح: المذَهَبُ في هذاء أنَّها نفل حيث شاءَث» فمثلًا لرّوجِها 
يتا بَيتّ هي ساكنتة» وبيث آخر ساكِئتُهُ وجه أخرى: والرّوجة الأول تحاف على 
َفُيهاء فهل نقولُ: يِب أن تَنَْقِلَ إلى البَيتِ القريب» أو لها أن تَنَْقِلَ عند أَهْلِها 
ولو كانوا بعيدين؟ 

نقول: لها أن تقل إل بیت هلها ولو كانوا بعيدية؛ نَهُ ت تَعَذَّرَ المكانُ الأَصُِ 
سط الؤجوبُء والوُجوبُ مُعلَقّ بنفس البّيتِ الذي مات وهي ساكنةٌ فيه» فلا تَعَذَرَ 
ولم يُمْكِنْ سكناه قلنا: تَعْتَدٌ حيثُ شاءَتء مثل ما لو أن أَحَدًا قُطِعَتْ يَدُهُ من ازفقء 
فإذا أراد أنْ يَتَوَضَّأْ لا نقولُ له: اغسِلٍ العَضْدَ بدلا عن اكَرْفِقٍِ؛ لأن مكان الوْجوب 
زال. 


كتاب العدد ۱۵ 


وَلَهَا ا روح َاجَھا عجارا لا ليلد" ا 515100 


و ب | سم ى 


ومثل: مالو أن أحدًا الم إلى داكن تار أي لج سراخ N‏ 
في لكان لقال الخو » أنه ماله كمه ولس عليه ان الرس 
على رأسهء كا قاله بعص العُلهاء؛ فإنّ هذا عَبَتْ» وهذا القول مثل ما قالوا: إِنَّ الأخرس 
في الصَّلاةٍ يرك سَمَتَْهِ ولسائةُه وهذا عَبَتُ والحاصلٌ أنَّ الصَحيحَ المذمّبُ في هذه 
المسألة. 

١‏ قله وَحَدْلمَه: «وَلَهَا ا روح اجتها ارا لا یاد الانيقالُ منّ ازل لا يجو 
لكنّ اروج مع البقاء في المنزلِء هل يجوز أو لا؟ 

نقولٌ: هذا لا يخْلو من ثَلاثِ حالات: ما أن يكونَ لصرورة, أو لحاجةء أو لغير 
ضَرورة ولا حاجة. 

الخال الأوق: إذا كان لر شرورة ولا حاحق وله لا عبرل مكل لو قالت: أ 
أن أخرّج للنزهة أو للعْمْرةء فإنهُ لا جوز؛ لأنَهُ ليس لحاجة ولا لصّرورة. 

الحال الثانية: أن يكون الخُروج من البّيتِ للضّرورة» فهذا جائرٌ ليلا وتبهارّاء مثلا 
a Ee‏ 
المطرٌ ولح البَتُ تَرْجِعٌ» ومثل ذلك لو س شبُت نار في البيتِ. 

الحال الثالغة: أن يكونّ لحاجة» مثل: لو ذَهَيَتٌ نه تشكرق ملا عضرا أو تشثر 
شايّاء ومنها أن تكن مُدرّسة فتَخْرُجُ للتذريس في التَهار, ومنها أن تكونّ دارسة فتخر- 
للدّراسةٍ في التهارِ لا في الليلء ومنها اکا إذا ضاق صَدْرُها فإئها رج تحرج إلى جارَتها في 
ايت لأس بها في النّهارٍ فقط؛ لان ْم ضيقٍ الصَّدْرٍ قد تَتَطوَّرُ إلى مَرَضٍ نسي 


5 


ومع 


0 


۱۳۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَإِنْ ترَكَتٍ الإِحْدَادَ أَئِمَثْا''» وَعََتْ عدا بِمْضِيٌ رمَا" . 


ومنها أن ترج لزور أباها المريص» فهي حاجة من - جهة الأب» ومن جهتِها هي. 
ما هي فستكون قَلِقَةِ حيث تر بعيْنِها حال أبيهاء وأما أبوها إن قلبَ الوالِدِ كن 
إلى ولده. 

فنقول: لا بأس أنْ ترح لتَعودَ أباها إذا مَرضَء أو أمّهاء أو أحدًا من أقاريباء فلها 
ابن 

ووه الَْريقٍ بين اللَيلٍ والتها لتّهار: أن اناس في التّهار في الخارج والأمْنْ عليها 
أكثر» وبالليل الاس فون والحوف عليها عليها اشد 


[ قول رجا ا اد مت ث2 يعني: إِنْ تَرَكَتْ ما يَلْرَّمُها منَ 
الإخدادء مثل أن يَتَطَيبَ» أو 5 قحس أو تَلْبَسَ الل أو الزینةء فا تَأَنَمُ؛ لأنها تَرَكَتِ 


الوحت 

وف «أثْمَث» أي: استحقّت ذلك» ولا يلرم أن يُصيبها الإثم كتغبير بعضهم: 
الوا ب فاعِلهُ وعوقبَ تاركُة يُريدونَ بذلك أنه اسح أن يُعاقبَ» ولكنْ 
م جواز أَنْ يَعْفُوَ الله عنه؛ لأن الله يقول: # إن الله لا يعقر أن شرل بو عفر 
ما دون ذلك لمن كاه * [النساء:8: ]. 

وهل لهذا الثم من دَواءِ؟ نعم» دواو التوبة إلى الله عَرَِصَلٌ أن تَنْدَمَ على ما مضى» 
وان تع على أن لا تَعود في الُستقبَلٍ. 

[1] قولة: : ومک مت عِدَّما بمُضِيٌ مانا لان الإخدادَ ليس بشرط لهاء وإنَّا هو 
واجبٌ؛ ولهذا لو اّما تَرَكَتِ الإخداد فإمها د هن الِعدَّةٌ إذا مضى رَّمامها. 

e.‏ ه. 


كتاب العدد ( باب الاستبراء) ۱۷ 


1 


0 


خخ 3 2 و 
1 قولة وَمَدَالنَه: (۱ لا بہ سْتِيْرَاءِ) هذه الكلمة فيها حروفٌ زوائد» وحروف آصول» 


و 
3 


الروت ال وا الوا واا را فل ال وال وهو ما 
البَرَاعوِ يعني التَخَلّ منَ التي ومنه قولّهم: : رئ من َيِه يعني: تخلی منه ولم يَبْقَ 
عليه شيءٌ. 

وأمًا شَرعًا فإنّهُ: ربص يُصَدٌ منه العلمٌ ببراءة رَحِمِ ِلك ي يّمین» هكذا قالواء 
والصّوابُ أن يُقال: تربص يُقَصَدُ منه العلمُ ببراءة الرَّحِمء وليس ببراءة رَحِم مِلْكِ 
او التي را ف تكو :ف غر ا و ا ا 
-على القول الرّاجح- فان عدا استبراٌ وازن بها استبْراءٌ» والَوْطوءةٌ بعقدٍ باطل 
Te‏ 

وقونا: «الِلمٌ» ليس أ: را لازما آگہا إذا حاصَتْ فإئها بريئة الرَجم؛ لأن الحامل 
قد تحيضُء ولكئة هنا لا د َعذَّرَ العم عَم بالظاهرِ؛ إذ إِنَّ الظّاهرٌ أن الحاملٌ لا نحيضُء 
فيكون ا لحي هنا عَلامة ظاهرةً لا علامة يَقِينةٌ أويرْ هانًا قاطعًا. 


ع 


ومن القواعِد الْقرّرة في الشرع: أله إذا تعدو القن عمل لالط قينا 
مايُْكِينٌ أن ن أن رَجَها حال إلا بك بتطيهاء وشن اَن آم صَعْبٌُ؛ لأتها ر 
مَوتُء لكن يُكْتَفى بعَلبةِ الظَن بالظّاهرٍ. 

وقوأنا: نهم يمكِنُ العلمُببَراءةٍ جيه إلا شی البَطن» هذا بناءً على ما سب 
وإِلّا فالآنَ تر وَفْرَتِ الأسْبابٌُ والوسائل التي يُعْلَمُ بها راء ارجم بدون شق البَطن. 


۱۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


1 


م مَلَكَ آمة يو طا الها من صَغِير ودر وض دما حر حرم عَلَيْه وَطُؤهَا"'... 


أبضًا في بعض الأخوال بحب على الزوج أن يستزرئ زوجت وإن لم تُوطأء كرجلٍ 
مات أبوه وتزوّجحت ام بعد أبيه بڙوج» فاولاڈها ِن هذا الزوِج يكونونٌ بالنسبة 
له إحوة له من الأ فهذا الخ مات وله أحّ قي والح الذي تحمل به هذه ارا 
ففي هذه الحال نقولُ لرّوجها: يحب عليك أن تَسْتَررْكَهاء فلا تجَامِعْها حتى تَحِيضَ؛ 
لأجل أن نَعْرِفَ هل كان الحملٌ مَوْجودًا حين موتٍ أخيه فرت منه» أو ليس مَوْجودًا 
فلا يَرُ. 

وهنا لا تَعلَمُ إلا إذا امْيَتَمَ لجل عن الجاع؛ لاله لو جام مَعّ لاختَمَلَ أن يَعْلَقَ 
الول من جماعِهِ الذي بعد موت أخيهء وحيتئذٍ يكون عندنا إِشْكالٌ» ففي مثل هذه الحال 
يحب الاستبراءً» مع آنه ليس في مِلْكِ يَمِِنِء ولا في وَطْءِ شَبْهة» ولا في زاء لكنْ لأجل 
الؤصولٍ إلى مَعْرفةِ هل يَرِتُ هذا ا لحمل أو لايَرتُ؟ 

[۱] قول َمَدانَة: ١مَنْ‏ مَلَكَ أمَةَيُوطأ مهاه وهي التي تم لها سم سنينٌ. 

وقولة: «مَنْ مَلَكَ «مَنْ) سر طية َعم جمِيعَ أنواع الِلْكِء سواء مَلَكَها براي 
أو بهبة» أو باسترقاتٍ في حَرب» أو غير ذلك. ۰ 

1 قولَهُ: ١منْ‏ ضير وَذگر وَضِدَُهمَا حرم عَلَيْه وَطْوَا» الجارٌ والمجرورٌ مُتَعلقٌ 
ب«مَلَكَ»؛ لأن الكَّلامَ في المالِكِء فهو الذي يي طْءٌ ومَعْلومٌ آنه لو كان انى 
ها تقول حرم عليك الوطم فيكون قوله: ١مِنْ‏ صَغِير) متعاقًا بقوله: «مَلَكَ) يعني 
مَلَكَها من صَغيرِء بأنِ اشتراها منه» كرّجل اذ شتری أمة يُوطا مها يمن صَغيرٍ لم يل 
aT‏ أذ الصنن و هنا بايطا وده 


كتاب العدد ( باب الاستبراء ) ۱۴۹ 
ت ا ١‏ 71 0 هس li‏ 
ومقدماته قبل استبرائها!". 


والقولُ الثاني: أَنَهُ لا يجب الاستيراءٌ في هذه الحال؛ لأن الاستبراءَ طلبٌُ بَراءة 
ارجم من الولدء وهنا لا يُمْكِنُ أن تَلِدَّه حتى لو وَطِمَّها هذا الصَّغْيرُ. 

فان قيل: ألا يُمْكِنٌ أن يكونٌ أحدٌ رَّنى مها؟ 

فالجواتُ: بلى» لكنّ الأصل عَدَمُ ذلك 

وقولة: «وَذگر» مَعروف. 

وقول «وَضِدَُهمَا» ضِدٌ الصَّغير الكبيك» وضِدٌ الذّكر الأنثى» يعني: إذا مَلَكَها من 
صَغير أو كَبير» من ذكر أو أنئی. 

و ١حَرْمَ‏ عَلَيْهِ وَطُوُّمَا) أي: حرم على المالِكِ وَطُوّها. 

]قرت َمَدَأنَة: «ومُقَدُمَانهُ؛ أي: مُقدَّماتُ الوَطْءٍء كالتقبيل» و اللّمسِء وا جاع 
دون الَرْجء وما أشبه ذلك؛ سَدَّا للذّيعة تدر لا يتك قنع إن سان 
أذ الح ادف ذلك 

[Y]‏ قولّة: «قبل اسْوبرَاتِهَا» ويأتي إن شاء الله- اذا ون الاستبراء والدليل 
قول النبِيّ ككلله: ا یل لرَجلٍ ومن بالله وَاليوْم م الآخر أَنْ يَسْقِيَّ مَاءَهُ رَرْعَ عرو 
عني أن الإنسات م يور له آذ قي مامه ن كانت نول أو يكن أذ تكو 


وت نه سر 


مَشغولة بهاء غيره؛ ولهذا يِحْرُمُ على الإنسانِ أن يَطَأ اَذَه ولو تزوجها لم يصحّ 


)١(‏ أخرجه أحمد .223١8/5(‏ وأبو داود: كتاب النکاح» باب في وطء السباياء رقم »)25١154(‏ والترمذي: كتاب 
0 46)» من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري داعت وحسنه الألباني في الإرواء (1/ .)50١‏ 


۱4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


8 ع عي ة o‏ عه ا ا س واف س و 4 فى 
كذلك -ايضا- في غز وة اوطاس :مى ير علب هأصَلاةوالِسَلامٌ أن توطأ حامل حتى 


تَضَعٌ» ولا ذات حَيض حتى تيص بحَيضة يف 


تَأمّلٍ الدليلًّ: هل هو أحَص مى ا لحكم الذي ذَكرَهُ الولف أو أَعَمُ؟ 

الدَّلِيلٌ AEE‏ فقط» الولف قال: «وَمُقَدْمَانَهُ» فصارٌ الل يأ أخصٌ 
من اكَدلولِء ومَعلوم أنه لا يْمْكِنٌ أنْ يُسْتَدَل بالأحصّ على الأعٌ» فالدَّليلُ دلّ على 
ريم الوَطْءِ. 

فأينَ الدَّيلُ على ريم مُقدَّماتهِ من اللّمسِ وغيرو؟! 

فحيتكل نقول: الاستذْلالُ بهذا ا لحدیثِ على اکم صَحيحٌ يمن وجو غير صَحيح 
من وجي صح من جهة تحريم الوط غي صَحح من جهة ڪريم مُقدّمايه. 
وهذه قاعدةٌ نافعة للمُناظ 4 إذا استدلٌ حَصْمُهُ بشىء کن أخص من المألول 


فإن له الح في رَفْضِهِ بالنسبة لا لما هو أَعَنٌُ ولكنْ ليس له احق أن يَرْفْصٌ ما دلّ عليه 
الدليل. 

إذا: يبقى النّظرٌ في قول المؤلّفٍ رجدالة: «وَمُقَدْمَانَة» هل هو صَّحيحٌ ولا سی 
باعتبار استدلالِه بالحديث؟ 

الجواث: غير صحيح) فالحديث لا یدل على جریم مقدمات الط 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 1۲(« وأبو داود: كتاب النكاح» باب في وطء السباياء رقم «(Y10۷)‏ والدارمي في السنن 
رقم (7751)» من حديث أب سعيد الخدري يَبَزَنََعَنكُ وصححه ال حاكم في المستدرك (۲/ )١44‏ على شرط 
مسلم» وحسنه الحافظ في التلخيص الحبير ٤ /١(‏ ١)ء‏ وصححه الألباني في الإرواء رقم (/141). 


كتاب العدد ( باب الاستبراء ) ١:١‏ 


ذا: جوز أن يَفعَلَ مُقدّماتِ الوَطْء من التقبيل وشِبْهِهِ كا سبق؛ لأنّ عندنا عُمومًا 
حالف هذا الحکم وهو قَولَّهُ تعالى: إلا عل وهم أو ما مَلَكتَ يمم رتم 
عر موم € [المؤمنون:1] فنقولٌ: الأصل في مِلْكِ اليَمينِ أن يجورٌ لك أن تَتَمَنَمَ فيها 
بها شئت» وخُرّمَ الوَطْءٌ؛ لدّلالةٍ الحديثِ عليه فيبّقى ما عَداهُ داخلا في المباح. 

فان قلت: ألا يُمْكِنْ أن قيس ذلك على الجاع في الإخرام» حيث حرم على 
المْرِم أن تامع وحَرّمَ عليه مُقدّماتٌ الجماع؟ 

نقولٌ: لا تَقيسُ؛ لأنَّ مُقدَّماتِ الجماع في الإخرام رمه لذاتهاء بدليل أن الحم 
لا جوز أن يَعْقَدَ له النكاح» ولا ان طت a‏ وهذاء فلا يصح القياس, 
ولو أرَدنا القياس لفَلنا: نقيسٌ على الحائض أؤلى وأ وان والحائض يبور للإنْسانٍ 
أن يستمْيِعَ بها فيم دون المَرج. 

نعم لو فرص أن الرّجِلَ ضَعيفُ العزيمة» ويخْشى على نفس حَحدْية حققة لو أن 
أتى بمُمَدّماتِ الجاع أنْ اوها فحيتئئٍ يُمْتَمُ ویکون لكل مسألةٍ حُكمُها. 

مسألة: إذا مَلَكَ أمةٌ من امرأةٍ فهل يجب الاستبراء؟ 

على كلام الولف محبُ» ولك القولّ الصَّحبِحَ -الذي اختارَه سيخ الإشلام 
ا ee‏ نَهُ لا جب الاستبراءُ قال: لأنّ المرأة ما تَطَؤها. ۰ 

فإِنْ قيل: يحتملٌ أن أحَدًا اعْتَدى عليها ووَطِتّها عند سيّدتها. 

قلنا: الأصل عدمٌ ذلك» ولو قلنا بهذا الاختال لقَلْنا: لا يُمِْكِنُ أن تَطَأرَوجَتَكَ 


(۱) انظر: الإنصاف .)١۷١/۲٤(‏ 


۱٤۲‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ولا أَمَتَكَ؛ لأنَّ فيه احتالا أنَّ أحدًا اعْتَدى عليهاء وهي عندك! وهذا لا يقولٌ به أحدّ 
وعلى هذا: فالقولٌ الرّاجح في هذه المسألةٍ أنّهُ لو مَلَكَها من امرأة فَإنّهُ لا حب الاستبراء. 
ولو مَلَكَها مِن رَجل ولكتها بكر وبكارتها لا زالَت مَوْجِودةً فهل يحب عليه 
الاستيراء؟ 
على كلام ا ملف يجب الاستبرا؛ َه قال: «مَنْ مَلَكَ أَمَةَ يو اوا ولم يقل: 
مَنْ مَلَكَ أمة تيبا إذن: لو مَلَكَ أمة بكرا وَجَبَ جَبَ عليه الاستبراء مع أنَّ البكْرٌ لم تُوطأً؛ 
إِذْ لو وْطِنِّثْ لزالَتٍ البكارةٌ» وقال شيخ الإشلام: إِنّهُ لا يجب الاستبراءٌ في إذا كانت 
بكْرَاء الا الى ارا ع جر 
ولو مَلّكَ أمةٌ ِن رَجلٍ صدوقٍ أمينٍء قال له: إِنَّهُ لم يَطَأء فعلى المذمّب: يبُ 
الاستيراءً» وعند شيخ ع الإشلام لا يجب الاستبراء لأنَّ هذا الدّجل أخيرة أنه هلم تجامعهاء 
وكذلك لو أخبرة بِأنّهُ استثرأها قبل بَيْعِهاء فالمذمَبٌ: بحب الاستبراءٌ وإن كان ذاك قد 
استثرأهاء وعند الشّيخ إذا وذ و ْنّ به فاته لا يجبُ. 


لكنّ رأيّ الشّيخ في المسألة الأخيرة ليس كرَأَيه فی إذا كانت براه أو إذا مَلَكّها 

من امرأة) ؛ لان قوله فيه| إذا مَلَكَها بكرا أو من امرأةٍ لا شَكَ ان الهو الا ما هله 
فقد يقولٌ قافا : إنَهٌ وإِن أ E NE‏ 
في ذلك؛ م من أجل أن يرب في رائها ل ذا قلا ها لا تحتاح إلى استْراء أَرْعَبُ 
ما إذا قلنا: تحتاج إلى استثراء؛ لاله يستمْتِعُ بها من حين يَشْتَريهاء لا سيا على المذهّب 
إذا قلنا: ل ال 


إلى أن يستئرئها. 


كتاب العدد ‏ باب الاستبراء ) 1 


/ وَاسِْبْرَاءُ الحامل بوضيها'» ۵9 وَمَنْ يض بحَيْضةا' ء وَالآيِسَةٍ وَالصغرة 


[] ٠ 4 وو.‎ 


نعضي سهر 


ص ج 2 


OE سْتِبرَاءٌ الال بوَضيها» أ‎ DEN قوله رجا‎ ]١[ 
وهذا صَحبحٌ ولو وَضَعَتْ بعد الشَّراءِ بساعةء فإن بة بقيّ في بَطَيها نلا سنين ينتظر‎ 
[؟] قولّة: (وم* مَنْ تحيض» أي : فاستتراوّها (بحَيِضة) لأن هذه لست دة ونا‎ 
الغرضٌ العلمٌ بتراءة الحم فإذا اث مره واحدةٌ عَلّسْه فإذا كانت قد ازتفعَ‎ 


ص ص 8 


حَيضها ولم تَذْرِ سببه تَنَْظرٌ عَكَرة أشهرء عة أشهر للحمل وشَّهْرًا للاستبراء. 


[۳] قولّه: «وَالآيِسَةِ وَالصَغِيرَة بمَضِيٌ شهر» اق الآبسة ES A‏ 


‘e © © ٠ 


۱4٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
؟ 5-5" ؟ 
٠ © 9 © ٠ :‏ : 


[ قولة رمه اله «الرْضاع» الرضاع لُعةً: مص الثذي لاستخراج للب منه. 


ما في الشرع: فهو أعجٌ ِن هذاء فهو إيصالٌ الَبّنِ إلى الطّفْلِ سواءٌ عن طَرِيقٍ 
الذي أو عن طَرِيق الأنبوب» أو عن طريقٍ الإناءِ العاديء المهٌ: هو وُصولٌ اللَبّنِ إلى 
لفل بأيّ وسيلةء وهذا من الوادر أن يكونَ العنى الشّرعي أعمٌ من المعنى اللقَويٌ؛ 
لأنَّ العادة أن العنى اللوي أعم منَ المعنى الشَّرعيّ» ولكنْ أحيانًا يكون المعنى 
لقرعي اسح من العنى الغو فالإيان -مثلا- - في اللّةِ التَصْديقٌ» لكنْ في الع 
يكمل ادن والقول العمل 
في رع 


والرّضاعٌ من رحمة الله عيبل وحِكْمَيِهه فالطقل في بطن أُمّهِ يعد 0 
طَريٍ الشر ثم إذا انفصل فإ لا يستطيع أن َأكل ولا ي يَشْرَبَء فجَعَلَ الله له وعا 
وق راا ا وَأ يكون في الصدر؛ لذن ذلك اقرب إلى 


القلب» ولأنهُ أقرَبُ إلى َون الام د ِن الود وتَرقٌ له وَين عليه. 

ثم جَعَلَ الله ا 
لكنَّهُ يجتمعٌ بين عَصَبٍ ولحم وشخم مُتفرقا؛ لیکو شل للام مما لو كان َرَج 
ىا لو كان في قارورة. 

ثم يمن رمة الله عل أله بعل يوج من هذه الحلمة» وليس في شق واحدء 
بل حرَّقة عِدَةَ خروق؛ لأجل آلا يرل بسْزْعةٍ فيَْرَقٌ الطَفلُ فِيَمُوتٌ. 


كتاب الرضاع 10 


رمع ع 7 )إل > ل يمرو م 5 ]۱[ 
واا كله ن حكمة الله عل وأنهُ لا ينبغي العُدولُ عن هذه | لحكمة العظيمة 
A‏ ر o‏ 0 و ¢ ٭ ل 2 4 ¢ 2 
بإسقائه لبنا أجنبيا کا يفعل بعض الناس» مع أن الاطباء متفقون على أن لبن الام خير 
للطفل من أي لَبَنِ آحَرٌ وهذا هو الذي يَليقٌ بج بحكمة الله تعالى الكونية والشّرعيَّةِ؛ ولهذا 
1 رمع ك اا ن لاض 2 ر 5 1 93 
ينبغي للمَرْأةٍ آلا تَدَعَ إزضاعَ ولدها لدو سَنِنِء کا قال الله تعالى: «وَالوِدَتُ يرْضِعَنَ 
يد على 2 موده ےر رر ر ر و اجن ر ۶ عي ي 
وَلَرَهنَّ حَولينِ كامِلينِ لِمَنْ أرَادَ أن ي الرضاعَةَ © [البقرة:٠۲۳]‏ فالرّضاعٌ يشارك النسبّ في 
م 2 ت 7 ت 
بعض الأمورء ويُفارقة في أكثر الأمورء وما يُشارك السب فيه ما دَكرَه الولف بقوله: 
1 ت e‏ ر 2ه ر ر 1 و و 

]١[‏ « يحرم مِنَ الرضاع ما يحرم مِنَ النسب» هذه الجَمْلة هي لفظ الحديث الوارد 
عن النيّ لل فهي دا مسال بليلهاء يعني أن ما عرّمَهُ السب وهو الراب جز 
الرَضاعء فلظر اد وَالَعَد؛ 

أنَا بالعَدٌ فافرَأ الآية الكريمة: رمت يڪم اځ وبتانك 
ر و دس سرح سے کے ا و 7 سي ع 246 :له 
وأخوات ڪڊ منک وسک وسات ألا وات الْذْحتِ * ايد هذه سبع 
ب قروو oo So‏ ت ەق ا o‏ 7( 
E E a‏ فيحرم عليه أمه من الرضاع» 

o > 3 . ot > 7‏ . 20 > فلن . 0 2 dt‏ 
وبنته من الرّضاعء وأخته من الرّضاعء وعمّتة من الرّضاعء وخالتة من الرّضاعء 

غ 8 E‏ 0-0 7 
وبنت أخته من الرّضاعء وبنت أخيه من الرّضاعء كا في الآية تمامًا. 

قي 0 2000 0 ىد ع 

وعلى هذا: فلا تَتعبٌ نفسَكء فإذا سالك سائل عن مسألةٍ فيها رَضاءٌء فانظر 
م - ره يو م ر عِ ص 0 ت 
العَلاقةَ بين الرّاضع ومَنْ أَرْضَعَتهُ هل هي الأمومة الوه الأخوّة العُمومة؛ الحُؤُولةٌ؟ 
لأن الحديتٌ محْكَمٌ والآية محكمة. 

عي %0 ع 82 وه م 8 7 ع كع 

وما با لحد فلدينا ثلاثة: ام مُرْضعة» وصاحبٌ اللْبّنِ وهو رّوججها أو سيّدهاء 


ل E‏ 0 في 
وراضع» كل واحدٍ من الثلاثة له أصول وفروع وحواش. 


۱ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالمرْضِعةٌ: أُصولّها آباؤها وأُمّهائها وإنْ عَلَوْا وفُروعَها أبْنَاوّها وبنائها وإن تَرَلواء 
وحواشيها إخوائها وأَعْامُها وأخوالّها. 

وصاحبٌ ابن كذلك له أصولٌ وفروعٌ وحواش 

والرّاضمٌ كذلك له أُصولٌ وفُروعٌ وحواش 

ا لا يور في حواشي وأصول ا لَه الذي يتعلق - تعلق به حكم الرّضاع 
الراضع وفروعة فقط وبالنسبة Ss‏ وبنعل الرّضاعَ بأصولِها وفُروعِها e‏ 
وبالنسبة لصاحب لبن يعلق بأصوله وفروعِه وحواشيه فهذا تَفَسِيعٌ حاصرٌ يسل 
على الإئسانِ أن يَعْرف تَأثيرَ الرضاع. 

أضرتٌ لهذا مثلا: :ريد وصَعَ ِن هني ليا رو ا عا تأ ميات هكد 
وئر فيه الضاح. وبناث هند يور فيهنَ الرّضاعء وأخوات هند وعَاتها وخالاء 
وتر فيهنٌ الرّضاعٌ كذلك. 

رفاس لبن ال و الها فى اا ای اما را 
لاهن فروعةٌ» ويُوثرٌ في إخوانه؛ لأمّهم حواشيه 

بقيّ الرّاضْع وهو ريد فيؤثر 55 في دَرَييهِه ولا يور في أصوله ولا ايا 
بودي لأخي الرّاضع أن يتروج م مَنْ أَرْضعَت أخاه؛ لان الرَضاعَ لا يور 

ني الرَاضِعه ويجورٌ لأ الرّاضع أن يتزوج من أزضّت ابتهُ؛ لأنَّ الرّضاعَ لا يو 
ف f‏ لاضع ولا تجو لابن الرّاضع أن 22 ا لرّاضع منّ المرأة ۴ 
أَرْضَعَنْةُ؛ لاله من فروع الرّاضِع» وفروعٌ الرّاضع يُوثْرٌ فيهم الرّضاع. 


كتاب الرضاع ۱4۷ 


مثا ذلك: رصع قبح من أمرأق اشمها هند مع انها عادشة كن نتا لها 
بنات من قبل فن يَكُنَّ أحواتٍ له؛ لمن ِن روع الْرْضِعَةٍ التي هي هند ويكون 


أا للبناتٍ اللاتي بعدَة؛ لان من فروع الرضعة. 


مثالٌ ثان: رَجل رَصَعَ من امرأةٍ لها ابن اسْمُهُ سمه عل ولع بنت» فهل تجوز للرّاضع 


أن يتروّج بنتّ علٌ؟ 
لا يجورٌ؛ لأمّهَا من فُروع المرْضِعةء والرّضاع يتر بالنسبة للمُرْضِعةٍ في أصولها 
وفروعها وحَواشيها. 


مثالٌ ثالث: رجل رصح من امراق رید وكان لزید امر أ ری لها نات فلا جور 
أن يتزو جهن ؛ أن من فُروع صاحب اللَبنِ. 

مسألة: هل يرم من الرّضاع ما ڪرُم بالصّهْرِ؟ 

اختكف في ذلك اهل العلمء فدهب الأئمّة الأزبعة”" وجمهورٌ أَهْلٍ العلم إلى أنه 
جرم من الرّضاع ما يحرم ا وعلى هذا َم رَوجتِكَ من الرّضاع حرام عليك 
كأمٌ رَوجَِكَ مى الّسب؛ أن أمَ رَوجَتِكَ من السب حَرامٌ م بالنص والإجماع» کا قال 
الله تعالى: #وَأْمَهَدَتٌ نسايحكم#4. 

وبنت رٌَوجتِكَ من الرّضاعء كأنْ يكونَ لك رَوجة قد أَرْضَعَت پنتا من زوج 
سابتي» فعلى رأي الجمهور تَحُرُمٌ عليك تلك البنثٌ؛ لأا بنتُ روجَيِكَ م الرّضاعء 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ ١٤٠)ء‏ وجامع الأمهات لابن الحاجب (ص:۲٠۲)»‏ والحاوي للماوردي 
.)١894/9(‏ والمغني لابن قدامة (9/ .)6١6‏ 
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= فهي كبنتٍ رَوجَتِكَ منّ الشسبء ولو كان لرّوج المرأة أب من الرّضاع يِحْرْمُ عليها 

-على رأي ا لجمهور- كأبي رَّوجها من اس ولو كان لرّوجها ابن من م الرضاع 
-أي: لم يَرْضَعْ منهاء لکن رصح من زوج أخرى- فهو على رأي الجُمهور يحرم عليها 
كابن رّوجها من النّسب. 

ولك فرام الأدلة دن عل خلا فرك الجمهور؛ لأن الله تعالى ذّكرٌ المح مات» 
ثم قال: لعل لك تاور بكم » فیکون الأصلّ الجلّ» وعلى هذا فإذا لم يكنْ 
هناك ريم ين فإ الأصل ا جل» حتى يقوم دلبل بين على التحريمء ثم إن الرّسولٌ 
- صل الله عَليِْ وعَلَ آله وَسَلَّم- يقول: «يخْرُمُ مِنَ الرّضَاع ما بحرم مِنَ النسبٍِ»!" 
ولم يقل: 'وَامُصَاهَرَة. 

ومَعلوم أن 3 الروجة» وبنت الروجةء وأبا الزوج» وابن ازوج كَرِيمُهُم 
ااا ا ب بالإجماعء فيكون الحدیث رجا لذلك» وأيضًا فد الله تعالى 


أ و رصم 


ل #وحلتیل نارڪم لَدّبنَ من ن کڪ € فَخْرّ اج به الابن من الرضاعء 
فرَوجَتَهُ لا تَحْرُمُ عليه؛ لاله ليس ابْنَا لصّلَبهه ولكنّ هذه 7 أجابَ الجُمهورٌ عنها 
بها اترا من ابن التبني. 

والجواتٌ عن هذا أن يُقَالَ: 

أولا: ابنٌ لني ليس ابتا ا الاختراز عنه» فهو -أصلا- 


و سرس . و bl‏ 


ما دخ في قوله: #أبنايحكم 4 لان , 


(۱) ا جه البخاری: كتاب ال* دات» باب الشهادة الأنسابت رة »)۲٣٤٥(‏ و : كتاب الر ضاع» 
خرجه البخاري: کتار بار ب» رقم ٠:‏ اع 
باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة»ء رقم »)١5151/(‏ من حديث ابن عباس ينها 


كتاب الرضاع ۱44 


انيًا: على فَرْضٍ أَنَّهُ داخل في البَنُوَّة فإن قولهُ: من أصَكِيِحكُمَ 4 لماذا 
لانَجْعَلَهُ احترارًا من ابن التي وابنٍ الرّضاعء فيكونٌ حرجا للجِدْسَينِ؟ 

فإنْ قلت: إِنَّ عُموم قولِه تعالى: رأث اي4 يشم ها م السب 
i‏ مها منَ الرّضاع. 

فالجوات: أن ا عند الإطلاق لا تدر فيها 3 الرّضاعء بدلیل قوله: # حَرَّمَتٌ 
جم ان4 ثم قال ل بَعْدَها: وتشڪ الچ رست ولو كانت 
الأ عند الإطلاق يذل فيها أ الرّضاع ما ذُكِرَتْ مرَة ثانية 

والحاصل: أن هذا القولٌ هو اقول الرَاجحُ ون كا ن خلاف رأي الجُمهور؛ 
لأنّهُ ما دامتٍ المسألة ليست إِحماعًا فلا ضَيْرَ على الإنْسان أن يَأَخَدَّ بقولٍ يراه ص 
وابنُ رجب نَقَلَ عن و یری هذا الرّأيَ: أن الرّضاعَ لا يور في 
ريم الْصامرة» وذَكر عنه ابن ال نت" أنه توف في ذلك» > ولایمنع 1 

حيانًا 


ص و ) سس 


د وای رین ا ا َه فأ 


ت 
ليو 
Ora‏ 


کسر ص 
® مه اه ۾ 


اا 


ص 


I : ا‎ 


س 


اا مُوافقة اقول يخ الإشلام يمالك ولا أجل له ترج با 
)١(‏ القواعد لابن رجب .)۱۱٤/۳(‏ 


(۲( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (60/ /50). 
(۳) زاد المعاد /٥(‏ 5957). 
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رواو 9و سلس شا ت ۱[ 
ولحرم حمس رَضعا 37 اه عدف و عا ذاه مرو ج21 DADDIES‏ 


- مُواقَقةَ للجُمهور» فهل لهذا الَسْلّكِ أصل؟ 


الجوابٌ: نعم وذلك في قصَة سودة بنتِ رَمْعة نها حين تَنارّعَ عبد بن زَّمْعةَ 
وسعدٌ بن أبي وقاص يرتا في وليدء فقال سعدٌ: يا رَسول الله إن هذا وُلِدَ من أخي 
عبد وأنَّهُ عَهِدَ به إيّ» وقال عبد بنُ رَمْعةء أخو سودة: يا رَسول الله إِنَهُ أخي. وُلِدَ على 
فراش a‏ سَعْدٌ: يا رَسول الله انظر إلى هه و» فلم نَظَرَ النبى لاز 


إلى شَبَهه رأى سَبها بنا بعتب ولكنّهُ قال: «الوَلَدَ للفراش وَلِلعاهر الْحَجَرٌ واختجبي 


ِن يَا سَوْدة0!". 

فحَگم أن هذا الول اح لسَوْدة وأمَرَهَا أنْ َب منه اختياطًا؛ لاله رأى 
بها بنا بعتبةء فهل هذا مِن باب إِعْمالٍ الذَّليكَينٍ أو من باب الاختياط؟ 

قال بَعْضُهُم: إِنّهُ مِن باب إِعْمالٍ الدَليلَينِ وقال بَعْضُهُم: إِنّهُ ِن باب الاختياط 
والأة رب آنه من باب الاختياط؛ لأن هَڏين الدَليلّينِ أخكامُه مُتنافية لا يُمْكِنْ أن 
تجتَِمَ فإمًا هذا وإما هذاء فلو ذَّمَبَ ذاهبٌ إلى هذا وقال: إن الرّضاعَ لا يُؤثْرُ في 
التحريم بالنسبة للمُصاهرة ولك آمْرْهُ الا يتزوّج مهن اختياطاء لو ذَمَّبَ ذاهبٌ إلى 
ع د 

]١[‏ قولةُ رَه :الحرم فش وَضَعَاتٍ) بدا الول بشروط الوضاع المحرّم. 
اشا لمزم خش ضاي ول لك ماو شي من سا ت تات 
دكَانَ فا أَنَزِلَ مِنّ القَرْآنٍ عَذْرُ وَضَعَاتٍ بحرم ثم نسحن بِخَّمْس مَعْلُومَاتِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» رقم (۲۲۱۸)» ومسلم: 
كتاب الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم »)١501/(‏ من حديث عائشة وووَلِيََعَنها. 


كتاب الرضاع 10١‏ 


٠‏ 7 ت 2 زات م ا سر ه سم رع 0و 2 - ٠‏ و 
= قوق النبي کي وَهِيَ فيا يقرا مِنَ القرّآنٍ»'" وعلى هذا ف دون امس لا يؤثر. 
°۰ ص .4 ص 4< هه رط ا ص م ص 2 س 
فان قال قائل: حديث عائشة وَزنَدَعَتهَا: ١مس‏ رَضَعَاتٍ مَعْلومَاتٍِ محَرّمْنَ» هذا 
ُ » ت 1 لا ك م« 3 ٠‏ | مان 
ليس فيه حص فلم يقل الرّسول يَك: لا بحرم إلا حمسٌء فنحن نقول: ترم الممس» 
میں 5 ہیں ت و ٠‏ 5 س ت 7 ٠‏ ۶ 
وكرم الأزبغ» ورم الثلاث» وهذا إيرادٌ قوي جدًاء فالجوابُ على ذلك من أرْبعة 


لخت ل |51 1 Arr ued fits 125 ef ATL‏ 
الثاني: روي ان الرسول عَلْهالصَلاةوَالسَلج (ا امرأة ابي حليمه ان ترضع سَالَ) 
مو 1 حذيفة 2 ا 


0 سداس 


سَ و ¢ - ا 04 عه م ص ل 6ه o¢‏ ° ع 
الثالث: أن عائشة رووتها ذكررت عددا أعلى وعدذا أدنى» الاعلى العشرٌ والادنى 
ا لحمسش» ولو كان هناك عددٌ أذنى من الخمس لبينتة. 


س 
> ب وو 


الرًابع: أنَّ الأصلّ عَدَمُ النَحريمء والثَّلاثُ والأزبع مَشْكولدٌ فيهاء فالاصل 
ا لجل وعَدَمٌ التحريم حتى يثبت التحريم. 


.)١507( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات. رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (179417), والدارقطني في السنن (5/ 2387» والبيهقي في السنن 
الكبرى (۷/ 507)» موقوفا على عائشة ناء وصححه الحافظ في الفتح (9/ .)١٤١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (57/ »)۲١١‏ من حديث عائشة ووََلَدُعَنهَا. 
وأخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۰٠۰١‏ رقم »)١7‏ وابن حبان في صحيحه رقم (5710)» من حديث عروة بن 
الزبير مرسلا. وصححه الألباني في الإرواء (777/5). 
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وقالتِ الظَّاهريةً: لا يُشترط شي بل مُطْلقٌ الرّضاع ولو كان نقطة حرم 
لقوله تعالى: اوأتیشکم اې انگ4 [النساء:”7] و ل يَذْكَرْ عَدَدَا؛ ولقوله 
َيوالصلاةوالسآم لرَّوجة أبي حذيفة: اة رمي علب ولم 1 حي عات 
فت في الصحيح في قِصَّةٍ الرَّجلٍ الذي جاءَنّهُ امرأة فأخيرّث أنََا أَرْضعَتَهُ وزو جه 
مر النين لا بفراقهاء فقال: كيف وقد قیل"؟! ولم يَسْألٍ اسول بيا أو يستفصل 
كم أَرْضَعَبْةُ. فهذا يدل على أَنَهُ لايُشترطٌ العدة. 

والمجوابٌُ عن هذه النصوص أَئَّا مُطْلقةٌ كيدها مَنْطوقٌ حديث عائشة كته 


و 


ومَفهومٌ حَديث: «لا حرم الَصة ولا المحصَّانِ70". 

ال ا ا ثلاث ات وا بقول النبيّ يكل: لا رم 
لَه وَلَا الَصََانِ» وقوله يكة: ١لا‏ حرم الإكاجةٌ وَلَا الإملَاجمَانِ»'© قالوا: فمَنْطوقٌ 
ا لحديث أن اتن لا ونر ومَفْهِومُ العدد أن ما زاد عليهما حُحرُمٌ. 

ونحن نرى أن الشَّارعَ اعت العَدَدَ اثلا في مواضع كثيرةٍ مثل الطَّلاقٍ» 
والؤّضوءٌ ثلاث وصيامٌ ثلاثِ من کل شّهِرء والاستئذان» وغيدةٌ بخلافٍ الخمس 
فليس لها أصل. 

ولک اواب عن هذا أنْ بُقالٌ: دَلالهُ تأثبر الثَّلاثِ باه وم ودلالة أنه لايُؤثّرَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب رضاعة الكبير» رقم »)١567(‏ من حديث عائشة تا 


)۲( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المرضعة» رقم (5256©» من حديث عقبة بن الحارث 


7و مساجو 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب في المصة والمصتان» رقم »)١55٠(‏ من حديث عائشة ريِدَيُعَتها. 


3 


(5) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب في المصة والمصتان» رقم »)٠٤١١(‏ من حديث أم الفضل وََآيدَعَتها. 
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- إلا الخمسٌ باكنُطوق, ودلالة النطوق مُقَدَ مُقدّمةٌ على دَلالة الَُهوم» ويتبيّنُ بالمثال. 
TS‏ ل ياي ا او 

فالشتتان لا وتر وإذا قُلنا: الثلاث تُوثْر بقيّ عندنا مُعارضةٌ حَدِيثِ الخمس» وحيتئلٍ 

لا يُمْكِنُ العمل إلا بحديثٍ عائشة أنه لا بذ ِن حمس رَضَعاتٍ. 

والجوابٌ على قولهم: إن الخمسّ ليس لها أصلٌ مُعتبرٌ في اشع أن لاد 
للد ويد ووو بي PARE‏ 

ف اس ا 2 م ۶ ےت 0# :1 

ولكنْ يبقى النظرٌ: ما هي مس الرّضَعاتٍ؟ أهي كمس مَضَّاتٍِ؟ أو حمسة أثفاس؟ 
أو حمس وَجْباتِ؟ 

44 بَعْضْهم قال: حمس مَضَّاتِ؛ لقوله عَلةِ: رلا رم المصَّة ولا المصّتَان) فعلّنّ الک 
بالص» وعلى هذا: يُمْكِنُ أن يَبّتَ الرَّضاعٌ في خلال ثلاث دقائق؛ لأنَّهُ إذا مص ثم بَلَمَ 
وھ ےا و ا و ر کے ت کے ات ابي 

يتشد ق ل نا كمسر أنفاى ؛ لق له لله دلا ت الماد لا لمانا ) 

وبعضهم يقول: بل خمسة أنفاس؛ لقوله وَكةِ: «لا حرم الإملاجة ولا الإملاجتانٍ 
والإملاجٌ إِدْخالُ التّدي في فم الصّبَِّ فا دام الثذيّ في فوه فلو مَصّ مئه مَرّةِ فهو 
واحدة» وعلى هذا: إذا مَصّ ثم بَلَمَ» ثم مَصّ ثم بَلَمَ» ثم مَصّ ثم بَلَمَّ في تقس واحد. 
ثم أطْلَقٌ التْدْيَ ثم عاد تكون الثانيةٌ هي الرَّضْعة الثّانية. 

مه 9 4 < 2 5 و ت 2 

وبَعْضهُم يقول: حمس وَججبات, كما يقول: حمس أكَلاتٍ» فلا ُد ِن رَمَنِ يقطع 
5 ت 7 و 
اتصال الثانية بالأولى» أمّا ما دام في حجر المرأة انا زقهة واتعدة 5] تقو ل هاه 
أكلة هذا عدا هذا عَشاءٌ وما أشبه ذلك فالعَشاءٌ ليس كل لُقُمة تَرْفَمُها إلى قك 


CGR 
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عيبل عو ال و اتال ا ی كل قر ااا داق إن ا 

الأكل. 

وعليه: ا المَغلةٌ م الرّضاع التي تنْفَصِلُ عن الأنحرى» وأمّا جر 
َصْلٍ الثذي فهذا لا يُعتبرٌ رَضْعة في الحقيقة» فمثلا: لو أَرْضَعَبْهُ أوَّلَ التهار السّاعةَ 
الثامنة ثم الساعة اسع ثم الاء العاشر ةه ثم الحادية شر ت ثم الثانية عَشْرَة فهذه 
کم رَضَعاتٍ» فلو أرْضَعَنهُ في کان واحی وامتص الذي ثم أطْلقَه سء ثم عاد 
ورَضَعَ» ثم أَطْلَقَة؛ لِيتَتَفّسَء ثم عاد تمس مَرَاتِ لكتها في جَلسةٍ واحدة فلا يور على 
هذا القول. 

فإذا قال قائل: أا أَرْجَحْ؟ 

انا الأصل عدم لتأثيرء ولا تين تئر َ إلا بكَمسِ وَجَباتٍ؛ لأن الأصل أنه 


مه 


ت 


لا وش فتأخد بالا ختیاط والاختياط ألا يور إلا حمس وَجَباتِ» لا حمس مَضَاتٍء 
ولا خمسة آنفاس» وهذا اختياڙ شَيْخنا عبد الرحنِ بنِ سَعْدي"" مهاه وهو ظاهرٌ 
اختيار ابر م 

فإذا قال قائلٌ: لماذا لا تَجْعَلَ المصّاتِ هي الأخوّط؟ 

قلنا: هذا مُشْكِلٌ؛ لأنّنا إذا احْتَطْنا من جهةء أَهْمَلْنا من جهة أخرى» فمثلا: هذه 
طِفْلةٌ رَضصَعَتْ حمس مَضَّاتٍء فإذا احتَطناء وقُلنا: إن بنك امْرْضِعةٍ تكون أخمًا للرّاضع 


.)٠١١ /17( المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي]‎ )١( 
.)5947 /٥( زاد المعاد‎ )۲( 


كتاب الرضاع 100۵ 
- يحرم عليه زكاحهاء أتانا مر آحَرُ ضِدٌ هذا الاختياط» وهي أنّنا إذا فلنا: مها أخمة لزم يمن 
ذلك أن يخلُوَ مباء ويُسافْرَ بهاء وتَكْشِفَ وجهّها له والاختياط ألا تَفْعَلَّه وهي لا تَفْعَلُ 
هذا إلا إذا قُلنا: إن الرَضاعَ غير مُه فلذلك لا تختاط ِن جه إلا ملت من جهة 
أخرى» فترْجعُ إلى الأصلٍ وهو عَدَم التأثير؛ ولذلك كان هذا القولُ هو لمكي على 
ا ول 

1 ! قولّهُ مَهُلنَهُ: «في الحولین» هذا رك آخرٌ يعني : أن تكون الرَّضَعَاتَ 
امش لهاي الوكين ون ولادة الل فإذا ود في الوا جد من حرم عام عِشْرينَ 
فيتتهي وَقتَ الرّضاع في الواحِدٍ من حرم عام اثتينِ وعِشْرِينَ» فا دام في الحَولينٍ 
فالرّضاعٌ مُؤثَرٌ وإذا انتَهّتِ الحَوْلانِ فالرّضاعٌ غير موث 

والدّليل قول الله يَارَدَوَتَمَلَ: + وَالْوَلِدتٌ ضعَب أوْلدَ فال ل آنه 
9 أن ي الرصاعَةَ 4 [البقرة:۲۳۳] فقالوا: مام الرضاعة في حولّين» 0 2 فهو خارج» 
وما دوتهه| ناقصٌ عن تام الرّضاعة؛ ولأنَ الموْلَينٍ حد فاصل ب ن قاطعٌ» فكان أؤلى 
بالاعتبار من سواه. 

وظاهرٌ گلام المؤلفٍ: آن الرّضاعَ في الَولَينٍ موٿ سواءٌ فُطِمَ الصَّبىٌ أم لم 
ُْطَمْه حتى لو فرص َنِّم في سن» وني السنة الثانية كان يكل احبر وان وك 


وو 


شيءِ ورّضَعٌ فالرّضاع يَؤثْرٌ ولو كان لا يتَعَذَّى بِاللَبَنء فإنَّهُ ما دام في ا وين فرضاعة 


هه 
مر ر هن حو لمن 


واتار يخ الإشلام ابن وة ذاه أن الور بالفطام""» فما كان قبل الفطام 


.)٠٠١ /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


05 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فهو موث ولو كان بعد الْحَوْلَينِء وما كان بعد الفطام فليس بِمُوْثْر ولو في الحَوْلِينِ 
وَاستدّل ب 1 را اله بالاثر والنظر. 

أا الأ الت اروف ا رَضَاعَ إلا ما أَنْشَرَ ا 7 ظَمَ وَكَانَ َبْلَ الفِطام”". 
ولم يقل: «وَكان قبل الحولين». 

وأمًا النََرّ: فلالّةُ إذا كان تَعَذّى بغير اللَبّنِ -يعني بالطًعام الَْروفي- فأيّ فرق 
بين مَنْ كان في الحَوْكَين ومَنْ بعد الحَوْلَينِ؟! فكلا الطَفْلَينِ لا يحتاح إلى اللّبن. 


ولو رَضَع ربع مرّاتِ إلى صباح ثّلائينَ من ذي الحجّةٍ من السَنة الثانيةء ولما هل 
حرم رَضَمَّ الخامسةً فهل يُوثّرٌ أو لا يور على قول مَنْ يرى أن العِبْرةً بالخحولين؟ 


< o B8. 


لا يتر فاي رق بين هذه وبين قبل ساعة؟! : ثم آي قزق بين طفل فطِمَ للحَولِ 
الأول وار ياك الطّعامَ واا الطّعامَ في السَّنةٍ العالئة؟ ! لافزرق. 

فالقولُ الرّاجِحٌ أنَّ العِبْرة بالفطام» سَواءٌ كان قبل الوْلَينٍ أو بعد الحَوْلينِء فلو 
أرق هلالطا SN Ee Ce‏ 
ا i‏ قال: العرة 
با حولَنِ فرّضاعة غير مُه 

ول ره اذل فوص ان N A‏ 


E: 


الثاني فهل الرضاع محر 


3 


\ 


م أو غي حرٌم؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)٤۳۲‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في رضاعة الكبير» رقم »)75١70(‏ من حديث 


ابن مسعود رَوَالنَةَعَنْهُ. 


كتاب الرضاع 1017 


ت 


e‏ يور إلا ني الحَوْكَينِ فهو موت وعلى القول الثاني الذي رَجَحْناة 

اله : SEAL ASS‏ في الحولينِ على 
ما مشى عليه املف وإمًا قبل النفطام على القولٍ الرّاجح 

والقولٌ الثالتُ: أن الرضاعَ حرم ولو كان الإنسان له يون سن حتى لو كان 
الراة ضمٌ أك منَ المْرْضِعةٍ فهذا شيحٌ كبيرٌ له يستونَ سنةٌ رَضَعَ من امرأةٍ شاب لها 
عِشْرونَ سنة مر واحدةٌ» يكون وَلدّا لهاء وهذا رأيّ الظَاهريّة؛ لأئّهم لا يَرَوْنَ سن 
ولا عدداء فمتى حَصّلَ الرّضاعٌ فهو مُؤثَرٌ ودَلِيلُهُمُ الإطلاق في قوله: «وَأْمَهمْكُمْ 
ال أَرْصَعَتكٌ» ولقصّةٍ سالِم مَوْلى أبي خذيفة. 

وكاو ان الزن بدي الباق شار يني كانه الال وياد 
نانا يذخل ی ا للقي من نذا ا ی رسام 
أجُنبيًا من المرأق فجاءث سَهلة بستكي إلى النبيّ كلا ود ول إن سالا كان أبو حُديْفة 
قد بَا يذل علينا ونُكَلَمُهُ وقد بطل التبني فقالّ لها النبيّ َك «أرْضعيه رمي 
عله وهو كَبِيرٌ يقضي الحوائج. 

فقالوا: وهذا رَضَعَّ وهو كَبينٌ وقد حَكَمَ النبيٌ يك بأنّهُ مور والعِبْرة بعْموم 
اللّفظٍ لا بخُصوص السّبب. ۰ 

وعلى هذا: فإذا كانت امرأة وأحّتْ أن نشف لهذا لجل تقول له تال انا 
أرْعَبُ أن كف لك. وأن تَحلُوَ ي» وأنْ أساقِرَ معك» ارْضَمٌْ! 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب رضاعة الكبير» رقم »)٠٤١١(‏ من حديث عائشة وَإَْدْعَتهَا. 


۱0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ويبقى إشكال: كيف يَرْضَعْ من تَذيها وهو ليس حَحْرَمًا لها؟! 

فلو جَعَل د يرصع من الذي وله عِشْرونَ سنه ستَحْصل فتنةٌ بلا ك فنقول: 
الحمد لله يوجَدُ عَْرَجٌ» کل يوم تَجمَعُ له دل حلي ون ذا لد حمس 
فیکون ولَدًا لها. 

وهذا القول کا تری_ فيه شري ؛ ولكر ل حَديث سالِم عاض مَنْطوقٌ 
حدیث: «لارَضَاع إلا ما نسر ال لم گان قبل الفِطًام» ' فاختَلّفوا في الجواب عنه. 
فقال بَعْضهم: إلَه مَنسوخ» وقال بَعْضُهُم: إِنَّهُ حاص بسالم مَوْلى أبي حذيفة. 

ثم اَلَف القائلون بأنّهُ خاصٌء هل هي خصوصيَّة وَضْبٍ أو هي خصوصية 
عين؟ 

وَالمَرْقٌ بينهما: إذا قلنا: إا خصوصية عن فمعنى ذلك أنَّهَا خاصّة , بعين سالم 
فقط لا تَتَعَدّاهُ إلى غيرو» وإذا قلنا: إا خصوصية وَضْفِ صارَت مُتَعَدّيةَ إلى غيره. 
من تُشْبِهُ حالّهُ حال سالم. 

وقد مَرّ علينا كَثيرًا أن الضّرعَّ كلّهُ ليس فيه خصوصيّةُ عَين» حتى حصائص 
الب فلم حص بها أن كد بن عبد او لکن لاله سول الل والرّسالة ما يشاركة 
فيها أحدٌّء فالشَخْصِيصٌ بالعَينْ لا نراة» والأصل عَدَمه ثم لو کان هذا من باب 
ا خصو صيّة العبنيّةَ لكان الرَسولَ وكين ذلك. كم بن لأبي بَزْدةً نة حين قال: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)877/١(‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في رضاعة الكبير» رقم »))7١70(‏ من حديث 


ابن مسعود رنه 


كتاب الرضاع 104 


ص 


= إا لن زی عَنْ أحد بَعْدَ)7". 


أ ا و 


ت 


َيه َا وقال: AE‏ اللي 30 َهُ لا يكون إلا ني 
الرّضاعء وإذا كان المقصود بالرّضاع فع م الحاجة جار ولو ا 


ف ت 2 


وعندي أن هذا -أيضًا- ضَعيف, وأن رضاح الكبير لا یو و مُطْلقًا ¢ مُطلقاء إلا إذا وجدنا 


ويرى بعض العلماء أن مُطّْلقَ الحاجة ثب بي رَضاع الكبيرء وأ امرأة متى اختابجث 
إلى أن ترح هذا الإئسان وهو گي أ ةوا اننا لهاو لكا إذا أرذنا أن نسدد 
قلنا: يم اواو نقتي الرازية لوكو ا 
غيث مكنة؛ لأن التي أَبطِلَ» فلا اَمَتِ الحا انتفى الحكم. 

00 لهذا التوجيه أن الب ككل لا قال: نادم وَالدَّخُولَ على النْسَاءِ» قالوا: 
ا الله» ریت الْحَمْوَ -وهو قريب الرُوج كأ خيه مثلا- قال: «الْحمُو اموت" 
وا لحمو في حاجة أن يَدْخْلٌ بيت أخيه إذا كان البيثُ واحدًاء ولم يقل عد اكلةرالكه: 
الحَمو تر ض ضِعُهُ رَوجة أخيه» مع أن الحاجةً َكَرَت له. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحرء رقم (405)» ومسلم: كتاب الأضاحي» باب 
وقتهاء رقم »)۱۹٦۱(‏ من حديث البراء بن عازب وََنَدُعَنهًا. 
(۲) مجموع الفتاوى .)5١ /۳٤(‏ 


(۳( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم» رقم »)٥۲۲۲(‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم »)۲٠۷۲(‏ من حديث عقبة بن عامر رَدََيَةعَنَ. 


۱71۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والسَعُوط وَالوَجُورُ وَين اي وَاَوطوءة بِشْبْهَةَ أو بعَقَلِ فاسل أو باطل» 


ِ ندل هذا عل أن مطل الحاجة لابح وَضاعَ الکبر؛ لأننا لو لتا بهذا لكان ه 
مَفْسَدةٌ عَظيمةٌ» وكانت المرأةٌ تاي کل ب يوم لزوجها بحَلِيب من تَذيهاء وإذا صارٌ اليوم 
لخاد ل ُمْكِلةٌ فالقولٌ بهذا ضَعيفٌ أ: ثرا ونظرّاء ولا يصح. 

ما دَعُوى التسخ فَإئَّا لا تصح؛ لأنّ من رط النّسخ أن تَعْلَمَ الَاريحَ وهنا 
لا تَعْلَمُ ولو اذَعَْنا انسح لكان خصومنا -أيضًا- يَدَعونَ علينا النَسْحّ» ويقولونٌ: 
إن اا ادت الى ذل عق ا رفا الا ا أن رة جد مال 
فليست دَعُوانا عليهم بأقوى مِن دَعَواهُم علينا. 

والمخلاصة: أَنّهُ بعد الْتِهاءِ التي نقولٌ: لا جور إرْضاعٌ الكبير ولا يور إرْضاعٌ 
الكَبِء بل لاب إما أن يكون في اون وإمًا أن یکو قبل الفطامء وهو الاح 

]١[‏ قله وَمَدُآنَة: «وَالسّعُوط وَالوَجُورُ وَلَبَنُ اليد وَالوْطُوءَةٍ بشَبْهق أو أو بعَقْد 
فاسد أو تاطل» أَوْ بزنا حرم حرم خر لدا في قوله: «وَالسَّعُوطٌ) وما ان 
فلا ااا عط و 

والسّعوطٌ بف بفتح السينِ وضَمّهاء وكذلك الوّجورٌء ويختلف المعنى. فاضم 
الفعلء وبالفتح El‏ به» أو يُوجُرٌ به» مثل السحور والسّحورِء فالسّحورٌ الفعل. 
والسّحورٌ ما يُؤْكَلُ والوّضوءٌ والوضوء؛ فالوّضوء الماء. الفعل» ومثل 
الطّهور رالمور فالطَّهورٌ الما والطهوة الفعل» وهَلَمَ جر 

فالسّعوطٌ: ما يكون في الأنفٍء والوّجورٌ: ما يكون في الفم» في أحدٍ شِقَيْه 
ما اليَمِينِ وإِما اليسار. ۰ 


كتاب الرضاع 5١‏ 


والسّعوط: يُؤْتى باللَبّن من المرأق ويْمَنُ في أنف الصَّبِىٌ والآنَ في المستَشْفَى 
يضعوة أنبوبة في الأنف وعدي الشّخْصٌء والدَّليلُ على ذلك حَديتُ لَقيطِ بنِ صَبْرة 
ينا ڪنة: ١بَالِغ‏ في الا لقان إلا أنْ تَكُونَ صَائ)0”"!؛ لأنَّالماء يرل إلى مَعِدَيهِ عن 


ص 


طريق الأنف؛ لاه منفذ معَذ غل ل المعدة. 
حقنٌ اللَبّن من الذي فالمهَبُ أَنَّهُ لا يتر ولا يكون رَضاعًا ولا في معنى 


كيم نّم يقولون: إِنَّهُ بطر الصَّائمَ وهذا شِبْهُ تَنافُض؛ لأنَّهُ إنْ كان يُعذَّي 
فلا فرق بین ما يكون للصّائم وما يكون > ER YA‏ 


سر 
و ث2 


ولهذا قال شيخ الإشلام وَمَدآَمَة: الحقنة لا تُمطَرٌ الضَّائمَ؛ لأئّها ليست أكُلاء ولا بمعنى 
الأكل ا ۰ 
وقولة: 'وَلَبَنُ اتا أي: حرم ما دُمنا نقولٌ: إن الرّضاعٌ لا بد أنْ يون حمس 
رَضَعاتِ فكيف یکون من الي 
يكون إذا كانت المرأة اميه أن صَعَتَه قبل ذلك أرب مَرّاتِ وبق رَضْعة ة واحدة 
فلا ماتت ا نقولٌ: هذا حرم 
کا لو كانت حي 
د هل هذا الْحَلِيبُ طاهرٌ أو نَحِسٌ ؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۲)» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١57(‏ والترمذي: كتاب الصو 
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم (/78)) والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة 
في الاستنشاق» رقم (۸۷)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثارء 


رقم (/101). وصححه ابن خزيمة رقم »)۱٥۰(‏ وابن حبان رقم (۰۸۷ .)١‏ 
(؟) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (717/7/0). 


۱1۲۳ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجوابُ: هل هذه ايه طاهرةٌ أم تَجسة؟ الجَوابٌُ: طإهرةٌ إذَا: حَليبُها طاهرٌ. 
وقال بعص أَهْل العلم: إِنَّ لبن اة ليس بجر مُحَرم؛ لأن هذا شي نادڙ والله عي 
ول راڪم ال رگم الي لاضع فالآية ذل على فعلي واقع 
من اا وها قرّبٌ إلى الصواب. 


© سا ص 


وقولة: راط بشَبْهَة) لعن ة إما شبْهةَ عَقَد وإمّا شَبْهة اغتقادء شبْهة العقَدٍ 
أن يتزوّجَها بعقدٍ بعقدٍ ليس بصّحيح لكت ينه صَحِيحًاء »كما لو تزوّجَها بول هو أخوها 
م الأ فظن أ الأحَ م الأ وَل وهو ليس بول وتزوّجها الرّجل ودََل عليها 
وجامَعها. 
شبْهة الاغتقاو: رجل دحل بيه ووّجَدَ على فراشه امر اة شی زوجتة تماماء 
وكان في إشفاق للجماع فخا ھا يدون أن يتأن يروغ لذن ظاهرٌ الحال أَنّبا 


7 رعو 
روحته. 


فإذا ملت الَؤْطوءة بشُبْهةٍ وأتث بول وأَرْضَعَتْ بهذا اللَبَن فلبثها حُرَمُ 
لا شَكَ؛ لأنَّ الرّجلٌ الذي جامَعَ يعتقلٌ أَّا رَوجَتهُ وأنّ هذا الجاع في َل فيكون 
ما ترنِّبَ عليه حَلالاء فلبنُ المَوْطوءة بشْبّْهةٍ كلب المترَوّجة بيكاح لا شُبْهةَ فيه. 

وقولّة: «أَوْ بعَقَلٍ قَاسِدِ) الَوْطوءةٌ بعقَدٍ فاسدٍ لبها كالكؤطوءة بعقدٍ صَحيحء 
كأنْ رمج اسان امرأةٌ بيكاح فيه خلافٌ» لم يمع العُلماءٌ على بُطلانه فِيَطَؤُها 
فتحمل» وتاي بولك ويكون فيها لبن وترضع به فتقول: إن لبها كلَبّنِ الموطوءة بِعَقَدٍ 


ص 


١ 2 


وو 
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قل «أو بَاطِل» وهو العقد الذي أجمع العلماء على فسادي کان يتزوّج بنتَ 
نر إذا كان فد حل بالأم أو ترح آم زوجو بعد أذ مث روت تكح باطل؛ 
راا مد على التأبيدء فيكون الرّضاع مو موثراء لک يه شت الأمومةٌ دون الأب ة. 

وقوله: (يزِنا أي: مَوْطُوءَةٍ بزنًاء كامرأة رَنَْثْ -والعياذ بالله- وأتت بولدٍ ثم 
أرْضَعَتْ بلبَّيها طِفْلٌاه فهل يكون الرَّضاعٌ حرّمَا؟ 

الجواث: نعي كرون ع ما يمس أن كود ھی ال لأا أَرْضعتة بلبَتِهاء 
وإذا كان ولَدُها من بَطّْنِها ولدًا لهاء فولذها من لَبَنها يكون ولدًا لھاء ولک لا یکون له 
أبٌّ؛ لأنَّ ولَدَ الّنا لا يُنْسَبٌُ للرَّانيِ» فإذا كان ابنْهُ الذي خلق من مائه لا يُنْسَبُ إليه 
فالذي رَضَعٌ من لَبَن مَوْطْوءَتِهِ لا يُنْسَبُ إليه» وعليه فيكون لهذا الولدٍ أمٌّ ولا أب 
لهء كما أنَّ ولد الزنا له أمّ ولیس له أبُ. 

[ قولة ردا (وَعَكْسَهُ البَهِيمَةٌ) يعني : أن لبنَ اببهيمة غير حرم فلو مَرَضنا 
أنَّ طِفْلينِ اضعا ون بهيمة» کل واحِدٍ جد رَصَحَ حمس مَرَاتِ» هل يكونانٍ أخوَينٍ من 
الرّضاع؟! 

له وإلا لأصْبَحَ أهلٌ البّيتِ إذا كانوا يَشْربِونَ من لبن بَقّرةِ واحدة إحوة. 


فتستفيد من هذا له ساود أن بكرن ال موا وكلمة ١مِنْ‏ آدَمِيهَ) حرج 
بها الحَيوان الآحَرٌ كالبهائم, ورج به -أيضًا- الرٌجل» فلو ارْتَضَمَّ طِفْلانِ من رَجل 
لم يصيرا وين وقد در العُلماءٌ أنه يُتصَوّرٌ فلا يكونونٌُ أولادًا له؛ لأنَّ الله قال: 
© واو ادات رد ضِِعَنَ # وهذا ليس بوالدة. 
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]1١[‏ قوله يَمََلنَه: (وَغَيْرُ حبك ) يعني : لو أن امرأةً أرْضَعَتْ طِفْلُا بدون حمل. 
وهذا يقح ثرا فن بعص الصَّبْيانِ بكي فتأتي امرأةٌ ليس فيها لبن ولم تتروّج فتلْقمُه 
دبا رید أنْ سيه ومع لَص تدر عليه ويكوث فيها لبن ويَرْضَمٌ حمس مَراتٍ 
أو أكثرٌء فهل يكون ولدًا لها؟ 

يقول الولف وَمَدآلمَة: لا؛ لأنّهُ حَصَلٌ من غير كَمل» وهذا التعليل لا يَكْفي في 
عدم إِنْباتِ هذا الكم المهمٌ» والصّوابُ الذي عليه الأئمّةٌ الثَلائُ: أله حرم وان 
الَف إذا OE‏ نه يكون ولدًا لهاء سواءٌ كانت بِكْرَاء أم آيسة» 
أم ذاتَ روج» فهو حرم بالدَليل والتعْليل. 

فَالدَّليلٌ: عمومٌ قول الله بار ال: وڪم ال ارت4 وليس في 
الكتابٍ ولا في الس المتراطٌ أن يكون الب ناتا عن حمل» فتبقى النصوصٌ على حُمويها. 

والتّعليل: أن الحكمة من كون لبن رما هو تغذی الطفل به» فإذا دی به 
الطّفلُ حص افصو أمّا الآبُ: للدت يْضِعَنَ أوَْدَهُنَ4 إلا سيقت ليان ما يجبُ 
على الم ِن إتمام الرّضاعة فالصّوابُ إِذًا: أن لبن المرأة حرم سواءٌ صارٌ ناتجا عن حمل 
أو عن غير حملء فَلَبَنُ البكْر ترم ولب الحَجوز التي ليس لها روج وأيسٽ ححرْمٌ. 

[1] قولهُ: «وَلَا مَوْطُوءَةِ ظاهدٌ كلامه أن الَوْطوءةً إذا حَصَلّ منها لَب فن لبها 
حرم ولكنّ هذا حالف قولة: عبر حب لأنّنا مانا اشترَطنا أنْ تكونّ بل فا حب 
لا يكونٌ إلا من وَطْءٍِ ولهذا فعبارة: «وَلا مَوْطُوءَقٍ ليست مَؤْجودةً في الكُتّبٍ العتَمَدة 
ي المذمب. فاْعْتَمَدٌ في المذهب أنه لايد أن يكونٌ ناتا عن حمل. 
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مى أَرْضَعَتٍ امرأةٌ طِفْلا'' صَارَ وَلَدَهَا ني التكاحء وَالنظر» الوق وَالَخْرَويةا"' 

]1١[‏ قولّه رما «قَمَتّى أَرْضَعَتِ امرأة طِفُلا» يعني بالشّروطٍ التي ذكزناها. 

3 قولة: (صَارَ وَلَدَهَا في التكاح» وَالتَظَرء وَاخَلوَ وَالَحْرَمِي ية الرَضاعٌ شارك 
الست ق هذه الأمور الأربعة فقطء في النكاح» فکا رم البنتٌ منّ النسب حرم 
لبن من الّضاعء والنطرء فكما تهر للإنسان أن بغر إلى بجو من السب ججورٌ أن 
ينْظرٌ إلى ابنته نه م الرضاعء والتلُوق فک بجو أن يلو باب من السب جوز أن خو 
بابتته منّ الرّضاعء واكحرميّة فى| يكون رما لابه من السب يُسافِرٌ بها يَمِينًا وشلا 
يكونُ عْمًا لابنته من الرَضاع . 

ا العام الب ليث ْب بالرّضاعء ولكنْ هل هذه الأخكامٌ الثابتة 
في التسب هل تساويها الأخكامٌ العَابتة بالرّضاع؟ 


المتقيقةٌ أها لا ُساويها من كل وجوء فليس تَعَلَقُ الإْسانٍ بابنيه منَ الرّضاع 
TEED‏ و N‏ 


8 


ب أخيه مي السب zê‏ ا خش مه منه حطر . 


ر لاي ع ننه 


فلا تَظَنْ أن العلاء رَجِمَهُمآمَهُ لا قالوا: إن الزضاع مُشارك السب في هذه الأخكام 
ئها نُساويه؛ لأنا قد َع الرّجل من أن يلو با 4 مى الرّضاعء أو أن يلو ببنتِ أخته 
أو بنتِ أخيه من الرّضاع؛ لأن الهَيْبةَ التي في قلبه بالسبة للب أعظمُ فلا يمين 


أن يجْرَوْ على أن يقل ابنتَهُ لشّهوةٍ» لكن يُمْكِنُ أن حجرو على أن يُقبّلَ ابنتَهُ منَ الرَّضاع 


891 
000 


۱٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَوَلَدَ م و عت لها E‏ 

e عه‎ of * » 

او و ت ت بالرّضاع» وغيرٌ هذه من الأخكام لا يَثبْتَ 
فالتفقة لا به مد و الل NY‏ 
صب E‏ ا ور 
الخطأ وشبهه لا ينبت يت بالرّضاعء ووٌجوب صلةٍ الأزحام لا به يبت بلرّضاعء فكل أخكام 
السب لايَثْيتُ منها إا أزبعةٌ أخكام فقطء وهي التّكاح» وال والخلُوة والحرمية. 

]١[‏ قولّهُ رمآ «وَوَلدَ مَنْ نسب لبها إِلَيْها أي: صارَ الرَّضِيمٌ وَلَدَ مَنْ ثيب 
لَبَئها إليه» ويُسمّى لَبَنَ المَحْلء فهذا الرَوح إذا تزوّجَ امرأةً وحمت وأَنَتْ بلبنء 
ان منّ الزّوج يُنْسَبُ إليه» ومَنْ وَطِىَ أمَتَهُ فحملَتْ وأ بول وصارٌ فيها لَبَنُ 
الل ينض إل الوا ال ونا عدف ها ا ا 
كاملاء صارٌ هذا الولّدٌ ود له» وأخا لأولاده من هذه المرأة التي أرْ صَعَتَه» وأا لأولاده 
لاي 


مركو 


مع الرّضيع في أب واحدٍ. 


والقولٌ الثاني: أن لَب الفحل لا يُوثْره ولكنّ القولّ الصحيح بلا شك أنه مُؤثرٌ. 

[1] قولة: «بِحَمُل» أي: مَنْ نسب ينها إليه بسبب حمل يعني: جامعَها وحملّتْ 
ووضَعَتٌ وصارٌ فيها لَبَن. 

[] قوله: «أوْ وَطْءِ) هذا يُمْكِنْ أن يكون فيها لو ترو امرأء ومع الجاع درَّتْ 
وصار فيها لب بدون حملي» فظاهرٌ كلام الولف أن هذا لمن حرم أنّهُ تجح عن وط 
وقد سبق لنا أنَ القول الرّاجح أنه متى وُجِدَ ابن ناشئًا عن حمل؛ أو وط أو لعب 


كتاب الرضاع ۱114 


= الذي حتى در أو غير ذلك فیا تكون ن اما له» لكنْ م مَنْ ليس لها سيد ولا روح ثبت 


الأمومةٌ دون اة 


مسألة: إذا طلقٌ وجل زوجت أو مات عنها وفيها بن : ثم الْقَطَعَْ اللَبَنُ ثم عاد 
فَأَرْضَعَتٌ به طفلا صار ولدًا لها إذا مت كت شروط الرضاع. 


ولكنْ هل يكون ولدًا لرَّوجِها الذي فارّقها أو لا؟ 


في هذه المسألة لاثة أقُوالٍ لأهْلٍ العلم: 


صر صر ت 


القول الأول: آنه يکو ولدًا له ولو بعد عَشْرِ سَتَواتِ؛ لأنَّ هذا اللَبّنَ َسَأً من 
اوج الذي فارَقهاء فيسب إليه» وهو الَشهورٌ منّ المذمّب". ولو كان قد مات 
ف 


وو س0 


ص سر 


القولٌ الثاني: ل حت ب إلى رّوجها؛ نه لا انْقَطَمَ وعاد فكيف يُنْسَبُ إليه؟! 
رولدها لو ولد ت نخد التو لآ نت ب إليه؛ لأن الول للفراش» وهي الان ليست 


فراشاء فإذا كان لا ينبت السب فلا ثبت يثبت فرعه وهو الرّضاع» وهو ظاهرٌ مذهب 
مالك" . 


القول الثالث: إن عاد قبل تام أزبع سَنواتٍ فهو للزوج» ون عاد بعد أزبع 
صَنوات فلا ینت يب للزّوج؛ لأن أ شر مد الحملٍ أبعٌ سَنَّواتِء فإذا جاور مُدَةَ ا لحمل 
(۱) المغني .)"۲٣۹/۱۱(‏ 


() المعونة (ص:”467). 
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= فلا يُنْسَبٌ للزوج» كما لو كان فيها ولد لم يَنْسَبْ إلى الزوج» وهو قول في مذمّب 

الشّافعية9" . 

وأثْرَبُ الأفوال: أنه إذا انْمَطَمْ اللَبنُ ثم عاد بعد البَُنونةٍ أنه لا يُنْسَبُ إلى الزّوجٍ 
لارله لها بائت من فلم ت فرشا ونا كان الول من انب لای بر وها الذي 
بانَتْ منه فإنّهُ لايُلْحَقٌ به هذا اللَبَنُ؛ لأن الرّضاعً مني على النّسب؛ لقول الرسول كلله: 
«يخرَمُ مِنَ الرضاع مَا حرم مِنَ النسب»١‏ " هذا إذا لم تر . 

فإذا تزوّجَتٌ بعد الزوج الأول وفيها لَبنْ من الزوج الأول فهذه لها مس 
حالات: 

الحال الأول: أن تكونَ ولَدَثْ من اروج الثاني» فلن للرّوج الثاني على القولٍ 
الصحیح» ولا يَنْسَبٌ إلى الأول؛ لأنّ الظاهرٌ أن هذا اللْبَنَ هو لبن هذا الحمل» وهو 
بن الكاني. 

وقال بعص أهْل العلم -وهو المذَهَبُ!"-: اله إن اد بعد الوضع فهو للثاني» وإن 
ل را رقبو الا كن RE NEC E‏ 

الخال الثانية: ألا كَل من الرّوج الثاني فاللِّنُ يكون للزّوج الأولء حتى لو وَطِئَها 
الوح الثاني yy‏ ۰ 


RNA ب‎ 


.)١٠١ /۸( النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم »)۲٠٤٠١(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم »)١551/(‏ من حديث ابن عباس ينها . 

(۳) الإنصاف (75/ 585). 
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دس © 


الحال الثالغة: أن تحمل ويزيدَ لبن لكنْ ما ولَدَتْء إِنَّ) زاد با حمل فهو بينهما» 
والمذمَب أنه للأوّلٍ ولو زات إا إذا كانت الزيادة في أوانهاء أي: في الوقتٍ الذي يداد 


به اللَّبَنُ منَ الحمل فيكوثٌ بينهماء وهذا هو القولُ الصَّحبحُ. 

الحال الرًابعة: أن تَحْمِلَ من الرّوج الثاني ولا يزيد اللَبّنُ فهو للأوَّلِ؛ لان لا لم زد 
تبحا كله اناد E‏ 

الحال الخامسة: أن يَْقَطِمَ للب ثم يَعودَ بعد أن تتزوَّج بالثاني» فعلى ما اناه 
في المسألةٍ الأولى إذا الْقَطَمَ بعد البيْنونة ثم عاد فإنُّ لا يُنْسَبُ إلى رّوجها الذي بانَتْ 
منه» فعلى هذا القول يكونٌ للثاني بكلّ حال. 

وهذه المسألة الأخيرةٌ فيها ثلا وي 4 رأ آنه للأرّلِء ورأي أنه 


و ر 


ر3 


لانور أي أنّهُ بينهماء والذي يَتَعَينْ على ما اختر 
فود ا اوس ا ES‏ 
هذه الَسائل ليست مسائل نَظَريّةٌ بل مَسائل عَمَليَةُ؛ لأنّهُ قد تقع كيرا فقد تتزوّجُ 
امرأةٌ وفيها لَب فلا بد أن تُطبَّمَها على هذه الأخوال» وكذلك تكون امرأةٌ قد طلّقها 
رَوججهاء أو مات عنهاء ثم بعد مدو در على أحدٍ أبناء أبُنائهاء أو أبناءِ بناتها وتْرْضِع» 
فلمَنْ يكونٌ اللَبّنُ؟ يبي على هذا الخلافٌ الذي ذكزناة. 
]١[‏ قوله وَمَدامَه: «وحَارِمُهُ في النكاح رَه مه وحار مع تحَارِمَهُ» أي: صارٌ حارم 


أن 


. 5 
3 
3 
0 
NC 
E 
C 
E 

١ 


من يب لبنها إليه ارم لرا وعَارم اوضع ة حارم للرّاضِع؛ فهذا رَجل رضع 


ر ير 


من امرأةٍ اْمُها عائشة» وعائشة لها ارم فمَحارِمٌ عائشة محارم له فبنّْها وعَمَتها 


۱۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و “که ا رو [Yl‏ و الكل چک و و و ا 
دون أَبوَيْها''» وَأَصُولِهَ!"'. وَفْرُوعِهَ!' أ قَتْبَاح المرْضِعَة لآبي المرتضع وأخيه من 
و و ے 0 


ال E‏ وأمه وأخته مر الل لنسَب لأبيه وَأخيدا*!. 


سه رور هة 


يه 0 فا له مقس ماه |[ 
وَمَنْ حَرّمَتْ عليه بها فََرْضَعَتْ ط طفلة حر متها عليه OSES‏ 


= وخالتها تكن حارم م له كذلك تام صاحب الأ يكونون حارم له» ابن أبوة أخوة 
ع E‏ محارم وهكذاء امحارمٌ في الوْضِعَينِ هم الأصول والفروعٌ يي 
وهذا بالنسبة للمُرْضِعةٍ ولصاحب اللَبَنِ أما بالنسبة للرّضيع فقال المؤلُْفْ وَمَدَمَه: 
[1]«دُونَ أَبُويْه) أي : أبوي الرّضيع. 
مو ركو م و 
[۲] قوله: «وأصولها» وهما ا لحد والحدة. 
[YJ]‏ قوله: «وَفرُوعِه» وھما الإخوة والأعمام هذه ا ردي فنرجع للضابط» 
ع ت أ 0 اس ]تنه . 5 4و 0 .ع > e 5 a)‏ 
وهو أن التحريمَ بالنسبة للرّضيع يَنْتَشْرٌ إلى فروعه فقط دون أصوله وحواشيه» ثم فرّعَ 


ص 
ص 


و 
[4J‏ «فتبَاح ااا E‏ امرتضع و وأ خيه من نَّ النسب) اة التي أَرْصَعَت 
الطَفلَ يجو لأبي الل أنْ يتزرّجَهاء فلو أن فاطمة أرْضَءَ ضَعَثْ طفَلا اسمُهُ علد فان 
ييا و عد ويب روس مويو ا 
فروع الرّضيع. 
[9] قول د لأ وَأ ي كم رم أو أخيه 


ا 


لاعلاقة لهم في الرّضاع. 
قولة: «وَمَنْ حَرْمَتْ عَلَيّهِ بها دَأرْضَعَتْ طِفْلَةٌ حَرَمَنْهًاعَلَيوا فكل امرأة 


8 


كتاب الرضاع هن 


فَسَحَتْ نِكَاحَهَا مِنْهُ إن كَانَتْ ek‏ 


536 مراًةاً أَفْسَدَت نكا اح ها برَضَاع قَبْلَ الدخول قلا مَهْرَلَهَا"ل‎ i 


حرم عليك بنتها فا هبك ك1 قر ارقن بقلو فقن ا 


حَرامًا عليه؛ لأن بنْتها حرم عليه» وهذه القاعدة التي فيها نَوعٌ من التعْقيدِ يكفي 
عنها قول النبيّ كلله: ون لرام كاين الب" 
فمعلومٌ أن حك التي هي بن اَمَك حرام عليك» فإذا أرْضَعَتْ أَمّكَ طفلة 


ده 


صارَتٍ الطَْلةُ أخمًا لك مى الرّضاعٍء فعليك بالأصولء وليت المولّفَ لم يأتِ بهذا 
الضابط؛ لأنَهُ يه يُشوّشُ» ومَعْلومٌ آن مَنْ حَرّمَتْ عليه بنْنّها حَرمَتْ عليه مَنْ أرْضَعَت. 

]1١[‏ قولهُ ردا َه «وَفَسَحَتْ نِكَاحَهَا من إِنْ كَانَتْ رَوْجَةَ) مثاله: إنسان وُلِدَثْ 
له طفلة فرآها رَجِلّ فقال: رَوجْنيهاء فزْوّجَة ل الطَمْلةٍ التي 


ذه وو 


0 م - ذه س 
تَرْضِعٌء فجاءث أخت الرّجل الذي تروّج ءالطل فار مكف الط ل فضارت الطفلة 


ا 


الان بنتَ 5 ا فيفخ غ التكاح» فأَفْسَدَتْ أخثة عليه التكاح؛ لان بنتَ أخبته 
2 عليه» ويرم الزوج نصف المهر؛ 3 لمح الام بت سین اروا کن 
اما التي أَفْسَدَّتِ التكاح» فقول أنتِ التي جَتيتِ عللّ وف فخت التكاح. 
فعليك نصف المهر. 
[؟] قولّة: «وکُل اراو ا فَْدَتْ نگاح تفا رصاع قبل الدّحُولٍ قلا مه رَلَهَا) 
ااا اا أ أْسَدَتْ يكاح نفيها برضاع قبل التُخولٍ فليس لها مهرٌ. 
للف ري انرمع E Do‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (7716)» ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم (/5151١)»؛‏ من حديث ابن عباس ينها 


هن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


١1م بج‎ < o Gl 
E N OOS ا و م اة‎ 
o ەه . على 2 اوس في‎ E E ل‎ 
صَغْرة فصارَ عنده زوجتا كير رضم وصَغيرة ترصف فقامت الكبيرة وأرْضَعَتٍ‎ 


الصّغْيرة» فأفْسَدَتِ الكبيرةٌ يكاحها؛ لأا صارّث أَمَّ روجةء وأ الرّوجة حرام على 
الزوج. 

والمسالة الآنَّ قبل الدّخولء وقد عَيّنَ لها مَهُرَا قيمتةُ أزبعونٌ آل ريال مثلا. 
فن هذا الهر يق لذن المرأة هي التي أَفْسَدَتْ ناح نفيهاء وبالنسبة ل 


0 


نکاحها؛ لت يا إلا ! نار و 
فیبقی يكاح الطَمُلةٍ ويَنْقَسِحٌ نكا الرضعة. 

وأمّا المهرٌ الذي سمي للرّوجة التي ار َعَتْ فلا یکو لها؛ لان كل فرق من 
قبل الوجة قبل الول سقط امه e‏ ان كَرِيمَ المصامرة ينبب : 
o‏ إن ريم المُصاهّرة لا بْب بلرّضاع» فان الكبيرة تكون أمٌ زوجته 

e‏ وم م الزوجة من الرّضاع دعل القول الصحيح- لا تحَرَمُ» لكن تَبْقى 

مسألة الجمع بينها وبين البنتء فهذا لا جو ىا سبق 

]١[‏ قولهُ ردا «وَكَذَا إِنْ كَانَتْ طِفْلَةَ فَدَبَتْ فَرَضَعَتْ مِنْ نَائِمَةِ) ئِمَة) أي: ال وجة 
طفل صَغيرةٌ في المهدء وكانت أت الرّوج نائمةً فقامَتٍ الطَّفْلةُ بُ حتى الْتَقَمَتْ 
َي أختٍ الزّوج ورَضَعَتْء يد الُكاح؛ لأتها لا رَصَعَتْ من أخيه صار هو خالهاء 
فالذي أَفْسَدَ التكاح نفس الزَّوجةِء ومَهرُها عِشْرونَ ألما تَسْقُطُ عن الزّوبِ؛ لأنَّ الهْقة 
من قبل الروجة. 

فان قال قائل :الوح صغ ما لها راي قول إن الإثلافاتِ يستوي فيها العاقلٌ 
وغيرٌ العاقل» فالإثّلاف سببٌء والسَّببُ لاي ارط فيه ليت كن فال لأسو 


د الور ميم ها بحَالِها ٥‏ ل ل اه 


ETI POTEET PP‏ زُها بفِعْلها؛ لاا هي التي 
أَفْسَدَتْ نِكاح نفسها. 


كلام الفقهاء في مثلٍ هذه الأمور» ون كان لا يقعٌ أو لا يقغ إلا ليا يقصدون 
به كَرِينَ الطَالبٍ على إذراك المسائل» فمن يضور آن إنسانًا يتوج طِفْلةَ لها سنة رصم 
2 


1 


ثم تأي المقاديرٌ وتَّدِبٌ هذه الطَفْلةُ وتجدٌ تَدْيَ أخيه مَفْتوحًا! 
فالغالبُ أن المرآة إذا نامَتْ لا تَكْشِفٌ التَدْيّء لكنْ مع ذلك جاء أمرٌ الله وهذه 
اط وجتي اکر ترا ارح يكت بلاوس ی القع راق لم اد 


3 ^~ 6> 


يحتاج إلى خمس رَضعاتِ» قال هذه الطَْلةٌ كل صَباح يوم تدب وتَرْضَعٌ ند مسة 


5 37 قوله وَمَدانَهُ: «وَيَعْدَ الول مه مهرما بِحَالِه) أ : إذا أَفْسَدَتِ‎ ]١[ 
ماحل ين رجه‎ 
وقال شيخ الإشلام ذا كه إذا آفْصَدَنْهُ بعد الدخول فإ لامو ليا لا لاه‎ 


o چ‎ 


لم يستقِرٌ ولكن من أجل الصمان؛ لأمّها ل) قَوّنَتْ نفسّها على زّوجها صَوسَنة بالمهرء 


)١(‏ أخرجه أحمد (87/5)» وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم »)۲٠۸۳(‏ والترمذي: كتاب 
النکاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم (۱۱۰۲)» وابن ماجه: كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بوليء 
رقم (۱۸۷۹)» من حديث عائشة وََلَتَهَعَنْهاه وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان رقم (2401/5) والحاكم 
في المستدرك )١58/7(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 

(۲) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم .)١١١١/۳(‏ 


عن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ِن | غَيْدْهًا فَلَهَاعَلَ ال وج نِضْف | 0 قله وَحمِيعه بعد وير جع الزوح 
ل 


- وهذا القولٌ لا شك أنه قَويٌ فيقولٌ الرَوح -مثلا-: أنتٍ أفْسَدْتٍ التكاح» وقيمَتُكِ 
هو المهرٌء فأعطيني القيمة. 

]١[‏ قوله وَمَدَآمَُ: «وَإِنْ أَقْسَدَهُ ع برا لها على ارج ضفب الْسَمّى قبل ويه وَحميعه 
نكم ازجع ال و عل ال إذ اد لاح غر لوجت فإ ان قل الول 
فلارُوجة النَصفُء وإِنْ كان بعد الدّخولٍ فللزُوجة الجميٌ» ولكنّ الروج يرع با غرم 
للزوجة على مَنْ أَفْسَدَهُ. 

مثا ذلك: امرأةٌ أَرْضَعَتُ روج أخيهء بان توج طفل صَغيرة فجاءث حن 
انها فالذي فد التكاح الأتُ» فللرّوجة نصفتُ المهرء يرع به على الأحتِ؛ 
LE‏ ا 
كاملا ويَرْجِمٌ به على أخبته؛ لها هي التي أَفْسَدَ دته 

لهت ن قفون معد الدخول ينها إذا كان الي ال و أو انيد فا 
القَرْقٌ أنه إذا كان المي الرّوجة فلها المهرٌ كاملاء تُْطى ياء ولا يَرْجِمٌ الزّوج على 
أحدء وهذه المسألةٌ قال صاحبُ الُعْني: إِنَّهُ لا نزاعَ فيها بين الأصحاب. 

وأنّهُ إذا كان المْفْسِدٌ غَبْرَها فإِن مَهْرّها سيبقى لهاء والزوج يَرْجِعُ على الذي 
أفسده» وسَبَقّ ااا ا ع أن المرأة إذا أَفسَدَتُ اي 
الا ا فول لأنَّكم قلتم فيا إذا أَفْسَدَهُ غَيْرُها: زجع م على اميد 


(T/1 ١( المغني‎ (0110) 


كتاب الرضاع ۱۵ 


مَنْ قَالَ لزوجته: أَنْتِ تي و 


وَصَدَقَتْه ا '' وَإِنْ دنه فلا صف 1 7ش( 


0 


E TOR دق غير جم الا‎ 2F 

= فإذا أفسدته هي يَرْجِعْ عليها هي ولا فرق» فنقول: الفرق أن المهرَ ثبَتَ تك لها نا OS‏ 
بادا E‏ م 5 اله اقرب إلى القياس منّ 
المذمّبء وإذا تَأْمَلْتَ وَجَدْ جَدْتَ أنَّ الظلْمَ حاصلٌ للرّوج» سواء من فِعْلِهاء أو من فِعْلٍ 
ا إنسانِ آخر 


u ا‎ 


]١[‏ قولهُ يَمَدالنَه: «وَمَنْ تال لزوجته جته: نت أخني رصاع بَطلَالتكَاحُ) موان 
له بإقراره؟ لاه اق a‏ ا عر يا 


ل فاع 


لكنْ لو قال ذلك مَرْحَاء فهل يواح أو لا يُوَاحَزٌ؟ 

نقولٌ: إن عَلِمْنا بالقرائن أنه يَمْرّحُ لم واس نه لا يمن أن بطل يكاحا 
قاع إا دَلِيلٍ بن وإ لم تَعلَمْ فول يُواحَذُ بإفراره؛ لأنَّ الأصل في الإفرار أنه 

["] قوله: «كَإِنْ گان َل الدَّخُولٍ وَصَدَّكنَُ ا م مَهُرَ إِنْ كان قوَلّهُ لها: | إا حه 
من الرّضاع قبل أن يَدْحَلَ عليهاء وصَدَقَنهُ فلا مَهْرَ؛ لاله ان الطّرفانِ على أنَّ التُكاح 
باطل؛ والتكاح الباطل لا أَثَّرَ له 

[۳] قولة: ون كدب لَه يضف يعني قالت: لَه كاذبٌ فلها نصف الَهْرِ كرَجَلٍ 
بعد أن عَقَدَ على امرأة قال: ا أختي من الرّضاعء فبالنسبة له الكاح باطل» وبالنسبة 
لها إن صَدَّقَتْ ن فالتكاح باطل» وَإن كدي ا الّهر؛ لذن الم ق جاءت من 
قبل الّوج» وكل فُرْقةٍ جاءَث ين قبل الزّوج قبل الدّخولٍ فإنَّ عليه نصفت الَهر. 


۱۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


عو 
ر بير كو ره م وز١]‏ 
ونجب کله بعذه : 
ال“ 


وَإِن قالت هِيّ ذلك اديا ق 9 فھی رَوْجَتهُ حک". 


]1١[‏ قول وََدَآمَه: ويب كُلَّهبَهْلَهُ يعني لو قال بعد الدُخولٍ: أ نتِ أختي 
للرّضاع. وجب المهرٌ كامالا؛ لاله استقر ل ل وهذا سواء ده أو لم تصد تلق 
لکن يه يَبْقى التكاح» هل يَبَطُل أو لا يَبَطُل؟ 

ِن صد بطل بلا شك لأنَّ الطَرَفنٍ انمق على أنه يكاحٌ باطل» وإِنْ دنه بطل 
لاح في حم ولم يل في مما وحيتٍ ْم لوج بان بط فإذا قال: كيف 


ع هما 3 عس 


أطلّقٌ وأنا أعَقَد ابا ليست برّوجِة؟ 
نقول: لکن هي ت عد أها روج وبناءَ على اعْتَقادِها لا يحل لها أن تتزوّج أحدًا؛ 


ئها تخي لبا مع روججهاء فلا يكن ان َك منك إلا بطلاني» وحيتزٍ يد على أذ 
يطلّقٌء فإنْ أبى أنْ يطلّق طَلَقٌ عليه القاضي؛ لثلا قى المرأةٌ تحبوسةً. 
["] قولهُ: «وَِنْ قال هي ذلِكَ وَأَكُدَبهَا قَهِيَّ رَوْجَتْهُ كما أي: أنَّ المرأة قالت: 
رّوجها منَ الرّضاعء فهل نفخ النكاحٌ أو لا؟ 

إن صَدَّقٌ الزوج تبينَ بطلائة ولیس لها مهرٌء سواءٌ قبل الدّخولٍ أو بعدَه؛ لأا 
َرَت بأن التكاح باطلٌء إلا إذا كان لم يتين لها إلا بعد الدخولٍ فلها المهرٌ كاملا؛ لأنَّ 
الوَطْءَ حيتئذٍ كان بشّبْهةٍ فتسْتَحِقٌ اله وإنْ كَذَّبَ فهي رَوجَنهُ كرّاء أي: ظاهرّاء لکن 
كيف تكون رجن وهي تقد ها حرا عليه؟ 

نقول: لکن هو لا يعد يعد ذلك» وني مثلٍ هذه ال حال يجب عليها أن تَمتَديَ ِن 
روجها بكلّ ما تَسْتَطيعْ» ET‏ لكلا عن ااا 


وهي تَعْتَقِ أنه ليس برّوجء وماذا يَصنع الروج؟ 


غ 
اخت 


تنا 


كتاب الرضاع يفن 


فنقولٌ: هي حينئذٍ في حُكم النَّاسْزء ليس لها فة ولا قَسْحٌ إنْ كان معه روج 
رفي عن الال تخل القعاك ليلع ازج بان يطلقء رلک لی تهرك ا عل 
ایا ركن التي قالت: اا عليه 
يقتَهُ؟ قالت: نعم» قال: «اقبل الحديقَةٌ وَطَلّقَهَا)". 


وقول «١فَهِيَ‏ رَوْجَتَهُ حك أي : لا حقيقة؛ لأا َع تعمد أا أخبتة منَ الرّضاعء 
لكر القاذ ضي يكم بها رجه لأنّ الأصلّ بقاءٌ التكاح» ودَعْوى الرّضاع دَعْوى 
إبطالٍ التكاح» والأصل الصَّحَّة حتى يوم الدَّلِيلُ على المَسادِء هذا من جهة. 

ومن جه رى أننا لو قبن قولها لأسْمَطْنا حَقّ رّوجهاء ولا يُمْكِنُ لأحَدٍ أن 
يَقْبلَ قولَهُ في إسْقاطٍ حى غيره إلا بي 0 

والجهة الثالثة: ا آنت أخي للرّضاع 
صل کد کشر فكل امرأة لا رید د رَوجَها تقو ل: هو أخي منّ الرّضاع. 

آم في الباطن: فإن كانت أَحْتّهُ منَّ الرّضاع فالنكاح باطلٌ وإِنْ لم تكن أختّة 
فهو صَحيحٌ ظاهرًا وباطتا. 

ىا اولاز فإِنْ كان الرَّجلُ يَعْرِفُ أنّ هذه ازوج ا 
تت او ب ا يُصدَّقّهاء وإذا كان لا يدري 
لها ر ك أ ل غل نط اتنا كاذب و 2ا يصدقها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم »)٥۲۷۳(‏ من حديث ابن عباس 


أ ےک و سح يه 


۱۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص ایر م o‏ |1[ 
ت 


َإذَا شك في الرَصاع أَوْ كاله أو سكت المرْضِعَة که ولا نة فلا تحر 


[1] قوله صمَدُآمَهُ: «َإِذا شك في الرَصاع أَوْ كاله أو سكت المرْضِعَة عة ولا بيه 
لا ترِيم؛ هذه مسائل مهمّةٌ جداء إذا شك في الرّضاعء يعني أن أهل الطَفْلٍ سكو 
هل رَضَعَ ِن هذه المرأة أم لا؟ فلا تخريم؛ أن الأصل عدم الأضاع؛ وإذا شك في 
كَالهء بأن قالوا: : نعم الطّفلُ رَضَعٌ يمن هذه المرأة عِدَّةَ مرت لكنْ لا ندري أَوَضَعَ 
خا أم دون ذلك؟ فلا تخريم؛ لأنّ الأصل امل وهنا لم تين إلا ما دون اخمسيء 
وهذا من أكثر ما يق فدات الذين يَسْألونَ عن هذا الرّضاعء نقولٌ: كم رَضعَ؟ 
فقواوه ا نولك لبر لذ انلها حت ا ل 
حمس مرَاتٍ. 

وقولة: أذ شَكَّتِ لضع يعني شَكتْ في الرّضاءء أو في الوه والشَك هنا 
ليس من آهل الطَفْلٍِ بل من الَرضعةء قالت: آنا ما أدري هل أَرْضَغْئُةُ أو لا؟ هذه 
صورةٌ والصّورةٌ الثانيةٌ: قالت: اس ا لج اع اااي E‏ أقلّ ؟ 
في كتا الصّورَتِينٍ لا تحريم» يعني لا يكون الولَدٌ ولدًا لها. 

وقول (وَلَا بين فإِنْ ُحِدَتْ بينة فا لحكم لهاء يعني مثلا شكَكُنا هل رَضَعَ هذا 
الطّفْلُ أم لا؟ فجاءنا شاهدٌ فقال: أشهَدٌ أن هذا الطّفل رَضَمّ من هذه المرأةٍ كس 
مَرَاتِء فيبْت النّحريمٌ؛ لاه وُجِدَتٍ اة أو شَكَكْنا هل رَضَعَّ حمسا أو أقلّ؟ فقال: 
أشهد أنه ةرضح خمسّاء فيثبَتٌ التحريم. 

ولكنْ ما هي البَيّنةَ هنا؟ 

الَشهورٌ عند الحنابلة رهه أن اة امرأةٌ ثقةء سواءٌ شَهِدَثْ على فِعْلِها أو على 
فعل غَيرِهاء فإذا وجِدّتٍ امرأةٌ مَؤثُوقةً في دينها وني حِفْظِها تَبَتَ التَحريمُ» ودليل ذلك: 


3 


كتاب الرضاع ۱۹ 


٤ أ‎ 


= أن رجلا استفتى النبيّ كَل في زوجته حينا قالت امرأة: إا أرْضَعتههما -أي: الزوجَ 
وال وت > فقال النبيّ كلِهِ: «كَيِفَ وقد قِيل)!"؟! أ بمعنى: : كيف ترق وقد قيل: إا 
رصعت معك. رولاول عل أن ا ارح ف 

وأيضًا استَدَلُوا بأنَّ هذا ما gE Ae RSE‏ 
امأو واحدق فان هد وَل فون باب أؤلى؛ لأ الرّجل بُ ت شهادة من المرأة» فإذا 
كانت السنة الوية ابت الرّضاعًَ بشهادة امرأةٍ واحدةء فَإِتْباتهُ بشَهادةٍ رَجل واحدٍ 
مِن باب أؤلى. 

وقال بعض أهْل العلم: يقرف بين أن تكون المرأةٌ شاهدةً على فِعْلِهاء أو على فِعْل 
عَْرهاء فن كانت شاهدة على فِعْلهاء قبِلَتْ؛ لها أمينةٌ على ذلك ولأنَّ هذا قد ييه 
إليها ضررًاء فإذا شََهِدَتْ به على نفسها تُقَبَلُّ» وهذا الذي وَرَدَ به الحديث؛ وإِنْ كانت 
شاهدة على فعلٍ غَيْرِها لم تقبّل» بل لا بد من أزبع نساءِ أو رَجلٍ وامرأتِينِ» وجَعَلوها 
كَالأَمُوالٍ. 


٠. ه‎ © © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المرضعة. رقم (7511)) من حديث عقبة بن الحارث 


1 ا سروق 


۱۸۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


: 


يَلْرّمُ الزَوْجَ تفَقَةَ زوجته قوئاء وَكِسْوَة وَسُكْنَاهَا با يَصلح لثلها» وير 
الحَاكِمٌ ذلك بحَالها عند التتارء'" 5 ا 


اس رو م ۶ 
۰« 


[ قولّهُ وِمَدَآمَُ: ١يَلْرَمُ‏ الرَوْجَ تَمَقَهُ زوجته قوتاء وَكِسْوَة وَسْكْنَاهَا با يَصْلْحُ 
م" 

[YJ‏ قولة: «(و بعتب الحاكم ذلك بالا عند التتارُع ) إذا كانت الأموة لين 
فها راع فله أن يمْطيها ما شاء أو ما شاءَت ولا إشكال» لکن لو تنارّعا ووَصَلٌ 
التّراعٌ إلى الحاكم -أي: القاضي- فهل يُعتِرٌ حال الزَّوجٍ أو الزَّوجة؟ قال المولّف: يُعتر 
حالّهم) معا وحينئلٍ إِمّا أن يکونا عَنيْنِء أو رین أو مُتوسّطَينِء أو الوح غَنِن 
والرّوجة فقيرةًء أو العكسٌُء فهذه حمسة أخوال. 

فإذا كانا عَِيّنِ ير ص الحاكم فة غنيٌ؛ لأن الزّوجَ قادرٌء وإذا كانا فَقيرَين فتَفقة 
فقير» وإذا كانا متوسطين فتفقة متو سط ۰ کان الزوج نيا وهي 5 فقيرة أو الزوح ققيرًا 
وهي غي ففُقَهاؤّنا يقولون: يَلْرَمََُةُ مُتوسّط؛ لان الحالّ مُركبة من عِنَّى وفقر. 

القولٌ الثاني: 3 المعْتَرَ حال الرَّوجِة فإذا كانت قَقيرةٌ فليس لها إلا تَمقَةُ فَقيرةٍ 
ولو كان رَوجُها مِن أغنياء العالم. 
)١(‏ هذه الجملة سقط شرحها من التسجيل الصوتي للدرس» قال في الروض (۷/ :)3١8-١٠١1/‏ النفقات جمع 


نفقة» وهي كفاية من يمونه خيرٌا وأدمّاء وكسوة» وتوابعها. (يلزم الزوج نفقة زوجته قونًا) أي: خبرًا وأدمًا 
(وكسوة وسكنى ب| يصلح لثلها) لقوله يك «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» اه. 


كتاب النفقات ۱۸1 


و ر pk‏ ل EES‏ 
فيقرض للموم ة نحت ال موسر قدر كِفَايَتهًا من أرفع خبز الْبَلِدٍ ¢ ecele‏ 


وو ”ملع ٤‏ 


ا | و a‏ و # ووا ب وو 
مثا : زوج غني» فطوره: خبز مرقق» وبيص» وسمن» وغيرٌ ذلك» ورو حه 
78 03 4 ات ع اس 
فقيرةٌ» فلا يُعْطيها إلا خبرًا يابسًا مع الشاي؛ لأنَّها فقيرة. 
م عله بي ار و لي 2 2 ر ود 
القول الثالث بالعكس: أن المعتبرٌ حال الزوج» فإذا كان فقيرّاء فليس لها إلا تفقة 


u 2‏ ¢ ى ےم ن ت َه 
قير وإذا كان غَنيًا لزم بتفقة عَنيّ ولو كانتٍ الزوجة فقيرة. 


هذه كَلاثة أقُوالٍ لأهُل العلم وإذا وزنّاها با ميزان الُستقيم قُلنا: إن الله يقول: 
لفق ذوسعة من مع وس وره رذق ففق مسا ءانه د والعلهُ: يكف مه 
سا إلا مآ اتنا [الطلاق:۷]. 

وعلى هذا: فالصَّوابٌ أن الُعتبرَ حال الرّوج عند التزاع» وهو مذمَّبُ الإمام 
شافع رجاه فان كان الزّوجُ عَمَا ألم بق َم ون كان فقي زم بق 
قير ولم يُرَمْ فة عَنيّ ولا تَمَقةِ مُتوَسّطِء حتى لو كانت هي عَنيه. 

أا الذين قالوا: إن امُحتبرَ حال الرّوجة فقالوا: إنَّرَسولٌ الله يقولٌ: «وَلَهُنَّ عَليِكُمْ 
ِرْقهُنَ وكسوم بالَْرُوفٍ)!" ولكنّ هذا في الحقيقة عند التَأمّل لا يُناني الآية؛ لأن 


0و 
ت 


الَعْروف ما أقرَّهُ الشَّرعٌ قبل کل شيءء والشَّرعٌ إا أَوْجَبَ ما هو مُسْتَطاعٌ ل مكلف اه 
َشْمًا إلا ما اتا 4 [الطلاق:۷]. 
OO a‏ °۴ ب 1 ا ا e‏ 
[1] قوله وَمَدُلنَة: «قيفرض لِلمُوسِرَةٍ كت الموير قَذْرَ كِمَاَتِهَا مِنْ أَرْقَع حبر 
البّد» وهو عندنا التّميز. 


00 ملا وَمَا يَأ و 
وَأدمه ولخا عا ده ا مور ين" مَل وَمَا يلس ِلها مِنْ حرير وَغَبْرِه ١‏ 

ل e7‏ م 
لم فراش واف واد َة '. وللجلوس حصي جي وز و قير 
ت المَقّر ا O‏ 


]1١[‏ قوله وَمَدنَهُ: وه دا الأو عندنا لحم الغنم. 

[] قولة: وَل ادا ورين , يصح الموسرينَ والموسرين» فإذا كان عادة 
لمورينَ في البلڍِ ئه ياي باللّحم كل يوم فيأتي بها کل يوم وإنْ كان کل أسبوع مر 
فيأتي بها کل أسبوع مره وإذا كان يأتي بلخم إبلٍ فيأتي بلحم بء م بقر فلخم بَقرء 
م عنم فلخم غتم» لحم جاج فلخم دَجاج» حسبّ الحالٍ. 

[] قولّ: «بِمَحَلّها) يعني في الرّمانِ وفي التوع» أمّا في الكِسُْوةٍ فيقول: 

سا ا ه س م مه ع ا ٠‏ ا 

]٤[‏ «ومَا لبس مثلها مِنْ حَرير ويروا أي: يشتري لها منّ الثياب الذي يلس 
متلّهاء منَ الحرير» وغير الحريرء كالكتانِ والصّوفِء وما أشْبَهَها. 

[] قولة: «وَلِلنَوْم فراش واف وَإَِارٌ وَخَدّةا فراش من أَزْقَع ما يكو من 
الأثواع» وكذلك اللُحافٌ والإزانٌ والحَدّةُ -وهي الوسادةٌ- ولأا موسرةٌ تحت موير. 

3 قولَهُ: «وللجُلوس حَصِيرٌ جَيّدّا ا حصي فراش منّ الخوص» وهو الآنّ ليس 
ىع عندناء حتى الفقراءٌ لا يستعملوته. ولكنْ لعلَّهُ في عهدٍ الولف كان يُسْتَعْمَل 
وهذه الأشياءٌ التى ذكرّها أمثلة ولا عبرةً بهاء بل العبرةٌ بالقاعدة. 

[۷] قولهُ: «وَرَ» أي: بساط منّ الزَّلْ. 

[4] قوله: «وَلِلمَقِرَةِ > تحت المَقِيرِ مِنْ أَدْنَى خُبْرِ البَكدِ) أي: وَيَفْرِض الحاكم 
للققيرةٍ تحت القٌقير من أذنى حبر البَلَدِ؛ لذن الواجبٌ عليه أذنى شىء فإن قالت: 


كتاب النفقات ۱۸۴ 


رع 4 ت e‏ ٥ے‏ ت o2‏ ص 
وَأَدْمٌ يائِمُة وَمَا يَلبَس مثلهاء ولس عَلَيوا"/ LN,‏ مَعَ التو سط 
e E‏ بن ذلك ع فاك عة زوه 1[ 


- أَريدٌ منَّ الحبز الغلا وهو من زف حر البليه فلا َم الرَوج. 

[1] قولهُ: «وَأَدُم بكَائِمُةٌ) كذلك الأَُمُ الذي يُلائمُةء وهو أدنى منّ اللّحْم 
كالخلٌ. والشای» وها أشسية: ۰ 

[؟1] قولّه: «وَمَا يلبش مِثْلهًا وڪس علي فبْجعُ في هذا للعُزف. 

[۳] قولة: «وَلِلِمْتَوَسَطَةَ م مَعَ سط وَالعَِيّة مَعَ المَقِي وَعَكسها» أي: الفقيرة 
قث الع 

]٤[‏ قولة: ما ین بيْنَ ذلك عُرْفَا أي: ما بين تفقة الفقير والغنيٌ. 

[o]‏ قولّة: وعَلَيِْ ووه نَا زوجيو أي : على الّوج كلْفة نَظافة الڙوجة 
كالماء والسّدْرِء والَشُطء وأجرة الماشطةء ومنه الله والشامبو وما أشبه ذلك» فكل 
ما فيه نظافة الرّوجة يَلْرّمُ الرَوجَء والسَّببٌُ أن هذا منّ النفقةء والواحبُ أن ينْفِقَ 
بالمغروفي. 

["] قولّة: «دُونَ حَادِمِهَا» أي: امرأةٍ تَحُدٌمُهاء وظاهرٌ هذه العبارة أنه لا يَلْرَمُهُ 
خادمٌ لهاء وليس الأمْرٌ كذلك» بل إِنَّ قولة: «دُونَ ََادِمِهًا» يذل على أنَّ لها خادماء 
ولكرّ الُراد: دون مَؤُونةٍ تَظافةٍ خادمهاء فتظافة الخادم ومَؤُودَتَهُ على الزّوجةٍ لا على 
الزّوجء أو إذا كان الخاد له اجره فمَؤُوتثةُ على نفسِه. 

مثالٌ ذلك: مرأة من دم يلهاء نقول للوج: معطيك دنا ا 
فإن قال: هي امرأة شابة تَستطيع أن خم نفسَهاء قلنا: لكن لها رِزقها وكِسُوّتها با مغروفٍ. 


۱۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


عقو ب وو و 


ر o‏ مثلّها؛ إا لكبرهاء أو لصِعّرهاء أو لكَرَفِهاء وإذا كانت المرأةٌ 
من حدم َم مثلّها لهذه الأشباب الثلاثة ثة فإِنّهُ يُلَرّمُ الرَوج بخادم. و نظافةٍ الخادم 
يب سي 0005-7 ۰ 

وهذه المسألة راجعة إلى العْرْفِء ففي عَرْفنا بالَمْلكة الخادمُ لا يبُ لأحدٍء اللهم 
لالاز الأخيرويدا الاس اتون بالحدم» أمّا في الأول فلو كانت مِن شرفي 
7 أو أغنى التاس فلا تحتاج إلى خاد وهي قد عَرَقَٺ اها إا جاءث لرَوجها 

كذ لكي ا ا ےا الال راچال الان د الكتاب 

ED E I 

]١[‏ قولّة رال ا ى: أن الدواء لا يَلرّمه ا ا 
أَوْجَعَها رَأْسُها وقالت: ارد بد أن تأي بحبوب إسبرين. فرَقضٌ الرَوج» فلا يَلَرَمَهُ. 

فإِنْ قيل: قد سبق أنه رمه الدَهْنُ للرَّأسء وَالُمْطُ وما يعلق بذلك» وهذا 
أولى. 

يقولونَ: إن امرض طارئء وهو خلافٌ الأصل فلا يرم به» لكن ما سب من 
الدّهُن» والسَّدْرِء والُمْطِ والماء فهو مر مُعْتادٌ مُستورٌ» فيلْرَمُ به. 

وهذا التعليل وَجِيهٌ في الواقع» لكنْ إذا تَظَرْنا إلى قوله تعالى: معاون 
تررق 4 لاوش فول او أن تكون امراك بها صداعٌ م 
أسبرين» وتقولٌ لها: لن آي بها؟! ليس من الَغْروفِ؛ ولهذا لو قيل: إن الدّواء لَك 
إا إذا كان الدَّواءٌ كيرا فهذا قد نقولٌ: إِنَّهُ لا يلرم به» كأنْ تحتاج إلى السفر إلى الخارج» 


كتاب النفقات ۱۸۵ 


006 1 لذ 
[Yl] o7‏ 
فصل 
oy EES E N,‏ 


= فهنا قد تَُكلَفهُ مَسْقَةً كبيرة أمًا اللَيءٌ اليَسيرٌ الذي يُعترُ الامْتناعٌ عنه من تَرْكِ المعاشّرة 
بالمعروني فإِنَّهُ ينبغي أن يُلْرّمَ به. 
]١[‏ قولة وِمَثامَةُ: ١‏ جر طَرِيبٍ» أي : لا يْرَمُهُ اجره طَبيب؛ لأنّ الإنْيانَ 
و 
بالطَّبيب يحتاحٌ إلى مال كثير» فن ترح باح ة الطّبيب والدَّواءِ فهو حي وأمًا الإلَْامُ 
فلا يُلْرّمُ والصحيح أنه يلرم بذلك؛ Mo‏ نونك تان تعن" 
#وڪاشروهن بالمعٌروف € [النساء:9١].‏ 

[1] قَسَمَ المؤلّف ويَمَدَمَهُ المحْتَذّاتِ إلى ثلاث ة أقسام: بلع ربارب 
وق على ضِدَّها من كل وجه» وهي ي الوق عنهاء وقِسْمٌ فيه تَفُصيلٌ» وهي البائنٌ بمسخ 
أو طَلاقِء فالرّجعيّة كالرّوجة لها التفقةء والبائنُ بمَوتٍ لا تَمَقَةَ لهاء والبائنٌ بحياة 
ا ا و سي 

والرّجعية هي التي طلقها رَو جُها في يكاج ضحي عل غير عضي بعد الدخول 
111011111100000 

[] «وَتَمَقَةَ المطلقة ةِ الرَجْعِيٌ وسوا وَسْكْنَاهَا كَالرَّوْجَةَ) أي: أن متها 
وک وسكناهاء كالر وجة والدليل قولة تعالى: يعون حى ريون في ذلك * 
[البقرة:۲۲۸]. 


ص 
¢ وک 


جه الدَّلالةٍ منَ الآية: أن الله سمّى المطلقَينَ بُعولةء والأصلّ في الإضافة الحقيقة 


r 


۱۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 0 


= فإذا قلت -مثلاه- : هذه دارٌ زيدء فالأصل أن الدَارَ له إلا بدَلِيلٍ على کا مستا مستا 
أو اة ارغ ذلك عوفلية فالطلقات الرَّجعيّاتُ في كم الرّوجاتِ. 


- 
نا جره» 


]١[‏ قول داد ُ: «ولّا قَسْمَ لَهَاا أي: أنَّ الرَوَ إذا كان له رَوجات أخرٌء وطلَق 
واحدة منهن طلاقا رَجعيًاء فإِنّهُ لا يجبُ لها عليه القَسْمُ. 


1 , 5 َه‎ 2 ٠ 
وهل تفارق غَيْرَها في غير هذه المسألة؟‎ 
7 ص‎ ٠ کے و ع هم‎ 


E e oa SE 
الأولى: أئّا لا تَستَجق منّ الوقف إذا كان مَوقوفا على امرأةٍ غير مُروجة» فإنّها‎ 


ےوہ ه و 7 عت ا ر 


إذا طلقت لا نقول: إا الآن تَسْتَحِق؛ لامها غير مُزوّجة. 
الان اا اداد وت ون الخد فبا فط حخضصانها فإذا طلقت ر جعت 
[1] قولة: و ابر ن أن تَفْسَحَ لمَواتِ سرطب 
عله ے 
مثالة: | سات ی 
فلها احق أن تَفْسَمَّ العقدّء ولا قبل لعْمَرَ يعن وا ا ا 
قال: مقاط الثقوقٍ عند الشروط"» أي: قم حقها عند رطهاء فإذا فَسَكّتٍ مسحت العقدَ 
تكون بانه له 2 لزويهيا ان ترالعقهاه 5 اذ ا ادن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» (۳/ )۱۹١‏ معلقاء ووصله سعيد 
ابن منصور في سننه رقم (157) [ط. الأعظمي]» وابن أبي شيبة في المصنف رقم (2171707)» والبيهقي في 


السنن الكبرى (5597/17). والحافظ في تغليق التعليق »)5٠/8/7(‏ وصححه الألباني في الورواء 
۲/7( 


كتاب النفقات /اما 
أو طلاق'"لَهَا ذلك إن كَانَتْ حَاملا"أ. 500 


مثال آخرٌ: رجل اشْتَرَط لزوجته هرا مجلا إلى شهر»› : تمق ال وا 
الرّجِل بالمهرء فهل لها الفسخ؟ 
تقَدّمَ أنَّ لها الفسمّ» فإذا فَسَحَّتْ تون بائتاء والحاصل أن كل فر قو بير طَلاق 


5 2 س6 


فهي فرقة بينونة. 
ومنها أن تَمْسَحَ لعيبٍ الزوج» ومنها أن تَفْسَحَ لإعسار في صَداقٍء وله أسبابٌ 
0 ۰ 
[۱ قول د رجا : «أَوْ طَااق» البائ“ ن بطَّلاق» كأن يکود بعوّض» أو کون آخرّ 
ايلك من اعدو لفق ين ن طلَتْ عل عضي وين ن طق ر لد أ 
ا 


تن طت اجر العدد لا تیل للمطلقٍ إلا بعد زوجء ومن ّت على وض تل ل 
بعقدٍ جَديدء وكِلتاهما لا ل لها اء ُ للرّوجء ولا الحلُوةٌ به» ولا أن يَنْظْر الَو إليهاء 
ولا أن يُسافِرَ مها. 

[؟] قولّة: «لَها ذلك إن گاتت حَاملًا) أي : للبائنٍ بفسخ أو طلاق النفقة إن 
كانت حاملاء ون لم تكن حاملا فلا شيء لهاء والدَليلٌ قول تعالل: ون كم أو 


کے ي 


حل اوا عون حى يَصَعْنَ حمَلَهُنَ4 [الطلاق:7]. 

وما التعليا.: فلاا تحمل للمُفارق جَنيئًا حب عليه أن يُنْفِنَ عليه ولا ريق إلى 
الإثفاقٍ على الجتين إلا بالإئفاق على امه ولیس لها كذلك سَكْنى إلا أنْ تكونٌ حاملا 
وهذا هو المشهورٌ من مذهّب الإمام أحمد"". 


.008/75( الإنصاف‎ )١( 


144 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اقول التاني: أن لها التَفقةَ والسّكنى بكلّ حال» سواءٌ كانت حاملًا أم حائلا 


يما 


4 


50 الثال: أنَّ لها السكنى دون النفقةء إلا أنْ تكونَ حاملاء وهذا مذَمَتُ 
مالك" ا يما 


ت 


538 . ِذَا د السام 6 نيك 7 [الطلاق: LI, »] ١‏ 4 عا إلى أن 
قال: کوش من حَتُ سک تن وښرک ولا ناروش يفوأ هن إن کن ولت حمل 


فأ 2 رک ی 2رر JS‏ 


تفقوأ عليهنَ حى يصَعَنَ حملن ret‏ 

ولكنّ هذا القولّ فيه نظرٌ من حيثٌ دلالة الكتاب» ومن حيث معارَدَ ته للستت 
اموا ا 

أمّا من حيث دلالة الكتاب فان الله قال: كا أَلنّنُ دا طلم الئاه مَطَلَفُوهُنَ 


خ ا تو 2 ل مء وو جع م سے 
لودتهت وأحصوا لَه واتقوا آله ربحكُم لا محرجوهرتة من وهن ولا رخ 


7 8550 سه و وص يبظ سس سس سابل ہے ساح سر و 


سا ري مع - هه 20 رر ى بس مو 
۷ ان ن بلحس ِيْنَةٌ ويلك وڈ الو وتن بتع خود الم ققد غلم تفس سدَرى 
ت 


رء ‏ مير 


لعل آل ةه رث بعد دك مرا > [الطلاق:١]‏ فهذه ا ملة الأخيرةٌ تع حول البوائن في 


هذا العُموم» ووجة المنع أن الأمر الذي يقولٌ الله فيه: للا مَدرِى لعل اله رٹ ب 


کے ا 


1 َي بر o‏ 2 ع 2 
ذلك أمْرا 4 هو الرّجعة» والبائن ليس لها رَجعة. 


.)٦۸۸ /6( البناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) المعونة (ص:977). 

(۳) الحاوي للاوردي (۳/ 00(. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۲۷))» وابن أبي شيبة .)۱۸۹۷٩(‏ 


كتاب النفقات ۱۸۹ 


وما ge‏ يي ٍ 
تَطْليقاتء وأَرْسَلٌ إليها بعر فسَخِطَنْه وأَبَتْ إلا أنْ ايكون لها السكنى» فارْتفع 
إلى الرسولٍ عَاصَكامُوَتَكخٍ فقال: «إِنه َيس لَهَا تَمَقَة ولا تى“ وني رواية: 97 
الشکتی وَاللَقَةُ لَنْ گان رَوْجها عليه 84" يمل رمخ ذا لتك اباي عل 
هذا بأ بان الله انا قال: #وإن كن 5 حمل #؟ نه ریا يطول الحمل فلا ر ا الإنسان 
يندا ؟ ثِ حِيّض فقط. 
لكنّ هذا الحوابَ وات بار لأن الخام ا ال ی 2غ حى 2 صح الحمل» 


عو ع 


طالت العدة ام قَصِرَث. 
أا الذين قالوا: إِنَّ لها التّكْنى دون التَمْقةَ إلا أنْ تكونٌ حاملاء فقالوا 9 الي 
ظاهرة في ذلك ازل ا قوله تعالى: لا سَدَرى لعل الله 
حت 0 ذلك © ذا بقن Ce ce‏ ۴ ر هن بِمَعْرُوفٍ 3 وروش بمعروفي 4 
[الطلاق:7]» وهذا التخيبر لا يمْكِنْ في لبائن 0 
ثم قال: #وآشہ دوا ذوی عَذَلٍ ينك وَأَقيمُوأ الشّهْدَةَ رل لم بوعظ بو م کان 
e‏ 6 2د رص سا ار موده e srs e‏ 2و 07 رم 
يڻ باو راليو آلآخر ومن َي الله يجعل له محرا وترزقه من حت ا Es‏ 
e‏ و ga, C&C‏ 2 سح ساسا صما ص رت 
وکل عل اله فهو حسبة: إن الله بلع مرو قد جَعَلَ الله لكل شیو مَدْرَا € [الطلاق:7-"] 
إلى هنا انتهى الكَلامُ على ال جه 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة نفقة لهاء رقم ( 5 ؛») من حديث فاطمة بنت قيس 
كتا . 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الرخصة في ذلك [الطلاق ثلاث]»ء رقم »)۳٤١۳(‏ من حديث فاطمة 


بنت قيس تا 


۱۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ثم ذكرٌ عد ة الحواملٍ ود الآيسات فقال: # وال بيس من الْمَحِيضٍ من 
ایک إن اريك مدن دة أَمْمْرٍ التي ر ين اوت الال اجه أن بصم 


ad‏ کر 


لي و اا ت ذلك أمر اله أله إل وس بن الله 
ف I OT‏ 
يفوأ علي 7 ري تر ل افوا شرا کی ع کنن عتا" إن ارعن ر ا 
ورهن وأتمروا ینکر بمعروفب إن سر مسَرْضِعٌ ل أُخْرَ © [الطلاق:7-4]. 

دهناف ابن فلا اتکی بك حال ول كانت حامله لدعي 
الكّجعيّاتٌ هنا؛ لان الكّجعيّاتِ ما قال الله: تکوش € بل قال الله: «لا جوش 
مِنْ وهن * بل يقن في بيوتهن» فان التي عن الشَّىء أمرّ بضدي فتکون دلالة 
وجوب السکنی للرّجعيّة من قوله: لا رجش ين بوه 4 أوضح من قوله: 
«أَمَكنوهْنَ من حت سَكثْر > فإنَّ قولة: اكه 4 قد يكونُ كَنْ ليست في البيت» 
فيقالٌ لها: تَعالّ واشكني» أمّا الرّجعيّهُ فهي في البَيتِ. 

وقالوا: إا أمَرَ الله بإشكانها في البَبتِ؛ تخصيئًا لائهء ولم يَمِعَلُ عليه تَمَقة لأنّها 
بائنٌ منه» فيكونٌ الأمرٌ بالإشكانٍ لا لأنّهُ حقّ لهاء ولكنْ يمن أجل تَحْصينٍ مائه؛ ولهذا 
قال العلاءٌ في قوله: #مِنْ حَبَتُ سكلتم 4: (مِنْ) للتُعيض» و(حيث): ظَرْفْ للمكان» 

يعني: أسْكِنوهن بعص ما سَكَنْتَمْ أي: عندكم في | بت ولا يُكلْفُونَ أكثر من ذلك؛ 
لبنت 


و4 رہ 


POE 8 E 


كتاب النفقات ۱۹۱ 


لكنْ قد وَرَدَ في صَحيح البخاري ٠‏ اتبا تا كانت في بيت وَخش» فأرادَت 
لافقا ع قعل ا وق هه كال 9 ا الروك ا ا ا 
فيكون معنى قوله: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ تَی» أي: لا تُْزِمِيهُ بان يُسْكِنَكِ في بَتِ غير 
البّتِ الأول» وني هذا جمع بين الآبة الكريمة وبين الحديث. 

وهذا لا َك أنه -في تَظري- أقَرَبٌ الأفوال؛ لاله ظاهرٌ سياق القَرْآنِء وإِنْ 
كانت المسألة لم نضح عندي بعد ولم أَجْزِمْ فيها برأي. وإن كان این لقم 5 ES‏ 


لخ عل أن اا ارا الجن بلق عليها سوا 
كانت حاملا أو حائلاء وال جعيّة َه لا يقال: انها حيث سَكَنْتَ بل يُقال: لا رها 


ص 


وت 


من بها فان صح هذا التُوفيقٌ بين القرآن والسة فالحمد لل وهو التباور -والعلم عند 


ب 


الله- وإِنْ لم يصح فإنَّ القول بأ فا ول ی إلا أن تكرن حاماة اتم 
القول بان لها التّمفقةَ والسّكُنى بک حال؛ لأنّ القولّ بأنَّ لها التّفقةَ والسّكُنى بكلٌ حال 


ا ی ت 6 ر رده کے 174 


والعَجيبُ أن أهل التفسير هماه يَمْرُونَ على هذه المسألة ولا يَذْكرونَ سوى 
أقوالٍ المذاهب فقطء أي: لا يَأتونَ بالآية ومُناقشاتهاء وأحْسَنٌ مَنْ رأيثٌ تكلّمَ عليها 


ك 


هو ابن القَيّ رهآ في (الرّاد) لکنه يرجح ما ذَهَبَ إليه الإمامُ أحمد“ ردا 


)١١‏ أخرجه البخاري : كتاب الطلاق» باب قصة فاطمة بنت قيس» رقم »)٥۳۲١(‏ من حديث عائشة كته 
(۲) زاد المعاد .)٤۷١ /٠١(‏ 

.)٤۷۱-٤۷١ /٥( زاد المعاد‎ )۳( 

.)1١١15 /۷( وحاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ »)١77 /۱۳( كشاف القناع‎ )٤( 


4 `“ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


َالتفقَة للْحَمْلٍ لا لَهَا مِنْ أجلوا"!. 
و 

مسائل: 

الأولى: هل يُنْفِقَ الزّان على الزن بها إذا ملت من الرّنا؟ 

الحَواتٌُ: لا يق عليهاء وهذا لا يُستثنى من القاعدة؛ لأنَّ الحمل لا يُنْسَبُ إلى 
هذا الزّاني. 

ا هام م #۶ . بير ا 

الثانية: هل تدخل الكسوة في وجوب الإونفاق؟ 

الجواث: : نعم ؛ لعموم قوله: #قأتفقواً ع عَلدبِنَ 4 ولأمّا في الح والشتاءِ ستحتاح 
إلى الملابس» ولا یمک أن نَع تعيش عارية! 

الثّالثةٌ: إذا أنْمَىَ عليها : ثم تبن نا ليست بحامل فا ا حکم؟ 

ا جوابٌُ: يرجح عليها بالتفقةٍ. 

[ قول يَمَدلمَة: «وَالتَََةَ ِلحَمْلٍ لا لَهَا مِنْ أله هذه المسألةٌ فيها خلافٌ 
بين الفقهاء فمنهم مَنْ يقولُ: إن اة للحامل من أجل الحمل. 

ومنهم مَنْ يقولٌ: إِنَّ اة للحمل لا للحامل من أَجْلِه. 

وهل الخلاف مَعْنويٌ أو لَفْظِىٌّ؟ الخلافٌ مَعْنوي» ولَنظر: أي القولَينٍ أَسْعَدُ 
بالدّليل؟ 

الذين قالوا: إن التق للحامل يمن أجل الحمل قالوا: إن الله يقول: لون كى 

1 د عه لير 

ّت حل ْوأ عبن 4 [الطلاق::] ولم يقل: أنفقوا على الحمل» وعلى هذا: فتكون 
فة للحامل م من آجل الحمل. 


كتاب النفقات ۱۹۲۴ 


والذين قالوا: إِنّا للحمل» قالوا: إنَّ ما كان عِلَةَ للحُكم يكونُ هو محل الحكم؛ 
وعِلةٌ الحكم ليست كَوْتها مُطلَقَة أو مَفُسوخة» بل عل الحكم أنَّ فيها حملاء فيكونُ 
الحم تابًا ِل ولهذا قال تعال: حى يَصَعْنَ َلهنَ» مع أبن بعد الولادة مُباهَرة 
قد يَكُنَّ تحبوساتٍ على الحمل لعب والوّجَع والإزضاعء ومع ذلك فإذا وَضَعَتِ 
الم فز فل مدعل أن ا ل هات ا 

00 على ذلك أيضًا: ّا إذا لم تكنْ حاملا فليس لها شيء فالحمل الذي 
هو سببٌُ الوّجوب تکون التّفقةٌ له» وهذا القولٌ أرْجَحُ, لكنّهُ ّا كان لا طَريقٌ لنا إلى 
إيصال اة إلى الحمل إلا عن طَرِيقٍ كَعْذِيته بال صارٌ الواجبُ الإنفاقٌ على هذه 
الم من أجل الحمل. 

والقاعدةٌ في ذلك: أنَّ كل إِنْسانٍ يُنْسَبٌُ إليه حمل امرأةٍ يبُ عليه الإنُفاقٌ عليهاء 
سواءٌ كانت رَوجة أم غير رّوجِةَء وبناء على ذلك لو وَطِىَ امرأةً بشْبْهةٍ وحمَلَتْ منه 
وَجَبَ عليه الإنفاقٌ» ولو آنه اعت أمتَهُ بعد أن ّت منه وَجَبَ عليه الإنّفاق» مع أنه 
إذا أعتقّها زال سببُ وُجوب التفقة؛ لأئََّا ليست رَوجة ولا تلوكة» لكنْ ين أجل 
أن الحم الذي في بَطْنْها له. 1 

ويترئَبُ على هذا الخلاف امور منها: 

ركاةٌ الفطرء مثالهُ: امرأةٌ بائ حاملٌ مَرّ عليها رَمَضان وجاءً العيدُ» فالذي يفي 
عليها الزَّوجُ» فهل يجب عليه فِطْرةٌ الحامل؟ 

يي على الخلافي. إذا قُلنا: إن التّمَقةَ للحمل لم تحب عليه الفطرةٌ وإذا قُلنا: إن 
التق لها وَجَبَتْ عليه الِطرةٌ؛ لأن الحم لا بُ راج الفطرة عنه» وإنَّ)مُستحبٌ» 


۱4۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر ےر هه بير ر ° 


e of 2‏ أن o cé of‏ * م ه ۲ 
وَمَنْ حبست وَلَوْ ظا او ' أو تَطَوعت بلا إِذنِه بصو es‏ 


ت 


ت 


= على خلاف في ذلك | 

فِطرَثها. 
ومنها لو كانت الرّوجة ناشِرًا وهي حامل فهل لها تَمَقد؟ 

ينبني على الخلاف. إِنْ قلنا: التفقة للحمل وَجَبَ اال أن ا ل 


> ه ےو 


بناشزء وإِنْ قلنا: إن التّفَقدَ لها سَقَطَتٌ تَمََتّهاء لابا ناشرٌ. 


کا إن قُلنا: إن التّمَقةَ للام فالأمٌ حي تأكلٌ وتَشْرَبُ» فيجبٌ عليه 


٠‏ م ٠‏ و« 


ئًُ 


. ان كود يدر‎ E قولّة ومَداكَة: وك ستو اذ‎ ]١[ 
الخَلاصٌ منه» أو لاء فإن كان , بِحَنّ وكانت ظالمة يُمْكئها أن ا‎ 


7 
لھا سه سے 


أن تمتها تَسْقَطء كأنْ تكونٌ مَدينة لسشخصء وهي عَنَيّة ومَاطّلَتْ فشّكاها فَحُبِسَتْ 


کے ے ہو 


E O RE‏ لتخاصت: 
لكنْ لو حبست ظلاء كأنْ تکونَ ا بشيء -مثلًا- وهي بَريئةء فالمذَمَبُ 
ا نط هاه والصّحيخ ألا لا شق ا أن تعد اع ل ا 
فيكونُ كما لو تَعَذَّرَ استمْتاعَةُ بها رض أو تَحوٍ ذلك. 

[1] قولة: «أَوْ نَشَرّتِ) النشورٌ لُه منَ التسز وهو الازتفاعٌ» وفي الشّرع: مَعْصِيةٌ 
ای رانا اا رون کت کات ےا اها إل د ار تين 
إذا مَنعَها منَ اروج أو تأبى إذا ألرَمَها بالججاب الشّرعيٌ الإسلاميٌ وهو أن ُخطيّ 
ا ان وا 

[*] قولّة: َو تَطُوّعَتٌ بلا إِذَنه بصَوم» ولو كان هذا الصوم تابعًا لفريضة 
كصّوم ت من شَّوَالٍ. 


3 


كتاب الىفقات 14۹۵ 


مه وو و ر ومهةة 6 TN,‏ بو ٣ E‏ 
والصوم مطلق» ومقيد بزمّن» ومقيد بفريضة» فالمقيد بفريضة مثل: صيام ست 


چ كرهظ سار عرس ت عم 5 )¥( عمس نري > وس 2 أ 
من شوال » والمقيد بزمَنِ كيوم عرفة » ويوم عاشوراء » ويمكن أن نجعل منه صيام 


ےو 


عن 4 5 و سبي لاه Le E ٠ 2 ٠‏ سا ه ۶ 
َلاثةِ أيَّام من كل شهر''» والمطلق بَقيَّ الصّيام غير المقيّدِه فالمرأة إذا تَطوَّعَتْ باي شيء 
9 ت ت 00 
من هذه الأقسام بغير إِذْنٍ الزوج فإنه ليس لها تفقة. 
وظاهرٌ كلام ا ملف ويَمَهْلنَهَ سواءٌ كان في خضور الزوج أم في عَيْبيِه أمّا إذا كان 
PE 2 3 55 8 ٠‏ :عو 1 ٠‏ 5 .ى ا مم کی 
فى خضوره فقد يقال: إن ما ذكرّه المؤلف وَحِية؛ لأنَّا إذا صامّت سوف قبّعة من كمال 
° . #ظر وي o‏ ¢ ۶ ماس 5١‏ ا و بير 0 
الاستمتا ٠‏ وإذا قدر أَنَّا لا نمتعه؛ لأن له أن يستمْتِعَ بها ولا يفيد صَوْمَهاء فإن ذلك 
e. 5‏ ت مھ سا ص ۶ م -ه سے ° : 2 8 
قد يلجقه حَرّجًا؛ إذ إِنّه قد يَتَحَرّج من أن يفسِدَ عليها صَوْمَهاء وإن كان له الحق في 
وو سو 
أن يفسده. 
٠ a‏ 9 200 > كس ماه 7 5 15 20 ص رص 
فأقول: إذا كان حاضرًاء وتَطوعت بالصّوم بغير إِذْنِهِ فإن سقوط تَمْقَتِها ظاهرٌء 
Red INOS AS‏ كن چو و س و ا 
لكنّ إذا كان غاتبًا فإنه لا سقط النفقة؛ لأنه فى هذه الحال لا تفوت عليه مَقصوده» 
به افع ل E 5 r‏ ول د و يي واه ليون القن ا 
فقد يقيد كلام المؤلفي بذلك» فيقال: بحضوره. وقد يؤيد هذا التقييد قوله: «بلا إذنه)؛ 


ت َ 


لأنَّ الغالبَ أن اروج إذا كان غات لا تَسْتََونَه الهم إلا ذا عامًا إذا أراد أنْ يُسافِرَ 


ع 8 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوالء رقم :)١١75(‏ من حديث أبي 


LK‏ مدر 


أيوب الأنصاري وَدَآنَهُعَنه. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم (77١١)؛‏ من حديث 
أبي قتادة يََائَدُعَنة. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء» رقم (5 »273٠١‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
صوم يوم عاشوراء» رقم ))١١175(‏ من حديث ابن عباس عتا 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم داود عَلَاتَكق رقم (۱۹۷۹)»ء ومسلم: كتاب الصيام» باب 


النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم »)١١59(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَََنَهْعَنهًا. 


۱۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


E‏ ا 
الأول: لَفْظىٌ» بأن يَأَذَّنَ لها لَمْضًا. 
الثاني: عَرْفٌ» وهو الإقراري بن يَراها صو م َطَوعَا ولا يَمْتَعْهاء فإن هذا دليل 


سر وو 


على أله راض بذلك» وإِنْ كان الأفْصَلٌ أنْ تَسْتَأَوئَهُ بلا شَكُ؛ٍ لأنّهُ قد يَرْضى مَُامَلة 


]١[‏ قولة يِمَدَْمَهُ: «أو حَجٌ) أي: كذلك إذا أَخْرَمَتْ بحَج» وهذا أشد منَ الوم 


3 8 وى في. ك ل م o‏ و 
الثالث: أنه لا جوز فيه الجاعٌ» ولا مقدماتة» بخلاف الصّومء فإن مقدماتِ الجاع 
تجوز فيه» فهي إذا سَتَمْنَعْ رّوجها من أشياءً كثيرة. 


و ےو 


فإذا أحْرَمَتْ بح تَطَوْء بغير إِذْنْه فا سقط متها لكر الغالت أنَّ ذلك 
ليقت وان ل و إن نولو لل ع ا 


۶ لاسو 


95 المرأة إذا لست بعبادةٍ عه ِن كمال الاستمتاع لها 


ع 


E تشقط انفنياة او اتقول» إن‎ CONES EAE 


كتاب النفقات 1637 


6 2 
3 

0 
2 

0 
2 


ف رجه ن الصلاة هَ ليست كالصوم والحج؛ وذلك لقصر 


وعلِمَ من قوله: «بلا إِذَنْه أنَهُ لو فعلّتُ ذلك بإذْنهِ لم سقط التفقة؛ هون 


ع ريه 


لهاء وفْوّتَ على نفسِهٍ الاستمتاع. 


أَخْرَمَتْ بَذْرِ حج» فتسقط تَمَقََها؛ لها هي السّببٌ في 


أ 


]١[‏ قوله راده: «أو 
إيجاب ذلك عليها. 

مثالةُ: مرآة ترت أن تحع برها أن توق بتذررهاء فقالت لرُوجها: إني ' 
أن أَحْجّ هذا العا فقال: لا تَحَجّى فَحَجّتْء فليس لها التّفقة؛ لأئََّا هي الس 
وجوب ذلك عليها. 

او بها وار اا ااه عل التي ران ا ينا 
قالت: آنا إِنْ شفاني الله ِن مَرَضِي» أو شف ولّدي من مَرَضِهِ أَحِبُ أن أنذِرَ لله تعالى 
0 حجة, فقال: لا مانع» » فهنا يحب عليه أن يُنْفِقَ عليها؛ لاله أذِنَ لها بالنذر. 


و 
رت 


8 0 
A 


ب في 


ibs 
وقال بعص العُلماء: إذا تَطَرَّعَتٍ المرأةٌ بالصّوم فإنَّهُ حب عليه الإنفاقء وعلَّلوا‎ 
١ دلا يمْكنهُ أن يفطرها.‎ 
E ولكن تدم لنا أن الرَاجحَ‎ 
صَوْمها إذا صامَتْ؛ ولان قو لَه صَوَئَعدَووَسة: «لا بل لامرأةٍ أنْ تَصوم وَرَوْجَهَا شاد‎ 


۱۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


O oo LT ا ما‎ 


ن 


= إلا دنه ید E‏ عاصية في هذا فلا ينبغي أن تُقابلٌ بالرخصة. 


]١[‏ قولة ردا ث أو صو دصرم خط وف عل ج فيكون المنی: أو حرمت 
بتذرِ صوم» وهنا هل قد الفعل على حَسَبٍ oa‏ أَحْرّمَتْ بتذر 
صو ادان ا 


نقول: إن كان يَصْلّحُ أن أقول: أَحْرَّمَت مت بالصوم» أي: خلت في حرماټه وب 
يحْرْمُ به» صح أن تَجْعَلّها مَعْطوفةَ على كلمة ( ED‏ 
فَإنَّهُ لا د بد أن نقدة لقزلةة ١أَوْ‏ صَوْم) فعلا مُناسبّاء كن نقول: أو شَرَعَتْ بنَدْرٍ صوم» 
ونظيدُ هذا قول الشَّاعِرِ: 
لفت ات اومَاءبارةا" 
أى: عل تعيدة أو ماش تا وال تلف لك الام البارة لا نلف فيكون 
التقدير: وسَقيتها ماءً باردًا. 
[؟] قولة: «أَوْ صَامَتْ عَنْ كَقَارَة إذا صامَتٌ عن كمارة فما تَسْقْط تَمَقَتهَا؛ لأتّها 
السب في جوب الكمّارةٍ عليهاء وقال بعص أَهْلٍ العلم: لا تَسْقَطٌ التَّمَقةُ؛ لأن الكقارة 
ما ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه» رقم »)0١146(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم »)٠١77(‏ من حديث أبي هريرة وَدَنَدعَنْه. 

ا ا ا ا 
في الصحاح /١(‏ ١۹٠۳)ء‏ والبغدادي في خزانة الأدب (1794/1)» غير منسوب» وعجزه: حتى شتت همالة 
عيناها. 


كتاب النفقات ١484‏ 
o‏ ص 2 ص صر سے حرمو مھ ١‏ 
او قضاء رمان ا 1117 E RESEDA RODEO‏ 


= صيامٌ هري شحابکین» وریا تلف على مین ناء على أ. 

ا مُعْتادٌ ويِقَعٌ كيرا فكيف نقول بد بسقوط تَفْقَتها؟! 

فالصَّوابٌُ: أنه لا سقط تمتها بالكمّارة بخلافي التَّذْر؛ِ لأنَ النَذْرَ هي التي 
عَقَدَنَه وهو مَنْهِيٌّ عنه في الأصل. 

]١[‏ قولة وِمَدانَه: «أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَّ مَعَ سَعَةٍ وَقِْها إذا صامّتْ عن قَضاءِ رَمَضانَ 
فلا يلو من حالَين: 

الأولى: أن يكونٌ الوقتٌ مُتسَعًا. 

الثّانيةٌ: أنْ يكونَ الوقثٌ ضَيَّاه وهذا إذا بقيّ من شَعْبانَ بوِقّدارٍ ما عليها ِن 
تضاف كأن کرد عليها یام ا لام ون عدا وار خو اع چن 


گ ےو 


شَعْبانَ ففي هذه الحالٍ إذا صامَت لا تَسْقَط تمتها لذن الوقت مُضيَّقٌ. 
ما في الوقت الْموسّع فتَسْقَط تمتها فإن , بقيّ من اليم ضِعْفَ ما عليها منّ الأيّام 


سَقَطَْ مها في جميع أياهاء ون , بق عليها أقلّ سَمَطَتْ مها بفْدارٍ الزَّائد. 

مثالة: إذا كان بقيّ على رَمَضان خسة عَشَّرَ يَومّاه وعليها صيامٌ عَكّرَةٍ أيّام 
وصاقٹء فهنا سقط من متها خمسة آیام» وإن كان بقي شرو وما أو أكثر سَقَطتٍ 
التّمَقةٌ كلّهاء قالوا: دنه بإمكانها أن د وخر إل أن الف 

ولكنّ هذا تعلیل عَلیل للآتي 

ااافا اا لا عنس كر تر ا 
صل في اول الوقتٍ فلا سقط ناء ولا نقولٌ: سمط متها إلا إذا ضاق الوقتٌ» 
فكذلك الصّيامُ. 


3 
١ 
ا‎ 
33 
1 
f. 


عا الشرح الممتع على زاد المستقنع 
أو سَائثْ اجا َل بذ طن" 


ثانمًا: آن قضاءً هذه الأيّام لا بذ منه» وإذا كان لايد منه فسواءً فعَلَنَُ في وَل 


as 1 


و آخره. 


الما : أن الأفضلّ في مثل هذه العبادة أنْ تادر بهاء وهذا ازيح لها وأشد اطْوِْنانا 


فالصَّوابٌ: آنه إذا صامَتٌ لقَضاءِ رَمَضانَ لا دَسقط تَمَقَنهها سواءٌ كان ذلك مع 


سعة الوقتٍ أو ضيقِهء وهذا قول في مذهّب الإمام أحمد رَه حمَه الل 


و و رو 


كم سبق فيا لو كان بدونِ ن إِذْنِ الزوج» ما مع إِذْنْهِ فإنّهُ لا سقط تَمَقَتها؛ 
اا ایر ر ا ا ر 

]١[‏ قوله وَمَدَالنَه: ١أَوْ‏ سَائَرَتُ َاجَيَهًا وَلَوْ اذه سَقَطَّثْ) إذا سافرّث فلا لو 
من أخوال: 

اه 

الثانية: أنْ يكونَ لجاجَتِها هي. 


الثالئة: أن يكون لحاجتهما حميعًا. 


م 
0 


الال انكر غا ها كسا جه اام 
الاس أن يكون وھا تک لايد العقا + 
فإن سافَرَت لحاجته فتمقتها باقية ف اساد هن جا وم اسفن اما ذا 


| 
ع 


ساقرَتْ جاجَتها بغير إِذْنِه سَقَطَّتٍ التَفقة؛ أن مَنَعَنَه من الاستمتاع» فإن قالت الروجة: 


ص 


كتاب النففات ۲۹۹ 


= أنا لم أمئعة منَ السّفرء إِنْ شاءً فلْمُسافِرٌ معي» نقول: هو لا يريد السَّفرٌ وليس من العادة 


ت 


أن الرَوج يَتْبَعُ زوجتة» فإذا ساقَرَثْ ساقرَء وإذا أقامَتْ أقام. 

فان سارت ل جاجَتها َيِه كأنْ تقول له: أريدُ أن أراجعَ اليب أو أَذْمَبَ 
أْخَيرَ في كي أخرى في الرّياض -مثلا- فأذِنَ لها الزّوجُ فكذلك سط تمتها 
وهذاقول ضغيفت: 

والصّوابُ: أنه إذا أذِنَ فإن تَمْقتَها باقية؛ لأنّهُ هو الذي واقىّ. 

وإذا كان السَّفرٌ لحاجة غَيْرهماء كأنْ ثري السّفْرَ مع أُمّها لتُمَرّضَها فان ممه 
سقط فان أن الرّوجُ فالصَّحِيحٌ انها لا تَسَقط. 

والمهنٌ: أنَّ الاستمتاع حق للزَّوجء فإذا أسْقَطَهُ فحُقوقٌ الزّوجةٍ لا تَسْقْطُ به 
EN EE‏ تسل راان نطق وزع أن a‏ 
فهي ناشرٌء ولا تَمَّقَةَ لهاء وإن أطاعته , نه بيت تفقتها. 

Nasi kh‏ َه ِن بذلك؛ ولات لم تَتَمَحَضٍ 
اااي 

والخلاصةٌ -على الأرججح-: أن الأصلّ وُجوبٌ التَفقةِ بمُقتض العقدء كما قال 
ولم هنيخم رهن ونوج ّ بالمعرٌوفي)1 ' وهذا الأصل لا يمكِن سقو قوط 
لابه : بمُقتضى دليل شَرعيٌ» والدَّليلٌ الشَّرعيٌّ هو أن يُّقالَ: هذه الفقة في مُقابل الاستمتاع 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب صفة حجة النبي بي رقم (۱۲۱۸)»ء من حديث جابر بن عبد الله 


ود 


تھا . 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لا نفقة ولا سک متو عقا" O‏ 


ےو 


= فمتى قَوَنَتِ الرأةٌ الاستمتاع أو كاله على الرّوج بدون رضًا منه سَقَطَتْ تمتها 

ومتى لم فونه إلا اذه فنا لا تَسَقَطُ) أنَهُ راض بذلك» هذه هي القاعدةٌ التي هي 
مُقتضى الأدِلَة الشَّرعية 

[1] قولة وَمَدَانَه: رامق ّا تى ْوَل اا هذا هو القسمٌ الات الذي 
أشَرْنا إليه في أوّلِ الفصل حين قُلنا: إن الَعتَدَاتِ تلاثة أو قسام: قِسْمٌ لها السّكُنى والتفقة 
بكلّ حال وهي الرجعية وقسمٌ ليس لها تَمَقَة ولا شکنی إل إن كانت حاملاء وهي 
البائن في الحياة وقسحٌ ليس لها تَمَّقةَ ولا شكنى مُطْلَا وهي اوی عنهاء وهي البائن 
بالموتِ. 

وهل نقولُ في المت : ١متَوَقٌ)‏ اسم ص مَفعول» اشوا ) مُتَوف) اسم فاعل؟ 

الأصل أن يُقال: مُتوقٌ؛ لقوله تعالى: # اله بوق الْاَنفْسَحِينَ مرها [الزمر:17]» 
ls‏ رگ مَك الْمَوْتِ الى وکل بک 4 [السجدة:١١]‏ فالميّتٌ متو ويمكن 
أن يُقال: مُتوفٌء بمعنى أَنّهُ استوف أجل ورزقة. 

اموق عنها رَوجُھا لا تَََةَ لھاء ولا سُكْنى» ولو كانت حاملًاء اما إذا لم تكنْ 
حاملا فالأمْرٌ ظاهر؛ لأنَّا بانَتْء وأمًا إِنْ كانت حاملا فلا تَمَقَةَ لها أيضًا. 

فان قيلّ: أي فرت بينها وبين البائن في حال الحياة؟ 

الجواث: أن البائنَ في حال الحياة -إذا كانت حاملا- أَوْجَبْنا الإنفاقٌ على رّوجها 
في مالهء وأمًا الوقٌ عنها رَوجُها فال مال انَل للورثة » فكيف تَجْعَلٌ التّفقة في ال كة؟! 
فنقولٌ: لا تة لها وإِنْ كانت حاملا. 


كتاب النفقات OI‏ 


E o rh 9€ 


وها خد تَمَعَِ كل يوم من أو وله O‏ 


فان قيل: ماذا َضْنَعُ فی إذا حمَلَتْ» وقد قلنا فيا سَبَقَ َ: إن التّمَقةَ للحملء لا لها 
من أجله؟ 


يقولونَ: إن النّفقةَ تجبُ في حِصَّةٍ هذا الجن من التَّكة فان لم يكن ركه كأنْ 
يَموتَ أبوة ولا مال له فإنَّ التّمقةَ تجبُ على مَنْ تَلرَمُهُتََقَُهُ منَ الأقارب» كأنْ يكونّ 
له وة أغنياءً أو أغمام. 

. قولّهُ وِمَدآمَُ: «وَلَهَا أخذ تَمَمَةِ كل ؛ م من أو (لَا) الضّميهُيَعو‎ ]١[ 
لوج والرّجعيّ» والبائن في الحياة إن كانت حاملاء فیکون المعنی: أن لکل مَنْ‎ 
4 الفقة من هؤلاءٍ الثَّلاثِ لَه ق کل بوم من ألو اتی بالفطور والعّداء‎ 
من أوَلٍ اليَوم» يعني إذا طَلَعَتِ اسمس ؛ لا رجا ارود الفط واو اا‎ 
الآن!‎ 


لكنّ هذا قول بَعيدٌ من الصّوابء بَعيدٌ مِن قولِه تعالى: وطن مِْلُ ادى عَلتنَ 
بِأَْمونٍ € [البقرة:۲۲۸] لأنّهُ ليس مر الَعْروفٍ أن تَطْلّبَ المرأةٌ الفطورَ والعّداءَ والعشاء 
في أوَّلٍ التهار؛ ولهذا لو قال لها الرَّوحٌ: سآتي بالفطور والعّداءِ والعشاء في هذا 
الوقتء لقالت: لا؛ أنه سيَفسَدٌ علي فان أصرّ على الإيانِ بها أوّلَ النْهار فعلى المذهَب 
له ذلك. 

والصَّوابُ في هذه المسألة: أنه يُرْجَمُ في ذلك إلى العُرْفِء فهذا الذي 8 


ع 


القرآن والسّنَّهٌ قال النبيّ كلِ: «وَلْهُنَّ عَلَيْكُمْ رزقَهن وکوين بالمْروفي70". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب صفة حجة النبي بي رقم (۱۲۱۸)»ء من حديث جابر بن عبد الله 


۰4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هه ير 


لا قبميه!' ولا علا اد" LL‏ 


[1] قولهُ يَمَدَامَهُ: «لا قيمَتهًا» يعنى: ليس لها قيمة النفقةء فلو قالت الرّوجة: 
ج 7 و عع - 
أريد القيمةء فثمنٌ الفطور ريال ونصفف. والعَّداءِ ريالان» والعَشاء ريالان» فا لجميع 
خيية ورالات :وتصف: اغطلقهاء ذه ل لها ذللك: 

[؟1] قولّه: «وَلَا عَلَيْهَا أَحْذّهَا) يعنى: لو أتى هو بالدّراهم وال أنا ول 
ولا أسْتَطيعٌ أن آيّ بالفطور والعّداءِ والعّشاءء ولكنْ خذي الدّراهم» فهل بحب 
عليها أن تخد المالّ؟ 

لا يجبُ عليهاء بل ما لها إلا الطَّعامُ والسَّابُ وبهذا نَعْرفُ أن ما كر الله عر 
من إطعام المساكين 2 ان الظّهار وكفارة الِيَمِينِء وفدية الصّومء أن الواجبتّ 

8 0 ع ننه اس م 0 
الإطعامء وأن الذراهم لا جزئ. 

لكنْ لو جرى العُرْفٌ بأن الرَّلَ يُعْطي زوجتهُ قيمة النفقة فهنا لا بأس» لكنّ 
الَحْظورَ أن يُلْزْمَ الحاكمٌ أو القاضي الزَّوِجَ بالقيمة. 

وقد أَنكرَ ابن القيّم يَمَدُلنَهُ هذا إنكارًا عَظيًاء وقال: «ليس في الكتاب ولا في 
اسن أن تُلْزِمَ المرأةٌ الزَّوجَ بالقيمة»”"» إلا أن صاحب (الفروع)'" رهآ قال: يرجه 
الجوازٌ عند الشقاق» أي : عند الشقاق و الرَّوجَينِ. 

أي: فإذا اضطُرٌ الحاكمٌ إلى أن يَفْرِض التَّفَقةٌ بالقيمة؛ يرقم الشَّقاقٌ والتراعَ بينهما 
فلا بأس؛ لأنَّهُ لو قَرَض التفقة خيْرًا وتمرًا ولخا وما أشبه ذلك فإنَّهُ يستمدٌ الشّقَاقٌ؛ 


.)5 06 /6( زاد المعاد‎ )١( 
.)5951/9( الفروع‎ )۲( 


كتاب النفقات ۰۵ 


إن اتفقا عليه أو على تأخبرهاء أو تَعْجِيلهًا مده طويلة أو قَلِيلَّهَ جار" 
هه مذي و لم ر 14 
وَلها | كسوة عام وي ألا" E‏ 1 


ل قد يَأتيها بخُبز من أحسن ايز وكقول: مالا ی مد لزني 


م له لم جب إلا تلك السَاعق أو أنه بلتَّمِِ فتقول: أناالة أريد )1354 أو اا 


ا لا أريدٌ هذا اللَّحْمَ آنا لا آكل لَحْم الجمل» أ ريد لَحْمَ عَتم» أو لحم 
فهنا إذا اضطْرٌ الاس إلى أن يَمْرصَ الحاكم التّفقة من الدّراهم فما قالَهُ صاحبُ 
(الفروع) ماله موجه لأن فيه فضًا للتّراع والشَّقاقٍ؛ٍ ولهذا قال في (الرّوض): 
«وَكَايَمْلِكُ الحَاكِمُ فَرْضَ غَيْرِ الاجب -كَدَرَاهِمَ- إلا بتَراضِيهَ)70". 
]١[‏ قولّهُ وِمَدآمّه: «َإِنِ الَمَهَا عَلَيْها أي: على أذ القيمة. 


1 ص 


1 قولّه: «أَوْ عَلَ تأَخبرِهَا أو تَعْجيلِا مُدّهَ طَوِيلَةَ أو قَليلَة جَارَ» لأنَّ الحقّ 
لايَغْدوهماء فإذا رَضْيّتْ با تشاءٌ وواققٌ فلا حَرّجَ» فلو انما على أن يُسِلَّمَها كل يوم 
رة ريالات بدلا عن التق جا أو افا على أله سلما في وَل كل شَهر ثلاث مئة 
ریال» أو يُسلّمُها آخْرَ کل شهر تلات مئةِ ريال فإنَّهُ جائ ولو أَسْقَطْتٍ التّفقةَ عنه 
جارٌ؛ لان الحقّ لها. 

۳] قولة: «ولها الكِسوَة كُلَّ عام رفي آل » أي: أوَّلِ العام فإذا دخلتِ السنة 


م لاه أنّهُأوَلُ شهر في السّنقِء أو المراذ 


و 26 2 


e‏ العام؟ ره 
وَل عام حَصل فيه الواح وؤجوبٌ التّفقة؟ 


” الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الظا لظاهة : أن ا مراد الأخيثء لك لو كان اراد الأولّء وقد عَمَدَ عليها في نصفي 
السَنة فيُعغطيها في : نصفي السَنة نصفت الكِسْوةء فإذا جاءَ شهرٌ حرم أغطاها كِسْوةٌ كاملة 


ا اح الى امور ا الام موسي لطر e PE‏ 
الأخرة في لو استأجر ر إنسان بيا لد سَنةٍ فتَبتدِئٌ من العقدء سواءٌ في نصف العام 
الهجري أو آخره. 

وار له «الكِسُوَةٌ» ماذا يُغطيها من الكسوة؟ 

إذا كتا في الصيف فيُعْطيها كَسوة الصيف والشّتاءء وإذا كتا في الشتاء يُعْطيها 
وة الشتاءِ والصّيِفِ جَمِيعَاء ولها أن تُلْزِمَهُ بهذاء بمعنى آنا لو كتا في الصيف فقالت: 
آنا أريدُ ثلاثة واب للصَّيفِء وعَكرة أثواب للشَّتاءِه وأريدُها الآنَّه فان لها أن تمه 
بذلك. 

مسألة: لو َل عام جديدٌ وكِسْوَثْها للعام الماضي باقيةء فهل تُلْزِمُهُ بِكِسْوةٍ 
جديدة؟ ۰ 

لذ مَبُ: أتها رم ؛ لان امول يقول: «وَلَهَا الكِسْوَةٌ في كل عَا 
س لها الكِسْوةٌ إن صارتٍ الأولى حَلِقَةٌ ولا تَصلَّح للاستغمال» بل وأ 
للا كما اماي ا 
مع الكسوة. 


.)٠١١ /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


2 ب 
ATP‏ 


كتاب النفقات يفف 


وَإِذا غاب ولم ينفق لزمته E‏ 


ولكنَّ هذا قول ضَعيفتٌ» والصّوابٌ أن رجح في ذلك إلى ما دل عليه الكتابُ 
والسنهُ وهو الفاق بامغروفي» وليس هذا منَ الَْروفي» فليس من الَمْرونٍ أن 5 
الانسان لزوجته بالثیاب مع صلاحية الات الأو لى للاستغمال» والعادة والعرف أنه 
كلا صارت التَيِابُ لا تَصْلّْحُ للاستعمال جَدَّدها الزّوجُ؛ ولهذا لو أنَّ هذه الاب 
ارقت قبل أن د َم السَّنةُ فعلى المذهّب لا يُْرَمُ الرَوجُ بشراءِ كِسُوةٍ جديدة إلا في بداية 
العام. 

وعلى القول الرّاجح : يمك الهم إلا إذا كانت الزّوجةُ قد تَعدَّتْ أو قَرَطَتْء 
ES NRT‏ أو ا ا طهوت ارات ی ا ريد 
منهاء فهنا لا يَلَرَمُهُ. 

فالصحيح أن اكَرْجِمَ إلى العْرْفِء وأَنَهُ متى كانت المرأة مُحتاجة إلى الكسوة 
أو التفقة تذل لها. 

إن استغتّث بِكِسْوةٍ قديمة أو بعَبّرهاء كأن يكو لها أقاربٌ وأصحابٌ أَعْطَوها 
كِسْوةٌ َكَل العام وعندها هذه الكِسّوة فلا يُلْرَمُ الرَّوحُ بشِراءِ كِسُْوةٍ جَديدةٍ إلا إذا 
قالت: أنا أَريدُ بَيمَ ما جاءني منّ الهداياء وأَطاليُك بِكِسْوةٍ جَديدةء فلها ذلك. 


e‏ ؟ 


]١1‏ قول نال «وَإِذا غَابَ ولم يُنْفِقْ ق لَرمَنَه تمََةُ مَا مَطََى) مثالة: ا 
لزوجته: سأَسافِرٌ كُدّةِ شهر واحدء وأغطاها تَمَقةَ شَهْره لكنّهُ بقيّ في سفره شُهرين 
أو كلاه ثم رَجَمَ فلا سقط التفقة , بمضيّ بمضيٌ الزَّمانِء بل يَلْرَمُهُ تَقَقةَ ما مضىء فإذا أَنْمََتْ 
على نفسها فاته رع على رّوجها بم أنَْقَتْء لاه طالب بالتفقة, إلا إذا ققَتْ على 
يدها 1 عاو قالفه اذا أمناع وي مقع افقو عن لهانززلها أن سقط 


۲۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


6 ووو سد ه 


ون أنْمَعَتْ في غَيْبَيِهِ من مَالِهِ بان ميا غَرَّمَهَا الوارث ما مته بَعْدَ مَوِْوا'. 
ف 

سم ١٥ے‏ 7 سو ەھ وَجَبَت ممتي" 

ومن ا ا ا” 2 جت تفقتها! "أ E‏ 


وهذا بخلاف تَفقة الأقارب» فإنّهُ لو غاب عن فُرييو ولم ينققَ و 7 
ما مضى» وقرّقوا بينهم| بأ فة الأقارب لدَفْع الحاجة» وَمَقَةَ الرّوجة من باب الُعاوَضة» 
E‏ لا سقط بمُضِيٌ الرّمان» بخلافِ ما كان لدَفْع الحاجة» فهذا القَريبُ انْدَفَحَتُ 
حاجَتة» وانتهى. ۰ 
1 قول ەا «وَِن أَنَقَقَتْ في غَيْبه عت ِن اله بان ميت عَرّمَهَا الوَارث ما مته 
بَعْدَ مَوته» مثالهُ: رجلٌ غاب عن زوجته ووي ولم تَعْلّم الروجة بوفاته» وبقيّتُ بعد 
ف تق من الل ارت أن 2 ا اا د 
فإذا قالت: أنا لا أذري» والأصل بَقَاءُ حياته» قلنا: هذا صَحيمٌ» ولكنّهُ لا يوجبُ 
سقوط الضَمانٍ عنك» وانما يوجبٌ قوط الإثم منّ الإثفاق من مال الور بدون 
نهم لأنَّكِ لا لمن ولان هذا حى آدَميٌّ» وحُقوقٌ الآدميّنَ لا فرق فيها بين ا جاهل 
الاي لأ ل وان شان قش 
[1] قولة: ومن تس زوجتة أ دلت ها ذا بُوطأ جب تققهاء 
هذا الفصل أراد به الولف وم اه بيان متى تحب التفقة هل هو بالخطبة أو بالعقدء 
أو بالدّخولٍء أو بالتشليم؟ 
أمَا الخطبة فلا تجبُ مها التفقة؛ لاه لم يتم العقدٌ ولا تکون بها زوجت و 
فتكونٌ به زوجتة» ولكنْ لا تجبُ به التفقة؛ نه لم يستميِعٌ بهاء والتفقة تكون في مقابل 
الاستمتاع بالرّوجة. ۰ 


كتاب النفقات ۲۰۹ 


وأمّا الدّخولٌ فَإنَّهُ لا عبر به أيضًاء لأنَّهُ إذا حصل الدّخولٌ الَسْبوقٌ بِالتَّسلِيم 
ار EE‏ 
مستعدٌونَ متى شئتَ» فل جب نفقتُها إلا أن الولف اشترط شرطاء وهو أن يکود 
مثلها يوطأ والتي مِثلّها يوطأ قال العُلماُ : هي التي نّم لها تسم سنوات. فا الدَِّيلُ؟ 

الحقيقة أَنَّهُ لا دليلَ على هذاء لكر العادة 5ة تقتضية» والنبيّ ية تزوّجَ عائشة 
© رهي بدك س سن و ڃا وهي بن مع سني" لك هذا لاد 
تحَدِيد اة بالسع» إلا أن الغالب أن بنتَ التسع تتحمّلٌ الجماع؛ فلهذا علّقوها بالتسع. 

وقال بعص أَمْلٍ العلم: التي يوط مثلُها هي من تتحمّل الجماع» سواءٌ كان عُمُرُها 
تسم سنينَ أو عَْرَا أو إخدى عَشْرَةَ؛ لأنَّ الساءَ يخْتلفْنَ فبعض النساءِ يمكنُ في 
نان سنواتٍ أن تتحمّل الرَّجِلَء وبعضهنً في عَيْرِ سَنواتِء أو إخدى عَشْرةَ سنة 
ولا تتحمَّلُ الرّجلّ وعلى هذا فيكون التَحديدٌ بالنّسع بناءً على الغالب. 

ونظيرٌ ذلك من بعض الوجوه: أن كثيًا ه من أَهْلٍ العلم ة يدوا التميير بتمام سبع 
سَنواتِء مع أن بعص الاس قد يُميْرُ لأقل من ذلك وبعص الاس قد لا يمير لأكثر 
من ذلك» ولكنّ الغالب أن التَّمييرَ يكونُ لسبع سنينّ. 

ومَعْلومٌ أن النَوادرَ والشّوادً لا تخر القواعدء فإذا كان الغالبٌ هو تسعٌ سني 
فليكنْ هو المقيّدُ؛ لأ الأقرَبُ إلى ضبط النَّاسِ وعدم التّرِاع» فإذا تسلّمَها ولها تسع 


$ 


عا $ 


(۱( أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب إنكاح الرجل ولده الصغارء رقم «(o۱)‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم »)٠٤١۲(‏ من حديث عائشة رَدَيَُعَتهَا. 


1۰ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


ممه لعل 0 و [غ] 


ومع صِعْرِ روج" فيه »وجه © وعلنته © OO ODEO OLDS‏ 


: ٌ ر 
= سَنواتِ وجب عليه الإنفاق عليها؛ لأنه إذا تسلمّها فقد تمكنَ من الاستمتاع منها غاية 


من ےھ 


اھ لس 


التمتع. 
و «أَوْ يَذَّلَتْ َمْسهًا) يعني قالت: لا مانع لدينا من الدخول» ولكن الوح 
KK / 1‏ 8 ت . I‏ 2 
قال: أنا لا أر نذها الآنَّء عند اخحتار ات لمدة شه » و ساخذها بعد هذا الشه فد 
ر ی جار و ر 


هذا الشَّهِر تجبُ فيه التَمَقة على الزّوج؛ لأن الامتناع من قبله. 


e قوله رجا ولو َع صِعَر رَوج» مثالة: إسان عُهْوةُ سبع سني‎ ]١[ 
اب سا ل ا رسيم‎ 
قولة: «وَمَرَضِه» أي: بعد ان عقدَ عليها مَرِضَء ولم يعد في نفسو شيءٌ من‎ ]1[ 
أمر الرّ الزّواج» فإِنّهُ جب عليه التَفقة لأنّ الامتناع من قبَلِه.‎ 


[] قولة: « وجنه جَبّها الح هو قطمٌ الذّكرء فإذا كان مَقْطوعٌ الذّكر وجَبّتْ عليه 
التّفقةٌ؛ لأنَّ الامْتناع من قبله. 
7 کو روت وس ق2 ونه و روو و 
[؟]قوله: «وعنته» والعنة هي عدم القدرة على الجاع فلا ينتصب ذكره» فتجب 
عليه التَّفَقةٌ؛ لأنَّ الامْتناعَ ِن قبل الرّوج. 
8 3 م و 3 2 
فإذا كانت هي صغيرةٌ لا يوط وثلّها فلا جب عليه التفقة؛ لعدم مكو من 
الاستمتاع ولكنّنا إذا نظَرْنا إلى ظاهر الكتاب والسّنَةِ وقلنا: إن هذه روج فالقَرآن 
والشْنّةُ ليس فيه فيي بأ يوطامشّهاء نعم اهر قال فيه اسول يكل: لا اهر 


كتاب النفقات 51١‏ 


۹ے رو ا ي ٩ e‏ [1] 
وَلَهَا مُنع نفسها حتى تقض صداقها الخال ¢ ONUR STACKER‏ 


= ا اسْتَحَلٌ مِنْ ترجه . 

ثم إِنَّ هذا الزّوجَ الذي عد على هذه الصغيرة دخلّ على بَصيرةٍ» ويعرفٌ 
لق يسم يا لك ااا ا ل غوف وعدا علبي عل أله 
يصح تَرويحٌ الصّغبرة وقد سبق الخلافٌ في هذه المسألة. 

لكن على تقدير صحة تزويج الصغيرة في بعض الصّورِء فن ظاهر الكتاب 
والستة Re‏ الإنفاق عليها؛ لاله دخل على بَصيرةٍ وهي زوجت وموجبٌ 
الإثفات قائمٌ وهو التُكاح, إلا أن يمع من ذلك إِْماعٌ من أَهْلٍ العلم؛ فن الإجماعَ يمن 
ويخصص العموم. 

]1١[‏ وله حم هأانَهُ: «وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَى تَقْبِضَ صَدَاكَها الحال» ای لها منع 
نفسها من النَّسلِيمِ حتى تقبضٌ صداقّها الحال» أي: غير المؤجّلٍ. 

مثالَُ: رجل توج امرأة على مهر قدرُهُ عَشْرةٌ آلافٍ ريال» ثم طلب الدّخول» 
فقالت: لا دُخولٌ حتى تسلَمَ اله فلها ذلك ولا تسقطٌ نفمَتُها؛ لأنَ المانع من قبل 
الزّوج؛ إِذْ لو شاءَ لأغطاها المهرٌ ودخل. 

وقولّة: «الحالّ» فإذا كان المهرَ مؤجّلا ولم يحل فليس لها منع نفسهاء وهذا 
ظاهرٌ؛ لأا دخلّث على أن هذا المهرّ مؤجلٌ. 


ع و 


أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد (257/7)» وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم (۸۳٠۲)»ء‏ والترمذي: كتاب النكاح» 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم (۱۰۲))» وابن ماجه: كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بوي رقم 
.)1١181/9(‏ من حديث عائشة َالئَدَعَنْهَا و حسه الترمذي وصححه ابن حبان رقم (/ا١٠8).‏ والحاكم في 


المستدرك (۲/ )١7‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
قان E‏ تَفْسَهَا طوْعَاء ٿه أرَادَتٍ اَن َم ل 


وتأجيلُ المهر جائرٌ؛ لأنَّ جيم الحقوق التي للبشر لهم ا حق فيها ما لم يمنّعْ منها 
مان کا الد لصحي الذي معنا EE‏ 
شَرُوطِهِمْ إلَاشَرْطًا أَحَلَّ حر حَرَامًا أو حَرَّمَ حلالا)7". 
]1١[‏ قولة وَمَدكَه: ا ثم أَرَادتٍ الَنْعَ َم تَمْلِكُةُ) لان 
ا إسقاط او ذا كان کلف قلا یک أن تعوة وتظا لت ا 
وظاهرٌ كلام الولف وِمَدآَهُ آنّهُ لا فرق بين أن يدها في ذلك أو لا؛ لأنّهُ قد 
دعا ول أنا سآتي بالمهر -إن شاءً الله- بعد العصرء وبعض النساءِ قد تعر بهذاء 
ف وتش بوعل فتمكنةُ من نفسهاء فظاهرٌ كلام امول أنه إذا مكنتهُ -حتى لو خدّعها- 
أنه لا حقّ لهاء ولكنّ الصحيح أنه نه إذا خدّعها فلها الحقّ. 
وهل وَعَدَهُ إِيّاهَا يُعتبرٌ خديعة أو يُعتبرٌ ساهلا منها؟ 
التديعةٌ المحقّقةٌ هي أن يقولّ: أهلا وسهلًا سأعطيك المهرء ثم يأخذ أؤراقًا 
ويجعلّها في ظرف ويُعطيه اھا على تما الفلوسٌ» أو ثب لها شيكًا على البنكِ ولیس 
له رصي فهذه دیع واضحةٌ آنا کون وده إيّاها عت تَديعة فهو عندي عل ترد 
لكنّ النّماءَ يخْتلفْنَ» فبعض التساءِ تكونٌ سليمة القلب جدًا جدّاء بحيث تتصوَّرٌُ كل 
الأشياء على حَقيقةِ وصدق» فهذه قد نقولٌ: إِنََا كن من المنع إذا لم يُسلَّمْها. 
وسبقٌ لنا في (باب الشّروطٍ في النکاح) اھا لو شر طت ألا يُسافرٌ بها ثم خدَعَها 
)١(‏ علقه البخاري: كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة» (۳/ 47) مختصراء ووصله الترمذي: كتاب الأحكام 
باب ما ذكر عن رسول الله َة في الصلح بين الناس» رقم »)١707(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني 


و مسحو 


رنف وقال الترمذي: «هلا حديث حسن صحيح؟». 


كتاب النفقات 1" 


4 


وَإذا أَعْسَرَ بفقَة القوتء أو الكِسْوَةء أو ببَعْضِهَاء أو اکن فَلَهَا شخ 
النگاے''. 


= فساقَرٌ بهاء ثم طالبّتْ بالحق فلها ذلك» لكنّ الكَلامَ على هل مرَّدِ الوعدٍ إذا أخلفه 
يعت تديعة أو لا؟ هذا هو مناطٌ امک فإن لتا ِنَّهُتحديعةٌ» فن لها أن ترجم ها 
الأول» وإِنْ قلنا: لكاي ولكنْ هي فرَّطَتْء وكان عليها أن تقولّ: لا يمكن 
أن أقبل إ إل إذا أعطيتني حقي» فليس لها ذلك. 

]1١[‏ قولة ومدايه: وإ سر َد الوت أو السو أذ ب بَعْضِهًا او الَسْكَنِ 
لها مسح النگاح» إا أَعْسَرَ را اروج فلها الفسخ» وظاهرٌ قول المؤلفي: (إِذَا 
5 ا ةك لأنّهُ لم يقل: «وَإِنْ کان مُعْيِرٌ 1" فظاهره أنه إذا كان موسرًا 

ضر فإن لها أنْ تفسح الاح قالوا: لان نفقّتها مُعاوضة لاستمتاعه بها وبقائها 
ب نم 

مثال ذلك: رجلٌ تزوّج امرأةٌ وهو غنيٌ» ثم أُصيبَ بجوائح في ماله وافتقَرٌ 
فللرّوجةِ أن تفسم التكاح» وتقول: أطومني أو طَلّقني. 

هذا هو امَشهورٌ a‏ امد رداک أن لها الفسحَ مُطلقًا'")» سواءٌ 
وجنه وهو معسٌ عالمة بإعساره. أو تزوّجِتّهُ وهو معس جاهلة بإعساره» أو تزوجته 
وهو موسر ثم أعسرّء فالأخوالٌ ثلاثة: 

الحا الأولى: أن يكن مُعسرًا ولم تعلّمْ بإغساره» فالقولٌ بأن لها فسح التكاح 
قول قويٌ؛ لأنّهُغرّها وخدَعَها وكان عليه حين تزرّجَها وهو معسٌ أن ييّنَ لها؛ 


)١(‏ في بعض نسخ الزاد بعدها: «لا في الماضي». 
(۲) كشاف القناع (11/ 5 .)١5‏ 


لف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لتدلٌ على بصيرة» وهذا أمْرٌ واضحٌ» وعلَتّةُ واضحةٌ» وإذا كان الرّسول َك رأ مَنْ 
عش" فهذا من أغش الغِسٌ. 

ا حال الثانيةً: إذا تزوّجَها وهو معسرٌ عالةً بريه فلها أن تطاليب بالتفقة على 
المذهبء وتقول: إا أن تطلّق وإما أن تُْفِقَّ؛ وعلّةٌ ذلك أن نفقتها تتجدّدُ كل يو» 
فإذا أسقطّثُ نفقةً عد لم تة ط؛ E‏ بوجوب 
لاعيرة به. 

الحال الثالثة: تزوّجتهُ وهو موسر ثم افتقرٌ بأمر الله لا بِيدِوِء فلها المطالبة بالتفقةٍ 
للعلّةِ السّابقةٍ» وهي أن الإنفاقٌ عليها في مُقابلةٍ الاستمتاع» فإذا تعدَّرَ فلها أن تطالِبَ 
اواو ك0 ۰ 

واختار أبن اليم" وله أ لا فسح لها إلا في الصورة الأولى» وهي إذا تزوَجَها 
معسرًا جاهلة بإعساروء وقال: إِنَّهَا في الصّورةٍ الثانية قد دخلّت على بصيرة» فهي کا 
لو تزوّجِتّهُ وبه عيبٌ من بَحْرِء أو برّصء أو غير ذلك من العغيوب» فا لا تملك الفسح 
بعد ذلك؛ لأئّها رَضِيتٌ به» وهي هنا رَضِيتٌ به مَعيبًا بالفقر» فلا تملك الفسحَ. 


0 
٠ 


وأمّا إذا كان غنيا ثم افتقرَ فإنّهُ أيضًا لم يحصل منه جناية ولا عدوان» والله تعالى 


2 و رص و مر رر ح رو 3 8 OIE To‏ ر هو 1» 0 171 2# 

يقول: #ومن قزر عله رزقه: فلضفق مِمَآ ءائله أله لا كف أله نفْسا إلا مآ تنه [الطلاق:07]» 
چ ص عو 5 ع و 

وهذا لم يؤت شيئًا فلا يكلفه الله. 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب من غشنا فليس مناء رقم »)٠١ 7 ٠١ ١(‏ من حديث أبي هريرة رََابَهعَنَ. 


(۲) كشاف القناع »)١515 /١17(‏ وحاشية الروض المربع (5/ 5 ؟١).‏ 
(۳) زاد المعاد (6/ ٤0۸‏ -55094). 


كتاب النفقات لف 


ف 


فتعاليل ابن القَيّم اة قوية جدّاء لكنّ الذين قالوا: إن لها الفسحَ استدلُوا 
بآثار» منها ما في الصّحيح من حديثِ أبي هُربرةً يتقث أن رَسولَ الله لا قال: اليد 
العليا حر من اليد ا ابا بِمَنْ ن 

قال أبو هريرة وَََانَدْعَنَه: المرأةٌ تقول: أنفق عل أَطْعِمْني أو طَلَّقَنيء فقيل لأبي 
هريرة: سمعْتٌ ذلك منّ النبىّكِهِ؟ قال: لاء قالها أبو هريرة من كيسِه'"» أي: استنبَطها 
من الحديثء قالوا: وهذا قول صحابي» وأيضًا نحن لا نكلم ما لا يستطيغ. 

لكن أيضًا لا تُبقي هذه المرأة مع الضَّرِرٍ عليها؛ لأئّا تحبوسة على رّوجِها وليس 
لها ما تقيتٌ به نفسّها؛ ولهذا ذهب بَعض أُهْلٍ العلم إلى قولٍ جيل يجمعٌ بين الُقوق. 
فقال: ليس لها الفسحٌ في الحال الثالثة؛ لأنَّ هذا ليس باحتيارو» وفي الحال الثانية ليس 
لها الفسخ؛ لأتّا دخلّث على بَصيرةء ولكنْ لا يمتها من التَكسّب؛ لاه إذا كان ينف 
عليها له الحق أن يمتها منّ الكش فإذا كان لا ينق فلْيرخَصٌ لها في التُكسّبء 


د مع سو(؟) 


62 ا 3 وس ا سا‎ ٠ 
وهذا قول قوي» وإليه ذهب أبو حنيفة رجه الله‎ 


كل 


9 ظ دن و f‏ چڪ ت س ےجو م 0 
وابن | يم الله استدل بان كثيرًا منَ الصحابة يعت يفتقرون ولم بحدث 
عات ع ىس و ارده 24 و ت 0 ب 6 م 
أن أحدًا منهم فسحَتٌ روجِتهُ منه“» ولكنّ زميلهٌ صاحب (الفروع) قال بعد نقله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم »)١571(‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» رقم »)22٠١75(‏ من حديث حكيم بن حزام يهكنة. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» رقم (057065)» من حديث 


مھ r‏ ا صر 2 


أبي هريرة رَاللةعَنْهُ . 
(۳) التجريد للقدوري (۱۰/ .)٥۳۸۸‏ 
)٤(‏ زاد المعاد (0/ 57 5). 


۲۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= لكلامو: كذا قال" والعالم إذا نقلّ كلام أحدٍ من أَهْلٍ العلم» ثم قال: كذا قال» فمعناة 
أنّهُ لم ير تضه. ۰ 
ووجةٌ عدم ازتضاء صاحب (الفُروع) لكلام ابْن القَيّم اة أنه قد يُقال: إن 
لكين كعد راظك رو عد زا الطلتازبعيف لا يه رامن يعض القرت: 
أو يقال جوابٌ ار مَنْ قال: إِنّ الصَّحابياتٍ الزَّوجاتٍ لم يُطالبْنَ بالفسخ؟! ونحنٌ 
نقولٌ: تملك الفسح» ولا حب عليها الفسخ» كينها فرف؛ ف ا ما الها 
رتا اقتنعْنَ با حصل » ولم يطالبنَ بالفسخ. 
وعلى كلّ حال: فالقولُ الذي أطمئنٌ إليه آنا لا تملك الفسحَء لكنْ لا يملِك 
منعّها من التتكسّبٍء وهذا في غير الصورة الأولى وهي ما إذا تزوّجتة ولم تعلم 
بإعساره. 


وذهَبَ بَعض أهْل العلم إلى آنه إذا أعسَرَ الزوج بالتفقة وجب عليها هي -أي: 
الرّوجةِ- أن تنفِقٌ عليه إذا كان عندها مال واستدَلٌ بعُموم قولِهِ تعالى: #وَعَلَ الْوَارثِ 
مل دَلِكَ 4 [البقرة:77] والرّوجة وارثةٌ» فيجبُ عليها أنْ تنفِقٌ. 

ا 7 ق ررم 24ر عِ و 
ولكن هذا قول ضعيف» وقوله تعالى: #وعَل ألوارثِ #. أي: على الوارثِ مثل 

ذلك للمرضع. 
وقولَهُ: «أَوْ مَسْكّن) المرادُ إذا أغسرَ عن المسكن ملكا أو استئجارًاء فإذا استأجرٌ 


.)۳٠۳/۹( الفروع‎ )۱( 


كتاب النفقات 114 


ََ 
3 ¢ 


قان غَابَ وَلَمْ يَدَعْ لَهَا تَمَقََ ودر أخذهَا مِنْ مَالِهِء وَاستدانتها عليه لَه 
فسخ بإذْنٍ الحَاكم!"". 

وقولّة: «قَلَهَا المَسْحْ) أي: بإِذنٍ الحاكم» ولا بد أن أن يحكم القاضي بذلك. 

وسبّقٌ لنا أن شيحَ الإشلام آنه يقول: كل فسخ يتوقفُ على الحاكم'" فإنَّه 
ذلك عند التزاع» فلو رَضيا بالفسخ فيا بينهم| فلهها ذلك وهذا هو الصحيح. 

]١[‏ قولة وصِمَدَايَه: إن عاب ومیخ ھا ق وت اذا ن مالو وداه 
عَلَيْهِ كَلَهَا المَسْحبإِذْنِ ال حاكم» صورة المسألة رجلٌ موسرٌ غاب عن البلدء أو تغيّب 
في البلدٍ ولا يُدرَى مكاثة» ولم يرك لزوجته تَفقةٌ» ولیس له مال يُمكنْ أن تأخدّ منه. 
ولا يُمكنٌ أن تستدينَ على ِمَّتهه فإن لها الفس؛ لأن هذا وإن كان موسرًا فهو بمنزلة 
المعسر؛ لتعذّرٍ الإثفاق» بل إِنَّهُ أشدٌ منّ المعسر؛ لأنَّ ال عسرٌ ليس له حول ولا قو 
وهذا له حول وقُوةٌ فيمكنٌ أن يجعلّ لها تفقةٌ» أو يوكُلَ مَن يُعطيها التَفقةّ وما أشبه 
ذلك. 


ع 


وعلمَ من قوله: وري 90 اوري لي لوالا OA‏ مر 
حيث التفقة وأمّا من حيث حضورُهُ فقد سبق في (باب عِشْرَةٍ النّساءِ). 

وعُلمَ من قوله: «وَتَعَذَّرَ أَخَذَّهَا مِنْ مَالِهِ) أنه لو أمكنَّ أن تأخدّ من ماله فلها 
اباك وان لياط ريني لها الخ الیل عل کات ال ت دوب 
رتا حين قالت للرّسول كَلِلِ: إن أبااشفيان رجا : ايخ ر 
ما يكفيني ويكفي بنيَّ» فقال لها النبي يَكْ: «حَذِي مِنْ مَالِهِ مَايَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَيِكِ 


.)5060 /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


۲1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


دالوف فليا أن اد ت ماله ك اله عاها وغل و ادها لک اروف 
واكَعْروفٌ هو الذي لا يخرحٌ عن الخدود الشرعيّة والعاديّة. 

فإِنْ قيلَ: كيف تجوز لها أن تأخدّ من ماله بغير إذنه؟ وهل هذا إلا خيانة» وقد 
قال الى : «لا نحن مَنْ كََائَكَ70')؟! 

فالجواتث: أن هذا ليس مِن باب الخيانة. ولكنّهُ من باب أَخْذٍ الحنٌّ مع القدرة 
عليه؛ ولهذا جعلّ فقهاءٌ الحنابلة لهذه المسألة ضابطًا فقالوا: إذا كان سببٌ الحقٌ 
ظاهرًا فلصاحبه أن يأخدّ من الَحُْقوقٍ وإِنْ لم يعلّمْ وإذا كان غير ظاهر فليس له أنْ 


عو ب 


يأخذ. 


ص 


وهه الا مها اه وهو ال و 0 أا إذا كان السّببُ غير ظاهر مثل 
ما لو أقرضتَ شّخصًا دراهمَ ثم جحَدَكٌء وقدَرْتٌَ على أخذٍ شيءٍ من ماله فإِنّك 
عع يي ¢ د الى 1 رە ”و عت 7 َه 
الي E‏ ب 
ل ؛ ولهذا لو فت البابُ هنا الحصّل بين الناس شر کب وفوضی» بخلاف ما سببه 
ظاهر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف» رقم (07785)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم (17/15)» من حديث عائشة 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ 154 5)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم (0 0707 
والترمذي: كتاب البيوع» رقم »)١15155(‏ وقال: حسن غريب»» والحاكم في المستدرك (55/7) وقال: 
«صحيح على شرط مسلم». وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (577). وانظر خلاصة البدر 
المنير لابن الملقن (۲/ »)١6٠١‏ والتلخيص الخحبير لابن حجر (۳/ 9 .)7٠١‏ 


كتاب النفقات ۹ 


وهل نفقة الأقارب مثلّها؟ 

نعم, مثالهُ: لو أن قَريب امتتعَ من الإثفاق على قريبه» وقدَرَ على شيء من ماله 
فله أن يأخدّ بدون إذنه. 

ومغ أيضًا عند فقهاتنا يمره لو أن رجا زل برجُلٍ صَيقاء ولم يُْطِهِ ضيافتة 
فله أن يحل من ماله بقدر ضيافته؛ لأن كرام الصيف واجبٌء ول َرَلَ به صارٌ السَّببُ 
ظاهراء لكر هذا حال أقل من حال الزَّوجِيّة والقرابة. 

وقول «وَاسْيتِدَانَتَهَا عَلَيّها أي: ا أن تستدينَ عليه» بأن ذهبّتٌ إلى بعض 
النّآسء وقالت: زوجي غائ ولم يترُك تَفقة» فاشتر لي طعامًا وكسوةً» وقيّدُها على 
24 ال اا a‏ "و رجي : 2 
روجي» فرفضٌء وذمبّت إلى ثانٍ وثالث» وكلهم رَفصَء فهنا لها الفسخ. 

وظاهرٌ كلام املف رطا أتها لا بد بُ أن تحاولٌ الاستدانةء وفي التفس من هذا 
فى آذ ا فد کرد ات بای رهه عاو )کن درك فت 
باب لمهمِهاء ورتا کون فت با لسَبّها عند روجهاء فالظَاهرٌ أ إذا تعر ادها 
من ماله» ولم تمكن مُراسلة الرّوج» أو أَرْسِلَ إليه ولم يبعت بشي فان لها الفسح. 

زاوالرشعرون شخصي ا جير على سداد القَرض» 
إذا كانت الرَّوجِةٌ قد أخدَّتُ باكَغرونيء كا أن المرأةَ لو كانت غيّةٌ وأَنفَقَتُ من مالها 
نا ترجع عليه. 

٠. © $ © ٠ 
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3 نَمَقَة الأقارب والمماليك والبهائم'' 0 


٠. © ©© © ٠ 


e E ويه إن عوك‎ E کے‎ ° E 


[1] هذا الباب يَذْكرٌ فيه تَفقةَ الأقارب والاليك» وبيان السَّبييّة؛ لاه سب 
¢ ت ت و 
أن سبب وجوب النفقة ثلاثة: 
ع 2 ت و 
الأول: الزوجية. 
2 
الثانى: القرابة. 
يه و ووو 
الثالث: الملك. 
٠‏ 8 ۰ هه ¢ أ ت ہہ و e‏ و هون اام 
والفرق بن هذه الاسباب: ان سبب الزوجية معاوضة. فالنفقة فق مقا 
: 26 0 ت ور ت 
الأقارب والمىماليك. 


2 


\ 


م 


ار أصولٌ وفُروعٌ وحواش» فالأصول مَنْ تفرعت منهم ن آباء ات 
والفُروعٌ مَنْ تفرّعوا منك من أبناء وبناتِ» والحواشي مَنْ تفرّعوا مِنْ أصولك؛ 
فيدخل فيهم الأغْمامٌ والأخوال. 

[۲] قولة: «تجِبُ) أي: تجبُ كل التَّفقةٍ إذا كان المنْمَقٌ عليه لا جد شَيئًا. 

[*] قولّة: «أَوْ تَتِمَتْهَاا وهذا إذا كان الْنْمَىّ عليه جد البعض. 


[4] قولة: «لِأَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَاه أي: الأصول. 


كتاب النفقات ( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) فف 


[|o و٥‎ 


س أ E‏ 2 5 ا 
وَلِوَلِدِهِ وإِن سَفل حتى ذوي الا رحام منهم e O E‏ 


]١[‏ قوله رِمَدَآمَُ: «وَلِوَلَه وَإِنْ سَعَلَ) أي: الفروع. 

واعلّم أن هذ البات کاب ب (تحريم لكا لاير فيه بين جهة الأب وجه 
الا ااال والفْروعٌ سواءٌ كانوا من ذوي الأزحامء أو عَضَية أو أصخات 
رض تحب التفقة لهم لكنْ بشُروط. 

[Y]‏ قولّة: احَتّى ذُوي الأزحَام نها ١حَتّى)‏ او خلاف» وغالبًا إذا قالوا: 
«وَكَوُ» فالخلافٌ قوي» وإذا قالوا: دون فالخلافٌ وسطّء وإذا قالوا: «حَبَّى) فالخلافٌ 
متك هنوت رد 

وقولّهُ: كوي الأَرْحَام) وهم من : الأصولٍ کل 7 ينَهُ وبين افق أنثى» أو مَنْ 
أل مبذا الذكر » فأبو لمن ذو ي الار حام» و 3 ا ولا ون ذه ي الا حام؛ لہا ادت 
بهذا الذّكر ااا ك 

وذو الأزحام منّ الفروع: هم كل من بينه ویون انیت ألتى» فمثأا: ابن البنتِ 
من ذوي الأزحام؛ لال بينه وبين ال أثى» وكذلك بنك البن. 

دو الأزحام من الأصول والفُروعٍ تبُ لهم الق ادلي قالوا قر صليهم 
انق لأنَّ فُروعَهُ جزءٌ منه» وأصولّةُ هو جزءٌ منهم» فهو بَضعة يمن اسول وفروعة 
ERE‏ ب َنْفْقَ عليه» فان 
قلتّ: هو اسمه دعل مق راسي م فر ی صا ل بشي فقول 
لكنهُ ابن بتك والنبي اة قال في الحسن ين بوإلاعنة: إن يبي هذا سی فسا ابنًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب قول النبي ية للحسن بن علي رََإَيَدعَنْهَا: «ابني هذا سيد)» رقم 


و دو 


٤(‏ ۲۷۰)» من حديث أب بكرة كته 


۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[] oof 


ت 0 ]١[‏ و 6 سس 104 م6 
م را ' ولل مَنْ يرنه بعَرْض أو تَعْصِيب قي ا ENES e‏ 


]١[‏ قولة وَمَدَآنَة: «حجبَةُ مع أو لا « > لاسو 
يعني أَنّهُ لا يُشترط التَّوَارْتُْء فحتى لو كان لفق حْجوبًا بمُعْير ر تجبُ التفقة. 

111111111 
ويجبُ أن يُنْفِقَ على جدَّهِ مع أنه لا يره في هذه الصورة 

و أو لا e‏ مثاله: نجل لهأت رك ل 0 
فهذا الأب لا يحجبٌ ِنّ» بل ابن الابن يَرتُ؛ لأنَّ الأب رَقيقٌ لا يرث والَحْجوبٌُ 
بمج و مده PO‏ 

وكذلك ل فر أن لا و رالاناد ل ي 


o‏ ىَ 


حجوبا. 


7 قولة: ولل من بره رضي أو تغصيب' أي: e‏ ا 


3إ 
4“ 


م ص o f ٥‏ 
6 2 - 6 و 52 الي ع 2 7 
الإنسان بين الفرض والتعصيب» إما بسبين محتلفين» أو بسَبب ذي وجهين: 


1 س سم م ت 1 
مثال السَّبِبِينِ: کا لو تزوجٌ ابنة عمّه. وليس لها عاصبٌ سواه فهنا يرث بالفزرض 
باغتبار الرّوجِيّة» وبالتغصيب باغتبار النسب. 
وو و : همس ع 5 ت 
وال الت الواح دی وج لو ات عن اون اوو ابن عدر 
وو عمو 


ھی GO RS a‏ 010 1 من ام 
فإذا مات هذا الولد فيرثة بسبب واحدٍ وهو النسبٌ» وهو سَببٌ ذو وجْهَينِ وهما: 


المَرْضُ والتَّعْصِيبُ» والكّلامٌ هنا على تَفقةٍ الأقارب؛ حتى لا يقول قائل: هل تُنْفِقٌ 


كتاب النفقات ( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) زفف 


0 أ 0 A‏ سه مس ۲ 
َا برجم" ) سوّى عَمُودَيٰ نّسَبه ¢ OOS NON GOES onê‏ 


= الروجة على رّوجها إذا كان ققيرًا؟ الجوابٌ: لاء فكلامُنا هنا على الذين تَجبٌ نفقتهم 
بسبب القرابة. 


و 2 


مثال الذي یرٹ ث بالمَرْ ض : أخوة من أَمّهِه ومثال الذي يرث بالتَْصيب: أخوة 
الشَّقِيقُ» فإذا كان i‏ نيه وأخوةٌ فقي وجَبَ على الخنيّ الإثفا على القَقر 
وإذا كان أ شَّقِيقٌ غَنيّا وأحوه فير وجبتٍ التّفقة على الغنيٌ. 

]1١[‏ قولة رجا :١لا‏ برَّجم) يعني: لا مَن يرثُهُ برجمء أي: لا مَن كان من ذوي 
الأزحام, كالعمّة بالنسبة لابن أخيهاء والخالةء والخال؛ وما أشبه ذلك؛ فإنّهُ لا ةة 
لهم وإِنٌ ماتوا جوعًاء إلا على سَبيلٍ إِنْقاذامْصوم منّ اهّلك فخالك والرّجلُ 
الذي لا صله لك به على حدٌ سواءء لا يجبٌ عليك الإنّفاقٌ عليه؛ لاله يرنه بالج 
لا بالمَرْض ولا بالتَْصيبٍ» هذا المذهَتُ". 

["] قولَه: سى عَمُودَيْ تَسبو» وهما الأصول والفروعٌ فهؤلاءِ تجبُ ممه 
ARA‏ 
مالقاو 

فيُشترط أن یکو ان وارنا لمق عليه بفرض أو تغصيب» إلا في مودي 
الفا يشترط والدَّلِيلُ على اشتراط الإرْثِ قولَهُ تعالى: #وَعَلَ ألْوَارثِ مل َك 4 
[البقرة:۲۳۳] فلم يقال : وعلى القريب» فدلٌ ذلك على اعتبار صفة الإِرْثِ واه لا بد من 


E 


.)٠١١ /۱۳( كشاف القناع‎ )١( 


كف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= أن يكونً المنَفِقٌ وارئًا للمُنمَقٍ عليه» لكنْ إذا قلنا: إِنَهُ لا يجبُ الإنْفاق عليهم فليس 
معنى ذلك ات لا تجبُ صلڻهم فالضّلةُ شيءٌ والإثفاقُ شيء خر فلا ُد ِن صَلَتِهم 
بها يعدّه النَّسُ صلةٌ بالقولٍ والفعل والمال. 

و دلا برَحم) ا ل 70 
عمودي السست؛ لعموم الآية وما دام أ أن الق ان فر يد الحكم بعلو مؤجودة في ذي 
الرجم» فا الذي يحرج ذلك؟! فإذا كان ن يرنه با لاي 3 


لدّخوله في عموم قولِهِ تعالى: #وَعَلَ ألْوَارثِ مل غل َلك 4 وهذا هو اختيارٌ شيخ الإشلام 


ل اغ ل ف ابهذ اكقال لبس ا فيو ابن أيه 
فهل تَجِبُ نفْقَتَهُ عليه؟ أا على المذمّب فلا؛ لأَنَهُ من ذوي الأزحام, وأمّا على القول 
الصحيح فإنّهُ حب الإنفاق عليه. 

أمثلة: 

الأول: رجلٌ غنىٌ» له أح فقي له أبناء فهل يِب على الأخ الغنيّ الَّمَقة على أخيه 
الققير؟ لا يجبُ على المذمّب؛ لأن هذا الأحَ الغنيّ لا يرث أخاة المي بل يحجبة أبناؤة 
وكذلك لا يجب عليه الإنْفاقٌ على أبناء أخيه؛ لاله لا رهم؛ إِذْ يحجبة أبوهم. 

الثاني: رجل غنىٌ له ابن عم فقي وليس هناك غيثهما من القَرابة فتجبُ عليه 
اميق أنه يره بالتَخْصِيب. 


() الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] .)0١9/60(‏ 


كتاب النفقات ( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) Y0‏ 


ره 


رلورة الكل عا 11 نك "ا وعييوا" 0 
1 0 0 
الثالث اخ من أم عی» وأخوه من امه فق ولیس ثم غر هما فتحب عله 
الفقة؛ لاله يرنه بالقزض 


e 


الرابع: rT‏ 
راجح جب التفقة؛ لأن كلا منهما يرت الآحَرَ. 

فصارت القاعدة عندنا: أنه يه يشترطً أن يكو انی وارنًا للمُنمَق عليه بفزض» 
أو تَغْصيب» أو رَجم» إلا عَمودي التّسب فلا يُشترط الإزث. 


3 قول وَمَدُلمَة: «سَوَاء وَرَِهُ الآكَرُ گأخ أو لا أي: يجبُ على الوارث أن فق 
سواءٌ كان الْنْفِْق وارنًا أو لا؛ مثالٌ ذلك: أ شقيقٌ مع أخ شقيتق» فهذانٍ الأحوانِ 
يتوارثان» فلو مات أحدّهما عن الآخر لوَرِئَهُ» فلو وَجِدَ أخ شقيقٌ غنيٌّ وله أخ شقيقٌ 
فقي والغنيٌ رث أخاة» يعني ليس عَمُجوبا بابنٍ ولا بأب للأخ. فإنّهُ يجبُ عليه أن بن فی 
عليه. 


أب 


[Y۲]‏ قولة: ١كحَمَّةِ)‏ مثالة: ابن أخ غنيّء وع فير فهنا ابن الأخ رها 
بالتغصیب؛ 9ا ا روا 
ا يجب عليك أن ْفى عليها؛ لأنّك 7 ترٹهاء وإذا وُجدَ 
عمّة غنية وابنُ أخ فقي فقي فإنّهُ لا يجبُ عليها أن نف عليه؟ لأمّها ره ٿه بالرّحمء لا برض 


ولا د تعصيب. 


[۳] قولة: 'وَعَتِيقٍ) العتيقٌ يرثهُ الميقٌ» وهو لا يرث اق كرجل عنده عبد 
E O Ne‏ 


خرف الشرح الممتع على زاد المستقنع 
[YF 57‏ ۳ 
بِمَعْرُوق!' ٤‏ مح فر مَنْ مَنْ تچب لَه ؛ وَعجزه و عَنْ كسب OTE‏ 010111 


- أن ْف على سيد؟ لا؛ لأنَّهُ لا َرثة» ولو كان الأمرٌ بالعكسء بأنِ افتقرٌ العتيقٌ» والسيّدُ 
غنيٌ فإنّهُ يبب على السيّد أن يُنْفِقَ عليه؛ لأنه يرنه بالتَْصيب. 

: قول وَمَدَلهَه: (بمَعروفي» فالإنفاق يُرْجَعٌ في قدرِه إلى ا ۳ تعالى‎ ]١ 
الود له ردن وون مروف € [البقرة:15] ثم قال سبحانّة: لعل آلوارثِ مل‎ 
لك * [البقرة:*777].‎ 

٠‏ [1] قولة: همع کفر ن تبُ له“ هذا هو الشَّرط الثاني» أن يكون مَن تجبُ له 

لتّفقةٌ فَقيرّاء والفقرٌ معناه الخُلُوٌ وهو مُتَِنٌ مع القَفْرِ للمكانٍ الخالي» في الاشتقاق 
سيا بو بي EP‏ 
ففقرٌالمال ألا يجدَ مالاء وفقرٌ العمل ألا جد كسبًاه ما لكونة َعيًا لا يستطيعٌ العمل 
وإمّا لكونه لا يد عَملاء ما إن كان غنيًا بالِهِ أو بكسبه فان لا م نَمْقَةَ له؛ لأنّهُ إِنْ كان 
عَنيا بالِهِ فا مال عنده. وإِنْ كان عَنيّا بكسبه فإنّنا تلْزِمُهُ بأنْ يكتسب. 

[] قولّه: «وعَجْرِ عَنْ تَكَسّب) هذا داخلٌ في الفقرء وظاهرٌ كلام المؤلّفٍ أنه 
لا يبب الإثفاق على قادر على التَكسّبٍ حتى ولو كان التتكسّتٌ بالنسبة لفل مر ريا 
فلو فرص أن إنسانًا غنيا وعنده أم تقيرة تستطيع أن تدم عند اناس وتتكسّبَء 
فجاءَت إلى ابنهاء وقالت: أغطني فقة تفقةء فقال لها: لاء أنتٍ تَسْتطيعينَ التكسّبء بن 
تَشْتَعْي خادمة» فهل له ذلك؟ 

ظاهرٌ كلام ا مولي رَه ذاه أنه لا يجب عليه الإنْفاقٌ عليها؛ لأنَّهُ اشترطً في حاجة 
می عليه عجره عن النَكسّبِء لكي في هذا نظرًا؛ لأ جيح الاس يقولون: إن مثل 


1 


كتاب النفقات ( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) يفف 


إِذا فصل عَنْ قوت نفسو وَزوجته وَرَقِبِقَهِ يَوْمَهُ وليل وَكِسْوَةِ وَسْكْنَى! '' مِنْ 


عير "از عور كل 11111 


0 ی ی ع 9 ساسا س معو‎ ٠ 
هذا الفعل ليس برًا بالوالدة» فليس من البرٌ بالوالدة أن تَدَعَها تكنس عند الناس»‎ - 
e ب ۶ و 7 00 %8 2۹ 2 0 7 5 ب ۲ آم‎ 
وتخدم وتغسل ثياهم. ومحلب مواشيهم» وأنت راكن في النعمة» هذا لا يقبله العقل‎ 
ن ۳ و‎ 
السليم» فضلا عن المستقيم!‎ 
قولّهُ رما ذا قضَلَ عَنْ قُوتٍ َء وَزوجته وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلتَهُ)‎ [ 
هذا ارط العَالثُء وهو أن يكون لفق غتناء والغنی يختلف باختلاف الأبواب»‎ 
ص ص 3 و و و ص‎ 7 . 4 5 
AS ED 
ان ع و‎ o هرو‎ 
«(إِذّا قصل عَنْ قَوتِ نفسه» وزو جته» ورقيقه» قيقه» يَومَه وَلَبلَتَهُ) (نمسه) أى: المنفق.‎ 
«وَزوجته» أى: زوجة المنفق؛ لہا من حاجاته» ولا بد أن تبقى عنده» و«رَقِيقهِ) أى:‎ 
الرّقيق الذي يستخدمّة؛ لأن رَقِيقَهُ الذى فى البيتٍ لخذمته لا يستغنى عنه» فإذا كان عنده‎ 
ما يزيد على قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومهُ وليلتة» فاته يجب عليه أن ينفِقهُ على قريبه؛‎ 
/ عو و‎ 
نه زائد.‎ 
و‎ 
قوله: «وَكِسْوَق وَسْكْتَى) فلا بد أن يكونَ عنده فاضلٌ عن كِسْوةٍ نفسه‎ ]1[ 
0 و‎ 
وزوجته» ورقیقه» وسكنى نفسه» وزوجته» ورقيقه.‎ 
5و‎ 5 ® E ع‎ ٥ 
لكنْ من أين يكون هذا الفاضل؟ قال المولّفُ:‎ 
«مِنْ حَاصل» أي: شىء فی يده الآن.‎ ]*[ 
٥ م‎ 7# 3 3 00 
[؟] قوله: «متحصل» أي: يحصله بالصّنعة» والحرفة» وما أشبه ذلك.‎ 
معا“ 2 اسه ف اف َه للك ة‎ 
رجل يحترف ويكتسب ما يكفيه هو وزوجته ورقيقه يومه وليلته» فعليه‎ : 
. أن يُنْفِقَ الفاضل‎ 


۲۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص 


لا من راس مال ومن ملك" وَآلَةِ صَنْعَة". 


+ ادج نوه وو 1 ر - ور »6 5 و ٠‏ و 
إليه في التكسّب لَعاشِهء كرجل عنده عَشّرَة آلافٍ ريالٍ يكتسبٌُ بها بیع وشراءء لكنْ 
ا مو ه 0 e‏ رو 59000 5 
اڙها وربحها الذي يحصله يكفيه لقوته» وزوجته» ورَقيقِهِ يومّه وليلته فقط» فهل 
لري أن طالب بانب عليه ين هذه عَكَرةٍ الآلان؟ 

eut 2R‏ 1 چ اه 
ا لجوابٌ: ليس له ذلك؛ لأنه سيقول: إذا أعطيتة يمن رأس مالي َقَصَ ربْحي» 
له ابو ي 0 ًَ و ع" 
وإذا تقص ربحي نَقصّت كفايتي فيحصل ضَررء والضرر لا يزال بالضرر. 
2 رس 0 و و أ ٠‏ ى 
]١[‏ قولة: «وَكَمَن مِلْكْ» اللك يشمل الملكَ الذي يسكنة» فلو قال له قريبة: 
ع 1 0 ر ع 7 9 - 7 و ا e‏ 
أنت عند ست ت أنفق عا واستا- لنفسكء. فنقو ل: لا يل مه؛ لانه محتاح | 
وای عل و اسار هت وو 2 CC‏ 
٠ 5 0‏ ع 0 ا 
هذا الملْكْء وكذلك لو كان شخص ليس عنده رأس مال لكنْ عنده ملك يُدِرٌ عليه 
ص ر 7 ص _- ير 2 5 ” 1 2 
إِمّا مَزْرعة» وإمّا بيت يؤجُره» فيكفي قوئّهُ وقوت زوجته ورقيقه» فهل نقول: بع املك 
وأنْفِق على القريب؟ لا. 
ع 0 ¢ وو ه e‏ لدت o f‏ 
أو رجل عنده سيارة فخمة فقال له قريبه: بعها واشتر سيارة قديمة» فهل نلزمه 
ا سي اه o0‏ 0 . 0و 
بذلك؟ لاء لا سا إذا كان هذا الرّجل ممَنْ جرت عادثةٌ بركوب مثل هذه السيّارة 
ال 
1 ليه 2 
والحاصل: أن كل ما يحتاجة الإنسان لنفسِه فلا يلرم ببيعه. 
00 وم اس 6س 4 و ع ی 
[YJ]‏ قوله: «وآلة صنعة) كرجل صانع» عنده مكينة يشتغل فيهاء نجارة أو حدادة» 
أو ما أشبه ذلك» فقال له قريبة: بغها وأنْفق علي» فهل يبيعها؟ 
٠ ¢‏ وو و : 4 8 ړو ت 2 سيه ر 0 
لا؛ لأن هذا يضرم والذليل على هذا كله قولة -صل الله عليه وعلى آله وَسَلم-: 


كتاب النفقات ( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) اف 


ےر ه © ى 4 o٠‏ ء۶ سم لآو o7‏ ى سد o‏ 0 0 ا 5 سو و 
وَمَنْ له وَارِث عير أب فنفقته عليهم على قدر إزثهو'ل الام الثلث. 
2 يور رت ك / 
وَالثلََانٍ عَلَ ا جد" e‏ 


ص ر 1 7 8 و ا و رة ص 
- «لا صَرَرَ ولا ضِرَارَ)''» وقولة يَكِةِ: «ابدَأ بتفيىك») وهذا من حاجات نفسه. 
م +1 ل سوم مو مر ه متو اس و و وى 0 o‏ 40 ° ۰ ت 
١[‏ ]قوله رحمَدَاانَهُ: «ومَن له وارث غير ب فنفقته عليهم على قدر إرثهم» هذا إنا 
و 5 و ت کر صر لسر 
ءِ TE o‏ ا EET‏ 
ينطبق على غير الأصولٍ والفروع؛ لأن الأصول والفروعَ لا يشترط فيهم الإزث. فإذا 


2 1 E ع اع 30 د اشر ء۶‎ f 
وج أب أو جد أو ابن أو ابن ابن غنى وَجَبَ عليه أن ينفق على أصله وفرعه بكل‎ 
كع 9و‎ 1 


3 


۹ 62 ت ا 
حال» لكنْ مَن له وارث غير أب فنفقتة قَذْر إرّثهم؛ لأن الله تعالى علو 
ل لکن مَن وار عرد اي ف علبهم عل ر إِرْيْهم؛ لأن الله تعالى علق 
وَجوبَ النفقة بالإزْثِء والحكم يَدورٌ مع عِليهء فبقدر الإرْث يلرم بالنفقة. 


ثحو اسك N KJ‏ لي Ê a 7 AT Te‏ 
]١[‏ قولة: «فعَلى الأمٌ الثلث والثلثان على الجد» مثال ذلك: رجل فَقيرٌ له آم 
7 . و شوو 00007 شو 5 
موسرة» وجد موسر فهنا يكون على الام الثلث» وعلى الخد الباقي» وهو الثلثان؛ لانه 
أ 5 - مص 620 أ ٠‏ 9 
لو مات مَيّتَ عن أَمّهِ وجدو من قبل أبيه لوَرئاه كذلك» وكيف ينفقانِ؟ 


- و < ¢ 6 لس ا #ره 7 ¢ صن ت‎ a 
نقول: إِمّا أن تَنْفِقَ هي يَومًا وا جد يَوْمِيِنِء وإمًا أن جتمعا مدى الدهرء فتسلم‎ 
٠ أ صل‎ © aC 2 

هي عشرة» وهو عِسْرِينَ» على حسب ما يكون أصلح وأنفع للمنفق عليه. 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۲۷)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم »)۲۳٤۰(‏ 
من حديث عبادة بن الصامت وِيَدعَنهُ. وأخرجه أحمد (۱/ ۳۱۳)» وابن ماجه رقم »)۲۳٤۱(‏ من حديث 
ابن عباس يته 
وروي أيضا من حديث أبي سعيد» وأبي هريرة» وجابر» وابن عباس» وعائشة وغيرهم. قال النووي: 
«حديث حسن ... وله طرق يَقَوَّى بعضها ببعض». قال ابن رجب: «وهو كما قال». قال ابن الصّلاح: 
«هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه» ومجموعها يقي الحديث ويحسّنه وقد تقبله جماهير أهل العلم؛ 
واحتجوابه». 
انظر: جامع العلوم والحكم (۲/ ۲۰۷) شرح حديث رقم (۳۲). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس» رقم (4917)» من حديث جابر وََآنَدعَنْه. 


احرف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أ 


وَعَلَ الجَدَةٍ السّدُسٌء وَالبَاتِي عَلَ الخ" وَالأبُ يَثمَر د بتمَقَة وَلَدوا"ل 


3 ورك «الحد» آي: ا جد من أب؛ اخترارًا م ا جد من أ لان لو كان له أمٌ جد 
من قبلهاء أي: أبوهاء وكلاهما غَنِىَّ والولد فقي فالتفقةٌ هنا على الام وخدها؛ لأنّا 
هي التي ره فقط فَرْضًا ورَذَّاء آم أبو الأَمّ فلا يرت شيئًا في هذه الصورة فلا تَفقةً 
عليه. 


ص 


ولو كانت الام ققيرةٌ وأبوها عَنيّاء فهل يجب عليه التَّْقةُ؟ 


نعم؛ لأنّ الأصول والفُروع لا يُشترطٌ فيه التَّوَارْتُ. 

]١[‏ قوله ومَداليَه: «وَعَلَ اَن سنس والباقي عل الأخ) لأنّهُ مب على الميراثِ» 
فلو مَلّكَ هالك عن جدَةٍ وأخ شقيق» فللجدَةٍ السّدّسٌ والباقي للا فنقول: على 
المددال د س والباقي عل الأخ. ۰ 

ولو كان أخ ل وجدَّةٌ فعليها الإنْفاق بالسّويّة؛ لأنّ الأحَ 5 ت 
واحدّاء وثَّرتُ الجدَّةٌ السذس» واحدًاء فتكون المسألة من ست ثم ترد إلى اثنين. 

وقال بعض أصحابنا في هذه المسألة: لا حب على الأخ لا إلا السّدُسٌ؛ لاه 
ابوث اندر ی را ی ا ارصن عورا و 
الأشداس على الجحدَّة؛ لأن الأصبول لا يسُترط فيهم التَوَارُتُء وأنا أنوقفُ في هذه 
المسألة؛ لادلا واوا 

['] قوله: «وَالَبْ يتمد بتعََة وكيوا لمرادُ بالأب هنا الأب الأْنى» وليس المراد 
ب الج فإذا جد معي واب غنيٌ» ولهما ولد فالتفقة تكون على الأب» والدَّلِيلُ 

قولَهُ تعالى : اول وود له رهن وكسوم بالمعروفٍ 4 [ابقرة:۲۳۲] ولم بجحل على الام : اء 


كتاب النفقات ( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) غرف 


= وقول کيا لهند صدَإئَهءتها: «خُذِي ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بيك بِالمَعْرُونٍ»”" فدل القرآن 


والسّنَةٌ على أن الأب ينفردٌ بنفقة الولد. 
ولكنْ هاهنا مسألة: لو كان رجلّ فقي وله أب غنىٌّ واب غنيٌّ» فهل ينفردٌ الأبُ 
بالتَّقةِ؟ أو نقولٌ: إِتّها على الابن» أو نقولٌ: إن على الأب السَّدّس والباقي على الابن؛ 
لأتّها يرثان كذلك؟ 
أا المذمَبٌُ: فظاهر اسه الصّورة أنَ الََقةَ على الأب”"! لعُموم قوله 
تعالى: #وعلالولود له رهن سوحن بالمحرُوفٍ ). 
والقولٌ ا اختارّةٌ ابن عقيل من أصحابناء أن التَّقةَ على الابن. 
والقولٌ الثّالتُ: أن على الأب السّدّسٌء والباقي على الابْن. 
ل 5 5 u E‏ ت ۶ 
ويمكن أن نجيبّ على القولٍ الأول بأن الآية في الرضيع؛ والرضيع ليس له ولد 
والله تعالى يقول في الرَضيع: # وألولدت بِرَضِعْنَ أَوْلْدَهنّ کا لمن اراد أ ن يم 
6 ّ عد وڪ الوّلود له 7 رن فالآب ليست شاملد إا هي حكمٌ في صورة معي وهي 
قو عه 
م 5 ترضع طفلا لشخص» » فعليه أن يق عليه» أمّا الصُورةٌ التي ذكَرْناها فلا تخل في 
الآية. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف» رقم (٤٦۳٥)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم »)17١5(‏ من حديث عائشة 


.)٤١١ /۲٤( الإنصاف‎ )۲( 
.)٤١١ الإنصاف (5؟7/‎ )۳( 


ا م هه يه Sf‏ سوه اا 
وَمَنْ له ابن قير وَأَحْ مُوسر قلا ممه لَه عليه" 510000 


والرّاجح في المسألة أن يُقالّ: نا تجب على الابن ¿ فقط؛ وذلك لأن الا ن مامور 
بير أبيه أكثرٌ م من أثر الأب بير ابنهه ولأن التي ول يقول: إن طب نما كلتم ِن 

بم وَإنَ SHE‏ کس کې وا «أَنْتَ وَمَالْكَ لأَبِيكَ»! 0 نشول ف 

_ 0 و ع 

فاطمة وَاَيَدعَنْهَا: يا عة ی فالإساة ع كن اليد 

وى © مها 3 و صر ص مر ٠‏ و سو 0 

فإن قلت: الآية تقول: #وعل أَلْوَارِثُ مل هثل ذلك #» فلماذا لا تعلقها بحسب الْإرْثٍ؟ 

#0 - 3 AR م‎ 

قلنا: إن هذا في إزضاع الطَّْلٍ لا في التفقة. 

[ قول ماه: (وَمَنْ له ابن قير وَأ موسر لا فة له عَلَْهها لا فق له على 
الأخ؛ لذن الأخ لا ير نه لاه تحجوب بالابن» ولا تفقة على الابن؛ لاه فق فان قال 
الابن لعمه: ل ل ره بل هو حَنْجوبٌ بالأب» وهذا 
بناءَ على القاعدة التي أصّلها المؤلف بأنه ب يشترط في غير الأصول والفروع أن يكونٌ 

لق ورتا للمُثْمَقٍ عليه بِمَرْضٍ أو تَعْصِيبٍ. 

)١(‏ أخرجه أحمد (177/57)» والترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده» رقم 
(0"») والنسائي: كتاب البيوع» باب الحث على الكسب» رقم »)556٠(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» 
باب ما للرجل من مال ولده» رقم ( ») من حديث عائشة وَوَلِنََعَنْهَ وقال الترمذي: حسن صحيح› 
وصححه ابن حبان رقم ))55511١(‏ وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر رقم «(\A0۲)‏ والإرواء للألباي 
رقم .)١555(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 5 »)35١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده» رقم (7670), 
وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۲)» من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص يََليَعَنعا. وحسن إسناده الألباني في الإرواء (۳/ 60 77). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي بيا باب مناقب قرابة رسول الله کیا رقم »)77١5(‏ ومسلم: 
ا ا ا اا 


Ir 1 


كتاب النفقات ( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) Y۳‏ 


و و 2 ا وم كه 2 سه Ra of.‏ 
ومن امه قر وجدته موسر فتفقته عل اللحَدَ من عليه نفقة ريد زفقة 
٠‏ مه اح 6 .ه . [؟] 

روجه کظئر مولن ¢ وففءمةةةة ةم ووو نوو ةةوةء مثو ثمةة ةمث مم ةمث من ممم مم ةم ممم مم م لين 


ضا 


]١[‏ قوله وَمَدَآَنَهُ: «وَمَنْ أمه فقرة وجنه موسر ة فَتَفََتَهُ عَلَ الَدَّةا لأنا عة 


ww 


ات کو مرچ 5 لأصوق دارو لاجد نیم قرت وغدد أ 
ب.ى وي 


فقيرة بره وام أب عَنيشٌ فتجبٌ التفقةٌ على ام الأب. 


م2 


ومثلَهُ لو كان له جدَةٌ َيه وأبٌ فقي فتجبُ التََّقةٌ على الجدَّةٍ ون كانت لا ره 
لال فق الأصول والمُروع لا يُشترطٌ فيها التّوارُتُ. 

[1] قولة: اوَم؟ مَنْ عليه تَقَفَةُ ربد فَعَلَيْهِ نَقَقَةَ زوجته) لأن تفقةً روجيه من الإنفاق 
عليه؛ لأن الزَّوجِةً إذا لم تمد التفقةَ فستقولٌ لرّوجها: أَنْفْنْ أو طلَّقُه فن قال: ما عندي 
شي نقولٌ: يجب على مَنْ تَلَرَمُهُ نفقتك أن يُنِفِقّ على زوجتِكٌ. 


نعم؛ لأن الزَّواجَ من التفقة؛ ولهذا جار أن تُعطيّ الإنْسانَ منّ الرّكاةٍ إذا كان 


سس 


و ,رس ا ا fk‏ .۰ ت 2 
محتاجًا إلى رّواجء فإن رَوَجَهُ امرأة» وقال: لا تكفيني واحدة» فهل يزو جه الثانية؟ نعم 
فإن قال: لا تكفى» فثالثة» فإن قال: لا تكفى» فرَابعة. 


[Y1‏ قول «كَظِثْر لَولَين) الظءه رضم أي: کا يجب الإتفاق على الظئر لمدة 


مثالهُ: رجل غنيٌّ له أخ ر رَضيع؛ م» وليس عند الرّضيع ماله وهو يحتاجُ إلى مرضع» 
فيجبٌ على الأخ الغنيّ الإفاق على هذه الَرْضعِء بان يدم ا وفيا عي كن قال 
المولف: «لَوَلَيْنِ). 


زف الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ولا َة ” مع م اختلاف دين ESE‏ ع جع هه وه وجا ل قرغ أ لالم SOA OO‏ 


ا الرَضْيع إلى أكثرٌ وكيك قولَهُ تعالى: 


e لس‎ 


« الوادت رْضِعَنَ أَولَدَهُنَّ حون كاين لِمَن أَرَادَ أن يي ساعد 4 [البقرة:57]. 

والصَّحبحُ في هذه المسألةٍ أنْ يقال: كظئر لحاجة الطّفلٍ» لا حَوْكينِ؛ لأنّ بعص 
الأطفال الا امم دة الحَْلَّينِ وبعضهم يكفيه الرَّضاعٌ لمدّةِ حول ونصفي. 
فيختلفونَ» فالصّوابٌ أن اكم هنا مَنوطٌ بحاجة الرّضيع فا دام الرََضْيعٌ مُْتاجًا إلى 
ظثر وَجَبَ على مَنْ كمه فة أن يُنِْقٌ على هذا الطَّلء إا بأجرة أو بإنفاق. 

]١[‏ قوله وِمَدَانَة: «ولا تََقَه (ا) نافية للجنس اتَمَمَةَا اشمُهاء وخب رها ڪحذوف 
والتقديد : ولا تَفْقَةَ وَاجِبَة). 

[؟] قولة: اولان دين مثل أذ یکو أحدُهما كافرًا والثانی مُوْمتاء أو أنْ 
يكون اغا و ورا ا وبين السلمين 
والكافرينَ لاه لا يجوز أن يكونّ المسلمٌ ولي ا 
ورتا مُستدَلٌ له بقوله تعالى: لکا بک نه عن الین كدو فى لين ويج سر ين وبر 
وھ روا عل راک أن لوهم ا ا ا 


«RA 


وهذه المسألة تلّففٌ فيها بين أَهْل العلم؛ فمنهم من قال: إِنَّهُ لا تَفْقة؛ لانقطاع 
الُْوالاةٍ والْناصَرةٍء ولعدم التَّوارْثِ أيضَاء فإ كم الكافرّء ولا الكاذ* 
ا ۰ 

ومنهم مَن قال: ّا تجب؛ لعمو ۴ قوله تعالى: # وات دا افر حم [الإسراء:٠۲]»‏ 

لو في الوالدين لرك #وصَاحِيّهُمَا فى ادنيا مَعَرُوضًا 4 [لقان ٠:‏ والصحيح 


كتاب النفقات ( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) Y0‏ 


= اتا لا تحت ولكنْ تجبُ الصّلةُه والصَّلةٌ شىءٌ غير الإثفات؛ لأنّ الله صل با عد 
لصي سيو E‏ ابي 
عليه. 


وقال بعص الغلماء: تماق اين شرط إا في الأصولٍ والقروع فإ ليس 
بشرطه واستدلّوا بالآية التي أَشَرْنا إليها #وَصَاحِيْهُمَا في الدَنيَا مروا ولأن قُوَةَ 
لين الأصول والشروع أثوى من صل كراشي بعضهم مع بعضي» ولك اقرب 
ما ذکره الولف ااا ا الدين» وما الصّلةَ بحسب ما كه تقتضيه تلك 
القرابة فإِئّها واجبة. 

]١[‏ قولة يِمَدامَه: «إلا بالوَلَاِ» هذا الاستثناءً هل هو متصّلٌ أ ال 
لأا نتكلّمُ عن نفقة الأقاربء والوّلاءُ ليس منّ القَرابقه بل سببٌ مُستقلٌ» وقد يقول 
قائل: إن عُمومَ قول المؤلفٍ: «وَلِكُلٌ مَنْ يرنه بِمَرْضٍ أو تَحْصِيب)» يشمل من يره 
بالقرابة والوّلاءِ» وحينئذ يكون الاستثناءٌ متصّلاء وسواءٌ كان الاستثناءٌ منضّاًا 
أو منفصلاء فإن اختلاف الدَّينِ لا يمنعٌ من وُجوب التَمْقةٍ إذا كان سيّبها الوّلاء. 

مثالهُ: أعتقّ رجلٌ عبّدًا له» ثم افتقَرً العبدٌء وكان العبدٌ تَضرانيًاء فهل يجبُ على 
سيدو أن يُنْفِقَ عليه؟ 

على المذهب س وعلَّةٌ ذلك قالوا: إِنَّهُ لا ينقطع التوارُث باختلاف الدين 
في الولاء» وقد سبق أن هذا القولّ ضَعيففٌ جدًاء وأنّ احتلاف الدين حتى في الوّلاء 


.))١65٠ /١( كشاف القناع‎ )١( 


۲۴٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


13 يمنع من التوارث» واستدلالّهم بعموم قوله عَادِ: 51 الوَلاءٌ ن اتی“ يمكن أن 
نقولٌ أيضًا: وقد قال تعالى: وميك اھ نہ ولد سطع € [النساء:١١]‏ وقال سبحائة: 
فوك فل آله ميم ف الْكدلةَ إن انرا هلك لسن له ولك وَلَدْء هت مله 
صف ما ر * [النساء:177] وما أشبه ذلك فإذا استدلوا بعموم: إن الوَلاءُ ن أَعْتَقّ) 

استدكلنا عليهم بعُموم الميراثِ بالقرابة. ۰ 

والصَّوابٌ: أن العُمُومَينِ عُمومٌ الولاء» وعُمومَ القرابة تخصوصان بقوله كلة: 

ا يرت المسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرٌ الُسلِم" وإذا كانوا هم مُقرينَ أنَّالميراتٌ بالوّلاء 

متأخرٌ عن الميراث بالنّسبء فلماذا مجع أقوى منه في هذه المسألة؟! فهذا من لاض 

أن تجعلّ الأذنى أقوى من الأغلى ! 

فالصّوابٌ: أنه مع الحتلاف الدَّين لا َة لا بالوّلاءِ ولا بالقّرابة» وأنَّ اشتراطً 
نات الدّين لا يُسْتثنى منه شيع فتكون شُروط التفقة أزبعة: انان لا استثناء فيهماء 

واثنانٍ فيهها استثناءٌ وهى: 


يب 


و ولس 
الثانى: حاجة انمق عليه 
ت و ّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)» ومسلم: كتاب 
العتق» باب إن| الولاء لمن أعتق» رقم »)١6٠١ ٤(‏ من حديث عائشة ووِدَيَدُعَتهَا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم (1115)) ومسلم: 
كتاب الفرائض» رقم »)١715(‏ من حديث أسامة بن زيد عة . 


كتاب النفقات ( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) ضف 


os ا لاا‎ MNE, 


الرابع : أن يكو افق وارنًا للمُثْمَقٍ عليه بِمَرْضٍ أو تَعْصيبء إلا في عَمو 
الس 


٠ 
1 


0 
م( 


و آن الرَاجِح أن یکو لی وارنًا للمُْمَقٍ عليه برض أو تَْصيبٍ أو رجم. 


]١[‏ قولة وَمَدَيَه: «وَعَلَ الأب (عَل) تفيدٌ الوْجوبَ ىا قال علماءٌ أصول الفقه: 
إن (ع1) ظاهرةٌ في الوُجوب. وليست نصا صريحًا فيه» فإذا قيل: عليكٌ أن تفعل؛ 
فاا و 

[1] قولة: «أَنْ يَسَْرْضِعَ لوَلَدِو) والدلیل قولّهُ تعالى: ون اسمن لک اوه 


ا“ 


ورهن 4 [الطلاق:٠]ء‏ فالأبٌ عليه أن يَسترضح لولدِو» ووجة الدّلالة من الآية ية أن الله 
جعل إزضاعهن لأب الول فقال: ولک4 إذا: فهنٌ قائمات عنهم بواجب» ومن جهة 


التعليل؛ لذن الإثفاق على الطّفلٍ يجب على أبيه: #وڪلالولود له ردهن وكسوم بالمعروفٍ 4 
[البقرة:۲۳۳]. 

وقولُ: «لِوَلَدِه» يشملٌ الذّكرٌ والأنثى؛ لأنَّ «وَلَدَ» تشمل الذّكرٌ 

[۳] قولة: ١وَيُوَّدي‏ الأَجْرَة) لذن الأخرة هي ممه الأولاى والدليل على 
أن الم يزيد لبها بالتذّي بهذا الوّْقٍ الذي يُعْطيها لكَولودُ له رظامر كلام ال الموْلّمي 
أن عليه أن يدي الأجَرة سواءٌ كانت الأ معه. أ بات من فإذا طلبتِ الأ ِن زّوجها 
أن يۇي لا عن عه الولد. ولو كانت تحته» فعليه أن يودي EE‏ تأخذ 
ذلك من قول المؤلّفي: «وَعَلَ الأب أَنْ ا يَسَتَرْضِع لِوَلَدِوا ولم يميد با إذا كانت الأ 
بائئا. 


ا 


۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والدّليل على ذلك عمومٌ قوله تعالى: لوان رضن لک فدهن لُجْورَهُنَ 4 وهذا 
اا وان الأخرة حل لها 

واختارٌ شيخ غُ الإشلام وم نه إذا كانت المر 3-86 الرّ وج فليس لها إلا الإنفاقٌ 
فط ولس لها طت الأ ".تقشع اس ثُ؛ لذن الله قال: ان أَيِصَعَنَ کک 
فتاوه أُجْورَهُنَّ € [الطلاق:1] وهذا في الْمُطلّمَاتِء الْطلَقةٌ ليست مع الوح وأما لني 


مع زَوجِها فقال تعالى: # والْوَِدتُ بْب أوْلَدَهْنَّ حون امین لِمَنْ أرَادَ أن بم الرضاء 
وَعَلَالولود له رذن وكسَومُنَّ يروف © [البقرة:115]. 

إن قلت: إذا كانت زوجةً فعلى الزَّوج التَقة والكسوةٌ بالزّوجِيّ سواء أَرْضَعَتْ 
أم لم تَرْضِعْ؟ 

قلنا: ا يكون للإتفاق سَببانِ» فإذا تخلّف أحذهما , بقي الآخن 
لر كنت الج في هذه الحا ناشراء فايس لها الفاق بخقتضى الأوجي لك 
بمُقتضى الإرضاع لها َفقة» ومنَ العلوم أك لو استقر أت أحوال التاس من عه 
الرسول بكي إلى الوم ما وجدْتَ امرأة منَ الثساء تُطالِبُ رَوجها بأجرة إزضاع الول 
وهذا هو القولٌ الصَّحَيحٌ. 

]١[‏ قولۀ ردا رلا تع أنه وضَاعَةُ؛ قول 27 ْنع يجوز الرّفعُ على 
الاستناني» ويجورٌ الْصبٌ عطقا على قول «أَنْ يَسْتَرْضِمَ» وعلى هذا التقدير يكون 


ر وو 


.)١١/١*( كشاف القناع‎ )١( 
.)06١9/5( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )۲( 


كتاب النفقات ( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) 84؟ 


و يرما مها إل لالِضَدورةٍ كوف تَلَقوا'ل ا 


وعلى کل حالي: فإ الوَّوجَ لا منم الأ إرضاع الولد؛ لن لبن الأ أنفمٌ للولد 
من لبن غيري ولأنَّ الأمّ إذا أرضعَتِ الطَّمْلَ حنَّتْ عليه وألِمّهاء وهو مأمورٌ أن رها 
فإذا لم ترضعه لم يحصل 

وقولّة: ١لا‏ يَمْنَمُ أمَهُإرْضَاعَُ) لا ينبغي أنْ يكونَ على الإطْلاق» بل إذا كان في 
الأمّ مر يحشى ين تعدّيه إلى الود فإنّهُ في هذه الحا يحب عليه أن يمتعهاء كأنْ يكونَ 
في تَدييْها جُروحٌ» لو رضع منهم لتأئّر ومثل أن يَطْرَأْ عليها مر مُعدٍ كالسّلٌ ونحوه 
فن عليه أن يمنَها من إرْضاعِهِ 

]1١[‏ قولة ومَدالدَه: ولا يرما إلا لِضَرورَةٍ ني تَلفه» أ أي: أنَّ الأ لا يَلرَمْها 
ِرْضاعٌ الول إلا لصّرورة. 

رطام كلام أي الأْرورة تحص بخون اله وأا حو اقدرر 
فليس بضَرورة والصَّوابُ أن الصرورة لا تنحصمٌ بخوف التَلَفِه بل إا بخوف التَلَفٍ 
أو بخوفٍ الضَّررٍ. 

مئال خوني التَلَف: لو لم نجدٌ مُرْضعة؛ أو وجَدْناها ولك الطّفلّ لم يقبّل 

مثا ڪوف الضَررٍ: أنْ نجد مر ضعة ويُقبَلّها الصَبيُ ٠‏ لكنّ لبتها قلي يعيش به 
الولدٌ لكنّهُ لا يكفيه» فهنايَْرَمُ الأ أن تُرضعَهُ. 

م المؤلّي أنه لا يَلَرَمُهاء سواءٌ كانت في عصمة الرّوج أو بائنًا منه. 


وقال شيخ خ اللإشلام ابن يميه مَُكَنَُ: بل إذا كانت في عصمة الرّوج فيجبُ عليها 


۲¢ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 3 


ها طَلَبُ أَجْرَة الخلا" O‏ 


أن تُرضعَة”"2» وما قالَهُ الشَّيخْ صح إلا إذا تراص هي والوالدٌ بأنْ يُرضْعَهُ غَيْرَها 


فلا حرج. 


0 


اور 


أمّا إذا قال الرّوح: Gs‏ 0 ل 
وجنات ليا ا نوقلي و لابة الاترمسي دز بازنيا 
لأ اروج متكمّلٌ بالتفقةء والتَّقةٌ كما ذكَرْنا في مُقابل الزّو جيه والرّضاع. 

ولو قال الرَّوحٌ: أنا حب أن 3 بني من اللَبن الصّناعيٌ؛ لاله أبعدٌ عن 
الأمراض وشِبّْههاء وقالت الرّوجة: بل أنا سأَرْضعُهُ فالحقٌ هنا للرُّوجةء وليس للرّوج 
ا ۰ 

]١[‏ قولة: ولا طَلّبُ اة اللي وله اميد يَعودُ على الأ فأفانا اولب 
ذاه أن لها أن تلب أجرةً المثل؛ ٠‏ سواءٌ كانت مع الزّوجٍ أو لاء وسواءٌ كان الول 
ولدّها أو ولد غيرها. 


أا ! إذا كانت في غيرٍ حبالٍ الرّوج فهو ظاهرٌ القَرْآنِ؛ لقوله: لن أَنْصَعنَ کک 
فا هن اجون آم إذا كانت مع الزوج فاه ا أن ج ابن تبي 
تقل أله لا أخرة لهاة ولان لها حل زوجها ال وعي قائمة مقام الأجرة 

وقولة: 31 جْرَةٍ المثل» ظا هره آنه يس لها أن تطلّبَ أكثر ه من أجرة الئل فا الدَّلِيلٌ 
وهي حر وهذا عقدٌ إِنّ شاءث طلبَتْ أجرة المثل» ون شاءث طلبّتْ أكثرٌ ون 


شاءَث طلبّتُ دون ذلك؟ 


0 الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] .)6١9/65(‏ 


كتاب النفقات ( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) ۲41 


کے سل ل ه06 ٤‏ 


ولو أرضعه عبرا جانا بائتا كَانَتْ أو ڪه" هط5 


و ر 


رما دل لذلك قر تال ون سن لک اذ بيهن 4 ولم يقل : 
اط ولق جرت العادة يانه | ها او كان ازائدا فلن ا الف 
طليه» فإذا طلبّث أجرة المثل ألم الرّوجٌ بدَفعِهاء وإنْ طلبَتْ أكثر وطالب هو بأجرة 
المثل» فاه لا يَْرَمهُ حينئٍ أن يدقَحَ أكثر من أجرة المثل» وعلى هذا يتنزّلُ قولَهُ تعالى: 
#وإن تعاسرتم فسارضع لهم ل 4 [الطلاق:٠].‏ 

فان طلبّتُ دون أجرة المثل وأبى هو إلا أجرةً المثل» فلا يرم الج قبول الشّارلِ؛ 
َه سيكون فيه نة عليه ولو في المستقبل؛ فرب في يوم من الأيّام تقول: نعم هذا 
جَزائي! الناس يُرضعونٌ بمئةٍ ريال وأنا أزضعتٌ بثانينَ يال 

]١[‏ قوله وَمَدايَه: وولا عه رمَا عحَانَا) أ أي: : أن الطّفل» سواءٌ قلنا: نا في 
حبالِهِ على المذمّب!", أ أو اظ على القولٍ الرّاجحء إذا وجَذنا من يرضعة مانا 
وا الا باخرة الكل ٠»‏ فهنا مُجبرُ الوح بأن تُرضعَة امه ويدكَمَ لها الاجر د 
ا او 
منها فة يلها وعبّهاء وكل هذه مصالح مقصودةٌ للشّرع 

[YJ]‏ قولّة: (يَاِيَنَا كَانَتَ آذ حم «بائتا» حبر «لکاتت» واسمها مستت أي سواء 
كانت في حبال ؛ الو أو تحتَه» وعبّرٌ الولف 5 «بائتا» دون قوله: مُطلَقَة؛ لأن 
المطلّقةً الرّجعيَّةً ية في كم الزوجات. والبائنُ هي مَن كانت في عد لا رَجْعة فيهاء 
أو من انتهّت عدَتها. 


.)٤١١/۲٤( الإنصاف‎ )١( 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَإِنْ وت اح قله متها إِرْضَاع ولد الأو رل ما لم يض ا 


ت 


وسبق ان شيخ الإسلام رمه اله يخاللف 2 هذه المسألة و ا إذا كانت 


]1۱[ قولّهُ رجه اله «وَإِن زوجت آخَرَ و قله منعهًا مِنْ إرْضاع ولد الأَوّلِ) مثالة: 
امرأةٌ طلّقها رَوجُها وهي حاملٌ فوصَعَٺ٬‏ وبعد اٺتهاءِ العِدَّةِ تزوَجَ بِآخَرَ وهي 
رضح ولدّها من الروج الأولي» فلوج الثاني أن يمتها ين إزضاع الولي؛ لأا إذ 
اشتغلّت بإزضاعِه اشتغلث عن حُقوق الزّوجالثان» فهو يقول: أنا لا ريد أن تشتغل 
بهذا الل الذي ليس مني عن حُقوقي, فله الح في مها إلا في حال ذگرها الولف 
وحالٍ لم يذكرهاء ال حال التي ذكَرَها قال: 

[؟] هما لَمْ يُضْطرٌ إِلَيْهَاا أصل يُضْطرً: «يُضَِ)؛ فقلبتٍ التاءٌ طاءً» فصارتث 
يُضْطَرٌ فإنٍ اضْطُرّ إليها بحيث لم يقبّل ثديّ غيرهاء أو لم يوجَد مَن يُرضعُه 
فليس للزَّوج الثاني أن يمنَم؛ لأنّ هذا من باب إِنْقاذ لصوم من الهَّلكة» وهو أَمْرٌ 


وي 
واجب. 


الحال الثانية: إذا اشترطتة عليه عند العقد» قالت: اظ عليك أن ا ابني 
من زوجي الأول فليس له مَنْعُها؛ لأنّ ذلك شط عليه وقد قال تعالى: ياي 
الست ءَامَنُوَا أَوْهُوأ بالود 4 [الائدة:1] فأمَرَ الله بالوفاء بالعقدء والوفاءٌ بالعقدِ يشملل 
الوفاء بأصل العقدء والوفاء بصفة العقده والشّروطٌ في العقود صفات فيها. 

والدليل الاق تعالى: #وأوفوأ بالْعَهَدٍ لن اَعَد کات مَمَعُولا © [الإسراء:٤٣]‏ 
والشروط عهدٌ؛ لأنَّ اشر وط عليه مُتعمَّدٌ هذا الشَّرطِء ودليلّةُ من السّنَّةَ قولة كَلله: 


كتاب الدفقات ( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) € 


طن اه اس سر 
وعليه َة رَقبقوأ"! ااا اا ااا ا RR‏ 


ما سے ر 


© ۇر 2 000 olo 7 ٠‏ ا ٠‏ 2 2 ا 3 4 
- «إِن أحقٌ 3 تیا ی ا بوا وقوله ل: «المسلِمونَ 
4 8 هه 9 حرم ٠ * ۰ EE‏ 3 و 
على شْرُوطِهِمْ إلا شَرْطًَا أَحَلَّ حَرَامًا أو حَرَّمَ حَلَالا»"'. فإذا كانت هذه الرّوجة قد 


رک ی ی را ر 


گے 


يمنّ. 

ليه هل نقولٌ: «اضطّرً) أو «اضط؟ 

الصّواتُ: بالضمٌ اضطر وقول بعض الطَبة: «اضطر ل كل الا خا أن 
اضطر يعني اضطرَ غير ا الجا غيرَهُ إلى كذا وكذاء لكن «اضطرً» هو مُلجاً إلى 
هذا الئّيءِ. 

]١[‏ قو له رَه : «وَعَلَيّهِ» أي: على المالك السيد. 


[1] قولة: فة رَقيقه» أي : المملوك من ذكر وأنشی» والرّقُ له أسبابٌ منها الكفر 
فالكمَارٌ إذا حارَْناهم وسبَيّناهم» فمّن كان من أهل القتالٍ حير الإمامٌ فيه» ومّن لم يكنْ 
من آهل القتال فهو رَقِيقٌ. 

وإذا تزوّجٍ او بالرّقيقةٍ صار أولادهُ أرقَاء يُباعونَ؛ ولهذا قال الإمامُ أحمدٌ وَمَدَآمَه: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر» رقم (١۲۷۲)ء‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الوفاء 
بالشروط في النكاح» رقم »)١5١14(‏ من حديث عقبة بن عامر وَدَيَهعَنَ. 

(۲) علقه البخاري: كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة» (7/ 47) مختصراء ووصله الترمذي: كتاب الأحكام» 
باب ما ذكر عن رسول الله َة في الصلح بين الناس» رقم »)٠١۲(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني 


و رحو 


رنه وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 


€4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۶ 


طعاما و وة وشک وان لاك ما کر e‏ 


= إذا توج ال ف ف و أن الأولاد يكونون أرقا ع | إلا إذا رط انبم أحرار 
فهم أحرار. 

]١[‏ قوله رَمَداَئَهُ: «طَعَامًا» عليه أن يوفرَ لرقيقه طَعامًا مَطبو اء وكذلك كرابا 
ولم يذكَرَه المؤلّف؛ OE‏ 

[1] قولة: «وَكِسْوَةَ وَسکنی» بالَعْروف» أي: بها جرى به العُرف» ولیس بلازم 
أن کا كنا سک نفضة: او ل ] لس او الاج المتووفو ولاشك 
أن الكمال أن يكونّ مما اکتسی» وما سَكَنَّ. 

[۳] قو له ون لا كمه يعني : وعليه 1 كلك وكيف ق «أنْ) المصدريَة 
هنا؟ التقديد: وعدم تكليفه؛ لأئّم يقولون: إن حرق الثفي يُقدّرُ بعَدَم) فإذا دحل 
حرف مصدري على حرف نفي» فإذا أردْتَ أن تَوُلَهُ إلى مصدر ذ فَقَدّرُ بدلا عن أداة 
النفي (عَدَمُ) أي: عدم تكليفه. 

[؟] قولّه: «مُشِقا المُشِقٌ هو الذي يبلغ به المشقَة والنَّعبَء ولكنْ قال: 

AN A!‏ مها كن A‏ كينا اياي 
ويتعبٌ منه» فهذا لا جور والدّليل قوله يكه: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُ CD TT‏ 
مِنَ العَمَلِ ما لا بطي" "» وقوله عَكِهِ: ايكلف جو الم عل الاستتنافيه ويجوة 


.)۱۰۷۳( مسائل ابن هانۍ رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رَيَِآيََُنَه.‎ »)١1777( أخرجه مسلم: كتاب الأيهان» باب إطعام المملوك ما يأكل» رقم‎ )۲( 
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فو aC E‏ 
وَإِنِ اتمَقَاعَلَ المخَارَجَة جار" E‏ 


وني قوله يكِن: «ولا يُكَلَفَه منَ العمل ما لا بطي دليلٌ على آنه جو أنْ كله من 
العمل ما يُطينٌ» فلو أمرة أن يفل َء كأنْ يكلَفَهُ أنْ جرت مثلاء فقال المملوك: لن 
ار ا اعرف ااا ريدي أذ أ ان كا أن ات فو مر دا 
يُلْزْمَةُ؟ 

نعم» فإن قال له: خط وهو لا يعرف إلا الجراثةً» فهنا يحب عليه أن خبط 
والمسؤوليّة على السيِّدِء فإن خاطً خياطة سي فلا شيءَ عليه. 

]1١[‏ قولة ردا ّه: «وَإِنِ اقا عل الْمكَارَجَةِ جَارَ الْمخارَجةٌ مأخوذةٌ من الخراج. 
ويقال: ا ترج وهو الرّزْقٌء قال تعالى: لار مَسَلْهُمَ حرا راح ريك حبر [المؤمنون:7/] 
والُخارَجة هي أن يت تق السيّدٌ والرّقِيقُ على شيء مَعْلومء يدفعة نه الرّقِيقٌ کل يوم أو كل 
أسبوع, أو کل شهر لسيدوء فهذا جائرٌ ولكنْ بشرط أن يكونّ ذلك القذْرُ من كسبه 
فأقل. 

فإذا كان هذا الرَّقِينُ يكسِبُ كل يوم عَشَرةَ ريالاتِ في الغالب» واتَّمّقا على 
المخارجة بثمانية فإِنّهُ جائ فإن كان غ أن کت ¥ عَكرة اتا على المخارّجة 
كثرٌ ما يتحمل» ويقال: إنَهُ كان للزْبِيرِ ألفُ رَقيقَ» وقد 
اتف معهم على امُخارّجة» کل يوم يني له كل واحدٍ منهم بدري' "» فيأتيه کل يُوم لف 
درهم» وهو على فراشه. 

ف) فائدة اللمخارجة؟ 


أ نه أك 


بات تي عَشَرَ فإِنّهُ لا يجوز 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »24٠ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4/۸)» وانظر فتح الباري 
لابن حجر (5/ ۲۳۰). 


۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اختلّف العُلاءٌ في ذلك» فمنهم مَن قال: إن فائدتها أن الرَقيق إذا حصّل القذْرَ 
الذي اتفقَ عليه فهو حر في بقيّة وقتهه إن شاءَ عَمِلّ» وإن شاءً نام ون شاءَ ذهب مع 
[خوانة ۇر ملائ 

ولتفْرض أنه انما على المُخارّجة كل يوم عَشرةٌ ريالاتٍ» وصارَ هذا ارقي 
يحصّلُ عَكَرةَ ريالاتِ منّ الصّبح إلى الظهرء فهنا ارقي حر في بق يومه من الظّهرٍ 
إلى العصرء إن شاءَ نام» أو طَلّبَ العلم أو حرج للب ولتَفْرض أن هذا الوّقِينَ حصّلَ 
في آخر النّهارٍ خسة ريالاتِ» فقال السيّدٌُ: أغطنيهاء أنت ملكي وما ملكت فادها 
منه» فهل يجوزٌ؟ 

المذمَبُ أنه يجوز وعلى هذا ففائدةٌ المخارَ جة على المذمّبٍ آنه إذا حصّل القذرٌ 
الذي اتفقّ عليه يرتاح» إن شاءَ عَوِلَ وإ شاءَ لم يعمّل» بينما لو لم يكنْ بينهها مخارجة 
لكان السيّدٌ يملك أن يُشْعْلَهُ من الصّباح إلى آخر التهار. 

وقال بعص أَهْلٍ العلم: إن فائدة الُْخارَّجِةٍ أن ما اكتسبَهُ العبدُ زائدًا على القدْرٍ 
الح قله لور انبرل DNC GG‏ 
في آخر النّهاره وقال السيِّدٌ: أغطنيهاء هي لي» فرقَض الَمْلوك فالمذمَبٌُ أن الَمْلوكَ 
لا يملكُ ذلك وأنَّ للسيّدٍ أخدّها. 

والقولُ الصحيح: أنه يملِكُ ذلك وأنَّ ما كسبَه زائدًا على القدر الْممَّقَ عليه فهو 
له ولا برد على ذلك أن العبد لا يملِك؛ لأنَمِلكَهُ سبد فإذا واف سید على أنْ یکول 
ذا ملك نا لوقن ا لك لوال اوا ا فيل 
يجوز؟ نعم؛ لأئّها عقدٌ جائرٌء وليست عقدًا لازمّاء والعبدٌ تلوك. 
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وير ڪه وَقَتَ اة" رالتوم [Y]‏ والصااةا" o‏ ويركبة في السَفر عقبة ع YY‏ 


ت 
« 


١‏ قولَّهُ وَمَدمَه: «وَيْريحُهُ وَفْتَ القَائِلَةِ» القائلة التي تكون في اسار 
قبل الظّهِرء ولكنّ الظَاهرَ أنَّ مُرادمَمُ في الأيّام الطّويلةٍ دون يام ال لشتاء؛ لأ 
لشت صيرة» والراحة قد حصلتْ بتوم َيِه ثم ليس هناك تعب ولا 10 
في يام الصيف تكون الحاجة مامه ة إلى إراحته في وقتٍ القائلة حتى وإِنْ لم يشق ی عليه 
مثا لو كان يتمكّنُ من الشغل في وقتٍ القائلة بدون أن يشقّ عليه كثيرًا انه جب 


ا عو رو 


ن پر حه 


[1] قولة: «وَالتوْم؛ هل المرادُ تو م اليل أو النّهار وقد قال تعالى: # ومن يليد 
متام بال لار € [الروم:7]؟ لكنْ سبق أن عاد الوم اللَيلُ بلا شڭ» فيريحُةُ وقتَ 
الوم 

[] قولَهُ: «وَالصَّلَاق) أي: يريه أيضًا وقتَ الصلاةء أي: الَفْروضة؛ لأن التطوع 
الح للسيّدء فإِنْ قال: أنا سأصل التّراويحَ -قيام رَمَضَانَ- فللسيل منعة وأمرة بأن 


1 3 
ھ مہ * 


]٤[‏ قوله: «وَيْرْكِبهُ في السّمَرِ عُقبة» الاس فيا مضى مراكبُهم إبلّ وحمي وبغالٌ 
ول وھد اا ا كو قد لا تحتمل أنْ يركبّها انْنانِ» فيجبُ عليه أن ير كبه عقبة ت 
والغقبة أنْ يتعاقّب معه فيركَبُ السيّد قليلاء والعبد قليد. 

وظاهرٌ كلام امول رکه سواء كان ذلك با ج يشق على الرّقيق أو لا ر يشقٌّء ولكدّنا 
إذا نظرّنا إلى الحديث السَّابِق: ١وَلَامُكَلْفْهُ‏ مِنَ العَمَلٍ ما لَايْطِيقٌ»”'"» قلنا: إذا كان هذا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأيهان» باب إطعام المملوك ما يأكل» رقم »)١777(‏ من حديث أبي هريرة رَيَِئَهَُنَه. 


€۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


ون طَلَبَ گا حا رَوّجَهُ أو باع" » ون طَلْبنّهُ أمََ وَطِنَهَاء أو رَوَجَهاء أو بَاعَهَا ''. 


ع 


= الرّقيق نَشيطًا لا همه أن مشي فإنه لا يَلْرَمْهُ أن يَعْقَبَة ولكنّهُ على سَبِيلٍ الأفضل 


]١[‏ قوله را ِن طَلَبَ احا رَوّجَهُ أو باه إذا طلب العبدٌ نكا حا وجبّ 
عليه أن يزوّجة؛ لان روج من الإثغاق» أو ييي عل من يغب على ظنو آنه يزوج 


nem 


ا أن بيعَهُ على شخص لا يزوّجُهُ أو قد يكون أقسى من صاحبه الأوّلِء فهذا لا فائدة 
ا 
[] قولة: ون طبه مه وطتها أو روجا أو بَاعَهَا» إذا طلبت الأمةٌ الواح فان 
يتخلّصُ من الواجب عليه في إِعْفَافِها بواحدٍ من أمور ثلاثة: | إمَا بان يَطأهاء أو يزو جَهاء 
اا 
N 0‏ عوسي e‏ 
طئها أو بكونه صا قوی نَعْلمَ أن إذا لم يقدِر على وَطَئها فاته لن يت 
أمّا أن يَبِيِعَها د م بالواجب فهذا لا يجورٌ؛ لذن لأافرق بي أن تق 
TE‏ جرها 
MA 1 1‏ 
فيقالٌ: ائم ويقالٌ: یم الأعام» فإذا يّدتْ ببهيمة الأنُعام فتكونٌ منّ الأضنافِ 
الأزبعة التي ذَكَرّها الله عل 0 رة فقال سحا اكوا 


fr‏ ل 


له وسا لوا مما کا ررکم آنل وک ارعان د لک عدو مین( 


\ 
ا و 


كتاب النفقات( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) ۲۹ 


000 انمو يا ا ا‎ E, 


ص ص وور عل مک 4 مسحي | سم دمح س » و سم E‏ 
دة اروق ر المتآن انين وت المعز آثسَينٍ [الأنعام:۲٤٠-١٤٠]‏ الآية» ثم قال 


4 صر عه م ورم ےی 2 و عه 
شاه لوين الْإبلٍ نين وص البمر نتن © [الأنعام:44١]‏ فبهيمة الأنعام عند الإضافة 
1 عه عو ع و 
يراد به هذه الأصناف الاربعة. 
٠ 2 : f‏ ت س ° ۰ أ ٠‏ ت 
وأمّا إذا أَطَلِقتٍ الأنعامٌ فالمراد بها كل الدواب» وسمّيت بذلك من البهم؛ لأن 


هذه البهائم لا تَستطيعٌ أن تعب عا في نفسهاء فإذا جاعَتُ أو عَطِشتْ لا تتكلُّ وتقولٌ: 
أ ما اغلا غاب ما عدديها نان 35 هذ عا لكر هل هال مغروفة فوابينها؟ 
E‏ البهائم -بإِذْنِ الله- لها لغة معروفة فيا بينها من جنيها؛ ولهذا قال داودٌ 
وسليان -عليهم السلام-: عمتا مََطِقَ اير [النمل:١٠]‏ وسببُ وجوب التفقة على 
البهائم هو الِلّكُ. 

]١[‏ قولة رما «وَعَلَيْهِ عَلَفَ ببَائِوهِ وَسَفْيُّها وَمَا يُصْلِحُهَاا أي: يجب عليه 
لعلف والسَّقيُ وما يُضْلِحُهاء ودليلة قول ا «كفى بالمرءِ إا أن يُضَيّعَ مَنْ قوت 
وأخبر يكِ: أن رأة دكَلَتِ النَارَفي هر حَبَسَنْهَا حى مات لا هى أطعَمَنهاء ولا هى 
َرِسَلَيْهَا اکا وذ كناش ق 

وقولة: «وَمَا يصلحها» أي: ما يقيها الضَررَ) يمه أن يجِعَلّها تحت سقفي يقيها 
منّ الح أو ارد إذا كانت تأر الحم أو البرد فإذا كانت لا تتأ فإنَّهُ لا يَلْرَمُهُ. 

(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)231١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم »)١797(‏ من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ناء وانظر الإرواء رقم (845). 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقى الماع رقم ه75 ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم 
قتل الهرة» رقم »)۲۲٤۲(‏ من حديث ابن عمر َابَدْعَنَها. 


0۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَأَنْ لا محَمُلَهَا مَاتَعْجِرٌ ع E‏ 


وق اما يُضْلِحُهَا؛ يشمل أيضًا ما إذا كان فيها جرح أو شيء يُؤيّهاء ويمكلة 
ا ا وين 5م سناع ا إلى اا 209 نه لا يمكن أن أنْ يَدَعَها تالم 
وهو يمكِنٌ أن يُزِيلَ أكهاء فإن حاجتها إلى إزالة ما يوْيّها قد تكون أشدّ ِن حاجَتِها إلى 
الأكل والشرب. 

]١[‏ قوله ردا بارس ا سس 
ما تعجر عنه؛ لاله إذا حملّها ما تعجزٌ عنه شق عليها ذلك ولكنْ كيف نعلّمُ أن ذلك 

شق عليها أو تعجر عنه؟ 

نعلّمُ ذلك من حال البَهيمةِ» فالضَّأنْ لا يمك أن يحول ما تحَوِلهُ البقرةٌ والبقرٌ 
لا يحول ما تحولة الإبلٌ» والضَّعيفٌ منها لا يحول ما يحِلهُ القَويٌ وهذا شيءٌ يُعرفٌ 
بظاهر الحالٍ» فيجبٌ عليه أن يَرْحمّها. 

وقوله: ما تَعْجِرٌ نه لم يقل : وألا حَمُلَهَا ما آ م جر العَادَة بتَحويلها إِيَاهُ) 
وعلى هذا فيجورٌ أن مُحمّلّها لها ما لم تبر العادةٌ تخميها إا مثلُ أن ستعول البق في 
ا لحمل» ويّستعمل الإبلّ في ا لحر والَعْرَ في ركوب الأطفال» فهذا لا بأسّ به إذا لم 


5 مما ت 3 0 ۶ ر 4 ۶ 
فان قلت: كيف تقول ذلك» وقد تَبَتَ عنه کلاة: «آن جا ن يسوق بقرَة 


سمه 6 


1 
رَاكِبهَاء فَآلْتَقدَتْ إِلَيْ وَكَالَتْ: إا لَمْ تحْلَقْ لهد" فإن هذا يدل على آنه لا جور 
تستعمّلٌ فی لم تبر العادة به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب استعمال بقر للحراثة» رقم (۲۳۲۲)»ء ومسلم: كتاب فضائل 


الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رنه رقم (۲۳۸۸)» من حديث أبي هريرة رواللَةَعَنَهُ. 


كتاب النفقات ( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) ۲۵1 


خلب من لبها مَا يض ودم“ O O‏ 


والجوات أن يقال: إن قولَهُ تعالى: ل ى آڪم فيها دفء ومَيِع 


وَمِنْهَا تلود [النحل:0]» وقولَهُ: لهو الى خی لَكُم ما فى لاض جَمِيعًا 4 


ما لعل الأ عرز كنا آن نس عا ع جن العا تيل ما جهن 
الحديثِ على أنَّ هذه البقرةً قد شق عليها الرُكوبُ فلا شق عليها وليس منّ العادة قالت 


ذلك. 


وقال بعض العلاء: إِنهُ لا 5 تُستعمَل هذه البّهائمُ لاا لف رت 
العادة باسيِعْمالها فيه. 

مسألةٌ: هل جور أن نُجريّ تجارب على هذه الحيواناتِ في عَقاقيرَ أو غيرها منَ 
الأذوية؟ 


نعم؛ لہا + لوت ااانا ان لاي و 


و 


LA 


لا باس به؛ ولهذا فنحن تعدا أك تغذيب» وذلك بذبحها لتأكلهاء و 
بمَعرفة ما ينتج عن هذه العَقاقيرٍ وما أشبه ذلك أكثرٌ من مَصلحة الأكل» ولكنْ يب في 
هذه الحالٍ أن يَستعوِلٌ أقرّب وَسيلةٍ لإراحتها. 

]١[‏ قوله رجاه ه: «وَلَا حلب من نها ما يض وَلَدَهَا) معنى (يَضْةٌ ا أي : ينص 
تغذيتهُ حتى لا يتعَذّى. 
إلى المعنى قلنا: إِنّها على سبيل التحريم؛ لقوله لا: «لَاصَرَرَ ولا ضِرَارَ را " ولحديث المرأة 


:)7750( وابن ماجه: کتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم‎ »)۳۲۷ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 


سو مجر 


من حديث عبادة بن الصامت وَإَدَدُعَنَهُ. وأخرجه امد (۱/ 2)717 وابن ماجه رقم »)۲۳٤۱(‏ من حديث 


Yo‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
E E‏ بر عَلَ بَيْعِهَاء أو إٍجَارَتاء أو ذَبْحِهًاء إِنْ أن ''. 


= التي عَدَبَٺ في هرَّةِ لا هي أَطْعَمَنْهاء ولا هي أُرْسَلنها تأكَل من خشاش الأزض› 
ومن الأفضل ما يَفعلهُ كثيرٌ منَ النَّاسِء أن يبدأ أولًا بإزضاع الولدء ثم بأد اللَبنَ حتى 
يجِعَلٌ لنفيه ما فصل عن حاجة ۰ 

[١1]قولة‏ را انَهُ: «فإِنْ عَجُڙ عَنْ عر َه فقا اج عَلَ ياء أو إِجَارَجاء َو َبْحِهًا إن 
أَكِلَتْ) أي: لکونه ا > فاته لا يمكِنْ أن تُبقيَ هذه البَهيمةَ عنده 
عرب بل يجب على أحدٍ هذه الأمورء والذي بول إجبار ههو الحاكمٌ أو القاضي» وفي 
عَرْفِنا الآن القاضي لايملك إلا إضدار الحكم. والذي لزم به الأميد. 
وقول َل بها بشرط أن بها على شخصرء يغب على ظنْه أنه قو م بالواجب 
منَ التفقةء أمّا إذا باعَها على شخص أفقرٌ منه فإنَّ الأمرّ لا زول بهذا البيع» أو باعَها 
على شخص مَعروف بإيذاء البهائم وعدم الإثفاق عليهاء فن هذا البيع لا فائدةً منه. 
وقولة: «أو إِجَارَهَا» لذن الأجير ربا ينفق عليهاء أمّا إذا قال الأجبث: لا تَفقةَ 
عل واش الاجر وها تاغل الأجرة ولا ينف فن الإجارةً لا فائدة منهاء 
وعلى هذا فإنَّ القاضي يتدخَلُ» ويخْصِمٌ من الأَجْرةٍ هدار ما يحصّلٌ به الواجبُ. 
-20 ابن عباس وَإيَْعَنْهًا. 
وروي أيضًا من حديث أبي ود وأبي هريرة» وجابر» وابن عباس» وعائشة وغيرهم. قال النووي: 
«حديث حسن ... وله طرق قوی بعضها ببعض». قال ابن رجب: «وهو ك) قال». قال ابن الصلاح: 
«هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه» ومجموعها يقوي الحديث ويحسّنهء وقد تقبله جماهير أهل العلم» 
واحتجوا به». 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب المساقاة. باب فضل سقى ال اء رقم «(Y۳710)‏ ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم 


قتل الهرة» رقم »)۲۲٤۲(‏ من حديث ابن عمر َابَدْعَنهًا. 


كتاب النمقات ( باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم ) YoY‏ 


وقولة: «أو ذَبْحِهًا إن اكت , بعس إذا كان يمك أكليها فانه ا ا اج 
واا ارين يدوا نيبكرم ارا 

َه إذا مک الحفاظً على ماليّتها فإنَّهُ واجبٌ. 

مسألة: إذا أصاب البَهيمةَ عِيبٌ لا يمكِنٌ زوالَه ولا يمك الانْتفاعٌ بهاء فهل 
نقول: إِنَّهُ ثبقيها جره على أن يَُفِقَ عليها ويَضيعٌ هذا الال بدونِ فائدة» أو قول في 
هذه الحال: يجورٌ أن يُتلمّها؛ لاله إذا جار إنَلافها لأكلها وهو منّ الكمالياتِ في الغالب» 
وها ادك قر اوق عليوا ون باب آل وح إذا اا ونس وق عليه 
فهو إضاعةٌ للمال؟ مثل لو أُصِيبَتْ هذه النَاقةٌ بكُسور في قوائوها الأزبعة» فهل يمكِنٌ أن 
ا 

RT TET‏ ا ا ا ل ر. ‏ د و و و .ره 

فنقول في هذه الحال: يذبحها وجوبا إذا كان سيضيع ماله» وهي ستؤكل فلن 
ضيح ماليّتهاء فإن كان لا ينتفع بها لكَويها مَريضة أو َزيلة فَإِنَّهُ يَلْبَحُها ويزميهاء 
٣ o‏ - و . عم ر 
وتباتياتر ولتت لاهن لجار > کا في حديث جابر حين أعيا جمله 
فأراد أن يسيبة ويدعَة! اران جبازا انکر وعم يقوارت: إن كنس الجيار لا نحن 
فهنا له أن يَقتلَهُ» ولكنْ بأسهلٍ طريقة تريح الجمارء وأسهل شيءِ كما يقولّ محمد رشيدٍ 

ضا الله هو الصَّعقّ الكهربي و 

٠. © © © ٠ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة..» رقم (۲۷۱۸)» ومسلم: كتاب 


المساقاة» باب بيع البعير واستثناء رکوبه» رقم .)1١9/1١16(‏ 
(۲) تفسير المنار (5/ 5 .)١5‏ 


04 الشرح الممتع على زاد المستقيع 


]١[‏ قولة ردا «الحَضَانَةً) مَأخوذةٌ من الجحضن» وهو ما بين اليّدين من 
الصدر» انا سمت فا لأنَّ الحاضرَ | و حص المخضون. وضمه إليه؛ ؛ ليقو 
با يجب. 

0 حفظ الطّفل ونحوء عا يضر والقيامُ به بمصاحه. 

[۲] قو لهُ: هصنجِبُ لظ صَغِيرِ) فحكم | كفا اوخا واه هنا هو مد 

وهم 

[۳] قولة: ١و‏ متوو وهو تحتل العقُل اختلالا لا يصلٌ إلى حدٌ الُنون. 

]٤[‏ قولة: «وَتَحْنُونَ! وهو مَسْلوبُ العمل بالكليّة. 

الحو في درجةٍ بين العاقل والجنونِ» فالحضانةٌ تجبُ لهؤلاء التلائة وإنَّ) تجبُ؛ 
لأن التي لا أم کا باللاو اسم معن «وضرييم عليها لعذر »وما ذلك 
إلا لتقويمهم» وإصلاحهم. وَعْويدهم على طاعة الله» وإذا كنا مَأمورينَ بذلك فإنَ 


وآ 


رع و ت 25 و OT‏ ت سم 
مّأمورون ب| لا يتم إلا به» والقاعدة المعروفة: « أن مَا لا يم الاب إلا به فهو وَاجب» 


(۱) أخرجه أحمد ».)١141//7(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (516)» والدارقطني 
في السنن /١(‏ 037370 والحاكم في المستدرك »)١917/1(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (7/ ۲۲۹)» من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وَإنََمَْعَا. وصححه الألباني في الإرواء رقم (741). 


كتاب النفقات ( باب الحضانة ) 00 


= ولان ركهم إضاعةٌ لهم وإلقاء - بهم إلى التهلكة وإذا كان جب على الإنسان أ أن حفظ 
مالَهُ فوجوب حفظ أولاده من باب أولى. 


]1١[‏ قول ماده که: والح ڀا أ لقوله كي للم التي نازعَتْ رُويجها في حضانة 
ولدها: نت أل مالم نجي" نهذا ديل عل ان الام اح من اب 


ص 


42 ےر و 


[1] قولة: ١‏ ثم أمَهَامها القَرْبَى َالقرَبَى» اا الاه مُقدّماتٌ على الأب. وعلى 
أمّهاتٍ الأب فلو تنازعَتْ جدَّةٌ لأمّ مع الأب في حضانةٍ الولدٍ فان هذه اده تُقدّمُ على 
الأب؛ لأا مدلية بالا الا أحقٌّ من الأب. فصارّت هي اھ الأب أيضاء وإن 
کات فن حي التريحة أ 

[] قولّه: «نُمَ أَبٌ) فن لم يكن هناك 0 ولا أَمَّهاثٌ للأمٌ انتقَكَتِ الحضانة 
إلى الأب؛ لقوله عَة: «أَنْتِ احق به) أي : منه» 00 على 95 درجته بعدّهاء ولان الأب 
هو أصل التسب فكانَ أولى من غيره. 


] قوله: ف انان كَذَلِكَ) يعني: : القزبى فالقربی» فإذا اجتمَعَ عندنا ا 
م آم فتَقدّمُ 3 م الأ لامها أدلت 0 


الأب و 1 م م الأبء فالأؤلى م الأب؛ لأ 


A 


مثال آخر: آَم دنا أقَرَت. 


و 


[] قولةُ: «نمَّ جد ثب مائ كذِكَ» هذا كسابقه. 


(۱) أخر جه امد (؟/187). وأبو داود: كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد. رقم (0 ) من حديث 
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الممتع على زاد المستفنع 


كتاب النفقات ( باب الحضانة ) 0% 


= من العصبة «الْأَقَرَّبٍ قالاأقرّب» فَيْقدّمُ الإخوةٌ ثم بوهم ثم الأغاف ثم بوه 
وهكذا. 
7 و ا 2 1 E‏ 6 1 50 ك 
]١[‏ قوله يََدَاننَهُ: «فإن كانت أنثى فون سحارمها» إذا كانت المحضونة أنثى» وتم 
لها سبع سنينَ فلا بد أن يكونَ الحاضنٌ لها مِن محارمهاء فإن لم يكن من محارمها 
فلا حقٌّ له في الحضانة» كابن العٌ» وابن الخال» وما أشبه ذلك. 
وهذا الترتيبُ الذي ذكرّهُ المؤلّفٌ رجاه ليس مَبْنيّا على أصل منّ الدّليل» 
٠ 27‏ 5 ات 2 ت 2 2 2 1< ' 
ولا منَ التعليل» وفيه شيءٌ منّ التناقض» والنفس لا تطمئن إليه؛ ولهذا اختلف العلماء 
ت 5 ¢ 0 ت ت ع انه 
في الترتيب في الحضانة على أقوال متعدّدة» ولكتها كلها ليس لها أصل يُعتمدٌ عليه. 
5 ا و 8 ت ره 7 6 
ولذلك ذهب شيخ الإسلام'" رِيِمَدُآَئَُ: إلى تقديم الأقرب مُطلقاء سواءٌ كان 
عر اع 5 ۶ E‏ 0 9 0 هر ت و 4 8 
وسر e e‏ : و کک و o ko‏ ا 0" 
ذكرين أو انثيينٍ في جهة واحدة فإنه يقرع بينهماء وإلا تقدم جهة الابوةء وقد جع هذا 
32 کر 0 
الضابط في بيتين» هما: 


E 0 2‏ ت 2 ھر اس - ا 
وَقدمالاقرَّبَتوالائى وَإنتكوناذكرًَّااوائى 


2 9 ت س ٠ ٤‏ ن 0 : 

(وَكَدَّم الأقرب ثم الأنتّى) أي: إذا كانا في درجة واحدة تُقدَّمُ الأنثى (وَإِن يَكُونَا 
مر e‏ 2# ع و ر E‏ : 
ذكرًا او انثى) أي يكون الحاضنون كلهم ذكورًا أو كلهم إناثا (فاقرعن في جهة) إن كانا 
في جهة واحدة فالفُرْعة ون كانا في جهتين (وَكَدَّم ابوه إن لهات تَتَهى) هذا الضَابطٌ 


.)5 ١7-5٠1 /0( زاد المعاد‎ .)2 5١ /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


۲0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


د هو الد ره ان الم ا وقال: انه أت اضرا 
8 ۰ ف 0 7 ا غك س عو 
فعلى هذا: م وج الا لاسا أقَرتُ» أت ل فيقدم الأت؛ 
چو ۶ 8¢ ءي سو 


َه أقرتُ» E‏ لا لأني] تساويا في القرب فتقَدَمُ الأنثى» جد وجدة تدم 
1 1 5 5 ر 

اده الخال والخالة تُقَدَّمُ الخالة» وعلى هذا فقِسء جدَّةٌ من جهة الأمّ وجدّةٌ من جهة 
الأب. فتقدّمُ الجدة من جهة الأب على قاعدة شيخ الإشلام مداه خلافا ليا مَشى 
عليه المؤلّفٌ. 

والحضانة هنا حقّ للحاضن لا حقّ عليه» وعلى هذا فإذا أرادَ أن يتتخلٌ عنها كَنْ 
دونه جار له ذلك. 

O f ف‎ 

]١[‏ قوله رَِمَهُآانَهُ: «ثم لِذوي 

انتقث إلى الحاكم. 


ا لجاکم» فإدا لم نجد أحذًا من الأقارب 


[۲] قولة: «وٳِنِ امْتنع مَنْ له له الْحضَائة» إذا قلنا: إن ا لحضانة حقّ للحاضن» كا 
يفده قوله: «مَنْ لَهُ ا حصان ولم يقل: مَن عليه» فإذا امتح فنا تنتقل إلى مَن بعدَة» 
فان لم يُرِدْها من بعدَهُ انتقلّث إلى من بعدَةٌء وهكذا إلى أن صل إلى الحاكم. 

ولكن ابن اقيم "ا نات أ هت ار وال نا حق للحاضن وحقٌ 
عله قان نازعَة ماز فيها فی له وان لم بارغ مارغ في عله فقول للذرل: 


.)5 ٠١7 /60( زاد المعاد‎ )١( 
.)5 ٠ زاد المعاد (0/ ؟‎ )۲( 


كتاب النفقات ( باب الحضانة ) 0۹4 
چا ر ص o‏ 0ر 0 ع[ ]١‏ و 8 7 [Y|‏ 
أو كان غير اهل انتقلت ل من بعده 4 وَل 4 ٠‏ فنه رف 4 O PE‏ 


= أنت الذي تُلْرَمُ بالحضانة إذا لم يُنازِعْكَ أحدٌ؛ لأنّنا لو قلنا: إذا امتنعْت انتقلّث كَنْ 

بعدّكء وإذا امتح فلمّن بعدَه وإذا امتتَعَ فلمَنْ بِعدَهُ إلى أن تصل إلى الحاكم ضاعَتٌ 
ا NEG‏ 

1 قول ردا َه «أَوْ گان َر َل اَْقَلَتْ إل مَنْ بَعْدَه) أي ي: إذا كان الحاضن 
غير أهل» والأهلٌ أنْ یکو مسااء عَذْلّاء ترما ن بلعَتْ سبعاء فإذا لم يكن مُسلن فإنه 
لاعفا لان د ار ك إذا ن 
مَعروفًا بالفسق والمجون» فليا تطفل إل اتن يعد وإذا كان عَذْلَاء لكنّهُ مُهملٌ لا 
يسن الرّعاية والولاية» فإئها ثنقل إلى من بعدَة؛ لأنّهُ غير أَهْلٍِ» وإذا لم يكن رما كن 
يلكت ميعا فاه لا حفيانة له 

[1] قوله: «وَلَا حَضَائةٌ ن فيه فيه رق الرّقيق ليس أهُلا للحضانة فيُشترط في 
ماضن أذ یکو خر وعللوا ذلك بان ارذ حا لل واي لاله لو كي 
يكون ولي على غيره؟! ولاه نه لو حصن أولاده أو أولادَ أخيه أو ما أشبه ذلك لانشغلٌ 
لماوع ا سوا هر سيد بذلك» وإذا كانت المرأة إذا تزوجَّث سقط 
حضائيُها؛ لئلا تغل عن الرّوج» فكذلك الرَّقيقٌ لا حضانة له. 

وقال بعص أَهْلٍ العلم: إن له الحضانة إذا وافق السيّدٌ واستدلٌ لذلك بأنَّ النبئّ 
ية بى أن يُمَدَقَ يَيْنَ الوَالِدَة وَوََدِهًاا''» وقال: إِنَّ هذا فيه دلِيلٌ على أنَّ لها الحضانة؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ».)5١7‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين» رقم 
221١8(‏ والدارمى في السنن رقم «(YoYY)‏ والدارقطنى في السنن (6/ لا والحاكم في المستدرك 


ودره 


»)٠١ /1(‏ من حديث أب أيوب الأنصاري وعَلََدْعَنهُ: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته 
يوم القيامة» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم». 


۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ولا لقاستق ٠‏ ولا لِكَاف "عل ملم 
و سی واه هاه ةوه و و ووو وو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووه 


= ولهذا مهي أن يُرَّقٌ بينها وبين أولادهاء فيَبّقوا عندها في حِجْرها وفي رعايتها. 

1 قول رجاه «وَلَالِقَاسِقَ) ناخد منه اد ae‏ 
فلا حضانة له» وظاهرٌ كلام الفقهاء سواءٌ كان الفسق من جهة الاغتقادٍ أو الأفوال 
أو الأفعالء وني هذا نظ" ظاه*. 

والصَّواتُ أنْ يقال: إِنْ كان فسقة يودي إلى عدم قيامه بالحضانة فإنَهُ به شط أن 
يكونّ عَذلاء وإِنْ كان لا يُؤْدّي إلى ذلك فإنّهُ ليس بشرطء فإذا كان هذا الرَّجِلٌ الذي له 
حقٌّ الحضانة بحل َه فلق الّحية قُسوقٌ» لكل على أولادوء أو أولاد أخيد» أو قري 
من أشدٌ الاس حرصًا على رعايتهم, وتّزييتهم» فهل تَسْلْبُ هذا الرّجلّ حقَة؟ 

لاء أمَا إِنْ كان فسقةُ يودي إلى الإخلال ا لو كان فی قن حي 
الأخلاق والآداب» فهذا تشترطً أن يكونّ عَذْلَاء لكنّهُ رط على المذهب. 


[1] قولة: E‏ اسار مل كاي فإذا كانت الأ 
كافرةٌ والأبُ مُسلً) وبينها طِلّء وتفارّقاء وطلبّتِ الأمّ أن يكونّ تحت حَضائَيها 
نالا تمتها و ا تلد عل الطثل ون أن لبعز إل ای 
قال يكل: «كُلُ مولو يُولَدُ عَلَ الفطرة كَأَبوَاهُ ردان أو يُتَصّرَانِه أو مُمَجْسَانه!" 
فالكافرٌ لا حضانة له على مُسلم. 

202 وأخرجهابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن التفريق بين السبي» رقم »)۲۲٠۰(‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري ووَوَإَيَهُعَنَةٌُ: لعن رسول الله َيه من فرق بين الوالدة وولدها». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم | لصبي فهمات هل يصلى عليه» رقم .))١704(‏ ومسلم: كتاب 
القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم »)١70/(‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب النفقات( باب الحضانة ) نظا 


2 و ت م َه و 9 .11] 
ولا لمرو جة بأجدبي من حضون 8 ا اي ا O‏ 


وهل للكافر الحضانة على الكافر؟ 

نعم؛ ولهذا لم يكن الناس في عهدهو اة ولا في عهلِ مَن بعد يَأخذونَ أولاد 
الكقار الصَّعْارَ ويقولونَ: أنتم ليس لكم حَضانةٌ عليهم» فالكافرٌ له حضانة على ابن 
الكافرء أو بنتهِ الكافرة» ولكنْ على ابه السلم لا. 

فالشروطٌ هي: الحريّةٌ والحدالةء الإسْلامُ إذا كان الَحْضونُ مسلا وَالبُلوغٌ 
فيُشترط أنْ يون الحاضنٌ بالغّاء فإذا كان شخص عَمُرُهُ أربع عَشْرَةَ سنةء وله إخوةٌ 
صغارٌ فليس له حق الحضانة؛ لأنَّ غير البالغ بحتاج إلى ولي. 

الشرط الخامسٌ: أنْ يكونَ عاقلاء فالَجنونُ لا ولاية له؛ لأنّهُ يحتاح إلى ولاية. 

الشرط السّادسش: أن يكونّ عَْرّمًا ن بلَّتُ سَبِعًا. 

الشرط السَّابعٌ: أن يكوك قادرًا على القيام بواجب الحضانة: فإِنْ كان غير 
قادرء كرجل عاجز ليس له حصي ولا يمك انيري أحدا فال لا يصح كوه 
حاضتا. 

الشّرطٌ الثامنٌ: أنْ يكونّ قاتا بواجب الحضانة؛ لأنّ بعص الاس عنده القدرةٌ 
على الحضانة» لكنّهُ مُهملٌ لا باي سواءٌ صَلَحَ هذا الَخْضونُ أم لم يَصْلّحْ. 

]1١[‏ قولّهُ ES‏ «وَلَا لِمُرَوَجَةٍ بَِجْتبِّ مِنْ عَحضُون) أي : لاا لزوّجة 
بأجُنبيٌ ِن تَحْضونِء وهو من ليس قَريبًا له» وهذا ليس بشرط لكنه وُجودٌ مانع. 

مثالّه: امرأةٌ طلّمّها رَو جُها وكان له منها طفل فهنا الا 0 بالحضانةٍ ما لم 
تتزوّخ» فإذا تزوّجَتٍ الأَمُ بزوج أَجْنبنٌ منّ الَخْضونٍ سق طت حضاتها؛ لقوله يكل: 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


4 7 


= «آنت اڪ ب تا لم نجي" ما إذا كان الزَّوجُّ من أقارب الَحْضِونٍ فإنَّ حضانة 
الم لا تسقّطً. 

والدَّلِيلُ على أن التزوّجَ بغير الأجنبيّ لا يُسقط الحضانة قصّةٌ ابنة حمزةً تة 
حينم| خرجّث مع النبيّ ا تنادي: ياعم يا عمء فَأَحَدّها عل بن أي طالب رين 
وأعطاها فاطمةء فقال لها: دونك ابئة عمك عه في ذلك عفر بن أي طالِب» 


1 


ونارّعَهما زيدٌ بن حارثة» فقال علٌ: نا ابنةٌ عمّي وأنا أحقٌّ بہاء وقال جَعفرٌ: | ا ا 
عمّي» وخالتها تحتي» وقال رَيد: ڳا ابنة أخي, لاه َك آی بينه وبين مزه بن 
لمطلّب» فقضى بها رَسولٌ الله اة خالتهاء وقال: «الحالة بمنزلة الأ فا ها u‏ 


كنم 


و 2 اه اا 0 ست ص ىوه سس 
ولكن رسول ال وك سن خلقه ليت نفس كل واحدٍ منهم» فقال لعل بن 
أي طالب: ١أَنْتَ‏ مني وأا مِنْكَ» وقال لتعفر: «أَشْبَهَ شْبَهْتَ حَلْقِي وحمي وقال لرَيدٍ: 


٠‏ و مه 9 ا 1 ر 2 6 o‏ ¢ أ 
وهذا لا يُعارض قولة يَكِِ: «أنتٍ أحَق بو مَا لَمْ تنكجي»؛ لأن الجمع ممكن. 
8 د 2 5 2 ع2 7 oof‏ # 72 ع 6. 1 ص ۳ 
لبس عي احا لامر اا لامر نه ابن عمّهاء 
ع و ع 2 م ةم > دم م o‏ 
واما حديث: «أنتِ أحق بو مَا لم تنکجي» فهذا إذا كان اروج أجن جنبيا من المحضون. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ۱۸۲)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد» رقم (7717), من حديث 
عبد الله بن عمرو رَيدَيََعَنْهاه وصححه ا حاكم في المستدرك (۲/ ۷٠۲)ء‏ وحسنه في الإرواء رقم (۲۱۸۷). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان» رقم (0 )© من حديث 


كتاب النفقات ( باب الحضانة ) ۲1۳ 


= وبهذا تجتمعٌ الأدِلَهُ وما أكثر ما تتأيّم م المرأةٌ لأجلٍ طفل واحدٍ فلا تتزوّج؛ حَوقًا ِن 

أنْ يأخدَّهُ الأبُ! 

وهذا في الحقيقة ِن نقص عقلٍ المرأة؛ لأن الذي ينبغي لها أن تتزوَجَء والذي 
6 ع ۶ سك ل غير التي س 7 ل ا 
ع بالود الأرل نا ولادٍ آخرين» وربا يلقي الله في قلبها ِن محبتهم أكثرٌ منَ الطفل 
الاخ وزع أن الات له طا رلور اوا خط ها 

58 کے 5 57 و 

ثم إن اهل العلم مر لال ع حار د ان 
بعض العُلماءِ: ليا في ذلك مى المتة على الطّفل الَحْضونِ» إذا عاش تحت حِضْنِ هذا 
الرّوج الجديد» وکل إِنْسانٍ لا يَرْضى أن يكو ابنة تحت رَجِلٍ أجْنبيّ. 

وقال آتحرونَ: بل الله في ذلك الحفاظً على حقٌّ الزّوج الجديد» وبناءً على هذا 
3 عِِ ¢ 2 - کے ¢ - 58 ٤ KK‏ 
العليل الأخير لو أن الرّوجَ الجديد واقنّ على أن يَبْقى الطّفل عخْضوئًا مع مه لم يسقط 
حقها. 

ولک ما ذكرّهُ فقهاونا يَمَهْرَئَهُ وهو فرب التَّعْلِيلاتء أن العِلَهَ كونُ هذا 
الرَّوجٍ الجديد أَجنبيًا منّ الَحْضونْء وإذا كان أَجْنبيًا ربا لا يره ولا يُباي به ضاع 

]١[‏ قولة وَمَدَامَة: ١مِنْ‏ جين عَقَدِ) أي: بمجرّدٍ عق الزّواج سقط حقٌ الأ 
وان لم يحل دُخولٌ» حتى لو اشترّط على الرَّوج النَّني أن لا دُخول إلا بعد تمام 
الفضالق فإن حجني يبقطة لان لر الت رر ةا( اة اخرلا 
لو اشتر طت على رَوجها ا لجديدِ عدم الدّخولٍ حتى تَنْنهِيَ الحضانة فلو قيل: إِنَّهُ في 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إن رال انع رَجَعَ إلى حَموا'!. 
وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ أبوَيْهِ سَفَرًا طوِيلًا إِلَ بر بَعِيد لِيَسْكُتَهُ وَهُوَ وَطريقة آمَِانِ 


٠‏ ر مہ کے سه 


= هذه الحا لم نسقَطٍ الحضانة لم يكن بعيدا؛ نالوج الددية لا سلْطة له على الزو جو 
ني هذه ا حاليه ولا يمل تسلمهاء ولا يمك أن نشل به عن انيها. 

]١[‏ قوله وم َه: «قَِنْ رَالَ الماع رَجَعَّإِلَ حه حقو فالرقِيقٌ إذا صا عا عد 

والكافر إذا أسكَمَ عاد حقة» والفاسقٌ إذا صارَ عَذلا عاد حقة» والمرأة روج | إذا طَلّقَتْ 


E تاجيا : حقها""» والعَريبٌ أثَّهم يقولون:‎ AE 
َلاق راء مع أن الّجعيه في حكم الو جات فاي فرق بين امرأ عد يكاحها‎ 
واشترطت على الزَّوِج ألا يدل عليها إلا بعد انتهاء فة امات ون !ا ا‎ 
اا ومو عي د لع ريا‎ 
الحضانة فالقولُ بن حقّها لا سمط قول قوي جدًا؛ لان الحكم يَدورُ مع علي‎ 

[] قولة: ن آذآ ون عقر طلا بک بد نک و وَطَرِيقَةُ 


آمنانٍ نَحَضَائتُةُ لأبيد) ال الط عندهم هو الذي يبلغ مَسافة قصرء وهي على 
56 ہے ہے 2 ی ع ع 4 و 
المذهب محددة بس ع وز سا أي: بأربعة برد وهی واحد وثانون كيلو وثللاث 


وقولّهُ: «سَمَوَا طويلا» ظاهرهٌ الإطلاق» ولكنْ يجب أن يُقيّدَ فيقالٌ: لغير قصل 
الإضرار بالآخر؛ لاله قد يُسافِرٌ لأخذٍ الود منَ الآخر إِضْرارًا به» لا اَصْلحة الطّفلء 


.)١557 /1/( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
.)177 /۳( وكشاف القناع‎ »)٠١ 5 /۳( المغني‎ )۲( 


كتاب النفقات ( باب الحضانة ) 10۵ 


۲( ه يو هه 2 1)4 وهو ك‎ 5 3 4 0 1 , I, 
فيقيّدَ ذلك بغير الإضرار» كما يده شيخ الإسّلام ابن يميه" وتلميذة ابن الق"‎ = 


1 


ت 


8 ص اع ۰ و 2 a‏ ا 3 س 

وقولة: إلى بَلَدِ بَعِيد» وهو عندهم الذي يبلغ مَسافة القَضر؛ اخترارًا ما دون 

e ٠‏ 3 5 م 3 ٠‏ 7 َه م هن ر > دو 

ذلك» فيقول المؤلّفٌ: الحضانة لأبيه إذا كان لبلد بعيد؛ لِيَسْكبَهُ وهو وطريقة آمنان. 

نر 0 م و ر 1 و 
مثال ذلك: كان الزوج والزوجة في مكة فطلقهاء وكان بينهما طفل فالحضانة 
ع ا ا وار ع رور 5 ر ر ں ملاس ع ع هء معي به 
للام» فإن أرادَ الأب أن يَضُرَّ الام فسافرٌ إلى المدينة؛ لِيَسَْكنَها من أجل أن يأخدذ 

کے 5 و رت 200 0 م یي 5 


کر 


نا إذا عَلِمْنا أنه أراد أن يتحوّلٌ من مكَة إلى المدينة لغير غرّض الإضرار فإنَّ الحضانة 
تكونٌ في هذه الحالٍ للأب ويسقطٌ حى الأ وهذا من الُسْقِطاتِء وعلّةُ ذلك أنَّ 
بقاءَه بَعيدا عن أبيه يودي إلى صياعه؛ لأنْ الا قد لا تقوم بواجب التأديب» فالات 
أحقٌ به حتى ولو کان رَضِيعَاء فيأحَدّهُ ويَستأجِرٌ له من يُرضْعُة لكنْ کا سبق بثلائة 
شروط: 
ال انكو 
الثاني: أنْ يکود سفرّهٌ للسکنى» لا لحاجة تَعْرِض ثم يَرْجعْ. 
الثالث: أنْ يكو البلّدُ وطريقة آمنَينِء فان كان تحوقًا فلا يجوز المخاطّرةٌ 


.)١۳۳ /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)515 /0( زاد المعاد‎ )۲( 


تحن الت ف اة LS‏ ل م ا OS‏ 


والشَّرط الرَابعٌ على ما اختارَةُ شيخ الإشلام وَمَدَلنَه: ألا يقصِدّ بسفره الإضرارَ 
بالأم" فإن قَصَدَ الإمْرارَ فلا حق له في الحضانة؛ لقوله يَكِ: «لَا صَرَرَ ولا ضرَارَ)7" 


-م 


ه + لاله نس ° م اس م اس ل n e‏ ا 9 
وقوله يَكِ: «مَنْ ضَارٌ ضَارٌ الله يها'"' ولا يمكِنٌ أن نوافِقٌ هذا الإِنْسانَ على إرادته السيكة. 


: ع 
فن كانت الام هي التي ستُسافِرٌ فالحضانة هنا للأب من باب أؤلى. 


A 


e ع‎ 


لكنَّ الصَّحبحَ في هذه المسألة: ننا إذا عَلِمْنا أنَّ الولدَ بحاجة إلى الأ أو أنَّ 


عه ء 2 


الوالدَ سيصُرٌ بالولي» فإ بلا ريب الأمٌ أك بالحضانة م الأب؛ لأن جود الطَّملٍ 
مع أ يرصع من لبها أنقَُ له من الرّضاعة من لَنٍ غيرهاء والحضانةيُنظرٌفيها إلى 
e‏ 

3 قول يَمَدكئَة: «وَإِنْ بعد السَّمَرٌ َاجَة؛ فالحضانة لأَمّهِ على كلام الولف 


٠ 


o‏ ربا أا للامٌ. 


.)17737 /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۲۷)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم »)۲۳٤۰(‏ 
من حديث عبادة بن الصامت ركن وأخرجه أحمد (۱/ ۳۱۳)ء وابن ماجه رقم »)775١1(‏ من حديث 
ابن عباس وودَانُعَنَها. 
ورُوي أيضًا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة» وجابر» وابن عباس» وعائشة وغيرهم. قال النووي: 
«(حديث حسن ... وله طرق قوی بعضها ببعض». قال ابن رجب: «وهو كما قال». قال ابن الصّلاح: 
«هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه. ومجموعها يقَوّي الحديث ويحسّنهء وقد تقبله جماهير أهل 
العلم» واحتجوا به». 
انظر: جامع العلوم والحكم (۲/ ۲۰۷) شرح حديث رقم (۳۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ “507 ). وأبو داود: كتاب الأأقضية» باب من القضاءء رقم (23757170)» والترمذي: كتاب البر 
والصلة» باب ما جاء في الخيانة والخش» رقم »)۱۹٤١(‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه 
ما یضر بجاره» رقم »)۲۳٤۲(‏ من حديث أبي صرْمَةَ نة وانظر: الإرواء (۳/ ١5-517‏ 5). 


كتاب النفقات ( باب الحضانة ) 14 
o‏ مو سم ٢ے o٤‏ ےس 24م 
أو َرْبَ لَهَا! أ» أو للسكتى فلامه'"'. 
]١[‏ قولة رمه أَلنّهُ: «أَوْ كدب لها أي: كان السَغر قريبًا دون مسافة ة القصر لحاجة. 


فالحضانة هنا للم لان افر الريب في محكم الحاضرء فكالة لم يحل غر وتعلوم 
ن الا أحقٌّ بالحضانة من الأب» سواءً كانت هي اممسافرةً أو هي القيمة؛ لأنّ هذا 
Ep E‏ تيت ث له أخكام ال من صر وابكممء وغير ذلك» فيكو هذا 
السار كافيم وتَبقى المسألةُ على ما هي عليه من ديم الأ با خضانة. 

[؟1] قولة: «أَوْ لِلسُكّْى يلاما يعني ٳِنْ وو 
هنا للام والتّعلِيلُ ما سبق ين أنَّ البلد القَريبَ في حُكم الحاضرء فيبّقى الأهْرٌ على 
ما كان عليه. ۰ 

فالخلاصة: 

أولًا: أنْ يكو السّفرٌبَعيدًا للسّكْنى» فالحضانةٌ للأب بالشّروطٍ السّابِقة 

انيًا: أنْ یکو السَّفرٌ فيا للسَّكْنىء فالحضانة للأمٌ. 

ثالنًا: أن يكونّ السّفرٌ بَعيدًا للحاجةء فالحضانة -على كلام المؤلف- للأمٌّ وعلى 
لمذهّب آنا للمُقيم منهما!". ۰ 

رابعًا: أن يكونّ قَرِيبًا لحاجة» فالحضانة للام على كلام املف والمذمّبُ أتَها 
للمُقيم منهماء والأفْرَبُ في هذه المسألة آها للأمٌ. ۰ 

واعلَمْ أن هذه المسائل يجب فيها مُراعاءٌ الَحْضونٍ قبل كل شيء» فإذا كان 
لو دَمَبَ مع أحدهماء أو بقيّ مع أحدهماء كان عليه صَرَرٌ في دينه» أو ذنياة» فاه لا يقر 


.)1737 /۳٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۲۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَإِذَابَلَمَ الغلا سَبْعَ سِنِينَ عاقلا خير بن َيه فَكَانَ مَعَ من اخمَارَ من 


- في يل من لا يَصوثهُ ولا يُضْلِحُهُ؛ لأن امرض الأساميّ منّ الحضانة هو حاية الطَّفلٍ 
عا يضرّه» والقيامٌ بمصاحه. 

1 قوله ردا ک: إا بع العم سح سي عاقلا حي ان أبن كان َعَم 
5٥ر‏ ر ° اس ET 0 E‏ م 
حار نا“ الَحضون قبل سبع سنينَ عند الأ سواءٌ كان ذكرًا أم أنثى» وقال بعش 

سه اي و ر 2 سے ت 
العُلمء: إن التخيير يكون بعد خس سنينَ» وبعضهم قال: بعد تسع سني لكنّ الظاهرٌ 
أنه بعد سبع سنينٌَ؛ لأنَ امير غالبا يكو في هذا الس وهو قول وسطً. 


ع و ا ا فإن لم يكن 


عاقلا فل مع امي فالبالغ الاق ا كا فى لكف ع وع ف 
لا ا 


57 
بيه وَأَمهِ؟!؟) 


ير 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم .)١1557(‏ وذكره الجصاص في أحكام القرآن (؟/ )٠١8‏ [ط. 
دار إحياء التراث]. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ »)٤‏ وذكره الجصاص في أحكام القرآن (۸/۲١٠)ء‏ وقال الترمذي: 
«والعمل على هذا عند بعض آهل العلم من ¿ أصحاب النبي يا جامع الترمذي (۳/ .)572١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (75577/7). وأبو داود: كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد» رقم (۲۲۷۷)» والترمذي: 
كتاب الأحكام, باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه» رقم »)٠١۷(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب 
إسلام أحد الزوجين وتخيير الولدء رقم (۳۹٤۳)»ء‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب تخيير الصبي بين 
ا ا ا الأعظمي] رقم (7710)» من حديث أبي هريرة 
5 الترمذي: «احديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في الإرواء (۲۱۹۲). 


كتاب النفقات ( باب الحضانة ) ۲۹ 
م ل E‏ ل وَأبُو الأنتى ا ا ا 


: 7 ل رةه عار في للا نوس بو‎ TTT 
على الدراسة» فهنا نجعل الحضانة لأبيه؛ لأنه لا يقر بيد من لا يصونه ويخفظة» وكذلك‎ = 
و‎ 


العکس لو كان اختارٌ أباة؛ لأنهُ لا يتم E ns oa‏ 


فن لم يبر واحدًا منهماء وقال: آنا أحبٌ الجميعَ أبي وأَمّيء فهنا يرع بينها؛ 
ا اجزها إلا رزلاك: 

مسألة: ون احتار الأ فل کا ريك رايد باز من أجلٍ أن يودب 
وإِن اختار أباه فإنَّهُ يكون عنده بلا عاق سرع لايك الأ من زبارنه ولا كل 


ولو اختار امه ڈ 000 إلى حضانة أبيه» وكذلك العكس. 

[١]قوله‏ رَه نَهُ: «وَلَا يمر أي: الَخْضون. 

a 
الآخر؛ لان الصو منّ الحضانةٍ هو حمايةٌ الطّفلٍ عا يضرّه والقيام بمَصا حو وهذا‎ 
فصو فوت إذابقيّ عند شخص لا يصون عن امفاي» ولايْصلحُة بالربية الط‎ 

[r]‏ قول «وَبُو الأنتّى أَحَقُ با بعد السّبْع فالأنثى لا بر بعد سبع سن 
بل واا ا دلاق غار اغ اال 
بمصالجهاء بل مُوِلّهاء وتُفضّل أولادهاء وتُوبّحْها دائا» وتُضيّقٌُ صدرَهاء فإنهُ 1 
هذه الحال لا يُمكَنُ من الحضانة. 

وهذه المسألةً اختلّف فيها أَهْل العلم يَمَهُمآمَه على عدَّةٍ أقوال: 


۲۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
م 1 و ۶۾ ]١[ 2 o‏ 4 2 ص 9 o7 e‏ و [Yj‏ 
ویکون الذكر بعد رشده حيث شاءَ » والانثى عند ابيها حتى يُتَسَلمَهَا زوجها . 


- فمنهم من يرى أن الطّمْلةَ تحير كا يحي الطّلُء وقالوا: وُرودُ ذلك في الذّكر 
لايَمنعٌ من الأشى؛ لأنَّ الله واحدةٌ وهي رَغْبةٌ لفل هل يكونُ عند الأمٌ أو الأب؟ 
لوروا و ترق ى 
ومنهنم من قال: حي بين أبيها وأمها إل التشغء قم بعد ذلك يدها أبوها: 
ومنهم من قال: تَبْقى عند أَمّها حتى يتسلّمَها رّوجُها. 
ومنهم من قال: تَبْقَى عند أُمّها حتى يکود لها حمس عَشْرةً سنةً. 
والرّاجِحٌ عندي: تا تَبّقى عند أُمّها حتى يتسلّمَها رَوجُها؛ لأنَّ الأ أشْمَقٌ 
بكثير من غيرها حتى منّ الأب؛ لاه سیخرځ ويقوم بمصال جه وكسبه. وتبقى هذه 
البنتٌ في البيتء ولا نجدٌ أحدًا اد شَفقةٌ وأشَدٌَّ حنانًا من الأ حتى جَدَّمها أ أبيها 
ليست كأمّهاء إلا إذا تحشينا عليها الشَّرَرَ في بقائها عند أُمّهاء كا لو كانت أُمّها يلها 
أو كان البلدٌ تحوفًا شى أن يَسِطُرٌ أحدٌ عليها وعلى أُمّهاء ففي هذه الحالٍ يتعبّنٌ أ 
تكونّ عند الأب ولا بد مع هذا أنْ یکو أبوها قاتا بها يبُ. 


3 


6 ص 


]١[‏ قولةُ ومَدآيَة: (وَيَكونُ الڏ کر بَعْدَ رُشْدِوِ حَيْتُ شَاءً) الذكرٌ من سبع سنينٌ 
حتى الدّضْدٍ يكوك عند من اختازٌ عن أبَوَيْوه وبعد الرْشد فة ملك نفسَهُ فلا سيطرة 
لأحدٍ عليه؛ لا أبوه ولا غير لكنْ مع ذلك إذا خيف عليه من اقساد يب أن عل 
الرّعايةٌ لأبيه» والذي يعَلُها للأب هو الحاكمٌ الشَّرعيٌ لكي الأصل أنَّ الأب لا يرم 
بالبقاءِ عنده إن كان بِالِعًا رَشِيدًا. 

[1] قولّة: «وَالأنتى عند أيه عن لمك رَوْجُها» وهذا على المذهَب من تام 


ص 
٠ ٠‏ 
5 
٠‏ >5 
کے 


كتاب النفقات ( باب الحضانة ) ۲۷۱ 


والخلاصة على المذهّب"": أنه قبل .م سر کن اا لدم للذّكر و 2 


وبعد سبع سنن بج لكر وتسل الأ إلى أبيهاء وبعد لد يكون الذكرُ حيتُ 
او ضيه ساسع اميا رجه 


ل ع ننه 


اللطاايت قهرت الم شيو عر رما سال ا 


اوا كه وا وله التغيرة رك قن خض لان ون N‏ 
أن يكون قادرًا على القيام بواجب الحضانة» وقاثًا بواجب الحضانة» فإن لم يكنْ كذلك 
فإنّهُ لا حقّ له. ۰ 

ET: 


.)۱۳۳ /7”5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١‏ قولّهُ يَمَأَنَة: «الجتاياتِ» جمعٌ جناية» وهي لَعْة: التَعدّي على البدنِ أو الال 
أو الورض. 

واضطلاحًا: التعدّي على البَدنِ با يوجبٌُ قصاصًا أو مالاء فهي أخص من 
معناها لغ فمن اغْتابّكَ فهو جانٍ لُه ومن أَحَلّ مالّكَ فهو جانٍ لع فالتعدّي على 
العرض أو ا مال لا يدخل في الجناية في هذا الباب» فالجناية اصطلاحًا نا هي التعدّي 
على البَّدنِ خاصّةً بها يوجبٌُ قصاصًا في) إذا كان عَمِدَاء أو مالا في إذا كان خطاً. 


n‏ اا 


کے لہ ے لکرم 


تاها وما في بعأنهاء ذه فعض ال قل بأ دي جننها ر عبد أو ليد وأن ينها على 
العاقلة!". 

فهذا الل لين عدا ولا خطاء ولك وط بها لاك إن نظ ت إل تعمد 
الفعل أخقتة بِالعَمِدِء وإنْ نظرْتَ إلى أن الجناية لا تفل أحَقَهُ بالخطأء فجعلة الُلماءٌ 


رجه 


eI RAINE 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولدء 
رقم (١1٠1۹)ء‏ ومسلم: كتاب القسامة» باب دية الجنين» رقم (١۸٦۱)ء‏ عن أبي هريرة نة 
(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)١١١/۷(‏ 


كتاب الجنايات يفف 


1 


و 0 عا ع0 أي : كون الجناية تنقسمٌ إلى تلاثة أقسام. 


ا م سير م هعد يي © م م 5 _- ٠‏ 
]١[‏ قوله ماله (وَهِ هي عَمْدَ يحتص القود بدا القَوّدُ: القصاص» وَسَمِيَ بذلك؛ 


3 


قاد القاتل بره تو إلى أولياء للقَولٍ بحبل ويقتل» والمعنى أله لا قصاصٌ إلا في 
المد أن الخطأ وشبة الحَمدٍ فلا قصاص فيههاء ودليلٌ ذلك قول تعال: ‏ كاي أل 


ووکرو 


7 م مه رر ص مم حو ,2 رو رو و 2 
ءامو کیب یکم لْقِصّاص في ر بال والعبد بالْعبدٍ لی بای 4 [البقرة:۱۷۸]» 
وال تعال: <5 کی نبا قق واليى دالت بال الات اله 


o 


رج 4 سس 


لطا ياس لوطا سر بكي لأنس بن 
اير يمايا ل نا با في السّنٌ إا جاء 
چ و * ا 6 لاه 1 ااي > 4 
با شرع في التوراةء لكنّ النبيّ بيا جعَلّ ذلك سريعة لنا. 
ع لي OO‏ ات 
والعمد فيه ثلاثة حقوق: 


ا 000 

(۲) أخرجه ا كتاب الديات» باب دي الخطا شبه العمد رقم »)٤۵۵۱(‏ ولفظه: عن علي روڪن لتَدُعَنَهُ 
أنه قال في شبه العمد: أثلاث.. وفي إسناده عاصم بن ضمرة» قال في نصب الراية :)۳١۷ /٤(‏ فيه مقال» 
ولكن له متابعة أخرجها عبد الرزاق في المصنف» رقم (17777)» عن الثوري عن منصور عن إبراهيم 
عن علي به. 

)۳( أخر جه البخاري: كتاب الصلح» باب الصلح ي الدية. رقم )ل ومسلم: كتاب القسامة. باب إثبات 
القصاص في الأسنان» رقم »)١7176(‏ من حديث أنس بن مالك ية 


مف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وو 


الأول: بحن الله وه ذا اسقط ال 

و 8 

الثاني: حق أَوْلياءِ المَتول» ويسقط بتسليم نفِسِهِ لهم. 

3 لے مه 8 م له اس 2 

الثالث: حقّ القتول» وهذا لا يسقطً؛ لأن المقتولٌ قد فيل وذمّبَ» ولكنْ هل 


و ر بير ع ت 


يوذ من حَسناتٍ القاتل أو أن الله تعالى بفضله يَتحمّل عنه؟ 

الصَّوابُ: أن الله بفضلِه يتكَّملُ عنه إذا عَلِمَ صِدقٌ َوبة هذا القاتل. 

E‏ « ححص القَوَدُ به» أي: العمق وة اا َه لا كقارةً فيه؛ لاه نه أعظم 
وان که الا 

١‏ قولَهُ وَمَدَآمَه: «بكَرط القَضْدِ) أي: قصدٍ الجناية» وقصدٍ اكجنيٌ عليه فلا بد 
مي القَصديْنء فلو لم بقصدٍ اناي بان حك يلاسا معه فثار السلا وق فهنا ليس 
عَمدِ؛ لأنَّهُ لم يقصِدٍ الجناية» ولو أنه قصَدَ الرَّمْيَ على شاخص فإذا هو إِنْسانَء فهذا 
ليس بِعَمدِ؛ لاه لم يقصِدْ شَخصًا يعلمُهُ مَْصومًا ما فقتله. 

[1] قوله: «وَشِبْهُ عَمْدِا هذا النَوعٌ الثاني يمن أنواع الجناية» فهو ليس عَمدًا نحضَاء 
ولا خطأ خْضَاء لكنّهُ بينهما؛ وذلك لأنّ ا لجان ج قصَدّ الجناية لكنْ بشيءٍ لا يقثل غالبا 
فشبة العَمدٍ أن يقصد جناية لا تقل غالباء مثل ما لو صرب إِنْسانًا بِالهَفَةا" فياتَ» فهذا 
ليس بِعَمدٍ تحض؛ لأنّ الجناية لا تقثل» وليس بخط؛ لاله قصَدَ الجناية. 


[۳] قو لَه «وَخَطَأ) هذا التوعٌ الثّالثُ» وهو ألا يقصد الجناية» أو يقصدٌ الجنايةً 


(1) المهفة: مأخوذة من الهف وهو ما تحرك من الهواء» وهي تسف من سَعَف النخل» وفي طرفها عصاء تستخدم 


كتاب الجنايات مف 
7 ع > م ەور ه# ره بير - ل بر و كو لكيه 


a‏ ات 
صَيدًا فيرميّةٌ فيصيب آدَميا. 

]١[‏ قولّهُ صَمَدَآمَ: «قَالعَمْدُ اَن يَقْصِدَ مَنْ يَعْلَمُهُ آدَهّا مَمْضُومًا ما فَيَقئْلَهُ ب يَغْلِبُ 
على الظَنَّ مَوْنُهُ بو هذا تُعريفُ العم 

وأفادنا املف بقوله: «أَنْ يفصت أَنَهُ لا يْدَ أن يكونّ للقاتل قَصدٌ فأما الصغيرُ 
انون إن دما خطأ لاله ليس لهها قصدّ ضيح آئا اجون ¿ فظاهرٌء وأ 


2 


e‏ ا 


14 


$a 


وقول «مَنْ يعلمه آدَمِيًا معد مَعْصومًا» فإِنْ قصَدّ مَن يظنة غير آدمىّ» أو مَن يظنة 
الاح تسر طقل قرا لين قدو اا ن يدوو اا مل الج 
ري فاعضا ون تر هد اليد E‏ لوا له 
لم يقصدٍ الآدميّ. 

مثالٌ ثانٍ: رأى إِنْسانًا وهو في أرض حَرب» فظن أنه آنه حربي فرَماهُ فقتل فإذا هو 
غيرُ حَربي» فهذا ليس بِعَمدِ؛ لأنّهُ لم ينو قتل المخصوم. 

مثا ثالثٌ: لو رَمى شَخصًا يظنٌ أنه هو الْرتَدٌ رده لا قبل معها التَّوبُ كردَة مَن 
سب الله -على اكَشُهورٍ منّ المذمّب-"'" لکن تبيّنَ أنه يره فهذا ليس بِعَمدٍ. 

مثالٌ رابعٌ: لو رمى شسخصًا يظه لزاني الُحصَنَ والرّاني احص غي صو 
أنه يُرجِمُ حتى يَموتَ» فتبّنَ آنّهُ ليس هو الاي الُحصّنَ» فهذا ليس بِعَمدٍ. | 


.)15-18 /۲۷( انظر: الإنصاف‎ )١( 


۲۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ويلاحظٌ أنَّ هذا إذا واقّ أولياءٌ اقول على ذلك» أمّا لو قالوا: إنّك قصدتَة 
فقال: لم أقصذه فالقَولُ قول أولياء الَقَتول؛ لأن القضد نيد حفية والشّرعٌ لايِحَكُمُ 
إلا بالظاهرء والظَاهرٌ أنه قَصَدَ ودغواة له لم يقصذ أو أنه ظنَّهُ غير آدَميّ دعوَى غير 
مَقبولةٍ منه؛ لأنّنا لو بنا ما ادّعاهُ لكان كُل مَن قل فسا بغير حقٌّ يقولُ: أنا لم أقص 


أو لم أظنَه آدميًا مَعْصومّاء أو ما أشبه ذلك. 

وقولة: «فَيقئلهُ» فلو قصّدّ الجناية با يقل غالبا لكنّ الكجنيّ عليه سَلِمَ بان صَرَبَهُ 
بالفأس على رأ سو يُرِيدٌ قله حتى انفلقٌ» لكنهُ عوج حتى بَرىَ» فهذا ليس بقتل عَمِد؛ 
لاه لا بد أن يَقثلّهُ. 


وقولة: ا ا أي: أن تكو ال جنا 


بي 


ًح 


م 


ا ي 


يغلِبُ على الظنٌ أا تقثل» مثل أن يَضربَهُ بالسّاطور على رأسه» وقال: e‏ 
يَموت! فهذا لا يُقبلٌ؛ لان هذا يغلبُ على الظر أنه يموت به. 


ولو ضربَه بالمهمّة» وقَدَّرَ أنه نائمٌ فمَرْحَ ومات» فليس بِعَمدِ؛ لأنَ المهِمَةَ لا يغلِبُ 
على الظنّ أن يموت بهاء فانتبة للشّروطٍ التي هي الصَّابطٌ في قَتلٍ العَمدِ؛ لأجل أن ترْلَ 
عليها الصُورٌ التي ذكَرها الولف راه لأنّ منَ الصورِ التي ذكَرَها الولف صُورًا 


لا تنطبق على هذه القاعدة فيَنظرٌ فيهاء ' ثم ذكَرٌ المؤلّفُ تسم صور فقال: 
]١[‏ ثل أَنْ تجْرَحَهُ با له مَوْرٌ في البَدَنِ) هذه الميورة الأول «أنْ يجْرَحَة) الفاعل 


هو القاتلُ أو الجاني» والمفعول به هو اكجنييٌّ عليه» أي: مثلٌ أن جرح الجاني الجن 
017 


0 


$ 


كتاب الجنايات يفف 


وق با لَه مورا فسَّرهُ في (الرّوضٍِ)"" فقال: أي: نمَو في البَدَنِ) مثل: 
لو بطَهُ برأس الدَّبوس فهذا له مَورٌ في البَّددِء وهو عند المؤلّفٍ عمد لكنّهُ على القاعدة 
لا ينطب على الحَمِدِ؛ لذن القاعدة: «أَنْ تله ا يَغْلِبُ عَلَ اظن مَوْتُهُ به وهذا لا يغْلِبُ 
على الظن مَوتَهُ به الهم إلا إذا به في مَقتل» كما لو بِطَهُ في الفُؤايي أو في الوَريد 
أو ما أشبه ذلكء أما لو بِطَّهُ في مَكانِ مُتطرّفٍ من البَددِء فليس هذا بِعَمدٍ في الواقع» 
وما أكثرٌ الجروح التي تصيبُ الرّجْلَء من مسماره أو رُجاجةء أو نحو ذلك! ير 
الئّاس: إن هذا يقثل. 

فلو قال قائل: هو لا يدل ولكنَهُ تعفّنَ وفسَدَ شينًا فشيئاء حتى قَضى عليه 
فاذا نقولٌ؟ 

نقولُ: العبرةٌ بالأصل» وهنا ما مات من اجرح نَفْسِوِه ولكنّهُ مات من التسكّم 
وفساد الجرح» Sod‏ اوا عن الا يرل 
لدم فقال اكَجنئٌ عليه: لاء بل سأدعة ينزِلُ حتى موت وَيُقتَلَ الرّجِلُء فالمذَهَبُ أن 
هذا عمد من الجاني!"» ويقولون: ديق جروح جر حه). 

فان قال الحاني: أنا سأداويك عل نفقنی الخاصّة. فقال المجنيٌ عليه: لاء بل دعه 
ا ونان قر ونيا ترود Eg N O‏ 
لأنّ هناك أشياءً نعلّمُ أئّا إذا عوجت بَرِئَثْ فأنت الذي جنيْتَ على نفسِكَ» فهذا 
لا تمكنة من أن يُبقيَ جرْحَهُ يَنْعَبُ دما حتى يَموتٌ. 


.)١١۷ /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
.)١١/7565( انظر: الإنصاف‎ )۲( 


Y۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


او يَضْربَهُ بحَجَر کر وَتَحْوٍ و أو يلقي عليه حَائط'''. 5 


]١[‏ الصّورةٌ الثانية: قوله وَمَدكَهُ: ١أَوْ‏ يَضْرِبَهُ حجر كَبيرِ وَنَحْوِوا مثل ما لو 
ضربَهُ بوطرقة كبيرة» وقال: أنا لا أدري أا تقيل» فتقولُ: هذا غير صَحيح» بل هذا 
ما بقل غالبا فیقتل به حتى لو ضربَةُ بها في غير مَفْتلء ولهذا صرّح في (الرٌَوض)”" 
فقال: «وَلَوْ في غَيْ مَفْتّلَ) فهاتَ فَإِنّهُ عمد يُقتل به. 

وأفادنا المؤلّفٌ بقوله: ١أَوْ‏ يَضْرِبَهُ بحَجَر كبر أنه لو ضربَهُ بحجر صغبر فهو 
شبهُ عَمِدِء إلا إذا قتلهُ حجر صغیر في مَقْتل مل إِنْ ضربَهُ على الكّى» أو على اكد 
CSC Oy‏ 

ومعرفةٌ كونٍ المتجر يقل أو لا يقل يرجم في ذلك إلى العُرفِء فمتى قالوا: إن 
هذا ا حجر يقل لو صرب به الإنْسانُ» ولو في غير مَفتل» فيكونٌ القَتلُ بهذا ا حجر 
عَمذا. / 

مسألة: لو قتلَهُ بسَوطٍ من كهرباء؟ 

ينظو إن كان من طاقةٍ كَبيرةٍ تقل غالبًا فهو عَمِدٌ وإنْ كان مِن طاقةٍ صَغيرة 
لا تقل غالبًا فليست بعمدء والطاقةٌ الصغيرة مثل مئة وعَشّرَةَء والطَّاقةٌ الكَبيرةٌ مثل 
مئتين وعِشْرينَ أو ثلاث مئة» ونحوه. 

[1] قوله: «أَوْ يُلْقِيَ عََيْهِ حَائِطا» بان قال له: اجلِسُ تحت هذا الجدار واستظل 
به» فجاءَ وجلّس» وذهبَ الآحَرُ من وراء الجدار وألْقاهٌ عليه» فيكون هذا عَمدًا؛ 
لأنه يقل غالبًا. 


.)١١۸/۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب الجنايات لحف 


ا شاهق "ل 0 0ز10[[1011010 COC OLE LO‏ 


r) 


ولو ألقى عليه سقَمَاء فيُنظرٌ فيه» فإنْ كان سَقَفًا ما يقثّل غالبا فإنّهُ عَمدٌء وإِنْ 
كان مما لا يقل غالبًا فليس بعمد. 

[ قول وَمَديَه: «أو يلْقَُِ مِنْ سَاهق» أي: و 
على مَنارة» ثم يقولً له: تعالّ وانظْرٌ إلى الأرضيء أقريبة هي أم بَعيدةٌ؟ فلا نظَرٌ الآحَرٌ 
دفعَةُ وألْقاهُ إلى الأرض» فهذا عَمِدٌ فإِنْ قال: أنا لا أذري أَنّهُ سيّموتُء قُلنا: إن هذا 
ما يقلُ غالبًاء إن رماهٌ من مَكانِ أبعْدَ فته عمد من باب أؤلى» مع أنَّهم يقولود: إن 
الهرّ إذا سقط من مَكانٍ قريب ماتّء ولو سقط من مَكانٍ بَعيدِ لم يمْتْء لكن الآدَمِيّ 


قال في (الرّوضٍ)"": «الثالِيث من الصوَر أن يُلْقِيَهُ بجْخْرِ أَسَدِ أو نَحْوِ) حر 


ع ننه هه 0¢ 


الأسَدِ هو مكانةُ الذي يَأوي إليه» فلو أن إنْسانًا ألقى شَخصًا في جحر اسل فأكله 
انه يكون عَمدًا. 

فان قال الذي أَلْقَاهٌ في الجحر: أليس إذا اجتمع مُتسبّبٌ ومُباشِرٌ * فالضَانَ على 
الماش ؟ 


فالججَوابٌ: نعم» ولكنْ إذا تعدّرَ إحالة الضَّمانٍ على الباشِر فيكون على السب 
م ل يي و 


قال ٤‏ (الرّوض)' او مکتوفا بحَضرَته) ا بحضرة ة الاأسد ومعنی مکتوفا 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
أ في تار n E Î‏ 


= -أي: مزبوطة يداه إلى كَتِمّيه- فإِنَّهُ في هذه الحالٍ یون عَمِدَّاء وقد ذكروا قصّةً جَحْدَرِ 

بن مالك" حين أخدَهُ الحجّاجُ بن يوس الثقفيّ في جناية زعم أنها جناية - - فقال 
له: ان قت ولكنْ سآني بأ وأحبشة عن الطَّعام حمس عكر يوم وسأغطيك 
فا TEE‏ فأجاعَ الأسَدَ نة حمسة عَكَرَ يُومّاء ثم أَطَلَقَه وأطلَىّ 


جَحَدَرٌ بنّ مالك» فانقضض الأسد على جَحْدَرٍ من شدة الجوع» لكن جَحْدَرًا رفع 


السَيفَ أثناء القضاض الأسَدء فوضعه في نحره ومات الأسد ولم يمت جحد 
ذكَرَ هذا في حواشى مُغنى اللّبيب» والقصّةٌ طَويلةَ والشَّاهِدُ أَنّهُ إذا الاه مَحْتومًا 
بحضرة الأَسَدٍ فهو عمد. 
Ea‏ عسو عه .> 
لكنْ لو فعل مث قصة جَحْدَرِء فهل يكون عَمدًا مع أنه نه أعطاه السَّيففَ؟ 


سبو اليب ا داك عا 


ف 


ی عون سم 
الذي قد جوع لمدة خمسة عَشّرَ يُومّاء ثم أطلقٌ. 
7 م 

]١[‏ اك ابعة: قولّة داه :: أو في تار أو اء يمه وََا نة التَحَلْصٌ ين 
إن ا ف رار مادو ا مدو ققد ون 

[؟] الخامسة: قولة: «أَوْ ميق ای یکتم نفسَة ينوا بحَبل» أو بتثبيت ماده 
تكتمُ النفسّ»ء أو ما أشبه ذلك. 

فاق يُعتبرٌ عَمِدَاء والعَريبٌ أنه قال في (الرّوضي)'": «أو يَعْصِرَ خَضْيدَب) 
)١(‏ الخبر في المحاسن والأضداد للجاحظ (ص:5١223»‏ والأخبار الموفقيات للزبير بن بكار (ص:۹٥)ء‏ تاريخ 

دمشق لابن عساكر .)١5/8 /١7(‏ البداية والنهاية لابن كثير .)075/١57(‏ 


كتاب الجنايات ۲۸1 


4 


َو يبِسَهُ وَيَمْتَعَ عَنْهُ الطَّعَامَ أو الشَّرَابَ قَيَمُوتَ مِنْ ذلِكَ في مُدَ مد يَمُوتٌ فيهًا 


= فهل هذا من الحَنق؟ الجوات: نعم 
ولو وضع يده على فوه دون أنفه فليس بحّنق؛ لاله يمكِنهُ التنفسش» وكذلك 
لو وضع يده على أنه دون فيه فليس بخنق» لكنْ لو وضَع يده على أنفه وفمِهِ فهذا 


5 


0 


جى : 

]١[‏ السادسة: قولة ردان «أو يبِسَهُ و يحبِسَهُ وَكَمْتَعَ عَّهُ الطْعَام أَو الشَّرَابَ قَيَمُوتَ مِنْ 
لِك في مُدَةٍ يَمُو ت فِيهَا غالبا فإذا حبسَة حبِسَهُ ولم يُعطِهِ ماءً ولا طَعامّاك حتى مات في مدو 
موت فيها غالبا فهذا عَم ولهذا قال ا ة: ١«دخَلَتِ‏ التَارَ امْرَأَة في هِرَّةٍ حَبَسَنْهَا 
خی مات لا ھی أَطْعَمَنْهَا ولا هی سَفَْهًا...!" فهذا من صور العَمدٍ. 

اده التي يموت فيها غالبا تختلفٌ في ار والبَروء فيرع في ذلك إلى أهل 
الجبرة» فإذا قالوا: إن بَقاءَ الإنْسانٍ في هذا المكانِء وني هذا الرَّمانِء يعتبر مده يَموتٌ 
في مها غالبا قلنا: إِنَّهُ عَمِدُ. 

فإذا حبسَهُ ومنعَةُ عن الطّعام والشَّابٍ في مدو يَموتٌ فيها غالبا فهذا من صور 
الحَملِ؛ لأنَّ الإنْسانَ إذا حبس 2 العام والشَّرابٍ فإِنّهُ يَموتُء وقال بعض أهل 


ت 


0 لوول ريق حَبْسَهُ في الشّمْسٍ في يام اَي حَتّى مات أو حَبْسَهُ في يلي البرْدِ في 


ت 0 ون 


يام الشَّاءِ قات وهذا صَحيحٌء وهذه الصّورةٌ وإنْ كانوا لم يقولوها لكننا رها على 
الصَّابِطٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقى الماء. رقم تضفة”" ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم 
قتل الهرة. رقم ))75١57(‏ من حديث ابن عمر وِوَلتَدْعَنهًا. 


YAY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


۴و3 ٥‏ 
او يَقَتلهُ بىر » eeeeeeecocceceecccencnnnnecnesesssenenennsnenennnenenensnnnnnnss‏ 


- قا في (الرّوض)!": «بِكَرْط تَعَذَرِ الطَلَب عَلَيّه وللا مهدر آي: رظ أن عا 

الطّلبُ على الَخبوس» فإِنْ كان لا يتعذّرُ عليه الطَّلبُ بحيث لو طلَبَ الطّعَامَ 
أو الشَّرابَ لوجدّةٌ» فليس بِعَمدٍ وهَدَرٌ كا قلنا فيا لو أَلْقاهُ في نار أو ماءِ يغرفة ويمكنة 
ا 

]١[‏ السّابعة: قوله وَمَدنَه: «أو يَْْلهُ بيسِحْر) والسّحرٌ عبارةٌ عن عزائم وعْقّدا 
ورُقَىء وأدوية توصل بها إلى د ”َرر المسحور في بدنِه أو عقله. 

فإذا وضع رَجِلُ السّحرٌ لشخص حتى أُثْرَ فيه ومات» فان هذا يكونٌ كتلا عَمِدًا؛ 
لأنَّ السّحرٌ يقث مثلّهُ غالبا ولكنْ تقدَّمَ لنا أن السّاحِرَ يجبُ أن يقت حدّاء فهذا السّاحِرٌ 
وجب قتلهُ لسبيين: 

الأوّلَ: قله لح الله عل إذا لم نقل بكفره. 

الثاني: قتلهُ حى أؤلياء القَْولِء فهنا تعارص عندنا حقَّانِه حى أولياءِ الَقَولِء 
وحقّ الله عل فيا يُقدّه؟ 

الَوابُ: يُقدّمُ حقٌ أؤلياء للَفَتولِء فإذا قال أوْلياءٌ لمَمَتول: ما دام أن الرّجل 
سيقتل فنحن تُرِيدٌ الدّيةَ فلهم ذلك وإِنْ قالوا: بريد أن تَقتلَهُ ونشفيّ صدورَنا منه 
فلهم ذلك. 

وعلى هذا فتقولٌ لأولياء الَمتول بالسّحر: إن شع شئتم أَعطَيّناكم هذا السَّاحرٌَ فاقتلوة 
أنتم قصاصًاء وإِنْ شتئم قَتلَهُ ول الأمر حدّاء ولكم الذية. 


.)17/١ /۷( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب الجنايات YAY‏ 


سر و ص 


أو بسع" او شَهِدَتْ عليه بيه با وجب فة" ثُمَّ رَجَعُواء وَقَانُوا: عَمَدْنا 


فان سحرّمٌ حتى ذهب بعقله فهنا عليه الدَّيةٌ» کا سيأتي -إِنْ شاء الله - في دية 
المنافع . 

]١[‏ الثامنة: ق ١أَوْ‏ يِسَعٌ) أي : يي حب ينك اديت لالخو 
ماءء أو في طعام ويّسقيّةُ إِياهُ وهو لا يعم فإ عَلِمَ أن فيه د سا وأكلة أو شَربَهُ فهو 
هَدَرٌ لكنْ إِنْ كان لا يعلّمُ فیکون الذي وضع له السّمَّ قاتلا عَمدًا. 

فان قتلةُبرّجاجٍ وضعَة داخل العام فال عَمدا يتل ابه حتی أن بع 
الاس إذا لم يقل الهرّةَ بالسّمٌ قتلها بالزجاج؛ نه أحيانًا إذا وْضِعَّ له السّمٌ وأكله 
ماتري وك وق ندر عاء تر تلن وى مقا ل 

[1] التّاسعةٌ: قولة: «آو سهدت عَلَيْهِ يب وجب قنله» لم يقل: با ييح قتله 
وبينهما قرقٌ. 

[*] قولة: ١نم‏ رَجَعُوا وَقَالُوا: عَمَدْنَا قَتَلَه؛ فإذا شهدوا با يوجبٌ قتله» كأن 
شهدوا لرن وهو مُحصَنٌ -وزنى الْحصَن يوجِبُ الرّجِمّ- فحَكَم القاضي بشهادتيم» 
ورّجِمَ هذا المشهودٌ عليه» ثم رَجعوا وقالوا: نحن راجعون عن شهادتناء ومتعمّدون 
لقتله» فهنا يكون قتلهُ عَمدًا 

االو در ایا ارا بر و اسه لآلا ب الل 
ذلك» مثل أن يَشْهَدوا عليه بردَة قبل فيها التَوبةُ؛ لأنَهُ منَ الممكن أن اكَشْهودَ عليه 
يَتخلّصٌ بالعودة إلى الإشلام. 


212 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رلك و شه العم ان يَقَصِدَ جِنَايَة لا تفل َال" ولم رخ يبا" كَمَنْ 
صَرَبَهُفِ عبر مقتل سوط أو عَصا صَغيرَة و 8ت NE SS I‏ 


 -‏ مطل آَر: هدوا عليه بأل جحد َريضة اللاي فهذه رة يځ الق 
ولا وجي فمن الجائز أن يقول الرّجِلٌ: آنا تبت إلى الهء وأقِرٌ إفرارًا من قلبي بان 
الصَّلواتِ الخمس واجبة فهنا يرتفِع القتل عنه. 

]١[‏ قولة وِمَدُآمَهُ: «وَتَحْو ذَلِكَ» الإشارةٌ في «ذَلِكَ) إلى ما سبَىّء أي: ونحو هذه 
ا م إلى الضَابطِء ونقولٌ في العمدٍ: 
هو أن بقضصد م يعلمة كا مَنْصو ما فيفل با يَغْلبُ على الظن مَوتُهُ ب). 

[۲] قولة: «وَشِبْهُ العَمْدِ أَنْ يَقْصِدَ جتاية لا تفل غَالِيَا؛ فالعمد وشبه العمد 


س 


ت 


تركانٍ في القتل» لكنّهما يخْتلفانٍ في أن العَمدَ تقل الجناية فيه غالبا وشبة الحَمدٍ 
لا تقيلٌ غالبًاء لکن اشترط الولف سر طًا فقال: 

[] قولة: اوت رخ یا ر بلا القييا 9ن جرح مها ولو كانت لا تقتل 
غالبًا صار عَمِدَاء مثالة: قول المؤلفي: 

]٤[‏ قولة: ١«كَمَنْ‏ صَرَبَُ في عبر قل بِسَوْطٍ أو عَصَّاصَغِرَة) فن ضربَهُ في غير 
تقتل» كان ضربَهُ في طرف أو على رأ بسَوطٍ أو عصًا صخيرة فنقول: د 
لج شمو را ا اوی کار او يلل ن ا ری 
بكر فقتانه وما في بَطيهاء فقضى ال كلا: «أنَّ دية َرأ عل الحاقلة وَكَصًّى برية 
اجنين غُرَّة عَبْدٍ أو أمَة!" قال أهل العلم: هذا الحديث هو الأصل في إِنْباتِ شبه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولده 
رقم »)541١(‏ ومسلم: كتاب القسامة» باب دية الجنين» رقم »)١7/8051(‏ عن أب هريرة ية 


كتابالجنايات 52210 
(N) 20° 2 2 °‏ £ م 1 بذ 7 لكل 
أو لكزه » ونحوه راطا أن يَفعَلَ مآ له فعله ٠‏ مثل أن یره می ما ينه صيدا 


= العَمدٍا"؛ لأن الجنايةً مُتعمّدةٌ لكنّ الآلةَ التي حصّل بها القَتل لا تقل غالبًا. 

]١[‏ قوله يِمَدَامَه: «أَوْ لَكَرَهُ) إذا لكر في معتل فاه عمد ل ظالناء:وموسى 
الام وکر القِبْطيّ فمات» قال تعالى: رزه يكن مق عله عليه 4 [القصص:68١]‏ وكان 
موسى لبالا رجلا شَديدًا قويّاء ل رأى الإشرائيلٌ د يقال القِبْطىّ» وكرَّهُ فقضى عليه 
ومات» ولهذا قال: #إربّ إن فلت مهم نَفْسا سسا َأخاف أن يمون € [القصص :""]. 

والفرق بين الحَمِدِ وشبو الحَمدِ: 

أولا: يَشتركانِ في قصل الجناية» وكخْتلفانِ في الآلةِ التي حصلَتٍ الجناية بها 

ثانيًا: المد فيه قصاصٌء وشبة الحَمِدِ ليس فيه قصاص. 

ثالمًا: دية العَمِدِ على القالء ودية شبه المد على العاقلة. 

رابعًا: العَمدُ ليس فيه كمّارقٌ وشِبهُ الحَملِ فيه كقارةٌ. 

أمًا اللي في الدَية فن اشهور من مذهب الحنابلة أا سواء. 

[] قولة: «وَخَطَا أن يَفْعَلَ ما له لَه فِعْلَهُ (ما) اسه مَوصولٌ بمعنى الذي» وإِنْ 
شعت فقل: إِنََا تكرةٌ مَوْصوفةء أي: أنْ يفعَلَ شيئًا له فِعلهُ. 

[] قولة: مكل أَنْ يَرْمِيَ ماظن صَيْدَا) كرّجلٍ أراد أن يرمي الصّيدَ فأصابت 
إنْسانًاء قَرَمْىُ الصَّيْدِ له فِعلَهُ لكن إن كانت الحكومة قد منعَثْ ذلك فليس له فِعْلَّهُ؛ 
)١(‏ قال في الروض مع حاشية ابن قاسم (۷/ :)٠۷١‏ «أو ألقاه في ماء قليل... إلخ». 


(۲) انظر: فتح الباري (17/ .)7191١‏ 
(۳) انظر: الإنصاف (70/ 548 4)» وشرح منتهى الإرادات (7/ 40). 


0" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- لأن الله أوجَبَ علينا طاعة ولّ الأمر في غير الملعصية ومنمٌ الصَّيدٍ في رمن مُعينِ 
أو مَكانِ مُعيَنْ ليس بِمَعْصِيةء فيجبُ علينا طاعَّهُ فيه» وأنا أعتبرٌ أن منمّ الدَّولةِ من 
المنع الشّرعيٌ الواجب اتَباعَه إذا لم يكنْ مَعْصِية. 

فإذا رَمى صَيدًا لم تُمْتَعْ منه شَرعًا فأصاب إ: 
لا في الآلةِ؛ لأنَّ الآلهَ تقل غالبًا. 


نسانًا له خطأًء والخطأ هنا في القتل 


]1١[‏ قول صِمَداكَهُ: «أَوْ عَرَضًا) العَرّض هو الهدف. فلو نصّبَ غرّضًا يرمي إليهء 
فلا أطلقَ الرّصاص أصات إنسانًا ولم يقصده فاه نون خطأٌ و راما 
بالأخجارء بأن ينصبوا لهم زيشانًا أي: حشبة يَغرزونها في الأرض» ثم يَترامَوْنَ عليهاء 
وقد قد وقعَثُ قصّةٌ في ذلك» وهي أنَّ أحدهم لا أطلقٌّ ا حجر فإذا الثاني قَرِيبٌ ما يُسمّى 

8 ء ب 5 - 
بالثيشانِء فضربَةُ على رأسه وتُوقٌ» فهذا القتل خطأء حتى لو كان ا حجر الذي رُميَّ 
ت 8 ٠ e‏ 
به كَبيرًا فإنه خطأ؛ لأنه لم يقصد. 
E es‏ 7 كو se‏ عو 7 رو َ ور 
وعلم من قوله: «أن يفعل ما له فعله» انه لو فعل ما ليس له فعله بجناية تقتل 
غالبا فهو عمد. 

مثالُ ذلك: أن يَرمِيَ شاءً فلانِ فيصييَةٌ هوء فعلى رأي الولف يكون عَمِدًا. 

مثالٌ آَرُ: أرادَ أن يَرمِيَّ الرّطَبَ على النّخْلةٍ فأصابت صاحب الثّمرة فيكون 

لک هذ لطاع فيدانظ ور تقول ذا فعا مال فا ناضات ا 
فإمًا أن يكونّ ما قصدّه مُساويًا للدم أو دوئة» فان كان مُساويًا للآدّمىٌ فهو عمد 


كتاب الجنايات YAY‏ 


لأنَّهُ لم يْرِدْ لَه لكنّهُ أرادَ قتلّ مَعْصوم مساو للمقتول» فالرمة واحدةٌ 
فنقولٌ: O DGG‏ عيذ لاله أراد هتك حرمة 
المؤمن. 

ولو أن رجلا رَمى الرُطَبَ على النّخلةِ لِيأكُلٌ منهاء فأصاب إِنْسانا نقولٌ: 
القَلْ عَمِدٌ على المذمّب""! لكنّ الصّحبِحَ أنه ليس بِعَمدِ؛ لاله لا سَكَ أن هذا الرّجِلّ 
لوعَلِمَ أن على النّخلةٍ شّخصًا مَعْصومًا لم يقتله وحُرمة الثّمرِ ليست كخرمة الآدَميّ 
ولو راد قتلّ شاةٍ فقتل صاحِبّها فالقَتلُ على كلام الولف عَمِدٌَ والصّوابٌُ أنه ليس 


فالصًوابُ أن يُقال: أن يفعَلّ ما له فعله فيُصيب آدميّاء أو يفعَلٌ ما ليس له فِعْلَهُ 
01 د بن “.در ةع Kn‏ اك 
فيصيب مَن حرمته دون حرمة الادّمي. 

فان رَمى مَعْصِومًا غيرَ مُسلم فأصاب مسلا فالظاهر أنَهُيُعتِرُ عَمدًاء صَحيح أنه 
لا يُقتل به؛ لاله لا يتل مُسْلِجٌ بَكَافرِ»(". لكنّ الخُرمةَ والاحترام للمَْصوم كالاحترام 
ا 


وقد يُقالُ: ليس بِعَمِدِ؛ لأنَّ حُرمةً غير الُسلم ليست كخُرمة المسلم. 


.)5 0-19 انظر: الإنصاف (0؟1/‎ )١( 
.)١17/5 /1/( (؟) حاشية الروض‎ 
أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتاب العلم» رقم (١١١)ء عن علي بن أبي طالب رركن‎ )۳( 


A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
]١[ >‏ مو ر ا .1 
او فضا » قفيصيب ف دما 0 يَقَصِدهُ عمد الصبي والجنون 


]1١[‏ قولة وه نَهُ: «أَوْ شَسخْصًا» أي: شخصًا مُباحَ الدّم؛ كزانٍ حصن وحري» 
وما أشبه ذلك. ۰ 

[1] قوله: «فَيصِيب آدَمِيا لَمْ يَقَصِدَ) وقد سبق. 

["] قولّهُ: «وَعَمْدُ الصَّبِىٌّ وَالَجْنُونِ هذا النَّوعٌ الثاني من ا خط فإذا تعمد 
الصَّبِيٌّ أو الَجْنونُ القت فهو خطاًء أمَا الَجْنونُ فظاهرٌ؛ لأنَّ ِن شُروط العَمدٍ القَصد 
واكَجُنون لا قَصْدَ له 

وأمّا الصَبيّ -والمراد به هنا من دون البلوغ» کمن عَمُرهُ أرب عَكَرةٌ سنة وعكرة 
أشهر وكمّن عُمْرهُ مس حكر س إلا ثلاثة أام- فعمدةُ خطاً؛ لحديث: ارذ فع القلم 


کر 
ا چ 


عن نَِّ: عَنِ الصَّبِيّ حى يلع وَعَنِ الجْنُونِ حَتّی يُفِيقٌ» وَعَنٍ الام حَتى سيط 


ت 


والنائمُ يمكِنّ أن يَقتل» فبعضهم يَمشي وهو نائ وذْكِرّ لنا أنّ بعص الناس 
وا يه بره 00 ب ابو ر 4 و 2 
وهو نائم يحرج إلى الوادي شمال البلبيء وهو واضع رأسّه على كته وبعضهم يقوم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حَدَّاء رقم (07-8749 5 5)» والنسائي في 
السنن الكبرى» أبواب التعزيرات والحدود» باب المجنونة تصيب حذاء رقم »)۷۳٤١(‏ عن علي ينه 
مرفوعا. قال النووي: أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الخلاصة رقم (1۷۹) إلا أنه قد خالف 
جرير بن حازم وكيع بن الجراح ومحمدٌ بن فضيل» فروياه عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب موقوفا. 
ورجح النسائي والترمذي والدارقطنيٌ وغيرهم وقفه على عمر وعل. ٍ 
وأخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حَذاء رقم »)٤۳۹۸(‏ وابن حبان رقم 
)۱٤۲(‏ بنحوه من حديث عائشة رَوَانَدُعَنَهَا. ا ل ل E‏ 
حَسنٌ. وقال البخاري: أرجو أن يكون محفوظًا. وقال ابن المنذر: هو ثابت عن النبي كلة. 
وانظر: علل الترمذي الكبير /١(‏ 047)» العلل للدارقطني رقم (۲۹۱) 5 »)١‏ فتح الباري لابن رجب 
٤ /(‏ ۲۹). 


كتاب الجنايات ۲۸۹ 


ل 


= يَشْرَبُ ثم يرجِمٌ وهو لا يعلّم فعَمدٌ الثائم -أيصا- يُعتبرٌ منَ الخطأً؛ َه لم يقصد» 
ومن شروط العَمدٍ القصد. 

وعَمدٌ السَّكْرانٍ على المذهب عَمدٌا"؛ كيل و 
وأفعاله مُعتبرةٌ؛ ولهذا يقعٌ طَلافَهُ ويصحٌ إِفْرارُه وعِنْقَهُ وإيقافٌ» فلو أنَّ سَكرانًا قال: 
جميع زّوجات طوالقٌ» وجميع عبيدي أحرارٌء وجميع أمُلاكي وقف. وفي ذمّتي لفلانٍ 
ا واوا ااه ا ا ا اا 
ول واا لفن الف این 

لكنَّ الصَّحيحَ أن السّكْرانَ لا يال بأفُواله فلا يقم عنم ولا طلافه ولا وقفة 
ولا إقراره. 

كذلك أفعال السَّكْرانِ موضمٌ خلاف» فمن العُلماءِ مَن قال: يواد بأفعاله؛ لذن 
الفعلّ أقّوى من القول؛ إِذْ إِنَّ كونَ السَّكْرانٍ يجترىٌ على الفعل معناةٌ أنَّ هناك إرادةٌ 
بخلاف القول» وعلى هذا القول يكون قتلّهُ عَمدًا. 

لكنّ الصَّحِح أن لا يواد بفعله أيضًاء إلا إذا قال: إل سيسكرٌ لجل أن يقثل» 
يعني أنه عَرَفَ أنَّهُ لو ذهب إلى فلانٍ وقتلَهُ وهو صاح أنه سيمت به» فأراد أن يسكرٌ 


كيو 
- 
عدو ب رلا لس 


لأجل أن يتل هذا الرّجِلّء فهذا لا شك أنه عَمدٌ؛ لاه قَصَدَ الجناية قبل أن يسكرٌ. 


A 


> 2 ع 
والفرق بين الخطا وقسيميه: 
° 2 


DGD N Tea 
يشترك الخطأ وشبه العَمدٍ في أمور» ويفترقانٍ في أمور, فيّشتركان في | ي‎ 


(۱) شرح منتهى الإرادات (5/ .)١6‏ 


14۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


آلا أن ف الاقف راطا ل صك 
E SNE‏ 
المًا: أنَّ شبة العَمدٍ فيه إن والخطاً لا إثم فيه. 
yT‏ 
ويفارق الخطاً العَمدَ فى التالى: 
أولا: أن عمد فيه قصاص» واللتطأ لا قصاص فيه. 
2 ر ۶ دوو ع وك بي 
ثانيًا: العمد ديته مغلظة» والخطا محففة 
2 و 
ثالثا: المد ديتة على القاتل» والخطأ على العاقلة. 
5 6ه ام ع ت 
رابعًا: الحَمدٌ لا كفارة فيه» والخطاً فيه كفارة. 
ك 
خامسًا: العَمدٌ فيه إثمٌ عَظْيمٌ وا لخطاً لا إثم فيه. 
وأنا دعو إلى مَعرفة القّوارِقٍ والجوامع؛ لأنَّ من أهمٌ ما يكونٌ أَنْ يعرف الإْسانَ 
8 م € 1 لر لام 
الفروق بين مسائلٍ العلم» والوجوة التي تجتمع فيه» حتى يمير ويفرق. 
50 ر E‏ و i.“‏ اس 0 : » *]تنه 
]١[‏ قوله: «تقتل الّاعة بالواجد» اي: إذا اجتمع جماعة على قتل إنسانٍ فإِنهم 


كتاب الجنايات 55١‏ 


مثاله: خمسة اجتَمَعوا على قتل رجل» فيقتلونٌ جميعًا. 
فان قيل: ما الدَليلُ؟ وما التعلیل؟ لان ظاهر الخكم في هله | ا نه حكم 
ر فكيف نقتل خمسةً بواحل؟! 

أما الدَلِيلُ: فهو ما ورد عن عُمرٌ نة في جماعة اشتركوا في قتلٍ رَجلٍ من أهلٍ 
امن فأمَرَ مر هة ن يقتلا میځا وقال: لو ال عليه أل صنعاء لهم به" 
أي: لو افق ی آهل بد کامل على قتله لقتَلتّهم به» وعمرٌ ر نة من اشتهرٌ بالحدالة ومع 
ذلك قتلهم جَمِيعًا به» فا کم ليس بجور. 

ما ِن حيتٌ النَّظرٌ: فان هؤلاءِ ا جماعة قتلوا فسا عَمدًاء وتجزئةٌ القتل عليهم 
حالّ؛ إِذْ لا يمكِن أنْ نقئّل كل واحدٍ س قِتلة» والقَلُ لا يمكِنٌ أنْ يتبعّض» ورفع 
لقتل عنهم ظَّلمٌ للمَقْول؛ لأهم أغدموةٌ وأزهقوا نفسَه فكيف لا تزه أنفسشهم؟! 

فلهذا كان النظرٌ والأثرٌ موجِبّينٍ لقتل الجماعة بالواحدء لكنْ لا بد من شط 
وهو أذ تاوا على قتلهء أو يَصلْحَ فعل كل واحل للقت لو افر 

مثال التَّالو: قالوا: هذا الرّجل عنده مال كثيث, س: E‏ 
اجلِس أنت في هذا المكانٍ مُراقبّاك وأنت في هذا المكانٍ الآخر مُراقبًاء وأحذنا يشحذ 
السّكِينَ» وأحدنا يقبُلّهُ فهنا تَالَوُوا على قتله 

مثا ما لم يَتملَؤٌواء لكل فخْلَ كل واحدٍ يصلّحُ لقتلِه: كأناس أرادوا أن يجُموا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؛ رقم 
(» عن ابن عمر رَوَإنَدْعَنْهًا. 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


صر ت /ړo‏ 


وَإِنْ سَقَطَ القَوَّدا' أَدَوْا دِيَةَ وَاحِدَة". وَمَنْ أكْرَه مُكَلََا عَلَ نل مُكَافئه ته قله 
فالقتل أو الدية عليه" O‏ 


= على شخص لقتله وأذٍ مالوء دون أن يطَلِعَ أحدهُم على الآحَرِ ولم يعم أحدُهُم 

الآ لکن داتعا أن يأنوا جيم ليلاء وکل شخص رمى هذ الج ذأحدُهم 
أصابَهُ في بطو والآخَرٌ في صدروء والآحَرٌ في ظهرهء فمات الرّجل» فهنا يُقتلونٌ جَمِيعًا؛ 
لأن فِْلَ كل واحدٍ منهم يصلّحٌ للقَوّو لو انفرد. 

ولو جَرَحَهُ أربعة بدون اتفاق وخامس لَكَره فهنا يُقتل الأزبعة والخامس 
الذي لکڙه n‏ 

[1] قوله ردا (وَإِنْ سَة سَقَط القُوَدً) أي: سَقَط القصاص لأيّ سبب من 
الأشباب. 


[1] قولة: «أَدّوا ديه وَاحِدَةً) مثل أن قال أولياء المقتول: نحن لا تُريدٌ قتلّ هؤلاء. 
لكنْ بريد الدّيد فيلرّمُهُم دية واحدةٌ فإذا كانوا عَكَرةٌ والدّية من من الإبلء فعل 
كل واحدٍ منهم عَشّْرٌ من الإبل والمَّرقٌ بين الدّية والقتل أن | الذي تعجر أ فيمكرٌ أنّْ 
تُحمّلٌ کل واحدٍ جُزءًا منهاء لکن القت لا يتجرأً. 

[*] ثم در الولف مسائل تُشْبهُ الاشتراكٌ» وليست اشتراگاء فقال: 


ىوآ د و اج 


ومن ا اللا نالك أي رقي عتوي» :تن من سبي 
العُموم؛ لأا اسم شَرطِء لكنّها ليست على عُمومهاء وإنَّ الُ راد بها من أَكرَهَ من يُقاد 
لو تعمد حرج بذلك راه الصّبِيّ انون لأ لصب أو الَجَنونَ لو ر أحذهما 
مُكلّمًا على قتل مُكافئ لم يكن عليه شيءٳ لان عَمِدَهُ هو بنفسِه خطأً. 


كتاب الجنايات ننه 


عَلِمنا أن قول المؤلّفي: «مَنْ أَكْرَه» ليس على عَُمومِهِ و إن هو من باب العام 
الذى ا 

وهل لذلك نط ف الال ة أو في الشرع؟ 

الجوابٌُ: نعم» وهو كث قال الله تعالل عن ريح عادٍ: تدم مُكل ىء مر 
يبا ومّعلومٌ أنََّا ما دمرّتٍ السَّماءَ ولا الأرضٌ ولا المساكن» قال تعالى: #قَأصْبَحُوأ 
لا ری إلا مسك € [الأحقاف:٠۲].‏ 

وقال تعالى: #الَدِنَ فَالَ لهم لتاس إن الاس َدَ جَمَعُوا لَكْمْ 4 [آل عمران:17] 
ومعلومٌ أنَّ القائل واحدٌء ون الجامعينَ لهم ليسوا كل التاس. 

وق «مُكَلَهَاا هو البالغ العاقل. 

ول «عَلى قتل مُكافئه» أي: على قتل شخص مُكافئ للقاتل لک وستأتي 
-إِنْ شاء الله- المكافاةٌ نی باب شُروط اققا 

وقولة: «فَقََلَهُا أي: المْكرَهُ َكَل مَن اکر على قتله. 

ا -رحه مه الله تحال -: «فالقتل أو الذي عَلَيْهَا) القت أي : القصاص» ودأَو) 
للتنويع لا للتخيير. 


امل إذا اختير» أو الدية إن غفيَ عنه. 


45 


وقولة: «عَلَيْهَ)» أي: على القاتلٍ ومن أكْرَهَة؛ لذن ال ره مُلْجىٌ» والمكرَهُ اراد 
قن برو ناء ی نكل می فال فار ا ارا اليه عليها. 


۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقيل: الصمان على المكرَّو وحدّة؛ لأنّهُ ليس له الحقّ في أنْ يقثْل غيرَهٌ لاستبقاء 

نفسِهء فيقولٌ للذي أكرَهَهُ مثلًا: لا أقتلهُ أبدّاء وافكل ما شئت» ولو أن تقتلّنيء أمّا أن 
تعد أن أقثل فسا حرم جرد نك كرتي فهذا لا يمن وليس هذا من حقٌّ الله 

الذي عفا الله عنه عند الإكْراوء فهذا حقّ آدمئّ؛ ولهذا فهذا القَولُ قوی جدًا. 

وقيل: إِنَّ الضَّمانَ على المكره؛ لان المكرة مُلجيٌ والمرَةَ مُضطرٌ ولولا كرا 
ذلك ما قتلّهُ» ولكنّ هذا التّعلِيلَ بالنسبة إلى تعليل القول بِأنّهُ على المكرَّهِ ضَعيفٌ جدًا 
لا يقابلة. ۰ 

فالصّوابٌ: أنه إِنَا على المكرّوء أو عليهما جَميعًاء وحينئل ينظرٌ القاضي إلى ما هو 
أصْلَّحٌ للتاس في هذه المسألة» فإن قتلّهما جميًاء ورأى أن اكصلّحة تقتضي ذلك فليفعل. 

لاان ی اا هِ كال فإِنْ كان المكرَءُ كآلةٍ فإِنَّ الدّيةَ أو الْقَوّدَ على المكرو. 
ومعنى قولنا: «كَلَ» مث أنْ يأل الرّجل رجلا تُشيطاء فيُمسكَةُ ويضرب به رجلا 
ار فهاتَء فهنا القَوّدُ أو الدّيةَ على القاتل؛ أن هذا صارٌ كالآلةٍ لا يُستطيعٌ أن 

مسألةٌ: إذا قال شخصٌ لآَرٌ: اقل نفْسَكٌ وإِلّا قتلتّك» فا المُكه؟ 

لجَوابُ: قال فقهاءٌ الحنابلة: إِنَّهُ [إكُراك وعلى هذا فالضَّمانُ على المكرو”"» وقيل: 
ليس بإكُراوا'"؛ لأنَّ هذا الذي قت نفس ٥‏ لا يستفيد استبقاءَ نفسه لو تَرَكَهاء فلا يستفيد 


(۱) انظر: شرح منتهى الإرادات (5/ .)۲١‏ 
(۲) انظر: الإنصاف /۲٠(‏ 57). 


كتاب الجنايات 14۵0 


= من قتل نفسِه ياء وما دام أنه قتولٌ فليكن القَتلُ بيدِ غيرو» فهذا ليس من باب الإكراو. 


وعلى كل حال: فهذه المسائل الخلافية ةُ التي ليس فيها دلي واضحٌ يفول بين 
الأقوالء ينبغي أن يُعطى ا حاكمٌ فيها ت سَعةٌ في الكم بها یری أنه أصلّحُ للخَلقٍ؛ لأنّ هذه 
امسائ ما دام أن فيها سَعةً في أفوال الْجتهدينَ ِن أهل العلم, والنَّاسٌ يحتاجونً إلى 
سياسة تصلحُهم» فلا حَرَّجَ على القاضي إذا اختارٌ أحدَ الأقو ال لإضلاح ا لتي. 

ولذلك يُذكرٌ عن بعض السَّلٍ أَنّهُ قال لابن مرّةٌ: افعل كذا وكذاء في حکم منّ 


5 


الأنشكاب فلم يفخل» قال الوالد: افعل وإلا أَفْتينُكَ بول فلان”"» وهو قَولٌ أصعَبُ 


ع 2 
ضف .م 


واشق. 
فهذه المسائل التي مصدَرٌها الاجتهادٌ وليس فيها نص يُلزِمُ الإنْسان بأنْ يأخدٌ 
به فلينظرٌ إلى ما يُصلِحٌ الَلقّ. 


وقولّه: «عَلَ تل مُكَافِيهِ) يحتاجُ إلى قد وهو ن يكونّ مُكرّهًا على قتل مُعينِ. 
أن يقولّ له: اقثّل فلانًا وإلا قتلتّكء وأما لو قال: احرج إلى السوق» وأيّني برأس جل 
من المارّةه فإن لم تفعل قتلتكء فذمّبَ وقتل شَخصًا في السّوقٍ. 

فهذا غير م مُعيِّنِء فالقصاص هنا -على المذهب- - يكون على القاتل”؛ لأنَّهُ 
لم يكرهه على قتل مُعينِ والفرق أن المكرَه في قتل الُعيّنِ مُلْرّمٌ بهذا الشخص بعينه» 

أا ذاك فما أَلْزِمَ بهذا الشخص العيَنِه فهو الذي احتارَ أن يقل قُلانَا دون فُلانِ. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (70/ 5 55). 
(۲) شرح منتهى الإرادات (5/ .)۲١‏ 


۲۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
0۶ - 2 2 لاطا و 
وان اه مر بالقتل غَْرَ مكل" و مُكَلََا هل كَرِيمة! "أو أَمَرَبِ | و 


]١[‏ قول ردا ون أَمَرَ ر بالققل غَبْر مكلف لو قال للصَّغيرٍ: اذَبْ إلى ذلك 
أجل الام وا ففعل ذلك الصّعيدُ ما ور به وققل الشخصٌء فهنا السان على 
الآمر؛ لان عندنا مسا ومُباشرًاء والْباشرٌ غير مُكلّفٍِ, ومن لو أمَرَ جْنونًا بقتل 
شخص فقتل فالصان على الآمر. 

1 قولة: «أَوْ مُكَلََا هل تحْريمَُ» أي: أمرَ شخصًا العا عاقلاء لكنّهُ لا يَذري 
أن القت حرامٌ» وليس المعنى آنه يجهل تحريم القتل بالنسبة إلى هذا لعٍ لكنّهُ حل 
تحريم القتل مُطْلقَاء مثل أنْ يكونّ رَجِلًا أسلَم قريبًا. 

مثالهُ: رجلٌ جاءَ بخادم من بلدٍ بعيدء لا يدري عن الإسلام شيئًاء وتعطَّآَتْ 
علنهم انار فى الشدر اوم E E‏ برقال له 
هذ1 لعل الذي يكلة خرن التتل :دن لآلا ا شاك ميث وكا 
سيكونٌ طريّء اذكب فاذبسةٌ حتى ناكله فذمب العم الذي لا يعلَمُ تحريم القت 
فذح وأتى بأغضائهء فهنا الضَّمان على الآمر؛ لأن الباشِرَ ر لايَعلمٌ تحريم القتل» ويظن 
أن القَتلّ لا بأس به. 

وهذا فيه| يظهّرٌ في رَماننا الآنَ بَعيدٌ جدًا لكتنا نقوله فَرضًا. 

ما لو كان مهل تحريمَ القلٍ بالنسبة لشخص مُعبْنٍ مُعيّنِ فالضمانَ على القاتل؛ لاه 
لا جور أن يُقَدِمَ على قتل إِنْسانٍ حتى يعم أنه باح الدّم. 

['] قولة: «أو أَمَرَ په السُلْطّانُ) وهو الرَّئيسٌ الأغلى في الدّولة. 


وم ع ع 8 ¢ ى هه 
1 قولّة: «ظلَا أي: أمَرَ بالمَتل ظَلَاء بأنْ قال: يا جنودٌ اقثّلوا فُلانَاء فقتلوه. 
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]١[‏ قولة وَمَدنَه: «مَنْ لا يعرف ظَلْمَهُ فيه أي: وهم لا يَعلمونٌ أنّهُ ظالمُ. 


[1] قولة: «فقتل» فَالقَوَدٌ أو الذي عل الآمِر) وهو السُلْطانْء لا على الكأمور. 
ولكنّ هذا القَولٌ فيه نظرٌء لا سا إذا كان هذا السّلْطانُ مَعروقًا بالظّلم؛ لاله لا جور 
لامور أن يم على قل من مر سلطا قله حتى بعلب على ظ أو يكم أنه 
باح الد أما جرد أن يقال له: اقل فلاناء فيدلهُ فهذا فيه نظرٌ؛ لان الأصلّ تحريم 
الدماءء فلا جور لإقدام عليه إلا حيث يعلّمُ الإنسان. او يغب على ظلّه أذ هذا 
لنَحريم قد زاء ولا سيا إذا كان السُلْطانَُ معروقًا بالظّلم؛ ٠‏ فَإنّه ب ا 
الأمورٌ حتى يعرف أَسْبابَ الأمر. 


وهذه المسألة لها كَلدئة أ أقسام: 

الأوّلَ: أن نعلّمَ أن السّلْطانَ غير ظالم» فهنا جور الإقدام على القتل. 

الثاني: نعلّمُ أنَّهُ ظالِمٌ فهنا لا جور كَنْفيد أمرو؛ لأنّهُ لا طاعة كَخْلوقٍ في مَغْصية 
الخالق. 

الثالثٌ: أن نجهل الأمرّ ولا ندري هل هو مباح الد أو مُحترمُ الدَّمء فهذه المسألة 
فيها خلافٌ» فالمذمَبٌ: آنه جور تنفيذٌ مر السَّلْطانِ؛ٍ لأن الأصلّ في السَّلْطانٍ الُسلم 
أنه لا يّس: بستبیځ قت مُسلِم إلا بحم E‏ 

والقَولُ الثاني: و » حتی نعل أذ أنه مباح الدم. 


.)؟١‎ /5( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)07١ /5( انظر: الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )1( 


۲۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
إن کنل امو ر الَف عَاَبتَْرِيمٍ الل اَن علي ون الآمر» إن اش ير 


کت ٥٤‏ 4ه 


فيه فيه ان للا َب القَود عَلَ حر هما مدا لبو ة أو غَيْرِهَا فَالمَوَدُ عَلَ الريك" 


]١[‏ قوله رجا «وَإِنِ اا شرك فيه اتان لا يحب الود على أَحَدِهما مُتمَردًا لبو 
أو عَيْرهَاء ار یی ن وو 
لم يجب القتل عليه» فالقَوَدُ على الشَّرِيكِ بء وعلى الثاني نصف الدية. 

وقولة: ١لِأَمرَةٍ‏ أو غَيْرهَا' مثالهُ: لو اشترّكَ أب وأَجْنبيَ في قتل الول فالأجنبي 
قت الول وال لاقل بول كي سيان -إن شا الا في القصاصرء فال هن 
اجتّمع فيه سَبِبانِ: أحذهما: يش يشمت به الَو والثّاني: لا يثيْتٌ به القَوَدُ فيكو ن القَوَدُ على 
اريك واي لاو عليه لجو لاع وهو الأ وأا لاني لامائ في حو 
و وو سل الكو رداك رامد سد الدية؛ 


رم 3 


ال راا ا 
وقولة: «أو غَبْرَهَا) كالإشلام في قتل الكافر» فلو اشترَكَ مسلم وكافر في قتل 
u O‏ بحو 0م a.‏ 
كافِرء فمعلومٌ أنه لا يقتل المسلم بالكافرء فالكافر يجب قتله» والمسلم عليه نصف 
الدية. 
2 و ف الو aE. CO ES a‏ 7 
وكذلك رَقيق وخر اشتركا في قتل رَقِيق» فار لا يقتل بالرّقيق» والرّقيق يقتل 
به» ففى هذه ال حال يُقتل الرّقِيقٌ ولا يُقتل ار ولكنْ عليه نصفٌ ديتهء أي: نصفُ 


شمنه. 


هه سے صر 


وكذلك لو اث شترك عامدٌ ومحطىٌ في قتل إِنْسانِء فعلى العام المتل» وعلى الخطي 
نضف الذة. 
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مثال ذلك: رجل تعد قتلّ إنسان» وآَرٌ رَمى صَيدَاء فأصابًا هذا الإنْسانّ 
فمات اء فهنا يُقتل العام ولا يقتل المخطيٌ» هذا ما مشى عليه الماتر. 

وأمًا المذْمَبُ فَإِنّهُ إذا اشْتَرَلءَ عام وعط فإِنَهُ لا قصاصٌ عليه)”"؛ لأنّ جناية 
أحدهما لا تصلّحُ للقصاص وهي الخطأًء ولا نعلّمُ هل مات بالخطأ أو بالكَملِء وحيتئلٍ 
رتح حُكم القصاص؛ أمَا لو اشَرَاءَ جني واب في قتلٍ وله فا فان چ اا 
للقصاص» وامتنع تع القتل في الأب لمعتّى جن بخص به» وهو الأيُرَة فلهذا نة نقتص من الأجنبيٌ 


سے ےو 


e e 


7 


ey 


فالسا فا أقوال: 

الأوّل: ينض ا ی النساض عل ا الو ت ي کر ۳ 
القصاص دون من لم تَيِمّ فيه شُروطٌ القصاص» وهو ما مشى عليه الماتنُ. 

الثاني : التفصيل بين ما إذا كان ذلك لقصور في السّبب» أو لمعتّى بخص بالقاتلء 
فان كان لمعتّى يِختص بالقاتل وجَبَ القصاصٌ على الشَّرِيكِء وإِن كان لمعتى يخْتَص 
بالسّبب لم حب على الريك وإنَّ) تجبٌ اديه وهو المذَمَبٌ. 

الثالث: أنَّهُ لا قصاص مُطلقًا حتى على مَّن شارك لأنَّ القَتلَ اشْتَبَهنا فيه» هل 
وَقَعَ من يُمكنُ القصاص منه أو من لا يُمكنْ القصاص منه؟ 


.)607/١١( المغني‎ )( 


۰۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا م .قي 2 ]١[._‏ 
فإن عَدَل إل لّ طَلَبِ الال ل لزمه نصف الدية . 


ص 


]١[‏ قوله ردا «قَإنْ عَدَلَ إِلَّ لَب ا لمال لَرْمَهُ ذ صف الدَيّة» أي: لو اشترك 
اثنانِ في قتل شخص» a‏ والآحَرُ لا يجبُ عليه القصاص» 
ولك أولياءَ القتول قالوا: لا ريد القصاصٌ. فهنا الذي كان عليه القصاص يودي 


نصف الدية. 


ما ج 7 
عم 
0 
1١‏ ع 5 
عم 
7 
6 
1 
م 
2 
6 
1١‏ ع 5 
وت 


ءوض عن نفسه» فا اجواث؟ 


3 


مُستحقةٌ؛ لهذا إذا عَدَلَ إلى المال لَرِمَهُ نصف الدّية. 
٠‏ © 9 © ° 
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باب شروط القصاص'' چ 
© 


° ه‎ © © ٠ 


قولَهُ: «شُرُوطٍ القِصّاص» أي: شُروط ثُبوتِ القصاص. 


واعلَمْ أن القصاص لغةّ: تع الأئر كالقصص. 

وأا في الرع: فهو أن بعل بالجاني کا قعَلّء إن ت قُلَ» ون مَطَمَ طرًا فطع 

طَرَفُ وهكذا. 
5 ت ص | ٠‏ ع 1 عه ۳ 

وفل رخص الله لهذه الامة ثلاث مراتت: القصاص» واا الدية والعفوء 


و 


فأمّها أفضا ؟ 
٠‏ ےم ° 5 e 5 ٠‏ لے رر ر ع و 
ينظرٌ للمَصلحة» إذا كانت المصلحة تقتضى القصاصٌ فالقصاص أفضلء وإذا 
سو م ورو سه فر 5ه 0 ١ ١‏ 
العفو فالعفو أفضل. 
: ع E E o‏ 8 6 ا 2 
وهذا يجب على الإنسانٍ فيه أن يأخذ بالعقل لا بالعاطفة؛ لآن بعص الناس 
عع ع 2 O0.‏ 0م ٠‏ أ ع ع ا ٠.‏ ع ا 
تاخذهم العاطفة فيعفون» وهذا ليس بصحيح؛ لاننا لسنا أحق بالعفو من الله تعالى» 
والله قد أوجَبَ القصاص فقال: «يَأما الین ءام كيب عَلَيَكُمْ الصا في ألم 4 
[البقرة:78١]‏ وكذلك أوجَبَ ا الراني» وقطع السَّارقء وما ا ذلك. 


ے 2 امار ع؟ م RS‏ ل 8 5 م سم في روس 
كانت المصلحة تقتضى أخذ الدية فاخذ الدية افضل» وإذا كانت المصلحة تقتضى 


وكان اليّهودُ من شَريعتِهم -حسَب ما ذكرَةُ أل العلم- أنه لاب مَ القصاص» 
وأنَّهُ لا سَبيلَ إلى العفوء ولا إلى أخذٍ الدّيةء والتصارى شريعتهم عَدمُ القصاص» 


وجاءث هذه الشَّرِيعَة وسَطًا بين الشَّريعتنٍ» فجمعَتٌ بين الحزم والقضل؛ لأنَّ تراك 


¥ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا و ا کیا وض ارا عل ار اا 
به وقد فضي الصلّحة عدم القصاصء فجاءَث هذه الشّرِيعةٌ بين الحزم والمَضل» 
كاملة عادلة. 


والقصاصٌ ليس كا يزعُمٌُ أهلُ الاد والردقة حينا يقولونَ: إن القصاص 
زيادةٌ في القَتل؛ لأنَّهُ إذا قل القاتل شَخصّاء ثم قَتلنا القاِل يكون فات شََخْصانِء 
وإذا لم نقتل القاتل لم يَقْتْ إلا شخصٌ واحدّء إِذَا اا ا 

لكنْ نقولٌ لهؤلاء الجماعة: هذا ما أعُمى الله به بصائركم» فإِنَّ القصاصٌ حياقٌ 
كما قال الله تعالى: « وَلَكْمْ في الْقِصَاصٍ حَيَة4 [البقرة:۱۷۹]؛ لأنّ القاتلّ إذا عَلم أنه سيقت 
لَه لن يدم على القَتلِء فإذا اهْمَصَصّنا من ريد لقَدَلِهِ عَمْرًا فإنّ خالدًا لا يقل بكرا 
لکن لو تركناة تعدَّدَ القتل. 

وقد اشتٌهرٌ في الجاهليّة عبارةٌ يكتبوتها -كما يقولونَ- باءِ الهب» وهي قَولّهم: 
القَلُ أنْفى للقتل» أي: أك إذا قتَلْتَ انتفى القَتل» فهذه عبارةٌ جَيّدةٌ وبَليغْةٌ» لكر عبارة 
القرآنِ أعظمٌ 5 

ونحنٌ لا رید أنْ تُقارنَ بین كلام الله تعالى وكلام البَشرء لکن تُرِيدُ أن تين أن 
القُرآنَ في غاية ما يكونٌ مي البلاغةء ففي القُرآنِ إثباتٌ وفي هذه العبارة قي والإثباتٌ 
أحق بالقَبولٍ من التي . 

أيضًا: الآية ده تشيرٌ إلى العَدلٍ في قولِهِ تعالى: « وككم في أَلْقِصَاصِ € وفي عبارة العرب 
لا توجد إشارة للعدل. 
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أيضًا: أب ی زاق ی بی اام برل رة 
وهي ضد الَوتِء وهذه العبارةٌ : فيها ذكر القتل مر 

وبي َه تعالى جعَلّها قصاصّاء 
وعبارة العَرب لا تذل على هذا. 

أيضًا: في الآية قولَهُ: (لكُمْ) أي: إثباثٌ أن هذا من مصلحيّنا ومنفعيّناء وعِبارةٌ 
العَرب لا يوجَدٌ فيها نسبة لأحَدٍ. 

والحاصلٌ: أن الآية الكريمة تيد معان عظيمة» كلها تذل على أن القصاصٌ خي*” 

2 

للام فا هي شُروطٌ القصاص؟ 

1 الجواث: 

قولة: «وهى أَرْبَعةٌ: عِضِمَة الَهتّول» أي: شُروط القصاص أزبعة: 

الأوّل: يشب الاترله أي أذ وكبرة اقول لمر أي: مَعْصِومٌ الدم» 
لا مَعْصومًا في رأيه» إذا قال شيئًا لم طئ» كما يقول أئمَة مه الرَوافض. 

لوقون ا أصنافي: ال والدَّمَىٌ والناها الام 

السام واضح: والذَمّىّ هو الذي عَمَدَ له ذم يعيش بين المسلمينٌ ودل 
ا لجيه وامُحَامَدُ الذي بيننا وبينهم عَهِدٌ وهم في بلادهم؛ والُستَأمِنٌ الذي أَمَنَاهُ في بلادنا 
لتجارة» سواءٌ كانت لبا أو أخذّاء ىا قال تعالى: #وَإِنَ أحد من الْمُركيرت امتحارك 
َه ع سح کلم أو فر بخ من 4 [التّوبة:>]. 


١11‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فلو قت مُسْلِمٌ أو 2 اا و مُْتَدًَا لَمْ يضمن 3 يَضْمنهُ بِصَاصٍ رلا ية الثاني : 


]١[‏ قوله رمال لو قل ملم أذ مي ڪرو يا أو مُرْتَدًا لَه يَضْمَنْهُ بقصَاصِ 
ولا دِيَةِ) الحربي هو الكافرٌ الذي بيننا وبيئة حربٌء ولیس بيئنا وبينه عهدٌّء مثل اليَهود 
الذين احتلوا فلسطينَ» فهؤلاءِ ليس بيننا وبينهم عَهِدَ. 


فن قال قائل: إن بيننا وبينهم عدا وهو العهدٌ العامٌ في مَيئةِ الأمم اند حدة» 
فتقول: هم تقضوا العَهدَ؛ لأئهم يَعتدونَ علينا. 

وقول د تَذا» أي : إن قل مُْئَدًا لم يضمَئْه ولا يُقتل به؛ لاله غير مَخْصوم 
الذّم» لكنّهُ يُعاقَبُ على قتلهء فَيُعزّرُهُ الإمامُ؛ لأنَّهُ ليس لأحدٍ أن يَفتاتَ على الإمام 


س ىر » 


والردة أسباها كثبرة منها: أن يَسْتهزئ بالله» أو برس وله ية أو يَجْحَدَ فريضة 
مَعلومةً من فرائض الإشلام أو يرك الصَّلاة ركا مُطْلقَا أو ما أشبه ذلك» ورت 
غور مَعْصوم الد بل يبُ على وف أمر الُسلمينَ أن يَدعوَهُ إلى الإشلام فإ تابَ 
وإِلّ وكتهله ا تله لأن وچو ال دی ييف السا اننا كين الأرض» 
فهو أعظمٌ ِن دنوب كثيرة؛ ولهذا لو أن ولا أمور المسلمين فصر باعل ا 
بتّوبةٍ منهم» وإمّا بإعدام» لقل الرتدُونَ. 

ولو أن شَخصًا قتلّ زانیا حصنا لم ب يضمَنْةُ؛ لان الزَّايِ المحصّنَ غير مَعْصوم 
الدّم. 


ت 


]۲١‏ قوله: «الثاني: التَكْلِيف» أي : تكليف القاتل. 
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6و 3 


لا قِصَاصٌ على صغير اجون" الثالث: الاق بان يُسَاوِيَهُ في الدين وا رة 
ا ooo‏ اي N‏ 


]١[‏ قوله يمَدامَة: ١لا‏ قِضَاص عَلَ صَغِيرِ وَلَا يحْنون) لان لا يتصو را 
اوقد لها اذ عبن ال ولون غا فق ل رر ال هاا 
لا قصاصٌ عليهماء قال في الُغْني: ابلا جلاف بَيْنَ اهل اليلْم». 


وحد الصّغْر: هو ما دون البُلوغ» فلو أن رجلا ولدَ في الساعة الثاني عر عند 
مُتتصفي التّهار, وقتل شَخصًافي اول التهار وهو في الرّابعة عَشْرَةَ من عمُرو» وقتل آخرٌ 
ار التهاره فالاو لا يتل بها َه لم يبلغ بعد ويُقتل بِالآَحَرِ؛ لأنّهُ قتلَهُ بعد بُلوغِه 
وإذا كان الكّجل ر أحيانًا ويَعَقَلٌ أحيانًاء فان تل في حال جنونه لا يُقتل» وإِنْ ت في 
حال عقو يقتل. 

ولو زالّ عَقَلَهُ بغير الجُنونٍ كالكبرء وهو الهَرِمُ الذي بلَعَ الهَذَّيانَ وسقط مره 
ورج يومًا من بيته» وسيفة بيدو» فرأى شّخصًا فضربَهُ على رأسهء فلا يُقتل به. 

ولو أن رجلا حرج من بيه بيه سَكْرانا -والعياذ با وا قارا 
فجت رأْسَهُء فهذا على المذهب ب بيقتل 7" لاز ته زا عقلَهُ بأمر لا يُعذرٌ به بل باهر حُرّم. 

[۲] قوله: «الثَالتُ: اگاگ بن يُسَاوِيَهُ في الین وا رة وَالرّقَّ» أي: يُساوي 
القاتل اقول في هذه الأمور. 

فقولّهُ: «ني الدّين بان يكونّ مُسلً يقتل مُسلً. 
)١(‏ المغني .)٤۸١ /١١(‏ 
(۲) المغني /١١(‏ 587). 


فک يتل مسلم بگافر'"» انا ذه هار بو عو ESSERE SOS‏ 


وقول وا ا بان ىگون اقا ا 

وقولهُ: «وَالرَقٌ» اراد بالق في كلام الولف اللْكُ؛ لأن الرّقّ داخلٌ في كلمة 
ا لحريّة؛ لأنّهُ عند التساوي في الرَيّة ة یکو خُرٌ مع حر وعند عدم النّساوي يكونٌ حر 5 
مع عَبلِ» أو العكس. 

والُرادٌ بالمُساواةٍ في كلام املف ألا يكن القاتل أفضلٌ من الَقَتول. 


الوا أن ال الال اها ا مقتولّ في الدين والخريّة والملك. 
فلا يقت مُسلمٌ بكافر؛ لأنَّ القاتل أفضل من الَتولِ في الدّينِء ولا يقتل حر بعد 


لأن القاتل أفضلٌ من الفتول في ريه ولا تل مُكاتبٌ بعبد» مع أن كلها عَبدٌ لكنّ 
الاب أفضلٌ؛ لأنّهُ مالك له؛ ولهذا قلنا: إِنّ صواب العبارة: «في الَرّيّة وَالِلْك». 


والمكائّث: هو الذي اشترى نفسّه من سيدو» وإذا اشتری نفسّه من سيده فقد 


3 قولة: املا يفل مُسْلِمٌكَافِ» دلي ما في الصحيج من حد يثِ عل بن آي 
طالب کر :: بوإتدعنة: أن الى يا قال: اَن لا ل مُسْلِمٌ افر" a,‏ «المؤْمنُونَ 
كان es‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۱/ »)١۱۹‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافرء رقم (۳۰ (to‏ ا 
كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار والماليك في النفس» رقم »)٤۷۳٤(‏ عن علي رََدَََهُعَنه. 


كتاب الجنايات ( باب شروط القصاص ) ¥ 


1 1 


ولا حر بدا وَعَكْسه قت !"ل O‏ 


7 هذا على أنَّ غيرَ امُؤْمنِينَ لا يُكافييٌ امؤْمنِينَ في الدماءء ون جهة المعنى 
أنَّ الُسلمَ أغْلى وأكْرمُ عند الله منّ الكافر» والإِسْلامٌ يَعْلو ولا يُعلى عليه» فهذه أدلَةٌ 
أتَريّةُ ونّظريّةٌ في أن الُسلم لا يُقتلٌ بالكافر. 

]١[‏ قولة: (ولا حر بعبل» أي : لا يقت ار بالعبد وهذه المسألة اختلف فيها 
أهل العلم فالمذَمَبُ أنَّ 2 لا الت ناك أكمل من الد إذ إن العا 
577 الا ري 
اا لك ها مسف نتيا منها: ١لا‏ يتل حر 2 بعبدِ"" 


2 كفن 


و و " وشح الإشلام ابن 0 يوي وهو رواية عن أحمد'"» إلى 
أن امير يقت بالعبد؛ لعُموم قوله عَيوا ث1 «الؤْمنُونَ تتَكَاَاَ دِمَاؤّمُيْ وَيَسْعَى 
ِذْمتِهِم أَدتَامُهْ) وهذا اقول هو الصّواتٌ. 

[ قوله: «وعَكسة يقتل» فقتل الكافرٌ بالُسلم؛ لعُموم الأدلّةِ الدَالّة على ثبوتِ 
اب وس ر 


وأخرجه أحمد (۲/ »2238١‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في السرية ترد على العسکر» رقم »)۲۷١١(‏ 
وابن ماجه: كتاب الديات» باب المسلمون تتكافأ دماؤهم» رقم (757805)» من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» وصححه الألباني في الإرواء (۷/ 556). 

)١(‏ أخرجه الدارقطني» رقم (737017)» والبيهقي (8/ 0 7)» عن ابن عباس رََيَدعَنْهًا. 
وأخرجه الدارقطني» رقم (0705» والبيهقي (۸/ ٤١)ء‏ عن علي رَتَإَدُعَنهُ. وضعفه| الحافظ في التلخيص 
الحبير» رقم (۲۲۹۷)» والألباني في الإرواء» رقم (١1١؟751).‏ 

(۲) انظر: التجريد للقدوري 51/١ /١١(‏ 0) وما بعدهاء تحفة الفقهاء (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: الإنصاف »)٠٠١ /٠١(‏ والمستدرك على مجموع الفتاوى (5/ .)۹١‏ 

.)٠١۳١ انظر: الإنصاف (05؟7/‎ )٤( 


۴۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 ٥ر3‏ 2 ی ر 5 ا 
ویقتل الذکر بالأنتى, والأنتى بالذكرا' 100 


ا ه + مرو 


= القرآنِ: لوَلمَبدُ يدك [البقرة:۷۸٠]‏ فقتلةُ بالرٌ ِن باب أؤلى» وكذلك يقتل الَمْلوك 
بالمالك» فمثلا: العبد الْمْلوكُ للمكاتّب إذا قتلّ سيد ب يقل به؛ لاه دوتة. 


]١[‏ قوله وَمَدنَه: «ویقتل ل اکر لای الى بلذّكر) لعموغ قول تعال: 
ال e‏ لال د ار ملم إلا خی 
ثلاث: التفس النفْس»' 0 وعموم قوله :امنور يان دقام وخصوص 
ل الي اموي برای دة ل یرما باهر وش لود رها بين 
ص ت or,‏ ر ۶ ع 0 ت کا کد عرض ت وو ميا ۶ 
اليَهوديّ» فأوْمَأت برَأسها أن نعمء فأتي باليّهوديٌّ فاعترّف. فَأمَرَ النبيّ يي أن برض 
دوي ۾ داس 0س( 
راسه بين حجرينٍ 

إن قلت: ألا يحتمل أن البَىّ بيا قله لنقضه العهد؟ 

فالوابُ: لاء لأن ال ية لو كان قتلَهُ لنقضه للعَهدٍ لقتلّهُ بالسَّيفِه ولكنّهُ 
قتلّهُ قصاصًاء لأنّهُ رض رأسَهُ بين حَجرّين. 

٠. 7 : TS 7 E 7 E‏ و 1 ا م 

فإن قلت: ألا يقال: إن فضل هذا الرّجل في الرزجولة تقص لكونه كافرّاء والآنئى 
مام واه لو كان مسل ها ل ا 

»)1۸۷۸( أخرجه البخاري: كتاب الدیات» باب قوله تعالى: أن أَلنّفْسَ يا لتقيس ولعت يِألْمَيْنٍ 4 رقم‎ )١( 
عن ابن مسعود‎ »)۱١۷١( كتاب القسامة والمحاربين والمرتدين» باب ما يباح به دم المسلم‎ 00 


(۲( ار جه ا كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودء رقم 
(۲)» ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ثبوت القصاص ف القتل با لحجر وغيره من المحددات 


وا مخقلات وقتل الرجل بالمرأة» رقم ))١777(‏ من حديث أنس رََإََدعَنة. 


كتاب الجنايات ( باب شروط القصاص ) ۰۹ 


فالجوابُ: أنه ما دام قل من باب القصاص فإنَّهُ يفضي أنَّ العلّة هي المقاصَهُ 
فمجرد أنه قل عمدا فإئه يقتل. 

فان قلت: أليس الذَّكَدٌ أفضاً ؟ 

فال جوابٌ: بلى» لكنّ هذه الفضيلة لم يَْتبِرْها الشَّرعٌ. 


فان قلت: أليست دية الرّجل ضعفف دية المرأقه فكيف يُقتل بها وهو أكثرٌ منها 
دية؟! 

فالجَوابٌ: أن الدّيةَ ليست من باب التقويم حتى نقول: إِنَّهُ قَصَلَهاء بل هي مِن 
باب التقدير الشّرعيَّ الذي لا مناص لنا عنه. 1 

ولهذا ذهب بعص أهل العلم إلى أنه نه لا يُقتلٌ الذَّكد بالأنتى "؛ لاله أشرف. 

وذهَبَ آخرون إلى نه قتل بهاء ولكنْ يدفع إلى وريه نصف ف الدية"» فجَعلوا 


ار 
و o‏ ڪڪ 


ذلك ين باب الويم» وکل هذا ليس بصّحيح والصّوابُ أنه يقتل مُطْلقًا. 


فان قلتٌ: ما ا لواب عن قوله تعالى: #لل؛ بار وَالْمبْد بابد ولان الاق 4 


فان مَفْهومَها أنَّ الذّكرٌ لا يتل بالأنثى؟ 

فالجوات: أن هذا من باب دلالة 5 الهم د السنة بقل الذّكر بالأنثى. 
ااشحطا 1ن تبرخ ادي يرا لكر يمل يلات 

وهل تُقَتلٌ الى بالذّكرِ؟ 


.)٠٠١ /١١( انظر: المغني‎ )۲( 


۳1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
الرَابعٌ: عَدَمُ الو ادو قلا يتل أَحَدُ الأبويْنِ وَإِنْ علا بالود وَِنْ سَفَلَا" e‏ 


نعم؛ لان إذا كانت الأنتى تقل بالأنتى متها بالذّكر من باب أؤلى. 

N قول ەا «الرَابعٌ: َم الوادت أي:‎ ١ 
سواءٌ كان من جهة الأبوّة أم من جهة الأمومة» فَإنّهُ لا يقل به؛ ولهذا قال المؤلّفُ‎ 

[1] دقلا يتل أَحَدُ الأبَوَيْن وَإِنْ عَكَا بالود وَإِنْ سَمَلَ» امرادُ بالأبوين الأب 
سدس دک والذّكد أفضل . 

وهل يُمكِنْنا آن نجعَلّها ِن باب التّركيب فنقول: الأَبآن؟ 

الجوابثُ: لاء لأنْ العربّ ما قالوهاء ولم يقولوا في اشن والقمر: قمشانِ» 
بل قالوا: القَمرانِء وقالوا في أبي بكر وعمرً: العْمَرانِ. 

فلا يُقتلُ الأبُ أو الم وإن عَلَوَا بالولٍ ون تَرَلَ. 

مثالَهُ: رَجِلٌ -والعیاڈ بالله- حت على ولدِوء وصارٌ في قلبهِ حِقدٌ عليه فجاءً 
یوما منَ الأيّام وقتلَهُ عَمدًاء فهل يُقتل؟ لا 

مثالٌ آححرٌ: أبو أَمّ «جَدّه قال لابن ابنته: طني ألف ريال؛ لأنّي محتاجٌ» فرقصَص 
اب البنء فعضب الد فقتل فهل يقت ؟ لا 

والدّليل الحديث الشهور: «لا يتل وَاِدٌ بوَلَّدِوا'" هذا من الأثر» ومن النّظرٍ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۹٤)ء‏ والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء رقم 
)20 اا ا ل ل ل لطن 
ا الوسطى (5/ »)۷١‏ والبيهقي في السنن (۸/ ۳۸). انظر: نصب الراية (5/ ۳۳۹)» 
والتلخیص» رقم (۱۹۸۷)» والإرواء» رقم .)57١5(‏ 


كتاب الجنايات( باب شروط القصاص ) 11 


ےو وء 


ويقتل الوَلَدُ بكُل مني 
= أنَّ الوالدَ سَببٌ في إِيجادٍ الولدء فلا ينبغى أن يكونّ الولدٌ سَببّا في إعدامه 
ولْننظُرُ في هذه الأدلّةء أمّا الحديثُ فقد ضعَّمَهُ كثي من أهل العلم فلا يُقَاومُ 
العُموماتٍ الدَالّة على وُجوب القصاصء وأمًا تَعليلُهم النَظريٌ فا لجوابُ عنه أنَّ 
أ[ يي »اه ٤‏ و 3 » ° 5 7 2 
الابنَ ليس هو السَّببَ في إعدام أبيه» بل الوالد هو السَّببٌ في إعدام نفسِه بفعله جناية 
القتل. 


صر 


ى ايو توو و را 1 عو ہے و 
والصوات: أنه يقتل بالولل. والومام مالك ' حا اختارَ ذلك» أ أنه فیده 


8 


ن 


ب) إذا كان عَمدًاء لا شبهة فيه إطلاقاء بان جاءَ بالولد وأضجََه وأححلّ سكيئًا وذبحة 
فهذا آم لا يتطق إليه الاختالٌ» بخلافي ما إذا كان الأممُ يتطق إليه الاختال فاه 
لايقتَّص منه» قال: لأنَّ قل الوالدٍ ولدَهُ ام بَعيدٌ فلا يُمكرٌ أن نقتّصّ منه إلا إذا عَلِمنا 
عِلْمَ اليقِينٍ أنه أراد قتلّهُ. 

والرّاجِحُ في هذه المسألة: أن الوالد يتل بالولدء والأدلّةٌ التي استدلُوا بها ضعيفةٌ 
لا ثقاوم النصوص الصحبحة الصّريحة الدَاةَ على المو : م ِنهُ لو تهَاونَ الناس 
بهذا لكان کل واحدٍ تحمل على ولیو لا سا إذا كان والدا بعیداء ابد من الأ 
أو ما أشبه ذلك» ويقتلّهُ ما دام أَنّهُ لنْ يقتصّ منه 

مھ ٣ے‏ ےو ہو ريرك مو 0 ىو وتوو ب 

[] قولة وَمَدانَه: «ويقتل الوَلَدُ بكل مِنْهَُا) يعنى: لو قتلّ الولدٌ والده فإئه يُقتل؛ 

مجح يي ا 


وابنٌ البنتِ هل يقتل بج دومن أَمّه؟ نعم. 


.)۸١ ٤ /۲( الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ »)٤۹۸ /٤( المدونة‎ )١( 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


د E‏ ےم الل ¢ - و ےر مس هڪ 
فهذه أربّعة شر وط وهناك سر ط خامسٌ وهو أن تكونّ الجناية عَمِدَا وعذوانًا. 


واشترط بعضهم شط َر وهو آلا یکو القاتلُ هو السَّلْطانَ فلن كان القاتل 
هو السَّلْطانَ فاه لا يُقتلُ؛ لأنَّ قتلّ السّلْطانٍ فيه مَفْسدةٌ عَظيمةٌ وهي الفَوْضى وضياع 
الأ وإنَّا يقال لهذا السلْطانِ الذي قَتَلَ عَمدَا وعُذُوانًا: إن جز اك جهنم خالدًا فيهاء 
وغَضِبَ الله عليك» ولعَتك» وأعَدّ لك جهنم وساءث مَصيرًاء أمّا ما يتعلّقُ بدنيانا فنا 
لا فيد دُنيانا من أجل فَرْدِ من التاس. 

وهذا التَعلِيلُ قد يكون فيه جكمة؛ ولان من وُلاةٍ الأمور فيها سبق منّ الرّمان 
من يتلود النّاسَ عَمدَاء ومع ذلك ما قُتِلواء وما اَن أنَّ أحدًا سكت عن امُطالبة 
بالقصاص لو حَصَّلّ له» ولكتي أرى أن تعْليلّهم عليلٌ؛ لأنَّ النصوص الواردة عام 
ولو فح البابُ للسّلاطينٍ الظّلمةٍ لاعتَدَوًا على الاس يقتّلونمم عَمِدًا وعُدُواناه وبدون 
أي سبب» وبكل جرأةٍ على الله وعلى خلقه والعياذً بالله» والمسألة تحتاج إلى تظر دَقيقٍ . 


. © f} © ٠ 


كتاب الجنايات ( باب استيفاء القصاص ) ل 


بان استيفاء القصاص 5 
e‏ ه. 1 


٣ 


شط له اون وط :ادها کون م حه مها ل وان کان م 
٥£‏ سه 4| بره له > [غ] 


او مجنونا ستوف » ووع واه ها ووه وا هيه هقورع م نواه هزه 6 6 إفع هيه يود فيه وأ 6 له ممه وقوه eee‏ 


1 عندنا شروط القصاضي+ وشروط استيفا القصامي» فشروط القصاص؛ 
أي : شُروط نويه وشروط استيفاء القصاص شُروط تنفيذِه واستيفائه» فأيهها يُسأل 
عنها أوّلا؟ ال عن ا ا فإذا قيل: مت نسأل عن شُروط استيفاء 

و 
القصاص وتنفيذه» وهو قتل القاتل. 

[1] قولة: «يُشترط له تَكَامَةٌ شر وط) أي: يه يشرط لاستيفاء القصاصي كلا 
و 

[ "| قوله: اما کون مُسْتَحِقَهِ و مُكَلَنَا) أي : بالعًا عاقلا والذي يَستحِقٌ 
القصاص هم ورثة القَتول» فعلى هذا ب قارط أن کید وره الول كلمن شواة 
كانوا يَرتُونّه بالسّہب» أو بالنسب. أو بالرّحِم ِالمَرْضص» أو بالتغصيب. 

فالسَّبتٌ كالروجية جيّة والوّ لاء ا القرابةء وعلى هذا فللرّوجة والزوج 
حي استيفاء القصاص.: 

[؛] قولهُ: «قَِنْ كَانَ صَِيًا َو يونا لم يُسْتَوْفَ» أي: فإنْ كان الْمستحِقٌ للقصاصٍ 
صَبِيا أو جْنونًا لم يُسُتوفَ؛ وذلك لعدم التكليف. 


٠ 6‏ ت 8-0 و ص ص 
ولكنْ ماذا يصنع بالجاني؟ بينه المؤلف رجانه فقال: 
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و حبس الجاني لل لبوغ وَالإقَاقَة!"'. 


ص ص 


م ب َه فلو كان التق للقصاص صغيرًا وله 
اب كما لو قل جل وورثه أبوه وابئة الصَّغْيرٌ فليس للأب أن ستو القصاص» 
ا ل 3 مُستحقيه صَغْيدٌ لم يَبلُ والعلّةٌ أن القصاص إلا وجب للتَّشْمّي من القاتلء 


وليُذْهِبٍ الإنسان ما في قلي منَ العّيظٍ على هذا القاتل الذي قتل مُوركه. 


وهذا لا يمک أن , تقوم به أحدٌ عن أحدٍ؛ لأنَّ التشفَيّ معتى يقومٌ بالنَفْسِء 
فأبو الرّجِلٍ لا تشه بتشفی عن ابن ابنه؛ ولهذا يبس حتى البلوغ أو الإفاقة» وقال في 
(الرّوضٍ)'": «وَلأَنَ مُحَاويةَ يتنه حَبَسَ هذبة بنَ حشرم في قصاص حتى بغ ابن 
القتير' ولكق عقر اا ول ن يسيابس لل ر 
واستفتى بعص العُلماءِ من هذه المسألة ما إذا كان القَتل غيلة -أي: أن يَقتلّهُ 
على غِرَّةِ- فإنّهُ يقتل القاتل بكلّ حال» سواءٌ اختار أوْلياءٌ الَقتَولٍ القَتلّ أم اليد فإنّه 
لاخيارٌ لهم في ذلك الاك فل َب الإمام مالك "» واختیار شيخ الإشلام ابن يميه كل 
وبناءً على هذا القَولٍ فإِنَّهُ لا م 
وإَِّا اختارٌ ذلك الإمام مالك وكَيخ الإشلام؛ لأنّ قتلّ الغيلة فيه مَفْسِدةٌ عظيمةٌ 
لله لذ تمك الد معدي لذ ان يكون ملكا أى اا له بعدوة واش ر 
50 التاس لا يمكنهم التَحرّرٌ منه. 
)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۷/ .)١97‏ 
(۲) القصة في تاريخ دمشق /۳٤(‏ ٤۳۷)ء‏ وفي أنساب الأشراف (0/ 45٠‏ ) دون ذكر الحبس. 


(۳) المدونة (5/ ”6567)., والنوادر والزيادات .)417//١5(‏ 
(؟)الإنصاف (5؟/ © وانظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (0/ /ا9). 
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الثاني: الفاق الأَوَلياءِ الْسَْرِ ن فيه عَلَ اسْتِيمَائها'أ» وَلَيْسَ لبعضهم أن تفرد 
يوا" وَِنْ كَانَ مَنْ قى خَائًِا أو صَغِيرًا أو نوا النظِر القدُومُ وَالبلُوغ وَالعَقَلٌ '". 

]1١[‏ قولة وَمَبَامَة: «الثاني : اماق الأول ء اشر كين فيه عَلَ اسْتِيمَائِهِ» فإن عَفا 
بعضهم سقط القصاص» حتى لو فرص أن هذا الذي عَفا لا يرت إلا واحدًا من مليونِ 
هم فة لا يُمكنُ القصاص؛ لقوله تعالى: #همن عقى له من أيه سىء فَأيْباع بالمعروفٍ 
َه يإِحْسَنِ € [البقرة:۱۷۸] #عفى له © أي : القاتل يِن أ خی 4 القتول» و شىء # 
تكِرةٌ في سياق الشَّرطِ عم أي جُز» فإذا عُفيَ عن القاتل ولو + جز ٤ا‏ يَسيرًا فإِنَهُ 
لا قصاص؛ لقوله تعالى: #فَابْباع بالمعروفٍ * في بتع القاتل بامثروفٍ ولا يُؤذى» وقول 
لوأدآء ليه 4 أي: إلى العاني مبإِحْسَنِ € فالأداءٌ صف من أؤصاف الدية. 

وأا التعليل: فلانهُ إذا عُفْيَ عن القاتل جُءٌ من ديه فإنَ القَتلّ لا يعض فإذا 
كان الورثة سنَه وعفا واحدٌ منهم» فلا يُمكنٌ أن ن تقل القاتل خمسة من سنَةِ مى القتلء 
وتُبقيَ واحدًا من ستَة! فلا كان جزءٌ منّ القاتل لا بد أن يَبُقَى حيّاء وكان لا يُمكنْ حياة 
اا اا عاذ لباقي كان ع بخن الور اام الل 

[۲] قولة: ) وَليْسَ لِبَعْضِهِمْ أَنّْ 4 ينقد بوه فلو كان الُستحقودً للقصاص ثلاث 
إخوة فقال أكبرُهم: أنا الكبيرٌء وانفرَد به وقتل القاتلٌ» فهذا حَرامٌ عليه» ولا يجوز 
ويب أن بعر فإن قال أؤلياء الأنتول الآول: نحن لا ندع بتعزيرو» بل ريد الذي 
فلهم ذلك ويرجعونَ على تَركةٍ الجاني الذي ووَرَئُ الجاني يَرجعونَ على الأخ القاتلٍ 
با أَخلّ منهم؛ لأنَّهُ هو الذي فوَّنَهُ عليهم. 

[*] قولّهُ: «وَإِنْ گان مَنْ بَتقِيَ غَائًِا أو ۶ يا أو ُو قر اتوم البو 
وَالعَفْلٌ هذا في البلاغة يُسمّى لف ونَشرًا مُرتبّ فلو قال: «اْظِرَ لبُلوعٌ والعقلٌ والقُدومٌ) 


۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص 


2 ؟ وهر لا . مم ۴£ سات سس ر 
الثاليث!": أن يُؤْمَنَ في الاسْتِيمَاء أن يَتَعَدَى!'" ا لجان" فَإِذَا وَجَبَ عل 
ان أذ yT NNN NEE‏ 

E‏ ی ج و 


= فهذا يسمّى لفا ونَشْرًا غر مرتب أو مشوشا. 


فإذا كان بعض الوَرَئةِ المستحقّينَ للقصاص صَغيرًاء فليس للبالغينَ أن يختصّوا 
بالقصاص» بل يجبٌ أن حبس الجاني إلى بلوغ الصّغْيرء ثم الصَّغيرٌ إن اختارٌ القصاص 


]1١[‏ قول وماد «الثالث» أى: الضَّر طّ الثالث 


[۲] قوله: «أَنْ يُؤْمَنَ فى الاسْتِيمَاءِ أن يتَعَدّى) أي: الاستيفاء. 
© 4ف 4 1 0 د 
[۳] قوله: «الحاني» مَفعول به مَنصوب. 


ت 


[5] قولّه: «مَإذا وَجَبَ عَلَ حَامِلٍ او حَائْلٍ فَحَمَدَتْ لَمْ مقأ حَنّى تَضَعَّ الوَلَدَ 
وسقي الب إذا وجَبَ الِصاصٌ على حاملٍ فلو اقتَصَضنا منها قَناها وما في بطَنهاء 
والجنين بريءٌ» فينتظرٌ ولا تقتل حتى تَضَعٌ الولدَ وتَسْقِيَهُ اللبا. 

وظاهرٌ كلام المؤلف: سواءٌ كان ذلك في ابْتداء الحمل» أو بعد نفخ الرّوح فيه؛ 
ا و ن عقو "إن ی ا 
ولأنَّ لأبيه حا في قاو فلا يُمكنٌ أنْ يمدَرَ حه فإذا وجب على حامل ولو في أولٍ 
الحمل فاا ترك حتى تَضَع. 

وقولة: أو عَلَ حائل حملت مال امرأة ليست حاملاء قتلّتٌ إنُسانًا عمد 
عذُوانًاء ولكنْ قبل أن يحكمَ عليها بالقصاص حلت فتترك حتى تَضَعَ. 
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704 ° ر ەه ت ے~ ه ر سه 
ماه و ا و ا ا ا 
فن قلت: كيف ترك مع أن الح ساب على الحمل» والقاعدة أنه يدم الأسبقٌ 
2 


POE eh 


0 


وقولّه: «لَمْ تقل حٌى صح الوَلَدَ) هذا باغتبار ما سيكوثُ وإلّا فن اجنين في 
البطن لا يُسمّى ولدًا حتى يولَدَ. 

وقولّه: «الوَلّدَ؛ يَسْملٌُ الواحد والأكثر» فالمعنى: حتى تَضَعٌ كلّ ما في بَطْنها. 

وقولة: و كوس يموي اه ابد E‏ 
-بإِذن الله - من أنفع ما کون للطّفلٍ» ويقولود: إن دة الطفل كالدّباغ للجلدٍ ج 
LE UE‏ ال LEE Sa‏ 
الأشياء. 

]١[‏ قوله يَمَداكَه: 0 م إن جد مَنْ يُرْضِعْهُ ولا رگ حَبَّى تَفْطِمَُ) إِنْ وَج 
من يُرضعُهُ أُقِيمَ عليها القِصاصٌء وإِلَّا تُرِكَتْ حتى تَقْطِمَه. 

و(مَن) للعاقل» أي: إن وَجِدَ امرأةٌ ترضعة» وفي وقينا نا یمک أن د نعي فنقول: ١إِنْ‏ 
مدع لاسي مر لمات را E‏ فإذا كان يتعَذَّى بلب العُلّبٍ فإنَّهُ 
يام عليها الحدٌ إلا إذا قيل: إنَّ غِذَاءهُ بلبن أَمّهِ أفضل» فهنا يبُ مُراعاة مَصْلحةٍ 


_ 


الطّفل. 


ت 
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وقولة: «وإلا ركت حَبَّى تَفْطِمَهُ) دلي ذلك قصَّةٌ الغامديّة يها التي حصّلٌ 
منها الزن فلن فاجلا الى َل هأضَلا ءاسلم حتى وضعت الولدء فلا وضعته 
جاث به إلى الت له رید أن يُقيم عليها الخد جلها حتى تَفطِمَةُ فلب فطمئة جاءث 
به وفي يده كِسرةٌ منّ ا لحز يأكُلّهاء فلا رآها عَدِآصَكاموَلتَكَة أمَرَ بإقامة ا لحد عليها. 

فا كانت اوت ا نه وجاءث بالطل ومعه الرُ حتى يتين الي 
كل بنفسه» ويرى بعينه أله قد قُطمَء فلا اقيم عليه نقد كانه و اال الوليد 
ڪت فنص دم من مها في وجهد» فسبّها يڪن وال نة لكنَهُ لوألل وبَّحَّهُ وقال: 
«لَقَدْ تابث لو ن َو لو قُسّمَتْ بَْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْل الَِينة لوَسِعَتْهُم وَهَلْ وَجَذْتَ فصل 
ع أن جَادَتْ بنَفسسها لله عر ؟!». 

فهذا دليلٌ على أن مَن وجب عليها حد يودي إلى أن يُتلف ما في بَطَنِهاء أو أنه 
تحتاج إلى لبن ولم ير شح فاه ير إلى أن يَرضَعَ» ويكون هذا ین باپ تفع أ 
المفسدتن بأدْناهماء وازتكاب أذنى ا لمفسدتين؛ أن تأجيل القصاص» وتأجيل الحد 
الم ويم د 

. قوله: ولا ق يُقَنَص منها» أي : من الحامل‎ ]١[ 

[1] قولهُ: «في الطَّرَفٍ» كاليدء والرّجل» والعينء والأنفيء واللّسانِ وما أشبه 
ذلك فلا يقت فيه من الحامل. 


, 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (۱1۹1)» عن عمران بن حصين 


ضوَلِلدعَنهُ. 


كتاب الجنايات ( باب استيفاء القصاص) ۳۹ 
د ]١[-‏ مس 0 0 ذلك کا چ ت |[ 
تی ضع 6 و في دل لقصاص 


]١[‏ قولة: ١حَتَى‏ نَضَعَ' لاه إذا اقنصّ ی منھا في الطّرف پمک أن يَنزِفَ الجر 
حتى موت أو تعفن الحرح حتى توت وريا يحصْل منها فرَعٌّ عندما تقطع يدها 
ابي اباب ار برض او سيت 

وهل يُقنَص ولخي و لان القصاص في الجروح 
-كما سيأتي إِنْ شاءَ الله- يثبتُ في كل جرح ينتهي إلى عَظم» وعلى القُولٍ الرّاجح في كل 
جرح يُمكن المماكَلةَ فيه؟ 

فالجواتث: أنَّ ظاهرَ قول مولي : في الطَّرّف) أنه ية يقتص منها في الجراح؛ لذن 
اجراخ ھون می الطرف» وأا جرد المع فالَِعٌ قد يكونُ حتى لو اسمْدحِيَتْ للح 
الملل فلو أَرْسَلْنا إليها الشّرَطَء وقُلنا لهم: ی ویو ی 
جرد الع لايُمكنٌ أن يكو ياشء فالظاهر ان فص منها في اروج إلا إذا كان 
جر حا كبيرًا واسعًاء كما لو كان يُخْطَي ثلشي الرَأس» فهذا ربا نقول: نه نتر فيه 

[1] قولَهُ: «وَاحَدٌ في ذَلِكَ كالقِصاص» يوجدٌ حدٌّ في إلا الطَّرفِء قهذا يُننظد 
فيه حتى تَضَعّ الحمل فقط. ولا يُشترطً الالتظار حتى قي اللا أو تَْطِمَفُ بخلافي 
القصاص في التفس» وحد في إنْلافِ الكل فهذا يُننظرٌ حتى تَسْقيَهُ الأ وتفْطِمَفُ وهذا 
هو المَرقُ بين القصاص في النَّمْسِ والقصاص في الطَّرفِه فالقصاصٌ في الطرفِ مُنتهاه 
الوضع» والقصاص في النفس مُنتهاة أن تَسَقيّهُ اللا أو الفطام. 

مال الحدٌ الذي يودي إلى قَطم الطرفي: السّرقةٌ تُقَطَمٌ فيها اليدٌُ» وقطع الطريق 
تُقطّعٌ فيه فيه اليد اليُمنى والرّجْلٌ اليُسشرى. 

مئال الحدٌ الذي فيه القَتلّ: قَطمٌ الطّريق في بعض الصو وزنا المحصّن. 
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]١[‏ قولۀ ر 0 2 لا يُسْتَوق قِصَاصٌ) أي : من الجاني. 

[YJ‏ قولّة: إلا بحَطْرَة سُلْطَانِ» السّلْطانْ هو الرّئيس الأغلى للدّولة. 

[YJ]‏ قولّة: «أَوْ نئي ا من ينوت عنه عادة في هذه الارن والذي ينوب 
عنه في عَصرنا هو القاضي» فالقاضي نائبٌ عن أمير المنطقةء وأميرٌ المنطقة نائبٌ عن 
وزير الدّاخليّة» ووزيرٌ الداخلية نائبٌ عن الرئيس الأعلى للدّولة. 

فالنائبُ الباشر لا بد من حُضوره» فإنِ اقتّصّ بدون ضور رو فن القصاص نافد 
ولكن يُعزّرُ من اقتصّ؛ افَاتِهِ على الإمام. وإنَّا مُنِعَ القصاصٌ إلا بحضرة السَّلْطانٍ 
أو نائبه؛ خوقًا منَ العُدُوانِ؛ لأن أؤلياء تول قد امتلآث قلو م عَيظًا على القاتلء 
فإذا دم لقتل بدون حضور السّلْطانٍ أو نائبه فربّ) يَعْتَدونَ عليه بالتمثيلء أو بسوء 
القتل» أو بغير ذلك وهذا أمُرٌ لا يجوز. 

وأفادنا قول «ولا يُسْتَوْقَ قِصَاصٌ أنَّ الذي يَسْتوف القصاص ليس هو الإماءً 
ولا ناب وإنَّا الذي يَسْتَوفيه من له الح وهم أولياءُ القَتولِء برط أن ينوا 
القصاصٌء فإن لم تُحْسنوهٌ وجب عليهم أن يَدَعوا ذلك إِمّا للإمام» أو يُوكُلوا مّن 
يِن القصاص. ۰ 

وقولة: «قِصَاصٌ» عام يشمل القصاص في التفس فا دوكهاء فيدخل فيه 
القصاصٌ ف اليد أو الرّجلء أو النَّسانِء أو ما أشبه ذلك» فلا يُستوق إلا بحضرة 
الإمام أو نائبه. ۰ 


كتاب الجنايات( باب استيفاء القصاص ) فض 


سمه ر olo‏ »۰ 9 2 و هه 0 دق 2 
وآلَةِ مَاضية 1" اا توق ف النفس إلا بضِرب ال ف ولو كان 
اجاني كه به 8 


e‏ «وَآلَةِ مَاضِيّة) أي : لا يمستو -أيضًا- - | بآلةِ ماضية» أي: 


حادّة؛ احترارًا منَ الآلةٍ الکالّةء فإنّهُ لا جوز أن يقتَص ببا؛ لقوله يل «إنَّ الله كَتَبَ 


ا ت 2ه و 


الإخْسَانَ عل کل مَىْءِ ادا ل e‏ الله وَإذَا دَبَحْتُمْ خسوا الذْبْحَةً 
وَلْبْحِدٌ أَحَدَُكُمْ شفرف وَلْبْرَحٌ ذبيحتَه»" فإذا اقتَصَصّنا من هذا الجاني بالآلةٍ الكالة 


E 


EE‏ وات 

[1] قولة: وا يُسْتَوْقَ في التفس إلا صرب العْق» دون غيره» فلو ضربة من 
وسطه فَإنّهُ لا يُمكَنُ من ذلك» وكذلك لو ضربَهُ على هامَتِه فلا يمک بل لا بد من 
ضرب العنق؛ لاه تجمع العُروقٍ» وأريخ للمَقتول. 

[۳] قولة: «بسَيْفِ) أي: لا بغيرو فلا بُدٌ من السّيفٍِ؛ أنه أمُضى ما يكون من 
الآلاتِ التي يُقتل مها. 

] قوله: «و لو گان ا لجاني قله بعرو أي: بغير السّيفِء يعني لو أن الجا قتلّه 
بالرّصاصي فلا تيل ا لجاني بالرّصاصء بل نقثْلَهُ بالسّيفِه ولو قتلَهُ بحجر فلا نقثلة 
بحجره بل قله بالسّيفِه ولو قتلهُ بصعت كهربائيٌ فلا ندل بذلك» بل نقئله بالسّيفِه 
ولو قله بالعَينٍ أو بالسّحْرِء فلا نقثلّهُ بذلك» بل بالسيف» ولو قتلَهُ بالسّم فلا نقثله 
بذلك» بل نقلُّ بالسّيفيِ. 


,)١906( أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» رقم‎ )١( 


و < 


عن شداد بن أوس وَانَدْعَنْهُ. 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 1 و 


وقول «وَلَوا إشارةٌ حلافي» والخلاف في هذه المسألةٍ أنه يقتل الجاني بمثل ما قل 
به؛ لعموم قولِهِ تعالی: ‏ آم أَلَذبنَ ءامو كيب عَلَيَيْ الْقِصَاص في الْقَثَلَ * [البقرة:۷۸٠]‏ 
ذاه القصاض ان فل الان کا نكر لاله من ا وهو كلم ا ور ان 
لقن اعْتّدى ليک كعدوا َيه بمثْلٍ ما أَعْتَدَىْ عَلْتَيْ 4 [البقرة:194] ولقوله تعالى: 
لون عافتم فعاقواً بِمِئْلٍ ما عوقبّشر به € [النحل:7؟١]‏ ولقولِه تعالى: * رۇ سي 


ا 


رور ام 


ست سَيَكَهَ متها © [الشورى:٠:]‏ وما أشبه ذلك من الآيات. 


ولأن الت ية رض رأس الرّجِلٍ اليّهوديّ بين حَجِرَينِ؛ لأنَّهُ فقتل الجارية 
الانصارية برص رَأسها بين حَجرَينا '» وهذا دليلٌ خاصٌء والآياتٌ التي سُمَناها أدلّة 


وم 


عاقيا اد من الكتاب والسنة. 


5 


f ډور‎ 


بخ الق ارد ین يال هنا لمان باکر رو با و زره 
مَرِيقَا ثم تقول له: ستَضْربّك بالسّيفِ؟! فهذا ليس بعَدل» والله تعالى يقول: ن آله 


يمر بِلْمَدْلٍ وَالِْحَسَسن € [النحل:60] إلا إذا قتلَهُ بوَسيلةٍ عُرّمة فَإنّنا لا نقيلّهُ مهاء مغل أن 


يقلَةُ بِاللُواطٍ والعيادٌ بالل أو بالسّحرء أو أن يله بإسقاء ا مر حتى يموت فإِنَّهُ 
لا يفعل به كذلك. 


وقال بعضهم: بل يفعل به ولو كان محر حرّمَاء لكننا لا تفعل المحرَّمَ فمثلا لو قتلّهُ 


اللُواطٍ وما أشبه ذلك فإنّنا دحل في ذُبْرِهِ حَسّبَةٌ حتى يَموتٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود» رقم 
(24)). ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات 
والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة» رقم »)١71757(‏ من حديث أنس وَلََهعَنه. 


كتاب الجنايات ( باب استيفاء القصاص ) ۳ 


وعلى كلّ حال: هذه الصوز النافرة یك أن تس : آم إذا وض براشه ويد 
حجرَین» أو ذبحَهُ بسّكين كال أو بالصّعقٍ الكَهُربائيٌ» أو أخرّقة بالنّارِ فن الصَّوابَ 
-ولا شكٌ- أن قعل به کا فَعَلّ. 
o 49 e.‏ . 
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١‏ اب لوعن القصّامرا"' 
© 
f © ٠ :‏ © ° 


ت 


يب بِالعَمْدا ' القود أو الدية فير يخير الول بيهم لال r‏ 


]١[‏ اعلَمْ أن هذه الله -ولله الحمد- مل وسط بين مِلَّْنِ: إخداهما غلَتْ في 
القصاص» والثانية فرّطَتْ فيه» وليس معنى ذلك ّنا نقولٌ: إن هاتينٍ الشّرِيعتَينِ خر جنا 
عا شرعَةٌ الله» ولكنّ الله بحكمته أوجَبَ على هؤلاءِ كذاء وأوجَبَ على هؤلاء كذاء 
فقد ذكّروا أن شَرِيعةً اليَهودِ وُجوبُ القصاصء وأنّهُ لا طريق إلى العفو عن ا لجاني 
وأ ريع لُصارى رُجوبُ العفو عن القصاصرء وال لا بي إل القصاص. 

وجاءَتْ هذه الشَّرِيعةٌ وَسطًا بين الِلَِّنِ فيجبُ القصاصٌ ويور العفوٌ؛ ولهذا 
قال الله تعالى في الآية: ذلك ِي من رَيَكُمْ 4 باعتبار إيجاب القصاص» وة * 
[البقرة:۱۷۸] باعتبار العفو أي: من رحمة الله تعلل أن بعطي لأولياء القتول حًا لأنفسهم 
يَتَشْفَوْنَ به منّ القاتل. 

]١[‏ قولُّ: «يجِبٌ بِالعَمْدِ) أي: العَمدٍ العْدُوانٍ الذي بغير حق. 

[Yj‏ قولة: «القود َو الديَةٌ) (أَوْ) هنا للتخيير؛ ولهذا قال: 

٤‏ ميحد الول بَنهها» الول أي: ولي تول وهم ورثتةء فالولي اسم جنس 


8\١ 
٠١ 
ادن‎ 
» 
ہے‎ 
اام‎ 
r 
0 
3 
5خ‎ 
م‎ 
م‎ 
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وو کک د 


والعبد لم وال نو با لاني فمن عق أذ من اخ اء فأئبا اع بالمعروف وأ 


- 


٠. 2 010 0‏ فت كك و 2 
7 ضيعم اموي يي 
1 اه 


كتاب الجنايات ( باب العفو عن القصاص) ۵ 


و 0 یا "!أذ نضا كل 


= فقولّة: فمن عُتىَ لَه من ِو ىء 4 علم منه أن كَنْ له القصاص أن يعمو ويأخد الديةً؛ 
ولهذا قال: ##مَابْمَاء بالمعروفي * هذا من الة قرآنِ» ومن السْتَة قول الى يكه: «فَمَنْ فيل 
له فيل كَهُوَ بِحَرْرِ النّظَرَيْنِء إا أن يُقَاد وما أ يُودَى )1 أي : ِمّا أن يُقادَ للمَقتول» 
وإمّا أن تُؤدَّى ديته. 
وقولَة ايسا : «بِحَيْرِ النَظرَئْنِ) صريح بأن انار لزنا الَقتول ل؛ لقوله: 
«مَنْ قِيِلَ آ له َيِيلُّ؛ وعلى هذا فلا خيارٌ للقاتل» فلو قال القاتل: اقثلوني» أنا أَريدُ أنْ 
یکول المال لورّئّتي» فلا خيارٌ له» بل الخيارٌ لأولياء المقتول؛ وذلك لأنّ هذا ا لجان 
ل أن يُعطّى خياراء وأمّا أؤلياءً لحرا ويد اعد يوي 
وَأَهِيئَتْ کرامَتهم بقتل مُرَرثْهم» فكان لهم الخيارٌ؛ ولهذا يقول المؤلّف: «وَ م الول 
نت 
]1١[‏ قولة: «(وڪَفوة) أي : وَل القتول. 
[YJ‏ قولّة: انا أي: بدون مُقابل. 
[Y]‏ قوله: ١أَفْضَلُ)‏ من القصاص ومن الدية. 
فاكراتبُ نَلاتٌ: قصاص وديةٌ وعَفوٌ جانًاء فهذه اللات محر فيها أؤلياءٌ افتول. 
ر 2 5 ا ع يي ¢ ا ع 
ويوجد شىء رابع اختلف فيه أهل العلم» وهو أن يَصَالَحَ عن القصاص بأكثرٌ 
من الدّية وسيأتي في كلام المولّف -إِنْ شاء الله تعالى- ونبيّنُ ما هو الح في ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطةء باب كيف تعرف لقطة أهل مکةء رقم (٤۳٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» 


وى س سس داو س 


باب تحريم مكة وصيدهاء رقم (١١١٠)»ء‏ من حديث أبي هريرة ياكنة. 


هف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و ى أذ و چاو ع 


وقوله: «وعفوه جانا أَصَلٌ)» ظاهرٌ كلامه أنه أفضل مُطْلقَاء سواءٌ كان هذا الجاني 
من عرف بالظّلم والمَسادٍ أم من لم يُعرف بذلك. 

لکن الصّوابَ بلا شك ما َب إليه ی الإشلام ! SS‏ -رحمه الله تعالى- 
حيث قال: إن العف سان والإخسان لا يكن إخساتا حتى يخأ من الظلم وال 
والمّسادِء فإذا تَضمِّنَ هذا الإخسان شرا وفسادًا وظّلَا لم يكن إخسانًا ولا عَذلاء وعلى 
هذا فإذا كان هذا القات من عُرفَ بالشّرٌ لفساو فإ القصاص منه أفضل. 

ول قال كي ا ما قولّهُ تعالى: #هْمَنَ عا عا وصح اجره عل عل اه # 
[الشورى: ٠‏ 1] وهل العافي عن الجر اللالم العتدي» المغروفٍ بالعدوان» مُصلح؟! لا 
ايام ی و ا 

مها خرف علا ضر اقاي الین مده مط لز م قار 
ولا إذا خلّث من التعقَلٍ جرفت بالإنسان؛ لان العاطفة 000 فلهذا يجب 
على الإئسانِ أن بحَكُمَ العقل في أموره قبل العاطفةء وإِلّا عصمَّتْ به عاطفَيُهُ حتى 
أودّت به إلى الهلاك. 

ع اناس إذا حددّتْ من إنسانِ حادثة سيره وما أشبه ذلك فإنّهُيَغْفُو عن 
الذي ريعاء وهذا خطاً عَظيمٌ ٠‏ آم a‏ فا 
فن العفو حَرامٌ بلا شك والعجبٌ أن بعد بعض الورثة يع يَعْفُونَ ولا يَسألون هل عليه دير“ 


أو لا؟ والدين مُقَدّمٌ على حقٌ الورثة. 


طع 


0 


.)0 ٤۳ /0( انظر: الإنصاف (75/ ۳٠۲)ء كشاف القناع‎ )١( 


كتاب الجنايات ( باب العفو عن القصاص ) 4 
قن اختار القَوَد أو عَمَا عن الدية فقط له دما" Ey‏ 


وأما ذا لم يكن عليه ينه والوَرَنُكلّهم مُرشدون. فإنَهُ حب علينا أنْ نتعقل 
وننظرٌء هل هذا الرّجل من اهورین الذين لا يُبالونَ» والذين يُذْكَرٌ عنهم اتهم يقولونٌ: 
نحن لا تباي الدّيةَ في درج السيّارة!! فمثل هذا لا يقابل بالعفوء بل ينبغي أن يقابل 
بِالسَّدَّةِ حتى یکول رادِعًا له ولأَمثالِه منَ e‏ 


ودليل الولف على أن العَفْوَ أفضل قَولَّهُ تعالى: «وآن تَنُْوَا َوب لِتَّقَوَى »4 
[البقرة:/781] وقولة في وصفي المتقينَ: #وَالْمَافِينَ عن الاس [آل عمران:184] ولكنًا 
نقولٌ: إن الله تعالى يقولٌ: #وآن تَْمُوَا وم لِتَّقَوَك» فإذا كان في العفو حُالفَةٌ للتقوى. 
فكيف يكونُ أقرب للتّقُوى؟! وقول تعالى: ولاف عَن لياس * أغقبَهُ تعالى 
بقوله: #واله عب جب المُحسِنيرت € فإذا لم يكن العَفْوٌ إخسانًا فإن صاحبّة به لا يمدح. 


]١[‏ قولّهُ وَمَدَايَه: ١فَإِنِ‏ اخَتَارَ القَوَد أو عَمَا عَنِ الدََة فَقَطْ) دون القصاص «فلَهُ 
-آي: 


63 


أَحْدّهَاه أي: إِنِ اختار القَوَدَ فله أخذ الدّيت وإِنٍ تار الدّيةَ فليس له القَوَدُ 


يهو 


0 


القصاصٌ- مثاله: قيل لول الَمتول: أنت بالخيار إِنْ شعت فاقتص» وإن شعت فخذ 
الديةء فقال: أريدٌ القصاصٌء ثم بعدئدٍ فكَرَ» وقال: آنا لن أستفيدٌ من قتله» فرَجَعَّ إليناء 
ع سے چاو ر 2 ك 
وقال: أريد الديةء فله ذلك؛ لاأنه نرَلّ م الأشد إلى الأحف. 
لكنْ لو قال ال جاني: أنا لا أقبل تنارله والقصاصٌ أَحَبٌّ إل فظاهرٌ كلام الولف 
له لبس له ذلك وان الخار بيد أَؤْليَاءِ المكتول: 
وقال بعص أهل العلم: بل له ذلك لأنّهُ أعلمٌ بنفيسو» وهذا رجل انعا 
القصاص. فإذا رح جَعَ إلى الدّيةٍ فليس له أن يرجم إلا برضا الجاني» وال جاني قد يخْتارٌ 


۳۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والصلح على أكتر نها" O‏ 


دالتضاض عل الدنة4وذلاك ان كر رخا اا قد من الد ناو اندي ول 

لعل إِنْ قُيلْتُ قصاصًا أن أستريح» كا يَسألٌ بعضهم ويقولٌ: أنا سيِمْتٌ من الدنياء 
ومَلِلتُ منها وتَعبْتَء ودائ) في قلق وأرعَبٌ أن أذهَبَ إلى جَبهة القتال؛ لأجاهد 
فقتل فهل أنال أجْرَ الشهداء؟ 

الجوابٌ: لاء بل هذا حَرامٌ عليه» أن يذَهَبَ للجهادٍ من أجل أن يقتل. 

فقد يختارٌ الجاني القصاص على الدَّية ثل هذه الأمورء لكي مذمينا خلافُ مذهَب 
مالك وَدَْئَهُ الذي يقولٌ: إنَهُ ليس له أن يرجع» فمذهَبنا أن له الرجوع؛ لأنه زول 
من الأسَد إلى الأحف. 

وقوله: «أَوْ عَمَا عَن الدّيّة مَقَطْ) يعني: أنه لجا خب قال: أنا عَفوْتٌ عن الذَّيدَ فهذا 
لا يكون عفُوًا عن القصاص؛ لأنّ عندنا شَيئِينِء فإذا عُفَيَ عن أحدهما تعيّنَ الثاني 
كا لو عَفا عن القصاص فله الدّية» فإذا عَفا عن الدَّيةِ فله القصاص. 

]1١[‏ وقولة: : «كَلَهُ أخذما وَالصلْحُ عَلَ أَكََرَ مِنْها ای أنه إذا اختارٌ القصاص» 
ف اد اا راان نول ر ا رن و چا مقي 
أو ثلاث دياتء أو أربَعًاء أو عَشْرَ ا» أو ما أردتَ» فهذا جائر؛ لأنّهُ لَّ) احتارَ القصاص 
تعب لفؤافله أن ع تا شا 

ورجّح ابن لقم رها َه ليس له إلا الذي فقط؛ لان ورد في حديث رواةٌ 


فى وو 


الإمامٌ أحمد رهآ لكنْ في سندٍ لدو محمد بن إسْحاقٌ وقد عَنْعَنَ» أن ال سول يلل حين 


.)٤١١ /۹( انظر: النوادر والزيادات‎ )١( 
.)۳۹۹ /۳( زاد المعاد‎ )۲( 


كتاب الجنايات ( باب العفو عن القصاص ) 4 


ل ال أو العَفُوٌ ثم قال: «قإِنِ اختارَ الرَّابعَة بعد َحُذُوا َل يَدَيُه! ى 


لا وافقوة؛ ولهذا رجح ابن المي '"" رجاه أنه ليس له أن يُصالِح بأكثرَ من الدَية؛ 
لذن 1 هذا أو هذاء فإمًا أن تقتصّ أو الدَّية» والغالبُ في هذا أنه 
إذا قيل له: ما لك إلا الدية فإنّهُ يحتارٌ القَوَدُ. 


04 


]511 م اا أو هلك الجاني, كَلَيْسَ لَه عَيْدهَا» 
ف 


الأول: إذا اخحتات لت فلو قال: رجِعْتٌ إلى القصاص» نقولٌ: لا قصاص؛ 
لأنّك باختيارك الدّيةَ سقط القصاص. 

الثانية: إن عَفا طا وَالعَفْوُ له ثلاث حالاات: إِمَا أن يكون ظا أو يقد 
بالقصاص» أو يميد بالديةء فإن قال: عفو ت عن القصاص» فهذا عفو مُقَيّدَ بالقتصاص 
فتثيُتٌ له الدّية» وإِنْ قال: فوت عن الديقه فهو عَفْرٌ مق اديت فله القصاص ول 
أن يَعودَ إلى الدَّية» فن قال: عَفوتُ» وأَطْلّء فالمدمَبُ أن له الدَيةء والقَولُ الثاني في 
المذمّب: أَنَّهُ ليس له قصاصٌ ولا دية؛ لأئه عَفْوٌ مُطْلقٌ!". 

وولا المي أن العفو املق يضر ف إل الاد وهر لقا رتك أن 


.)5595( وأبو داود: كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» رقم‎ »)۳۱/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
,.)١505( والترمذي: أبواب الديات» باب» باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء رقم‎ 
وابن ماجه: كتاب الدیات» باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث» رقم (۲۹۲۳)» والدارمي‎ 
عن أبي شريح الخزاعي رَدَنََنَه.‎ »)239( 

(۲) زاد المعاد (۳/ ۳۹۹). 

.)۲۰۹ /۲۰٣( الإنصاف‎ )۳( 


40 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَإذا قَطَعَ إِصْبَعًا عَمْدًاا"' O‏ 


ae‏ < ت IT‏ و اسلا 9 عع 5 ےم ۶س و 
= نرد على هذا بأن تقو ل: إن العَفوَ المطلق مقتضاه أن لا يجب على الْعْفْوٌ عنه شىء والناس 
ت 5 > e‏ ا 2 ۶ 4 ۶ ع 5 ع 0 ء 
يعرفون أنه إذا قال: عفوت عنه» أو ساححتة» أو ما أشبه ذلك» أن المعنى: أَنّنى لا أطالية 


اللهمَ إلا إذا دلت رين على أن الُراد العفو العَفوُ عن القصاص» كأن يُسأل: 
فل م ا ل ا و ق ات ي لعل ادارا 
العفو عن القصاصي لا مُطْلََا عُمِلَ بهاء وأمًا إذا نظَْنا إلى حُرّدِ اللَفظٍ فإنَّ جرد | 


ام 
Gn‏ 


ة: إذا مَلَكَ ال جاني أي: مات» فهنا تتعيّنُ الدّية» ولا يُمكن القصاصٌء وعليه 


الرَابعة: إذا مَلّكَ الجاني. 

ومن ذلك لو قتلّ هذا الجاني أربعة أشخاصء تعلق به أربَعٌ رقاب» فإذا اختارٌ 
عه E 5 01 a1‏ ت < ٠. E‏ ا 0 
أؤلياءٌ المقتولٍ الأول القصاص وقتل» فهنا يتعيّنْ للآحَرينَ الذية؛ ولهذا لو قَتَلَ رجل 
ع ص 4 كم ع o‏ أ 8 ر 0 00 ره 00 
ربعة أنس فأؤلياة التوليَ ل له حت لكن نيدأ بالاو فالاو 


[1] قوله ردا «وَإذَا قَطعَ إ إِصْبَعًا عَمْدًَا) لفظ ١أصْبّع)‏ فيه عَدْمُ لغات, 


كتاب الجنايات ( باب العفوعن القصاص) فضا 


کی ل 22 0-4 


فاا ثم سَرَتْ إلى الف أو النفس ا" وَكَانَ العفو عَلَ غَيْرِ سىء فَهَدَنٌ 


وإن كَانَ العفو على مال قَلَهُ عام الديةا"ء yy‏ 


تجموعة في قولك" 
و أنككةئئك وَتَالَقَهُ التَسْعٌفي إضْبَّع وَاخيَمْ بو 

]١[‏ قولَهُ مَدالَهُ: «فَعَمًا عَنْهَا) الضمير ف فى «عنهًا» يَعودٌ على القطوع» يعني 
000 

[؟] قوله: 4 سرت لل الكَفَ أو الس بمعنى أن اجرح د 000 
لعفن إلى اگ حي تاق لکول كلها او فاا ےم کی يمانت 
الإنسان. 

["'] قول «وَكَانَ العفو عل غَبْرِ نَيْءِ قَهَدَرٌ وَإِنْ گان العفو عل مال لَه مام 
الدَّيّة؛ أي: هل تُضمنٌ هذه السّراية أو لا تُضِمُ؟ 

نقول: فيه تتفصيلٌ» إِنْ كان العافي عَفا على غير شيء» بأنْ قال: عَفُوتُ مانا ثم 
سَرَتْ إلى الكف أو النفس فر ولا شيءَ له؛ لان عَفوء جانا دلي على أنه لا بريد اخ 
ءوض عن هذه الجناية وأنْ الرّجِلّ مُتبرّعٌ» يريد ثوابَ الله تعالى» وإن كان العفو على 
مالي» سو اء كان هذا الال الدّيةَ أو غيرهاء فان له تام الدّيةء بمعنى أنّنا سقط ما يُقابلٌ 
دية الأْبَعء أي: ءُ عشْرَ الذية» وهو عَشْرٌ من الإبل. 

مثالهُ: طح جل يم جل عَمْداه فقال الجن عليه: #أنا أريد أن اا 
فصا َة على اليد أو على مال فوقٌ الدّيةء أو دونهاء ثم سَرتٍ الجناية إلى الكفف والتفس» 


(۱) البيت للعز العسقلاني» وهو في الضوء اللامع للسخاوي »)٠٠٠ /١(‏ وتاج العروس (نمل). 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- فيقول المؤلّف: «قَلَهُ مام الدَية» والدية مي منَ الإبل» فيسقَطٌ منها عَفْرّ من الإبل» ويبقى 

تِسْعونَ هذا إذا سرت إلى النَفْسِء وإذا سرّثْ إلى الكففّ» فإنّ في الكففٌ نصفف الذي 
فيجبُ عليه أربعونَ من الإبل» وتسقَط عَشْرٌّ من الإبل؛ ولهذا قال المؤلّفُ: «وَلَهُ ام 
الدَيّة' أي: دية التقس فيم إذا سرّثُ إلى التقسء أو دية الكففٌ فيم إذا سرّثْ إلى الكف. 

وقيل: ليس له شيءٌ مُطَلَقَاء وتكونٌ هَدَرَا» سواءٌ عَفا على مالٍ أو على غير مال 
وقالوا في توجيهه: إِنَهُ إذا عَا مُطْلَمًا بدون عِوَضِء فقد رض بأنْ تكونّ الجناية 
مَدَرَاه ويُرِيدٌ التّوابَ منّ الله عَرتبَنَ وإنْ عد الما فقد اقتتمَ بها أو من امال سواءٌ 
كان الدّيةَ أو أكثرٌ أو أقلّ» وأَتَدٌ عِوَضَ الجناية» فإذا سرّثْ فليس له شيء. 

ويُؤيّدٌ هذا ما سيأتي - إن شاءَ الله- من آنه لا يُقتص من جُرح قبل أن يبر 
ولا ُطْلَبُ له دية قبل أن يَبْرَأَ فان طْلبَٺْ له دية ثم سَرى فَهَدَرٌ. 

وعلى هذا فقول للمجنيٌ عليه: انقظرٌ حتى تنظرَ ماذا تكون النتيجة؛ لأنَّ هذه 
الجناية ربا تَسْري إلى الكففٌ أو إلى التفس» وهي إلى الآنَّ لم تَستقرٌ فكوثك تَعْفو 
وتُصالِحُ على مال فخطأء فانتظزء أمَا إذا كنت تُرِيدُ الأجْرَ منّ الله وتقول: آنا لا أَريدُ 
شيا حتى لو سرّتْ إلى كفي أو تَفْسِىء فهذا إليك. 

والمدمّبُ أنَّ له تما الدّية» سواءٌ عَا على مال أو على غير مال7". 

وما ذهب إليه ا ملف وَمَدْأَئَُ أُصَحٌّ» وهو أَنَّهُ إذا عَفا على مال فله تمم الدية 
وإذا كان العفو مانا فليس له شيءٌ. 


.)717-1711/76( الإنصاف‎ )١( 


كتاب الجنايات( باب العفو عن القصاص ) \AAı‏ 


رن وکل مَنْ ينص ثم عَمَاء فاقتص و کيل وَكَمْ يعْلَم فاا مَْءَ عَليْهَ!'ل e‏ 


]١[‏ قوله وَمَدانَه: «َإِنْ وگل من فص ثم عم افص وكيل لم عَم 
فلا د شِيْءَ عَلَيْههَا؛ كإِنْسانٍ وجب له قصاصٌء سواءٌ كان في النفين أو فيما دو کہا فوَكلٌ 
شَّخصًا ليقمّصٌ له. ثم إِنَُّ عفا قبل أن يُتَقُدَ الرَكيلُ» ولكنّ الوكيل لم يعلَمْ ومد 
القصاصٌء فلا شيءَ عليهماء لا على العافي -سواء كان الجنيّ عليه أو أَوْلياءَه 8 كان 
ادما ولا عل اوا 0 ال در رعو في ا شاي إل 2 مدل 
زعي وهو توكيلٌ من له احق وأا العاني فإنَّهُ سن وقد قال اله تعالى: ما عَلَ 
المحُيذيت من سيل # [التّوبة:91]. 

مثال ذلك: رجلّ جُنيّ عليه ومطَِتْ يده فتبتَ له القِصاصٌ على قاطع بدي 
فوَكّلَ من يقتَصٌء وقبل أن يمد الوَكيلُ القصاص عفا الجن عليه» وقال: أَشهدكم 
ل فد فوت عن فلانه والؤكيل لم عل فقطح ي يد ا جاني؛ اشتنادًا إلى وكالةٍ الرّجلء 
فتقول: لا شيءَ على الوكيل؛ لاله إا قطّمَ مُسْمَِدا إلى مُسْتَئدِ شعي وهو التّوكيلٌ؛ 
ولعي عل الفا الاق غير ل من سیل 
[التوبة:١91].‏ 

فإنٍ اقتّصّ الوكيل بعد عله بالعفو فهو مُعتَّدِ ظالمٌ» وتّقطعٌ يده إذا كان التّوكِيلٌ 
في قَطع اليد ويقتل إذا كان القصاصٌ في التفس؛ لان ا عا صاحبٌ احق صار الجاني 
بعد ذلك ر بجی عليه الؤكيل وقلع ينث ارک اند الى جل ا 
ماو فال انتضية ر ضيه ذلك العُدُوان. 

وني هذا دلي على ن تصرّفَ الوَكيلٍ بعد العَزْلٍ إذا لم يعلّم تَصَرْفّ ف صَحيحٌ 
والَشّهورٌ من المذهّب أن نصرّفَهُ غير صحيح» إلا في هذه الصّورة فن تَصرَّفَهُ فيها 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر تير 


ِن وجب ب لِرَقِيق ة قود أو تعزير قَلْفِء فطلبة وَإِسْقَاطَه إلَيوا'ل 2700 


أ ىو 


صحيځ"» فلو وَكَلْتَ حتاف ال وبعد أن ذهب عَرَلْتَهُ» أو بعت أنت 
السيّارة بنفيك على حر ويك لها عَزْلٌ للوكيلٍ بالفعلء ثم باع الوكيل السيّارة قبل 
ا ل أن ضرت الركيل في هذه الحا غي صي ان 2 
باطل» ويِحبُ أن ترد السّلْعة إلى صاحبهاء مع أَنَّهُ لا فرق في الحقيقة؛ فإِنَّ هذا الرّ جل 
الذي وَل في القصاص عَرْلٌ بالفعل. 

فالصّحَيحٌ: أن الوَكيل إذا تصرّف قبل أنْ يعلّمَ بالعَزْلٍ فان تَصِدٌّفَهُ صَحيحٌ؛ 
أنه مُستَيدٌ إلى مستت ضرعي ي وهو التّوكِيلٌ» وأيّ فرق بين هذه المسألة وبين المسائلٍ 
الأخرى؟! 

وإذا كانت هذه المسألة -مع عِظم خطر الدَّماءِ- إذا كان عَرْلَّهُ لا يعت عَرْ لا 
ويكونٌ امف صَحيحًاء فإ كود صرفو صَحيحًا في الع والرّهن وجي 
وما أشبه ذلك؛ من باب أؤلى؛ لأعّها أقل تَطرًا. 

]١[‏ قله يَمَدَآنَة: «وَإِنْ وَجَبَ لِرَقِيق فود أو تَعْزِيرٌ قف قَطَلَبَهُوَإسْقَاطه إل 
فلو أن رقا طح د رہ ومح ب ا د للرّقبِقٍ المقطوع» وطلبٌ القَوّد 
وإبتقاطة إليه لا إلى سيدو. فن e‏ يقتص له من الجانيء فتقطمٌ يذ القاطع 
إن شاءَ قال: عَفوتٌ» لكنْ: هل له أن يَعْفُوَ مُطلَقًا أو لا يَعْفو إلا على مال؟ 

إذا غفا طلا كان في ذلك ضر على الس حتى إذا وجب له القَوَُ وقال: أن 


ا 


اد الفا ف لا وما يعني أن تقّصٌّ من الذي جَنى عليك» آنا ريد 


)١(‏ كشاف القناع (59/4؟5). 
(۲) المغني (0/ 5 "(. 


كتاب الجدايات ( باب العفو عن القصاص ) 0 


د أن عد الد تقول لاس: ن لك ج ف أن مَنَعَهُ من القصاص؛ لأن الفا 
فيه شف للإنسان الْعتدَی علیه» فقد يقولٌ: أنا لا يَشُفينى ولا يُذْهِبٌُ ما في قَلْبِى من 


20 
س ع 6 52 


العم والغِل إلا أن أقطعَ يدَهُ مثلم قطَحَ يدي. 

فلار المالثة غل ال و کن اليد المنطزعة فى الم وها العيد 
كاتِبٌ» فإذا قُطِعَتْ يده صارَ بدلا من أن يُساويّ عَكَرةَ آلافٍ لا يُساوي إلا ألف ريال 
لكنْ نقول: الحقّ له ولیس له أن يَعْفُوَ ناء بل لا بد أنْ يكونّ عَفْوَهُ على مال؛ لأنّنا 
إا بنا له القصاص؛ لأجل التشفي» فإذا لم برد التَشْفَيَ فلا يُمكنٌ أن تَضيم الال 


سىكه. 


f n‏ مه 0 0 6 ن ا 

وقولة: «أو تَعْزِيرٌ قَذْفِ) القَذْفَ هو أن يرميَهُ بالڙناء وقَذْفَ العَبِ لا يوجِبُ 
الحد؛ لأن من شط الإخصانٍ أن يكون حرا وهذا ليس بحر وإلَّا يوجب التعزيرٌ؛ 
ر > 03 ع 5007 a o2‏ 
لملا يَتطاوّلٌ الناسٌ على الأرقاء؛ ولهذا قال المؤلف: «تعزير قذفي» ولم يقل: حد قَذفي؛ 

A‏ إن شت فطالِبْ وإن شئ فلا تَطالبُء فإِنْ قال 
السمّدٌ: الحقّ لي أنا؛ لاله ِن قَذِفَ ولم يُطالِبْء قال النّاس: إن قذقَهُ بذلك صَحيحٌ» 
٠.‏ و ضر 0 اك 5 2 4 2000 ¢ 2 2ھ رم َه 
وإذا كان مَوصوفا بالزنا فإن قيمتهُ تنقص. فإذا قال هذا العبد: أنا سقط تَعْزِيرَ القَذْفٍء 
5 سو ع رع 
قال السيد: أنا لا أسقطة. 

o «of.  ~إ‎ » 4 مما‎ f ع . 0 ا‎ ٠ ۾‎ 

OY O CRE e 
القذف وعدم إسقاطهء ووّجْهُ ذلك أن الضَّررٌ ليس عليه وحدَه بل الضَّررٌ عليه‎ 


۳۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
قان مات قَلِسَيّدِوا". 


ى 
ع م 


= سيدو فَإنّهُ إذا قيل: إنه قد رَنى» ولم يأخذ بحقو بتَعْزير القاذفِ فإنّهُ سير حص في أَعينٍ 
الاس ولا يُرِيدُهُ أحدٌء إلا اسان سيّحاطِرٌ فالصّوابٌ أنَّ الحقّ للد ولكن ليس له 
اط 
١‏ قولّه يَمَدآمَة: «قَِنْ مَاتّ فَلِسَيّدوا أي: إِنْ مات العبدٌ فا حق لسيدوى ولم نقل: 
لورئيه؛ لا ا ی لايُورَتُْ؛ لوجودٍ مانع من موانع الإزْثِ؛ وهو الرق. 
له © ه. 


كتاب الجنايات ( باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس ) إيشض 


باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس!''! 
هه © 2 © 


2 


6 ا e: 6 ١‏ ت 
مَنْ أقِيد بِأَحَدٍ في | لنفسم أقيدَ په في الطرَفٍ وَارَاح وَمَنْ لا فلا ٤‏ 57 


3 أفادنا المؤلّفٌ رمَا بقوله: «فِيَا دُونَ النَفْسِ) أن القصاص يكونُ في 
سء ويكوث فیا ڈو اء والأصلّ في هذا قوله تعالى: لال ا ادر 
بالتمين: وال ت :با لمن الف بالأنف ولت ددن وال بألسَِنّ والجروح 
َا el‏ 

[ قولة: «مَن أَقِبدَ بأَحَد في الس أَقيد به في الطَّرَفٍِ وا جر اح» وَمَنْ لا َد 
اغد و ۰ 

فقولّة: 2 مَنْ أَقِيدَ بأَحَدِ في التَقس» أي : n‏ 

وقولة: «أَقِيدَ به في الطَرَفٍِ و يعني: اقتّصّ منه في الطَّرفٍ واجخراح. 

وقولّهُ: «وَمَنْ لا فد أي: مَن لا ياد بأحِ في التفس لا يُقادُ به في الطَّرفٍ 
والجروح» إذًا: فالقصاص في الطَّرفٍ والجروح قَرِعٌ عن القصاص في النَفْسِء فلو أن 
خرًا قَطْعَ يد عبد فهل يقطع به؟ 

لا؛ لأنّ ار لا يقت بالعَبدِ على كلام الولف ولو أن مسلا قطّمَّ يد كافرء 
فلا يُقطعٌ به؛ لأ الُسلم لا قت بکافرء فإذا لم قت به في كُلَّهِ لا قت به في جُزئه؛ 
O O AE‏ 


06 عه 2 


ولو أن امرأة قَطَمَتْ يد رجُل فطع يدُهاء لأن امرأة ثقتل بالرّجلء ولو أن رَجاد 


۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ولا بإ يِبُ إلا با وجب الود في النفس !"1 وَهُوَ O E‏ 


TT TT 
إذا: في هذه القاعدة لاب أن نرح إلى ما سء فننظر عندما يقطع أحلة يل‎ 
هل يُقتل به إذا قتلُّ؟ فإِنْ قيل: نعم» قطَعْناهُ به» وإِلا فلاء ثم ذَكَرَ املف قاعد عدة‎ 

فقال: 


حل 


56 / 

1 ولا يجب إلا ڀا يُوحِبُ الَو في التْسِ) يعني : لا بحب القَوَدُ في الطَرفٍ 
والجُروح الأين بوجت القَوَدَ في النفس» َارَادُ هنا الإشارةٌ إلى الجناية أا الأولى 
فالرادٌ منها الإشارةٌ إلى الجاني. 

والذي يوب الَو ي الهس منّ الجناياتٍ هو العَمدُ الحدوان» إن َع أحد يد 
أحدٍ عَمذَا عذُوانًاء نظرّنا في القاعدة السَابقَةٍ قق إذا كان يُقَتلُ به قطمْنا يده وإلّا فلاء فن 
قط يده خط كإنْسانٍ قال لآحرَ: انك لي الحم وعد السّكِينَ ليقع الحم 
فأخطاً وقطعَ أضْبعًا ِن أصابوه» فهنا لا ُقطع ابع لأا خطأء وك أنَّ هذه الجناية 
ل توجبٌ القَوَدَ في التقس» فكذلك لا توجبٌ القَوَدَ في دون التفس. 

والطَّرَفُ: هو الأعضاءء والأجزاء من البَدَنْ مثل اليد والرّجل» والعين» 
والأنفي, والأَذنِ. والس والذَّكَرٍ وما أشبه ذلك. 

والجراح: هي الشّقوقٌ في الد مل رَجل جَرَّحَ يد إِنْسانِء أو ساق أو َخِدَّهُ 
أو صدرَيٌ أو رأسَكٌ أو ظهرَكٌ أو ما أشبه ذلك.' 

الك ا ف الطرف يزيد بأمور على القصاص في النَمْسِء قال الولف : 
«وَهُوٌ نوعَان» أي: القصاص فيا دون النتفس د توعان: أحذهما: في الطرف ف» و الثاني : ف 
الجراح. 


كتاب الجنايات ( باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس ) ۴۳۹ 
2 کے ا بوه م م هقير ت کک و م و ار ك 2 8 0 2 
أَحَدَهما: قي الطرّف. فتؤ حد العين. وَالائف». وَالآذن. والسن» والجفن» وَالشفة 
ص ۴ے ر 2 ص 20 راوس ا ےا او ا 2 م ل راعتري ره 
الد وَالرجل» وَالإِصبَع» وَالكف». وَالمرفق» وَالذْكرٌ وَالخصية وَالالية. والشفر 
و 
- ° كل [Ii‏ 
كل واج من ذلك بوثو . 
٠ 7 7 0100 1‏ 0 مره ے 2 o‏ 2 ,و ر 00 

[۱] قوله رحمهالله: «أحدهما: فى الطرّف قوذ العن» وَالأنف. وَالذنْ وَالسن. 
ا ا ا وو 2 0 س لست اه ا کو 
وَالجفن» وَالشفة. وَالِيَك وَالرجل. وَالإصبع» وَالكف. وا قق وَالذْ كر والخصية. 
7 ص و o‏ 2 7 مس 5 
وَالأليةء وَالشْفْرٌ كل وَاحِدِ مِنْ ذَلِكَ بوثله). 

ا و و 7 و و و و 

فقوله: «فتؤخذ العيّن» أي: بالعين» اليمنى باليمنى» واليسرى باليسرى. 


وقولّةُ: «وَالأَنفُ» بالأثف. 
OS‏ ا e‏ و و و 
وقوله: «وَالاذن» بالاذنٍ» اليمنى بالیمنی» واليسرى باليسرى. 
وقولّهُ: «وَالسّنٌ) بالسّنَّ الشيّة بالشيّةء والرّباعيةٌ بالرّباعية» والعْلْيا بالعُلياء 
والسفلى بِالسّفْلىء فلا بد من الماكّلةِ. 
وقولة: «وَامجَفْنُ» أي: غطاءٌ العَينِ وهو حسَّاسٌ جدّاء إذا أقبَلَ إليه شىء يُؤذي 
العنْ انقفل بدون آي إرادة من صاحبه؛ وهذا من آياتِ الله ج أن جعل فيه هذا 
الإخساس الَّرِيبَء والإنسان لديه أربَعة جُفونِ فيُوْحَد الأيمَنُ بالأيممن» والأغلى 
بالأعلى» والأيسَرٌ بالأيسَر. 
مخز 21 a‏ عو و. 
وقوله: «والشفة» هي حافة الفم» وهي عليا وسفلى. 
وقولة: «وَالِيَدٌ» باليدِ اليُمنى باليّمنى» واليُسرى بالشسرى. 
وقولة: «وَالرْجُل» بالرجل» الح ال والسوئ عر يع 
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ص َك ٠ 8 ٠‏ و ۶ 5ه 46. 

وَلِلقصاص في الطَرّفٍ شر وط'"': الأوّل: الأمْنْ مِنَ يفي" 5 

وقولّه: «وَالِأَصْبَعٌ) بالإضْبّع» فالإئهامُ بالإمهام» والأيمَنُ بالأيمَن» وكذلك البقية. 

وقولة: «وَالككف» بالكف» ولم كر هنا الكفف فنع الاش ذَكر البد؟ 

الجَوابُ: تحمل كلام الولف الأول في قوله: «اليَدُ» على اليد كُلّها مى الكَيِفٍء 

ا و د و E‏ 

وقوله: «والرفق» بالمرفق» أي: تقطع اليد من مَفصل الذراع من العضد. 

وقولة: «وَالذَكمُ» بالذّكّر. 

وقولّهُ: «وَالحْضْيَةُ» بالخصيةء اليُمنى باليُمنى» والمُسرى باليُسرى. 

وقولة: «وَالَليَة) بالألية الم باليمنى» ارف بالترى: 

وقولة: الشف الشف وهو الحم لمحي بج المرأقه بمنزلة لفن للفم. 

وقولَهُ: «كل وَاحِدِ مِنْ ذلك بوثله» وأصل هذا قولّهُ تعالى: « گا عَم فا أن 
نفس بالتّفيس والميت لصن الات بالأنف والأذرت بالأذن وَل يلسن 
والجروح قصاص * [المائدة:40]. 

elt) 2f‏ ه ا ل الي ده ف م م ا 

]١[‏ قوله: «وللقصاص في الطررف شر وط» هذه شروط زائدة ع) سی من 

الشروط الحَمْسَة. 
7 0 1 ع و ص )ل هه ° 2 ٠‏ سے م ٠‏ 

[] قولة: «الأول: الأمَنْ مِنَ الحيفي» يعنى: إمْكان الاستيفاء بلا حيفيء وهذا 

رط لتنفي القصاص» وقد مر علينا أنه لو وجَبَ التقصاصٌ في ارف على حامل ُرِكَتْ 


عمو وه 


حتى تضع) مع أنَّ الاستيفاء مک لکن نَظرًا إلى أنه شى أن يُتعدَّى إلى غير الجاني 


كتاب الجنايات( باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس ) 41 


؟ سر ٥ O‏ س 1 ر o‏ َف ٠‏ . س د سم 000 
بان يكون القطع من مَفصِل". أو له حد يتتهى اليه كارن الائف. وهو ما لان 


a 


صر ت 9 0 6 2 ٠‏ صم ٠ ٠»‏ 5 3 1 
= وجب الانْتظارٌء فالقصو د إمْكان الاستيفاء بلا حَيفي؛ ولذلك قال المؤلف وَدَالَهُ: 


ەر u7‏ و و ا 6و : 0 

]١[‏ «بأنْ يَكُونَ القطعَ مِنْ مَفْصل» فمثلًا في الأَصْبّع من مَفْصِل الأنملةء وني 

الكف من مَفصل الرسغ» وفي الذراع مِن مفصل الرفتي» وفي العَضْدٍ من مَفصل 
الكتف. 


1 قوله: «أَوْلَهُ حد ينهي إِليْها أي: له حدٌ ينتهي إليه ون لم يكن مفصل. 

[] قولّهُ: «كمارن الأنف وَهُوَ ما لَانَ مِْهُ؛ أي: منَ الأنفي؛ لأنَّ الف له قصبةٌ 
من عظام» يليها المارن» وهو جامع لثلاثة أشياءً: للمَنخْرَين وللحاجز بينهماء فلو أن 
اعذاقلك OE‏ الل نيك الخنسفاء يلا و 
رجلا قط يدَ رجُل من مفصل اليد تماما فاه يقتص منه» ولو قطعَةٌ من نصفي 
الذراع فلا يُقتتصّ منه؛ لنَ القطعَ ليس من مفصل. 

وعلى هذا: فلو أرادَ أحدٌ منّ الجُاةٍ الفقهاء أن يتقطع كنف إِنْسانٍء ولا يُقطعٌ به 
فإنّهُ سيقطّمٌ ِن نصفي الذراع بدلا من مفصل الكَف ويكون زا في الجناية وسَلِمَ 
منّ القصاص؛ لأنّ منَ الّروطٍ أن يكونٌ القطمُ ِن مَفصل» وهذا ليس من مفصل» 
وإذا لم يكنْ من مَفصل فلا نأمَنْ أن نَحِيفَ عند القصاصيء ربا يزيد أو ينقصٌ. وقد 
يكونٌ الگ ليس مُستقييًا فلا تمك بخلاف اكفصل. هذا ما ذهب إليه المؤلّفُ. 

ويحتمل أن نقول: يُقتصّ من الفصل الذي دونه ويُوْحَذَ منه أَرْشٌ الزائ 
كما سيأتينا في الجراح -إنْ شاء الله- والأزش هو ما يُسمّى في باب الدّياتِ بالحكومة» 
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= وسيأتي -إِنْ شاء الله- لها بحت مُعيّنّ وهذا إذا لم يُمكنٍ القصاصٌ من مكانِ القطعء 
فان أمكَنَ القصاص من مكانٍ القطع اقتصصض منه؛ لأنّ الله تال شل اواو 
تصاص #٭ وکل أمكَنَ القصاص 

فإذا جد أطبَّاءٌ أكفاءٌ» وقالوا: نحن يُمكن أن تُقدَّرَ هذه الجنا 
نقتص منّ الجاني ولا تيد أبدَاء فما المانع منّ القصاص؟! 

لا مانع» بل لو قال الجن عليه: أنا أتنارّلُء فهو قطّمَّ يدي من نصفي الذَّراع 


3. 


وأنا أقطعها من ثلث الذراع» وأتنارّل عن الزائدِء فيا المانع؟! 


لا مانم» فهذا رجُلٌ تنارّل عن بعض حقه؛ ليقتص من هذا الظّالم المُعتَدي. 
فعندنا ثلاثة احتمالاتٍ على خلاف كلام المؤلِّ وَمَدَايَه: 


لأوّلُ: أن يقتص من الفصل الذي دون القّطع. ويد ارک الزَّائد. 

ني: أن يقتص مِن مكانِ القطع إذا أمَكَنَ. 

اثالث أن يقتصّ من دون محل القطع» وفوق الفصل ويُسقِِطٌ الجن عليه الرائد. 
وأا أن نقولٌ: إذا قَطَّعْتَ من مَفصل قطَّعْنا كفّكَء وإذا تجاوَرْتَ تًا أَبْقَينا 
! فهذا بعيثٌ والصّواتٌ أن نقولٌ: إِنْ آمك القصاصٌ تام بدون حَيفي وجَب» 


(En 


١ 


ل 


وإِن لم يمكِنْ فلنا طريقان: 
ع 6 ر ٍن ع2 م cof‏ ت 
الأولى: أنْ يقتصّ مر الكففٌ ويأخد أَرْسٌ الرّائد. 
الثانية: أن يقتص من فوقٍ الكفٌ ودون القطع» ويسقط الزّائدَ إذا أحَبّ. 


كتاب الجنايات ( باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس ) € 


مسألة: هل يُمكرٌ القصاصٌ مر الس إذا ذهب بعضة؟ 

نعم» وذلك بأن يُبْرَدَ سن الجاني حتى نصل للغاية 

وهل نأخذ منه بالمقدار أو بالنسبة؟ 

الجواث: نأخذ بالنسبة؛ لأنَّهُ قد قد يون سن ا لجاني صغيراء وسن المجنيٌّ عليه 
كبيرًاء فإذا أَحَذْنا بِالقدارٍ فنصف سن المجنيٌ عليه يبلغ سن الجاني كاملاء فلو أححذنا 
من سنه بالمقدار لانتهى السن. 

وكذلك العكسٌء لو كان سن الجن عليه صَغيرًا فنأخذ بالنسبةء فإذا كان هذا 
الجُرءُ من يسن امجن عليه يقابل النصف من سنك أحَذّنا من سنك النّصف» كا نفعَل 
حصي اس ااي و و 
إلى طفل في اله فل يده وة قطّعهاء فهنا تقطمٌ يد الجاني كاملة. 

مسألة: هل يجورٌ أن تنج ا لجاني حتى لا يتأل؟ 

لاء لا يجورٌ؛ لأنّنا لو بتجناه ما تم القصاصٌء بل نق ر 
لو كان حدًا لله كالسّرِقٍ» وقَطْمَ الأيدي والأزجُل من خلافٍ في قُطّاع الطَريقِ» فهذا 
جور أن تُبِنّجَهُ؛ لأنَّ الَقُصودَ إتلافٌ هذا العُضو لا تعذيبة. 


وهل يجوز إذا قَطَعْنا يدَ السّارق أن تُلْصِقَها مدةٌ أخرى؟ 
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السو يد اه بن r‏ 


لا يجورٌ؛ لأ الصو ليس حُصول الألّم» بل اللَقُصودُ إتلافُ هذا العُضوٍ الذي 
حصلَتْ منه الكرقةء وإِلّا لو كان اَقْصودُ هو إبلامَالجاني لأكَذناءٌ وضريناها حتى 
يتألّم» وهو أحسنٌ من القطع. 

لكنْ إذا نظزنا إلى ماص الشَِّعَ وجَدْنا أن الَفصود إتلافُ العُضوِء وإبقاءً هذا 
ار و ل سا # جعلتها مكلا لما بين 
يدها وَمَا حَلْمَهَا وَمَوَعَِلةٌ لِلْمتَّقِينَ * [البقرة:17]. 

وقد قال 0 يَمَهْرمَة: إذا قط اذَه ثم أعادّها وهي حارّةٌ فيُمكنٌ أن تلتصِىء 
ابام 
ويتوقفُ الدَّمُ لكنْ بشرط أن تَْعَلَ ذلك والدَّمٌ حا ولا رکه حتى يَدرُة. 

]١[‏ قوله وِمََأمَه: «الثاني: لني الاسم وَالَوْضِع) أ ارط الثاني من 
تروط العاف ا ننا ريع ١1‏ تكو ينا نهل لا بر ارو بي كير 

وكذلك خِنْصَرٌ بخِنْصَرء هذا اسمٌ» ويَّمين بيَمينِ هذا موضع. 

امل ُسطى بأنملة وُسطىء هذا اسم لكن بب أن ثي ين أيّ الأصابعء 
خنْصّرء بِنْصَرِء من اليّمِينٍ أو اليسارٍ. 


كر 
ر آذ 


[1] قولة: (فلا : ۇن يمار لار یکوین ولا خنصر يضر و 
رال وَلَاعَكْسْهُ) أي : ولا يۇ عكسّة؛ لأن ا موضع مختلف. 


e 


ت 
0 


كتاب الجنايات ( باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس ) €0 


e ا لاو ل ل ا ا‎ Oe NNEC 
وَلَوْ تَراضَيَا لَمْ ر" الثَالِتُ: اسْيِوَاؤهُمَا في الصّحَةٍ وَالكمَالٍء فاا توخ صَحِيحَةٌ‎ 


00 م واو سه م س هه 7 : 01 س ٠‏ م 
]١3[‏ قولة يَِمَدْاَئَُ: «وَلَوْ تَرَاضَبَا لَمْ يجْرا لو قال المجنيّ عليه: هذا الجاني أَحَلَّ مني 
ك0 ع هى رس 0 ع غ ¢ > 0 0 
الْخِنْصَرَ الأضَاَِء وعنده خَنْصٌ زائ وأنا أريد أخدّ خنصرو الرائدء وتَراضًيا على 
“Mf E‏ 
هذاء اة لا يجورٌ؛ لعدم الممائلة في الموضع. 
lS‏ و 2 ,< 2 ° e.‏ ع 3 
ف ا + بل رت ZF ' ٠»‏ سيل ,؟ ٣‏ 2 غو 6 
في ذلك لله عَرَبِسَلّ فلا يجورٌ أن تَتبرّعَ لأحدٍ بأيّ شيءء لا بعَينِء ولا باذنِء ولا بأضبع. 
ا ¢ ن 5 ¢ و 77 ڪور ت ت 5 011 
ولا بكلية؛ لأن احق لله تعالى» أمًا التبرّعٌ بالدم فجائز؛ لأنْهُ يتعرّضء مثل اللبن في تي 
ل 1 ليق الت 
الام فاه يتعرّضء أمًا ما لا يتعوّض فلا تجوز 
77 7 2 0 دعو و ص و ,عم Kz 2F‏ ع9 
وقد نص الفقهاءٌ رَه على أنه لا يجوز لأحَدٍ أن يَتبرّعَ لأحد بشىءٍ من أغضائه. 
وذلك في كتاب الجنائزء فقالوا: لا يجورٌ للمَيّتِ أن يَتبرَّعَ لأحد بشيءٍ من أعضائه. 


32 و 0 € ع ع 5 ع 6 س‎ of 
ولو أؤصى به لم تنفذ وَصيّته؛ لأن بدَنّك أمانة عندك لا يجورٌ أن تَتحكم فيه.‎ 


وأقوى ما يَعتمدٌ عليه المجيزونَ أن ذلك من باب الإيثار. 


والجوابٌ: أن هذا بعيدٌ عن الإيثار؛ لأن الإيثار أن تَوَثْرَ غيرك بشىءٍ لم يكن 
فيك» فتوثرَه مثلا في أن يشرب قَبْلّك أو يأكل قَبَلَك فهذا لا باس به أمَا شىء من 
نفيك فلا يُمكنٌ؛ لأن غاية ما هنالك في باب الإيثار أنك آنْرْتَهُ بتفع مّيءِ خارج» أ 


E 0‏ 3 
أن تؤيْرَه بإعطائه شَّيئًا تنقصه من بدَنك فلا. 


5 


ت 


5 ت ماس نو * م2 ر 4 6 2 
[LY]‏ قولّة: «الثالث: اسيو اهما فى الصحة وَالكال. فلا تَؤْحَلُ صَحِيحة بسَلاءَ) 
5 هاو أ 20 
أي: الثالث من شروط القصاص في الطرفي. 


۳٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والُرادٌ بالاستواء آلا يكونّ طرف الجاني أكمَل من طرف الجن عليه» وعلى 
هذا فلا لو من ثلاث حالات: 


4 عه ©« - - 

الأولى: أن يكونَ طرف الجاني أكمَلّء وهذا هو مَوضوعٌ البحث. 

ست ابر ايه ر سس ابر اس 9 أ و دير دم وو 6 أ 9 
الثانية: أن يكون طرف ال مجني عليه أكمّل» فهنا يؤخذ طرف الجاني بطرف المجني 


ع 


الثالثة: أن يكونا سَّواءَء بأن يكونّ طَرفٌ الجاني وطرف المجنٌ عليه صَحيحَين 


ص 


وعلى هذا فقول المؤلْفِ ليس بِدَقيقِ» والتّبِيرُ الذَّقيقُ أن يَقول: «أَنْ لا يَكُونَ 
طرف الجاني أَكْمَلَ مِنْ طَرّفٍ الَجْنِيٌ عَلَيْها فإذا كان طرف الجاني أكمّل فما لا تُقطم 
َد الَجنيٌ عليه» فإذا كان الجن عليه يده مَشلولة ويد الجاني سَليمةٌ» فإِنَّهُ لا تُؤْحَلٌ يد 


سن سر 
٠‏ 


ص 01 0 ١ ٠‏ 4 0 ك 26 3 و 
الجانى بيد المجنىٌ عليه؛ وذلك لتفاوت ما بين اليدين» فيد المجنىٌ عليه مُعَطلة المنفعة ويد 


ود E E‏ اليا ا و ا ا 7 : 
الجاني سليمة المنفعة» فلم تستوياء فلا يثبت القصاص؛ لأن يد الجاني أكمّل» وهذا هو 
الذي عليه حُمهورٌ أهل العلم ومنهم المذاهِبُ الأربعة"» وحكاة بعضهم إِجماعا”". 


8 ل طن لو و ا ا ا د . 3 
وقال داودٌ الظاهري رَحةآله: إِنّا تؤخذ اليد السَّلِيمةٍ بالشلاء'"؛ لعموم الآية 
ص 1ا ےد 7 سل + رصح ٤‏ سل دوع رمح 6 مد چ رصم 00 
#النّفس بالئفس والعيّرت بالعين وآلانت بالأنفٍ والأذت بالاذنٍ وآلسَِن يلين 
للىاوردي »)١167/١7(‏ والمغنى لابن قدامة .)659/1١1١(‏ 
(۲) أحكام القرآن للجصاص (۱/ ”/19). 
(۳) انظر: عيون المسائل للقاضى عبد الوهاب (ص: »)٤١۳‏ والمغنى (۱۱/ 059). 


كتاب الجنايات ( باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس ) 4 


- وَألَجْرُوحَ ماص 4 وقو له وَل لأس بن النضر يعن «كِتَابٌ الله القِصَاصٌ)”" 
والجاني هو الذي آراد ذلك لنفسوء وهو الذي جَنى على نفسِه في الواقع ؛ لاه فَعَلَ سب 
يقتضي قطع يدوه فيكون هو الَْسبّبَ» وعلى نفسها جِنّتْ براقش. 

فعلى هذا تُوَلَّ اليد الصحيحة بالشلاءِء وكا أنّنا تَمَتلُ الكَجُلَ العاقلّ الشاب 
ا لجل بالرجُلٍ الأشَلٌ الكبير الس الَجْنونْء فهكذا هذه اليد تأخذّها باليدٍ الشلاي 
فعنده دليل آٿريٰ وتظريء فالائري عمو م التصوص الدَالَة على القصاصء فهاتوا نصا 
کي ذلك آم التنظري وهو القياس»› وإنْ كان داود الظاهريٌ شرل به» لکن 
الجُمهورَ يقولون به» وقياسة جيد. 

لكر أولئكَ يقولونٌ: إِنَّ اليد الشلاءَ بمنزلةِ البّدنِ الميتِ؛ِ لأنَّ مَْمَعَتها مَفقودةٌ 
ماب فلا تتحرّك ولا يس بلامس» ولا بشيء بدا ومن اللوم لو أن رجلا يا ذب 
ما لم قت به» فهم يقولون: إن قياس داو مُنتقَضٌ بہذا. 

ما استدلالة بعموم النصوص» فقالوا: ص صَحيحٌ أن العغموم يقتضي أن تُوْحَدَ 
یک ایی وو 0 
الحُمومُ على ظاهرهء لكنّ كلمة القصاص تعني أله لاب أنْ تكونٌ هناك ائَلة بين الثرء 
ممص منه والمُقتِصّ له» وإلّا لم يتحمّقٍ القصاصٌء فهذا هو رأيُ ا جمهورء والمسألة 
تحتاحح إلى بحث؛ لان دلي داود قوي جدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب الصلح في الدية» رقم (7707)» ومسلم: كتاب القسامةء باب إثبات 
القصاص في الأسنان» رقم »)١71/0(‏ من حديث أنس بن مالك وَتَآيَْنَ. 


4۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع 


ًلا اة الأصَابع َة مي ل TT‏ 


4 


]١[‏ قولة وَمَدمَهُ: «وَلَا كَامِلَة د > بناقصّة» فلو كان الجاني كامل الأصابع 


واجنيٌ عليه أصابعة أربعة فإنّنا لا نأخذ يد الجاني بيد اكجنيٌّ عليه؛ لذن أصابع يد 
الجن عليه ناقصة فلا يتم القصاص. 

وظاهرٌ كلام المؤلّفٍ: سواءً كانت ناقصة بأصل الخلقة. أي: لق الله ما له 
إا أريعُ أصابع» أو نَقَضًا طارئًا في لو قطْمَ أَضْبْعَه. 

وهذه المسألةٌ أضعفُ منّ المسألة السّابقةِ؛ وذلك لأنَّ أصابعَ اليد النّاقصة فيها 
منفعة كا ركة والإخساس» ومثلٌ ما لو قل شخص رجلا مُقطّمَ الأرع» يعني قد 
قُطِعَتْ يّداهُ ورجلا فلن ا لجاني يُقتلُ» ولو كان كامل الأطرافِ» فهذء وها الول 


باه يقت من كاملة الأصابع بالنّاقصة أفُوى من الأوّلِ؛ لأنَّ الصَّكَلَ تَعَطّل الَنفعة 


و لے 


بالكليّة أمّا هذا فإنّهُ نقص. 


[1] قولّه: «وَلَا عَيْنٌّ صَحِبحَة بِقَائِمَةِ» العَينُ القائمة هي التي بَقيَتْ على حالتِها 
وصوريهاء بحيث من رآها بها بو لكنّها لا تر والصّحيحةٌ هي التي تنوف 
فإذا كانت عينٌ ا جاني صَحيحةٌ وعين الَجننٌ عليه قائمةء فلا قصاص؛ لأنَّ القائمةً 
لا فائدة منها. 

وقد يقول قائل: ت ی ا ئمة يمكن 
أن ری لها جراحة ويُركّب لها قرنية وتصبح صَحيحة» اما إذا كان الخلل ٤‏ 
أعصاب العين فالغالبُ أنه لا تنمَعْهُ العَمليّه وهذا إذا قَالَهُ الأطبّاك فن كانت منفعة 
لكين قل فل معش لها قرت ين لر جلي لوي الت يمين الأغمشي ما دام ا 


كتاب الجنايات ( باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس ) ۳۹ 


]١[ Gof Ns كه دس‎ > og 
5 وَيوْ خذ عكسه ولا ارش‎ 


TA AL 
10000 ٠ النوع الثاني: الجراح‎ 


و 


]١[‏ قول وَمَدَآمَ: «وَيُؤْخَدٌ عَكْسْهُ أي: تُوْحَلٌ الشلاءُ بالصحيحةء وتُوْحَدٌ 
ناقصة الأصابع بكايلَتِهاء وتُوْحَدٌ العينُ القائمة بالعينٍ الصّحيحة» لكنْ بشرط رضى 
ل 

[1] قولهُ: «وَلَا آوْسَ) أي: أنَنا لا عطي الجن عليه افق بين الصّحيح والأشَلُ؛ 
وبين الزَائدِ والتاقصء وبين القائم وامبصرِ؛ وذلك لان اأخودٌ قصاصًا كال جناي 
يجيت إإبااه ARS AD DS‏ 

وهل تو حل ادن ا ان ن الأصم؟ 

نعم» توح يقولونٌ: لن المع في الدّماغ وليس في الأ ولذلك لو معت 
أذ الإنسانِ بقيّ سَميعَاء وكذلك و الأنف الصحيح بالأنفي الذي لا يشه؛ لأن 
اشم حاسة في الدّماغ وليس في الأنفي؛ ولهذا مَقَطوعٌ الأنفي يشم 

ويُوَحَدُ الأَذُنُ السَّليمةٌ بِالأَدّنِ الشلَاءِ؛ لأنَّ الور واحدةٌ لكر الحقيقةً أنَّ 
الشلاءَ ناقضة فلو مت عليها ذرّةٌ لم سء وأَدُنُ ا جاني سء لكن لا عِبرةً بهذاء 
بل العبرةٌ بالصورة. 

۳١‏ قولة: «التوْحٌ الثاني: الجرَاح» أي: النّوعٌ الثاني من القصاص فيا دون النَفْسِ» 
ويجِبُ أن تتذكَرَ القاعِدتينِ السَّابِقتَينٍ في وَل الباب. 


ع E‏ عر اه 6 ء 
الآولى: مَن أقيد بِأحَدٍ في النفس أقيد به في الجراح» ومّن لا فلا. 


۲0۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ی 


٠:‏ وه ع رن :9 راي 
بص في كل جُزح نتم ينتهي إلى ي إل عَظما'. كال موضحة!" 001 0 121200 


الثانية: | إذا كانت ال جناي موجبة للقصاص في الَّمْسِ فهي موجبةٌ له في الجراح» 
إلا فلا. 

وعلى هذا فا رح خطأ لا قصاص فيه وجُرح الُسلم الكافرٌ لا قصاص فيه 
وجرح الوالِدِ الولد -على ديا لا قصاص فيه. 

]١[‏ قولة رجا 4 بصني كل جُرح ينهي إِلَ َظم» هذه قاعدةٌ القصاص 
في اروج فان كان ارخ لا هي إلى عم فلا صا" وذلك لان الذي ينهي 
لبتي إل عن فلا بك لقص م تهنا تی عل ما سيق وهو اتح 
الاستيفاء بلا حيفي. 


و 


مغالة: 


]۲[ الوك وهي التي توضِحٌ العم في الرس والو جو خاصّة 
وهام افيه للح الع نالرت فال الوضحة, فإنَّ) يَعْنونَ بها اجرح 
في الرس والوجْه فقط أمّا اجرح في الصَّدرٍ ولو بيّنَ العظمَ فلا يُسمّى مُوضحة. 

فإذا جَنى شخص على آخرَ عمدًاء وكشّط جلد رأسه وُمَهُ حتى وصل إلى 
العظم فإنَهُ يقتص منه؛ لأنَّهُ جرح يدتهي إلى عظم» والاعتبارٌ بالمساحة لا بالكثافة» أي 
بساح للق لا كدان ا يقن الاين يكو اوک قات رای 
نو العظم أكثرء وبعش الاس بالعكس» فهذا لا عبرة به بل العبرةٌ بالساحق فيو 
ا من الجر علة: 


كتاب الجنايات ( باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس ) ۳01 


وَجْرْح العَضدِء وَالسَّاقِء وَالمَخِن والمَدَم» ولا يقت في عَيْر ذلك من الشّجَاجٍ 
رًالجروح عير کسر سن" 12170 

وهل يوذ بالنسبة أو بالقذر؟ 

الظَاهر آنا نأخدٌ بالنسبةء فإذا أوْصَح رَيُمَ رأسه توضح رُيْعَ رأسه 

]١[‏ قوله وَمَداكَه: «وَجُرْح العَضْدِ وَالسَّاقِء وَالمَخِذِءِ وَالقَدَم) والدّليل قوله 
تعالى: #والجروح قِصاص 4 فیقتص من کل جرح بمثله. 

وقولّهُ: «العَضِدٍ) هو العظمٌ الذي بين الكيفب والِرفق. 

وقول «والسّاتق» وهو العظم بين الركبة والقَدَم. 

وقولة: «وَالمَخِذِ وهو العظمٌ الذي بين الورك والركبة. 

وقولة: «وَالقَدَم) وهو العظمٌ الذي بين الكعْبينِ إلى نهاية الأصابع . 

اجروح ف هذه المواضع 3 تنتهي إل عظم» والجرح في الصدر ينت ينتهي إلى عظم إذا 
كان على الضلوع» أما | أا إن كان بينها فإِنهُ لا يتتهي إلى عظم» وابشرځ في لهي إلى 
عظم في مَكانٍ منه» وفي مَكانٍ آخرَ لا يتتهي إلى عظم. فالقاعدة أن كل جُرح يهي إلى 

[۲] قولهُ: «ولا يفص في عبر ذلك مِنَ الشجحاج وَالجروح» غير کسر سِن) 
الشجا من الجراح» وال جر وځ هنا ما سوى لشجاج: اج : جع شَجَة» وهي 


جرح ح الرس وال وجه ار ف ففي الجبهة والوّأسٍ 5 تسم شَجَة وفي الَرقبةِ قبة ان 
حًا. 


3-3 


o۲‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


؟ ررد 2ه 7( س مھ e - a‏ سے مھ 0 ۴ م 

| أن يكون | NE‏ كالما شمَة» وَالمتقلة» والمأمومةء فله أن يقتص 
ت 02 ع 2 

موضحة. وله ارش الرّ اقرا" O O O‏ 


_ 


وقولّة: «في غَيْر ذَلِكَ مِنَ السّجَاح» سيأتي -إِنْ شاءً الله تعالى- أن الشجاج عَشَرةٌ 
أنواع عند العربء فما قبل الُوضحة ليس فيه قصاص إطْلاثَاء كالدّامية والبازلق 
N as‏ 

[ دلا اَن يَكُونَ غق مِنَ الوضحة كَالِهَاشِمَة وَالمَقَلَقَ وَالَأمومَة. َلَهُ أَنْ 
فعض مُوضِحَةٌ وَلَهُ أزش الرائد» الهاشمة: هي ام جرح الذي يرز العَظمَ وبشِمُه 
فهذه لا قصاص فيها. 

والمقّلةُ: هي التي توضِحٌ العظع وتَيْشِمُهُ وفلف وهذه لا قصاص فيها. 

والمأمومةٌ: هي التي تل إل 1 الدماغ» بأن صَرَبَهُ فانْجَرَحَ وبانَ العظم. وَامْيَشَم 
وانتَقَلَ» وبان الدماغ» فهذه لا يُقتصّ فيها 7 الجاني؛ لأنَّ اكأمومةً لا يُمكنٌ الاستيفاءً 
فيها بدون حيفي. 

وقولُ: «غَبْرَ كَسْرِ سن لو كَسَرَ سنا فاه يقت منه» وذلك بان حك مير 
حتى يتح القصاص؛ ويكونّ القصاصٌ بالنسبة لا بالقَذر؛ لأنَّ سن الجاني قد يكون 
قَدْرَ سن المجنيٌ عليه مَرِّتينِء فإذا كَسَرَ نصف سن امجن عليه وقلنا: القصاصٌ بالقَدْسٍ 
فإننا نأخذ ربع سر الجاني. لتنا إذا قلنا بالنسبة فإنَّنا نأخذ نصف سر الجاني. 


0 


فالخلاصة: أنه لا قصاص في الجُروح إلا في ثلاثِ حالاتٍ: 
الأولى: في كل جرح ينتهي إلى عظم. 
الثانية: في السّن. 


كتاب الجنابات ( باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس ) To‏ 
هن م م سا سس م 0 5 رر ير وه و و واس El 3g or‏ 
وَإِذَا قَطَعَ جمَاعَةَ طرف أو جَرَحُوا جر حا يوب القَوَدَ فعَليهم القود'» a‏ 


9 م 5 5 o‏ ت e e ٠‏ 
الثالثة: الجُروحٌ التي فيها قصاصٌ وأزش الزَّائيِه وذلك مَذُكورٌ في قول المؤلّفٍ: 
ت 96ر > ° E‏ صم ا س مه ag‏ م 2 
«إلا أن يَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الموضحةء كالهاشمَةء والمتقلة. وَالَأَمُومَة فَلَهُ أن يقَتَص 
و 


2 ت ٤ه‏ ت ٠‏ ھک ص 0 
موضحة. وله أزش الزائد» هذا ما ذهب إليه المؤلف. 


والصّحبحٌ: أنه بقتص من کل جُرح؛ لعُموم قول تعالى: الجر صا 4 
نبت ا الفصاط من عو ا القصاضي: هول اناد قال 
الأطباء: ا تققد اک و و منه» فلو أن رجلا 
شق بطنّ رجُل فته لا يُقتص منه على المذهّبء والصَّحيح أنه يُقتتص منه. 

]1١[‏ قولة رحد أَنّهُ: «وإدا قَطَعَ اة طَرَفَاء أو جَرَحُوا جر ځا يُوجِبٌ القَوَد فَعَلَيْهِمُ 
القَوَد الطّرفُ هو العُْضِوٌ فلو قَطَعوا طَرفاء وذلك بان يتوا بسكن ويتحامّلوا عليها 
جميعًا حتى يَنقطِع العُضوٌ فهؤلاء اشتركوا فيقتص منهم جَميعًا؛ لعموم قوله تعالى: 
لافس بالتفیں والعيت ,المي رالات لأف والأذنت يِالْأَدنٍ والسَنّ بألسَنّ 
وَألْجرُوحَ قِصَاصٌ * [المائدة:40]» وقياسًا على ما إذا اشترّكوا في قتلهء فَإنّهُ إذا وجب 
القصاص عليهم جَمِيعًا فيه| إذا اشتّركوا في القَتلِء فلن يِب القصاصٌ عليهم فيا لو 
اشتركوا في فطع عُضْوٍ مِن باب أؤلى؛ لأنَ النَفْسَ أعظمٌ حُرمةء والققصاصٌ في الأطرافٍ 
مني على القصاص في التفوس. 

وكذلك لو جَرّحوا جَرحًا يوجبٌ القَوّدَ -وهو على المذهّب کل جرح ينتهي إلى 
عَظم'"- فإذا جَرّحوا جرخا يو جب القَوّدَ فعليهم القَوَدُ فإذا كانوا عكر ٤‏ فا ستجرّح 


A 0 
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أ 0 گے 0 م ان 2 
وسر اية الحتاية مَضْمُوئّة فى النفس فا دوا" ا a‏ 


کر اک ص 


= عَشَّرةَ رُؤوس برأس واحدء ونقولٌ: ا و و و 
ودََيَدعَنه: «لَوْ ال عليه أَهْل صَنعاءَ َ لَْتَلتَهُمْ به ب 

و م لع جاع مارآ جروا زا برجت القزة يه لقره 
لمواكر خه ذا و عليه والشسخ الب آى #الزوا عليه ليا لقنا رَكوا 
فيه» ومعنى كََالَوُوا عليه أي: اموا عليه؛ بان قالوا: ريد قَطَْ يد فلانِ» فقال أحذهم: 
اجلس أنت في مكانٍ كذاء وأنت الآحَرٌ الجلس في مكانٍ كذاء حتى إذا أقبَل أحد 
تبِروتّي» واتّمّقوا على ذلك فقد تشارّكوا في الإنّم ولولا أن هؤلاء حَرّسوا ما ترا 
ع یا بي ا ون 
تشاركوا فيه» وعْمَرُ نة قال: «لَوْ مالا عليْهِ اهل صَنْعاءَ لَمَتَلتَهُمْ به). 

ET OEP 
بال لأةٍ والُواطأَة على ذلك» فعليهم القَوَدُ فإذا اختار الَجنيٌ عليه الدّيةَ فعليهم دية‎ 

واحدةٌ لذلك الطَّرفٍِ أو الجرح. 

[1] ثم ذكرٌ الولف قاعدَتينٍ مُهمّتينٍ في سراية الجناية» وسراية القَوّدٍ فقال 
رجاه وسر اي اه الججناية ة مَضْمُونَةٌ في التفس قا دُوتبَا». سر أ اله اف و«الحتاية»: 
مُضاف إليه» وهي من باب إضافة الشَّىءِ إلى سبيه» أي: السّراية التي سببُها الجناية 


0 


مضمونة. 
والسّرايةٌ: هي أن يَقِل النَّىِءُ من مكانٍ إلى آكَرَ يري المح من المكان الأول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم» رقم 
«(A4 7)‏ عن ابن عمر تھا . 


كتاب الجنايات ( باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس ) 00 


ورا 7 القَوَّدِ مَهُدُورَة!'أ: ل 000 


= إلى مكانٍ آخر ينسم وكذلك الأعضاءء. كما لبو فت اا فتاكت الك كل 
أو فطم آل فال لاص كلف اوح مر بقدر الظثر ق ات سحن سارت 
بقدر الكف. 

ل إذا كانت السراية من جناية فإئَّها مضمونة في التَفْسِ ف فا دونهاء 
الي مث لو قَطَمَ ضيح سان عَمدًا فرفَ الدّمْ حتى مات فهنا تق اجان 
فإذا قال الجاني: أنا لم فطع إل الأُضْيْمَ فنقولٌ له: لكر“ هذه الجناية فوت إل النفس» 
وأنت السَّببُء وربا أك لم تَقْصِدْ أن تقل هذا الشّخصٌء لكنَّهُ مات سبك فتكونَ 
ضامتا. 

وهذا الصابط م بي على قاعدة مَعْروفةٍ عند أهلٍ العلم» وهي : اما يَرنَبَ على َر 
اون فهو مَضْحُوةٌ فكل شي. ترٿبَ على شيءِ لم يُؤدَنْ فيه» لا رعا ولا عرفاء فاه 
يكون مَضْموئًا على صاحبه» ولها أمثلة كثيرة. 

ويُستثنى من سراية الجناية ما سيأتي» وهو ما إذا اققص الجن عليه قبل الْبرْءِ 

لا الشراية, 

مثالة: قَطَمّ | ارال شن مالك ا 
وأَصَرّ وألمَّ فا إذا فَطِعَثْ في هذه الحال ثم سرت الجناية فإئّا تكون مَدَرَاء كما 
ستأتي المسألة قَريبًا إِنْ شاء الله. 


]١[‏ قوله رجا وسر ايه القَوّدِ مَهدورة) القود أي : القصاصء فلو اقتصّصنا 
من الجاني ثم سرت الحناية فاا َد أي : لا شيءَ فيها؛ لأنّنا نقول: أنت الْعْتّديء 
فلا شي ءَ لك. 
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ت وه م هه 3 ° لل ro o‏ 5 |1[ 
رلا يقتص مِنْ عضو وجح قبل بزئه ¢ 6 O a E eê ee ee ea ê‏ اها ها قارو ع 6ه انو وه 1ه 


وهذا الصابط مَبْنيّ على قاعدة عند أهلٍ العلم» وهي: فار غل ادون 
فليس بِمَضْمُونِ» وهنا القَوَدُ مَأَدُونُ فيه» فإذا استَقَدْنا من هذا الكّجلء وقطَّعْنا يد 
ثم سَرى القَوَدُ فقد تَرنََتَ هذا على شيءِ البو لكر مَضْمونًا. 

ويستثنى من هذا الضَابطٍ ما إذا اقتض س منه كرما في حال تُحْسى فيه منّ السّراية 
كل أن كوت اوقد عد أى ف شه كوه او اسان ندا الشكرق» فإن هداق 
الغالب لاير و شى فيه السّرايةُ» فإذا كان كذلك» قال أهلٌ العلم: إن السّرايةَ في هذه 
ا حال تكونٌ مَضمونة؛ لاتا مُترّبةٌ عل شيء غير مَأذونِ فيه. 

فإن قلت: هو مَأذونٌ فيه في الأصل؟ 

ا ا E‏ 

1 قولة وتالا ولا فص مِنْ حضو وجح قبل زیو ين بَدلية. آي 
ولا يقتص ن ومِن» أي للبدل» ومثانها قول تعالی: وکو ما لتا 
منک میک فى الْأرْضٍ لمو € [الزخرف:0]» ف ینکر4 هنا بمعنى بذلكم. 

لبقت ون خضو الحان بتک مُضو الج علي حتى يبرا عضو الَجنيّ عليه. 

وقوله: «وَلَا يقَتَص» يبن رجاه هل هذا حَرامٌ أو مَکروه؟ 

فييحتمل أله حرام ويحتمل أله مرو والَشهور من المذهّب أنه حرام أنه 
لا يجورٌ أن يُقتصّ حتى يَبْرَأَ ودليل ذلك حديث عَمرو بن شعَيبٍ» عن أبيه» عن جدّو: 
«أنَّ رجلا طَعَنَ رجلا به رن في ركب قَجَاءَ الَطْعْون وَطَلَبَ من الي اة أن يفص من 


.)7017/75( انظر: الفروع (47/9”)) والإنصاف‎ )١( 


كتاب الجنايات ( باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس ) 0% 


EINE‏ وو اجر واي دوسي 
يا رسو ل الله عَرّجَتَ -أي: إن الجناية سَرّث- فقال له الي كياة: «قد متك فَعَصَبْئتى 
بعد الك یل راء نم ہی رسو اله 4 ان تنص من جرح ححى + 
صاحية!". 

والقَولُ الثاني: أن اللَهِيّ للكراهة والإزشاو"» ووج ذلك آنا نقولٌ للمجنيّ 
عليه: انتظِرُ ربا نري جنايك» فالجناية لم تستقرٌّ بعد فمن الصلَحة لك أن تنتظِن 
وإذا كان النَهِيّ للإزشادٍ فإنُّ لا يرم وهذا أحدٌ قَولِ الشّاة فعيّ'" أنه يجورٌ أن يقتصّ 
وام 


0 


ه 3ه 


حتى برا , 


]1١[‏ قولهُ وَمَدامَه: ا لا تُطْلَبُ لَه دِيَة) أى ب أن اجرح والعٌضوٌ لا يختص مه 
قبل بُرئِهِء ولا تُطلَبٌُ له دية؛ وذلك يمن أجل أن نعر ف الجناية واستقرارها. 


٠ © $? © ٠ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۷)» والدارقطني» رقم »)۳۱۱٤(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الحافظ 
في البلوغ» رقم :)۱١۸۳(‏ أعل بالإرسال» وصححه الألباني في الإرواء» رقم (۲۲۳۷). 

.)١ 5 /۲٠( انظر: الإنصاف‎ )۲( 

(۳) انظر: الأم (۷/ .)١۳۷‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۷)» والدارقطني» رقم »)7١١5(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال الحافظ 
في البلوغ» رقم :)٠١817*(‏ أعل بالإرسال» وصححه الألباني في الإرواء» رقم (۲۲۳۷). 
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5 © 
كتَابَ الديّات e‏ 


ê e 


a‏ آلف إِنْسَانًا بمباشرة أو سبب لزمنه ينه 


]١[‏ قولة ردا م «الدّيّاتٌ» جع ديةء وهي الال المُؤدّى إل المجنيٌ عليه أو ورثته 
بسبب الجناية» أي: الجناية بالمعنى الاضطلاحيّ» وهي التَّعدّي على البدنِ بها يوحِبُ 
قصاصًا أو مالاء وبناءً على ذلك فإ الدّيةَ قد تكونٌ للنَفْسِء وقد تكونٌ للأغضاءء وقد 
تكون للمنافع. 

سوس ل 


جوب الدَّية هي ما ذكرَه المؤلّف رها لله بقوله: 
[1] ١ك‏ : 


من انلف 5 
أو لْرَءِ منه» أو 


الذية وان اجتمع متسببٌ 


إِنسّانا ِمُبَائَرَةِ أو سَبَبِ مته دِيته) سواء كانت الدية للبدبي. 
المنافي» فان اجتمع مباير ان فعلها لدي وإن اّمع يبان فعلهه 


مستت وفاش فان كان الما يمك تضحيئة فعل الماش وخده 
aa EE  7‏ 


مثال المباسّرة: أنْ يأخدّ الإنسان آله تقتل» فيقتل مها هذا الإنسانَ. سواءٌ عَمدًا 
أو خطأء أو يلقي من شاهق. 


ومثال السبب | حفر حفرة في طَريقٍ الثاس» فيقمَ فيها النّاسُء فهذا لم يبا 
لكنَّهُ تسبّب» فيكونٌ الضَّهانْ عليه. 


و د م ۴ر E‏ س ۶ 
ومثال المباشرين: أن يشترك اثنانٍ في قتل شخص. فعليه) الدية. 
ل #د ب 5ه مود 8 و ا 5 ٣ ٠‏ 2 
ومثال المتسيبينَ: أن يشترك اثنان فى حفر حفرة فى الطريق» فعليه) الدية. 


كتاب الديات 04 


ومثال اجتماع الباشر وامْسبّب: شخص حفر حُفْرة ووقف شخص آخر عليها. 
ف تان د اک مقا رمات فالضَّمان على الْبَاشِر وهو الدَّافمٌ؛ لأنّهُ أفوى 
صله بالجناية من الس . 

وكذلك لو أنَّ شَخصًا أغطى إِنْسانًا سكّينًا بدون مُواطأءٍ على القتل» فقتل بها 
إنْساناء فالضَّمان على الْباشِرء فان كان الْباشِمُ ر لا يُمكنُ تضميئه فعلى الْمَسبّبء كا لو أن 
رجلا ألقى إِنْسانًا مَكتوفًا بحضرة الْأَسَدِء فأكله الأسد 

فعندنا مباشر E‏ ف هو الاس والس هر الذى الت ال جل 
توا ببحضرة الأَسَدِء فالصمان هنا على التَسبّبِ؛ لأنَ البِاشِرَ لا يُمكن تضمينة. 

كذلك إذا كان الْبِائِمٌ غير مُعْتَدِء وكان السب هو الْعتّدى» وكانت الْبِاشَرةَ 
مَبنية على ذلك السّبب» فن الضَّمانَ يكون على التسّب» وذلك مثل لو سهد جماعة 


و 


عل تخ ا2 رول الالطات ريه ولاك ودرا بقارا عَمَدْنا 
قله فھنا الَباشِر السّلْطانٌ والسبّبُ هم السود لكنّ البِاشِرَ قد بنى مُباكَرَتَهُ على 
مسوغ شّرعي» وهو شهادةٌ الشّهودٍء ولا يُمَكِنْهُ أن يحاص من هذه الشَّهادةٍ الموجبة 
لل وهذا المتسَببٌ هو الذي أُقَرّ على نفسِهِ بالجناية» فيكونٌ الصا على المسبّب» 
فهاتان حالانِ. 

والحال الثالثة: إذا كان الْباشِرٌ لا يُمكنٌ تَضْمِيئْه؛ لعدم تک تکلیفهء فالصان یکون 
عل السب كمَنْ أمرَ غير مُكل بالقتل» فالضّمانُ على الآمر؛ الهو السو وهنا 
الماش ر غير مُكل فلا يُمكنُ تضميئة؛ أنه لا قَصدَ لهء ولولا أمرٌ هذا الإنسانِ ما ّ. 


۳۹۰ 


ع سه و 


لأن كلا من اسان يقال فيها: لايّمكِنٌ إحالةٌ الضَّمانٍ على اباشء إلا أن القَرقٌ بينهما 
هو أنَّ عَدمَ إحالةٍ الَّمانِ على الباشر في المسألة الأخيرة» لا لقصور فيه 0 له 
مني على سبب أقُوى» بخلافف الأولى فإنَ اممَاشِرَ فيها -وهو السّبْع- لا يُمكنٌ تُضميئة 
بحالٍ منّ الأخوالء لكنّ غير لكلف كالصّبيٌ والَجْنونٍ يُمكنُ تَضْميئُهها؛ لان 
عَمْدهما خطأًء لکن ا كان السّببُ قويًا مثا في قَضْدِهما صار العمل بالسّبب. 
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فهذه ثلاث مسائل» وإن كانت المسألة الأولى والأخيرةٌ داخلا بَعْضُها في بعض ؛ 


ل 57 ىن ع 1 و 
والخلاصة: ان القاعدة فى مو جب الديةء إما مہا شرة أو سَبِبْ) وهده القاعدة 


3 يترم عليها لمسائل التالية: 


و 


الأو ل أن تيع بار اء فعليه) 8 


الأولى: أن لا يُمكِنَ إحالة الضَّمانِ على الباشر 9 ا 


الماش ع غير أهُل للتضمينٍ كامثالٍ الأوَّلٍ. 


الثانيٌ: إذا كانت الْباهّرةٌ مني على سبب يُسَوْعٌ شَرعًا العمل به كالمثالٍ 


الثالثة: إذا كانت ا مباشّى 1 مَبْنيّة على السّبب» وكان لهذا السب تاد قوی فيهاء 


و 


مع عدم صحَة القّصِدٍ منهاء كالمثالٍ الثالثِ. 


فان كان الذي فقتل كالآلة أن أحذه اسان وضرب به إنسانًا آخرٌ فات» فالضان 


E ue & > 5 °‏ > 
على الإنْسانٍ الذي جعلَة كالآلة؛ لأن هذا الذي خد وضرب به الآخحرٌ حتى مات 


كتاب الديات 1 


\ 


ناث" عَمْنَا!'! ا" هَفِى مال ا ای کا۰ e‏ 


= كالآلِ» فكأنّهُ عصًا ليس له أي اختيار» وسبّقٌ لنا أنَهُ لو أكَرَهَ إنْسانًا على القتل فالضّمانٌ 

عليهماء على المذهّبء وقيل: على المكرّه وقيل: على المكره. 

]١[‏ قولة وَمَدانَه: «فَإِنْ كَانَت» أي: الجناية. 

[۲] قولّة: ١عَمْدَا)‏ حرج به الخطاً. 

[] قولّة: «تخْضًاا حرج به شب الحَمدِ؛ لأنَّ شبة الحَمدِء وإِنْ كان عَمِدًا إلا أنَّ 
صاحِبّةُ لا يَقصِدٌ القَتلّ؛ لأنَّهُ جَنى با لا يتل غالبًا. 

وا لو لني اغ اوعدو ل ن ما كان يدق ننه ل فام قدو لاو 

[؛] قولّه: «كَفِي مَالٍ الججَاني» أي: أن اليه في مال ال جاني. 

[6] قولة: «حالة» أي: غير مُوْجَلِ فتُخالِفٌ دية شبو الحَمدٍ والخطأ بأّها حال 
في مال الجاني» فالعاقِلةٌ لا يجب عليها حمل شيءِ منها. 

مثالُ: رجل قَتلَ إنْسانًا عَمِدًَا تخْضَاء واختار أؤلياءٌ القتول الذيةء فوجَبّت الذَيةٌ 
فالذي يقومٌ بدفع الدّية هو الجاني» ولا يرم عاقِلتَهُ أن يُوَدُوا عنه» فإِنْ تبرّعوا بالأداء عنه 
جارٌ ولا مانع. ْ 

وقولة: ١حَالَة؛‏ باعتبارٍ وضعهاء فإذا كان القاتل كيرا ئها قى في ذمِهِ حتى 
يوسر الله عليه» كسائر دیونه. 

وني هذه الحالٍ هل يجوزٌ أن نَذْقَمَ عنه من الرّكاة؟ 

الجواتٌ: نعم؟ لأنّهُ داخل في عموم قولِهِ تعالى: #وَالْعَدرِمِينَ * وهو غار ولكن 
حب أن ينوب إلى الله ما صمّح» فإذا عَمنا توب فإنّنا فضي يته منَ الرّكاة. 


O راطا عل عَاقِكتوا'ل‎ e 


]١[‏ قولّة: ((وشبه الحَمْد راطا e‏ ا أن قول (شبه) 
على | أن المضافَ حذف» وأنْ التَقَدِيرَ ١(وَدِية‏ شبه العمد» 3 المشهور أنه إذا حذفَ 
لضاف اأ أقِيمَ المضافٌ إليه مامه کا قال ابن مالك را 


وَمَايَِي المضَاف يَأ خَلَمَا 221110 
الع ااك نَوْكَانَ تَبْلَحَذْفمَاتَقَدَمَا 
1 قولّهُ: «عَلى عَاقِليهِه (العاقلة) اسم فاعل منّ الحَقل» والعَقل الديةُ وسَميتْ 


و ع تن جع م 


عَفْلَا؛ لاله جَرتٍ العادةٌ أن الإبل الموَدَاة يُوتَى بها إلى مكان أولياء تول وتنَاحُ وتُعقلٌ 
بعْقّلها؛ ولهذا تُسمّى الدّية عَفَلّا والمؤدُونَ لها يُسمّوْنَ عاقلة. 

والدّليلُ على أن دية شبه الم والخطأ على العاقِلةٍ ما َيب بت في الصَّحِيحَينِ «في 
َة اراي اناما فرعت إخداهما الأنحرى بحجرء فقلتها وما ني بَطيها فى فد 
ال ية أن ديتها على العاقلة»'"' أي: عاقلة القاتلةء فهذا دليل أثرى 

وأا اليل التَظرييُ: فهو أنه كان الخطأ بغي قصدٍ م الفاعل» كان من اناب 
أذ تلك وا وهر بتكل الكثار هی دان لع ا 
شَهريّن مُتَابعَينِ؛ لأنَّ الكمّارةَ حق لله تعالى» فهي عبادةٌيُلرّمُ بها المكلّف. 

وأا اليه فهي عبارةٌ عن غُْم كمّرامة الأموالء فْمَفتَ عن هذا القاتل الذي 
لم يقصِد القَعَلّ بأن مكمه العاقِلةٌ وهذا -والله أعله - هوممٌ تَعبير القَرآن؛ حيث 


ْْ 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:78). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد» رقم 
»)1۹1٠(‏ ومسلم: كتاب القسامةء باب دية الجنين» رقم ))١7480١(‏ عن أبي هريرة رَََآَدعَنَه. 


كتاب الديات ۳1 


وان چ ا ٠‏ دا" و ا أو صا بته صَاعِفَة GF‏ 


= قال تعالی: #ومن کل مُومگا حَطًا َو َة مُؤِْمَةٍ وَدِية مُسَلّمةٌ إ1 أَمَلوء 4 
[النساء:۹۲] ولم يقل: ايسليمها)» بل قال: #مُسَلمَةُ * بالبناء للمَفعول؛ أن الذي ا 
هذه الدَّيةَ هم العاقلة. 

]١[‏ قوله وَمَدامَه: E E‏ مح جومم 
لأنّ الك لا يُغصبُ؛ حيث إِنَّ اليد لا تثيتٌ عليه ولا تبت ث اليد إلا على الأموال» وال 
ليس بمال» حتى لو عُْصِبَ وباعَهُ الغاصبْء فلا يصح البِيعٌ» لكنّ العبدَ يُعْصبُْ؛ لاه 
مال لكر المؤلّف يريك أنه إذا فهر حرا 

[1] قولهُ: «صَغِيرًا» أي: لم يبء ومثلة الَجْنونُ؛ لأنَّ كلا منهها ليس له قصدٌء 
ولا یتمکر من الامتناع. 

[۳] قولة: دة حي يعني: ا ال وة إل ته 
واستخْدَمَة كُرهّاء فنهسَتّة في الببتٍ حي فعليه ديُ؛ لِعُدُوانِهِ عليه بإكراهه على أن يَبَقى 


في هذا المكان. 

ما لو كانت اللَيّة أمامَُ فالأمْرٌ ظاه. 7 ب أن خا نا ف 
خارج البّيتِ» وكهشت هذا الصبيّ فات فإنّهُ د يَضْمَنْ؛ لاه مُعتَلِ بقهره ا 
م نه قَهَرَ هذا الصَبيّ» أوعة الخو ی كان هذا الین ق اس 


[4] قولّهُ: «أو أَصَابَئَهُ صَاعِفَة» كذلك لو أصَابَنْهُ صاعقةء قال الجوهري: هي 
نارٌ تنزلٌ من السّماءِ فيها رَعَدٌ شدي . 


.)١5١7/5( الصحاح للجوهري‎ )١( 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


طق في الصَاعةة عة الواحدولو تمع جي دات الأرض كلها بأغل طاقاتها ما وَتْ 
واي aT‏ 

وهذه الصّاعقَةٌ كان النَاس يقولون: إِئَّها حديدةٌ تنزلٌ من السَّماءِ ويقولونَ: نحن 
شاهّدنا ذلك» ولكنّ هذا ليس بے بصحيح» ولا هي نار محرقة؛ ولهذا أحيانًا تسقط على 
ااا ف نول ر لعل عل اشوا وتام فيه اا وو هذه ر 
يظهَرٌ لي -والله أعلم» إن صح ما قل من اہم وجَدوا حَديدًا- نّا لا ضربّتٍ الأرضص 
انصّهَرٌ الحديدٌ واجتّمعَ وأرجُوة وليست الصّاعقةٌ هي البق بل ها تنزِلٌ مع البق 
وقد يكون يَرْقٌ بلا صاعقة. 

فهذا الطفل لا غصبَة غصبَهُ الرّجِلّء وأكْرَهَهُ على ا لوس في بيه أََْلَ الله عليه صاعقةً 
وأهلكَتْهُ فالمَّمانَ على هذا القاهر الذي أك د ل 
هلك بفعل الله بآفةٍ ساويّة» ليس لي فيها دخل! بل نقولٌ له: أنت اعتدَيْتَ على هذا 
ن 

]١[‏ قوله وَمَدَادَة: أو مَاتَ بِمَرَض' أي : الصَغير الذي حبسّه هذا الإنسان 
لو مَرِض ومات فإنّهُ يضمن يع إذا كان عبدًا فظاهرٌ أنه يضمَئة؛ لأنّهُ غاصبٌ» 
وضمانٌ العَبِيدِ ضهان مال د شْ یضمَنةٌ الغاصبٌ بل حالٍ. لكنّهُ حر فإذا مات بمرّض 
فاته يضمَنة» مع نهم يقولون. إن اليد لا ستول على الو ولا ضهان له؛ ولهذا يده 
بعص أهل العلم بأن الُراد: مات بمَرضٍ يحص بتلك القع وهذا صَحيحٌ. 


كتاب الديات 10۵ 


أو غل حرا مُكَلََا وَقَيَدَهُ ات بالصَّاعِفَة أو الحيّة وَجَبّتِ ال . 

ما لو مات مون عاديا بغير سبب يحص بهذه البْفعقِ فلا وجه لضَّمانِه؛ لأنّ اليد 
لا تبت عليه» لكنْ إذا مات بمَرض بخص بتلك البقَعدِ مثل لو قهرّهُ وذهَبَ به إلى 
أزض وَبيئةء فمَرِضٌ ومات» فلا شك أنه هو السّببُ في جه إلى هذه الأرض التي مات 
فيها بسبب الوباء. 

وعلى هذا فإِطْلاقٌ كلام المؤلِّ مَرْجِوحٌ والصّوابُ: إذا مات برض بخص 
بتلك البقعة؛ لاه هو الِب في يئه لهذه البقعة الؤبوءة» وهذا إذا كان حرا أما إِنْ 
کان غا ف ل اه صان العبدٍ ضهان أَمْوالِء فإذا اسول عليه ضَمِنَ 
نافع وضَيِنَ نقصّة إِنْ َقَصَ بمَرَّض» وصَوِنَ كل آفةٍ تحدتُ عليه؛ لأنَّ استيلاءة 
عليه 


و 


+ 


فان شککنا في سبب مَوتٍ الرٌ هل مات بسبب کونه في هذه البقعة» أو بسبب 
آخرٌَ خارجی ا 

]١[‏ قوله صَمَدُلمَهُ: «أؤْ عل حر مكلا وَكَيَدَهُ قات بالصّاعِمَة أو اَي وَجَبَتِ 
اليه e‏ ا سي مع س ات او بالصاعِقق 


۶وو 
| 06 


فالغل في اليد والقيد في لجل فإذا أخذ حرا را وغل ه وقيّدَه وحبّسَه» ثم جاءَت 
حة وكمشتة فاه يضمن وكذلك إذا أصابَئهُ صاعقة فإنَّهُ يضمنة؛ لأن س الوت 
اختَص ذه البقعة فإن مات بِمَرَضٍ فظاهرٌ كلام ا مول أنه َه لا ضمانَ؛ لاله قال: «قَّاتَ 
بالصًاعِقَة أو الحية». 


۳۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فضا 1" 
وَإِذَا أَدَبَ الول وده أو سُلْطَان رَعِينَهُ أو م ا : 


0۴ ر ° [Y]‏ 
لم يَضْمَنْ مَا تلف به ل oeeu®e®uc®cncncncnncnCBCBOCCCOCOCGCGCOCOOCOCOOCOCOCOCCOCOOOCOS‏ 


يان الاتسيع 50 اا ن 

بين الصَّغْير وبين المكلّفٍِ الذي غلَّهُ هيدهب أنه اغا وقد قري لا يُستطيمٌ أن 
3 ا و ا وهذه الأمثلة في 
مسألةٍ الصغبر أو الكل هي من باب السَّببء لا من باب الْباشّرة. 

[1] هذا الفصلٌ مب على قاعدةء وهي: ما رئب عَلَ الأَذونٍ َيس بِمَضْمُونِ 
رمَا رنب َل غَيْرٍ دون فهو مَضْمُونٌ» وهي مِن أحسّن قواعِدٍ الفِقه. 

[ قولَهُ: «وَإذا أدب الرَّجُلُ وَلَدَهُ أو سُلْطَانَ رَعِيَتَهُ أو مُعَلَمُ ضيه وَلَمْ شرف 


لم يَضْمَنْ مَا تَلِفَ ب به). فقولة: «وَِذًا أَدبَ الرَّجُلُ وَلَدَه) هذه الجُملةٌ نفهم م منها أربعة 


4 


شروط؛ فقولّة: «أَدَّبَ) التَأدِيبُ بمعنى التقويم والتهذيب. ل : أدبت اف قَوَّمْتٌ 


ألاقه وهذيتهاء فكلمة «أَدّبَ) يوخ منها ثلاثة شُروط: 

الأول: أن يكونَ هذا الول مُستحِمًا للأديب» أي: ا ما كيهو الاد غا 
أا لو ضربَةٌ بدون سبب فإنْهُ ضامن. 

الثاني: أن يكونَّ هذا الولد قابلًا للتأديب. فان كان غير قابلء وهو الذي لم يمي 
أو لا عَمَلَ له -أي: الجنون- فهذا لا يَنمَعٌ فيه التأديبُ» بل تأديبة عدون : 

الثالث: أنْ يقصد الوذ n‏ لنفيه» فإِنْ قصّدّ الاقام لنفيِهٍ 


لم يكن مو دبا بل مُنتصراء وحينئذٍ يضمن ما ترد تب على فعله. 


كتاب الديات ينض 


وكثيرٌ من اناس يضربٌ ولدَهُ ضربًا شديدًاء لا لاه ترك خَلْقًا فاضا أمرّه به 
لكر لاله عانده وحالفه فيضر به انتقامًا لنفسه وعَضبًا. 

٠ 02000 4 3-37 0‏ 5 3 اسر کک عه اه 0 er‏ و 

لر قوله: «وَلَدَه) وهذا يشمل الذكرٌ والأنثى؛ لأن الولدَ في اللغة العربية يشمل 
الذّكرٌ والأثثى» قال الله تعالى: # ویک آل ن أو کر ڪڪ للد مَل حظ الْدسيَينِ 4 
وقال تعالی: #وَلِابوَيهِ لکل ود مما سدس هما رک إن کان ل ولد 4 [النساء:١١].‏ 

وق «ولَدَه) الإضافة نض الاختصاص. فيو حل من هذا رط أن يكونٌ 
هليه ولاياء اذ ريك عليه e‏ 
شيء فاته ضامرئٌ؛ لأنّهُ لا حى له في هذاء مثل أبي مي دب آولاد ابنته» فأدَمم ليس 
إليه. ولكتة إلى أبيهم. 

وقولة: «الرَّجُلُ» ذكر «الرَّجُل' عَلى سَبِيلٍ التغليب فلا برج المرأة ّل هذا 
على سَبيل الال فالمرأة | # إذا كانت هي الوب لأولادها كَفى؛ وهذا قلنا: أنْ کون 


چو ر و ع ت م 
وقولة: «(رَعِنَهُ) و (صييه) يؤخذ ل منه أنه لا بُلّ أنْ يكونّ مؤدب ولاية التأديب» 


وإلا كان ضامتا. 
_ ا eme‏ 
وقوله: «أو سلطان رعيته» فلا ضمان» أيضا تراعى فيه الشروط الاربعة السابقة. 
At‏ د 2 هه سم ° ۰ ا 
والسَلطان عندما يطلقه العلاء فإَّهم يريدون به الرّئيسَ الأعلى في الدولةء وقد يراد 
2 واه ر e‏ 20 6 ا ٣‏ 
به مَن دون ذلك» وهو من له سلطة» فيَشمل الآميرٌء والمحتيبت» وما أشبه ذلك؛ 
¢ ب 5 
لان هؤلاء لهم سلطان على من تحت ولايتهم. 


۳۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالا مير مثا سلطائهُ على بلدټه التي أَمرَ ر فيهاء والْحَيبُ كذلك على بلده التي 
ا فال آنل ی الاد الاطان دول اطا غل مق اد سوا کان 
السَّلْطانَ الأعلى أو مَن دوئة» فإذا أَدَّبَ رَعيَّنهُه وتم اشر وط فلا ضَّمانَ عليه. 


وقول «أَوْ مُعَلٌّ صَبِيهُ صَبيةُ) | لإضافة هنا على أذنى مُلابَسةء يعني الصَّبِىّ الذي 
نتيب إليه ولو بالعلیم فإذا أا و تاروفان 

واستَمَدْنا ِن كلام ا ملف أن للمُعلّم أنْ يُودّبَ الصّبْيانَ بالصرب» والضَّربُ 
لاشكٌ أ له وسيل ون سات العليم رالادیی» وقد قال أحكمٌ لوي وأرعم 
ودين من النَّاس ككلِ: «مُرُوا أبتاء كُمْ بالصَّلَاةٍ س وَاضْربُوهُمْ عَلَيْهَا لعشر». 

والَوْصَويُونَ الذين يدَّعونَ التََّدَمَ الآنّ يقولون: لا تضرب الصَارَ؛ لأنَّ الب 
يُنافي الَّربِيةَ الحديثة! وهذه لا شك أا خطّة يراد بها أن يُصبحَ الأؤلادُ فَوْضَويّنَ 


لا يستفيدون شيءًا. 


فطالبٌُ له عَشْرٌ سَنواتٍ لن ينَفِعَ حين يقول له المدرّسٌ: يا بُنيّ» إن التّعليمَ طيّبُ» 
٠‏ مھ م ص چ 0 ° و 
فلا تُضيّع الوقت؛ لأنَّ الوقتّ من ذهب فارص وقُمْ بالواجبات. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)۱۸١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم »)٤۹٥(‏ عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده به مرفوعا. قال النووي: أخرجه أبو داود بإسناد حسن» الخلاصة 
رقم (1۸۷). وأخرجه أحمد (7/ »)5٠ ٤‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم 
(595)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» رقم (/501)» والحاكم 
.)20١/(‏ عن سَبرة بن معبد الجهني ركن والحديث صححه: الترمذي: وابن خزيمة» والحاكم 
وغيرهم. 


كتاب الديات ۳۹ 


فيقولُ له و أنا حين وصلْتٌ إلى البّيتِء وضعْتٌ الكَتبَء وذهبْتٌ ألعَبُ! 

فهذا لا ينفعة ينمَعْهُ الكَلامُ لكنْ لو مسَّهُ بعَذاب فَإنَّهُ سيوم بالواجب؛ ولذلك فأنا 
أعتَقدُ أن هذه اط مع الها للتّرع» ولحكمة ابي لا لا شك أمّها لا جدي. 

وقولّهُ: «وَإِذًا أدب الرَجُل . ظاه هره الحُموم. وأنّهُ ما دام تحت رعايته فاه 
مسؤولٌ عنه» كا قال الي يا: ١كُلّكُمْ‏ راع رام وکلک مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَيِهه فَالرَجُلُ رَاع 


في أل بيه وول في ريي ' فا دام اله ق بت فيو ورل عه أمّا إذا انفصل 
ليس بزو عت ا إن كانت رلا عا کی ا کان ا شما في تكن ل از 


20 02 5 ع وك ت ره عه 
رتیت لوعي يه فالظاهرٌ لي أن المعلم كل مَن يدرس عنده فله أن يودب 


ب 4 مه 0 55 9 0 7 0 ,8 و .هي 7 

وقوله: «وَلْمْ يسرف» هذا هو الشرط الخامس» والإسراف مجاوزة الحد بالكمية 
۴ ا ا ا الا ے 4 1 ا 
أو بالكيفية» فإذا قدرنا أنه تأدب بضربتين» صارت الثالثة إسرافاء وإن كان يتأدّت 


عَشْر صارت الحادية عَشْرةٌ إشرافا. 


E‏ آله يدب برب بَسيطٍ فلا نضربة ريا ددا 
ولا نضر به -أيضًا- ٤‏ أْمْكِنةَ َد ضر ه» کالو جه بلي وشبهها فان هذا إسراف. 


لارا ذا ُحَاوَزةٌ الحدٌ كميّةٌ أو كيفيّةٌ» ويدخل في الكيفيّة م ضع الضّرب. واا 


O EO‏ وو 


000 أخر جه البخاري: كتاب اا لجمعة. باب ال جمعة 2 القرى والمدن. رقم «(AAT)‏ ومسلم: كتاب الإمارة. 


¥ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کے کے 


وَلَوْ كان الدَأَوِيبُ امل فَأَسْقَطَتْ جنا صَمِتَة ودنا" e‏ 


ق 

الأول: أن يكونّ المؤدَّبُ مُستحِقا مُستحِمًا للتّأديب. 

ني: أن يكونّ المؤدَبٌُ قابلا للتأديب. 

ی : أن يقصد الْمؤَدّتُ بذلك التأديبَ لا الاقام لنفسه. 


e 


ع 


الرَابعٌ: أن تكو له ولاية التأديبٍ» سواءٌ كانت ولايةً عامّة أو خاصّة 
الخامسٌ: آلا يُسرفء فإِنْ أسرّف كان ضامنًا؛ لأنَّهُ ميد والله تعالى يقولٌ في 
النساء ر #معظوهرجى راھجروھ فى المضاجع وَأصْرِبْوَهَنَّ € [النساء: 4 "]» 
وال ساي E‏ 
«وَلَوَ كَانّ ليث لجال َأَسْقَطَتْ جَنِيئًا ونه الموَّدثُ) اوج 


6 


ايه بأن تكو ناشرةٌ والله تعالى قال: #«تَعظُوخرج واھجروش 


: عاك ل ا دي گے 52 ور كر يت 
وكذلك ملم قد يودب امرأةً حايلا؛ لأنه يجوز للمعلم الذكر أن يعَلمَ النساء. 
» ات شه E‏ ا 2 so‏ ف 7 ر س 7 
وقد كان النبي ئة يعلم النساءَء وجئَنَ إليه مرّةَ يطلبْنَ منه وعظاء وقلنَ له: إن الرجال 
01 1771 ئ ا ٠.‏ ت a‏ وھ ب r‏ ی ٠‏ اس 
غلبونا عليك» فاجعل لنا من نفسك يَومًا تعلمنا فيه مما علمّك الله» فوعدَهنْ في بيت 
ا« 01 ا رس ست يس ]قر مم 1 ګر م 1 0 
امرأة منهن وأتى إِلِيهن عَكَنَاصَلاموالشَكة ووعَظَهنَ وهذا ثابت في البُخاري"» وسواءٌ 
1 فى رو عه ع و سَ عه 2 0 
كان المعلم أعمى أو مُبِصرًاء لکن المبصرٌ لا بد أن يكون بينه وبين النساء حجابٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بء رقم (۱۲۱۸)»ء عن جابر بن عبد الله رَََيَدعَنَْا. 
(7) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم» رقم »)٠١١(‏ عن أبي سعيد 
الخدري رنه 


كتاب الديات A4‏ 


ت ر ت 


وَإِنْ طُلَبَ السُلْطَانَ ام لكف ق _ الله تَا ز[ز[ز ز ز ز ز 1 A‏ 


وكذلك السُلْطان يملك أنْ يؤدّب امرأةًٌ حاملا من رَعِيَّتِهه فإِنْ كان التَّأدِيتُ 
لحامل» وهي لم تتضَرّْء ولكن أسقطتْ جنا فان المؤدّبَ يَضمنة» وسيأتي -إِنْ شاءً 
الل مقداة دية الجَنِين» ومتى يُضمن. 

اي لأن الجناية هنا تَعَدَّثْ إلى الغرء 
وا لحن لم يَفعل ما يس بستحق التأديب عليه حتى نقول: الت E‏ 
لديب إلى الغير صارٌ مَضْموئًا؛ لأن ضمان الآدَمِيٌّ لا يُشترط فيه الَّحرِيمٌ» فيضكَنُ 
حتى لو قعل الإنْسان ما باح له 

وقضق لا أن اسان وات عيذا فاضات انا يو فعا هذا ذا أذت 
الرّجلٌ امرأةٌ حاملًا فأسقَطَتْ جَنيتاء فعليه ضَمانُةُ وأمّا هي فإذا تَنتِ الشّروطٌ الخمسة 
فا 

[ قوله ران ١وَإِنْ‏ طَلَّبَ السَّلْطَانٌ ا؛ مرَأَة لشف حَقٌّ الله عا بأن امهِمَتْ 
بشيءٍ من حُقوقٍ الله عل فطلبها وأمَرَها أن تحضر فأسمَطث جَنيتها منّ الرّوعةء فاه 
يضمَة؛ لأنَّ هذا الأمرّ تعدّى إلى الغير. 

ا المؤلّفي: سواءٌ طلبّها حى الله عَرَِبَلٌ وهي ظالةء أو طلبها وهو الظَالمُ 
أو طلَبّها قبل أن نْ يتبينَ الأمر فيضمَنها السلْطان مُطْلَقًا في الأخوال الثلاثة. 

ولكنّ بعص أصحابنا 5 ی تكن الا وقال: إن كانت 
ظالة فهي الجانيةٌ على نفسها لامج Dh‏ 
حال الظّلم مَأمور به شرعَاء والقاعدةٌ العَظيمةٌ التافعة «أنَّماكر ا 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م ه6 وه سمس يي 


ع م موس كه سر از ىو 2 1 زز بر 9 ۴ه أ 0 
أو اسْتَعْدَى عَلَيّهَا رَجُل بِالشّرَطٍ في دَعْوَى لَه فَأُسْقَطَث!'! ضَمِبَهُ السلْطَان 


= مَضمونٍ» لا سيا إذا كان السُلْطانْ لا يعلّمُ عن حال المرأة» هل هي حاملٌ أو لا؟ 
ولا يعلّمُ هل هي منّ النساء اللاي يَفرّعْنَ بأذنى سبب أو لا؟ 

ثم على القول بالضَّمانِ فظاهرٌ كلام المؤلّف أن السَلْطانَ يضمَنها ضمانَ شخص» 
يعنى صتا شخصيًاء لا ضهان ولاية» بمعنى أن الدّيةَ تكون على عاقلته وکنا تل 
بخص هادا 

ولكنّ القَولّ الرّاجِحَ -على القَولٍ بالضَّمانٍ- أن الدّيةَ في بيت المال؛ لأن السَلْطانَ 
يتصرف قوق المسلمينَ بالولاية» فلو آنا مناه كل شيءِ يكون من تصرّفهِ اتنا 
مال ومالَ عاقِلَتِهء نعم لو تيع أن السّلْطانَ ظالجٌ» فهنا يَتَوجّهُ أن يكونَ الان 
عليه» أو على عاقِلَته. حسَب ما تَقَتَضيه الأدلّة الشّرعيّة. 

]11 قول رمال ١و‏ اسْتَعْدَّى عَلَيْها جل بالشرّط في دَعْوَى لَه فَأَسْقَطت» 
١اسْتَعْدَى)‏ بمعنى أقامَ دَعُوى عليهاء ولكنّهُ استعانٌ بِالشَّرَطِ والشّرَّطْ: جم شر طق 
كحُجَةِ مها جح والشَّرْطةٌ مع شْرَ طيّ. 

مثالُّ: رجلٌ أقامَ على حامل دغوى» وذمَبَ إلى الشرطةء وقال: أنا أدّعى على 
فلانةَ كذا وكذاء فقال الصَّابطٌ للشَّرَط: اذْهَبوا وائتوا مباء فذمّبَ رجُلانِ من الشرطة 
بلباسه الرسمىٌ» وقالا للمرأة: تعالّ معناء ففزعَتِ المرأة» وأسقَطت الَنينَ. 

5 هه ووه > ا عِِ و ص وه 2 ع 2 

[1] قولة: «ضَوئَهُ السّلْطَانُ وَالمسْتَعْدِي) أي: ضَمِئَهُ السّلْطان في المسألة الأولى» 
وَامُستَعْدِي في المسألةٍ الثانية؛ لاله هو السَّبِبُ في هلاك هذا الجنينء فكان عليه الصان. 


كتاب الديات ۷۲ 


ےم ٥‏ سر سي ا 


وَلْوَ مانت نَتْ فرعا لم يضمت" PT TTT TT‏ 


وظاهرٌ كلام املف -أيضًا- ولو كان المُستَعْدي مُستجقا للاستِعُداءِء وكانت 
هي ظالمة إن الضَّهانَ على المستَعدي. 

ولكنْ في هذا الظّاهر نَظرٌ فإِنّهُ إذا كان على حَنٌّ ولم يعلّمْ عن حال المرأةٍ فكيف 
نُضمُّنْةُ؟! آنا إذا كان يعلّمُ أن هذه المرأةً منّ النّساءِ اللاتي يَفْرَعْنَ وأنّه شى على 
حَْلهاء فربّ) يقال: إن تَصميَهُ له وجة. 

أفلا يكون هذا الان ناقِضًا لقاعدة: (إِذَا اجِتَمَعَ ونافة تالميان 
عَلَ الْبَاشِر)؟ 

فنا عندنا سيب وهو ادى وغندا ماق وهم الشرط ونا معلا 
الضَّمانَ على الستغدي -أي: ال - لأن الباكرة مب على البب» وذلك أن الشرَطَ 
مَأمورونَ شَرعًا بان يُستَجيبوا لمل هذه الذعاوى» فهو كحكم الحاكم بهادة اهود 
الذين قالوا: إل دنا ْلَه ورجَعوا عن شَهادَتهم فالمَّانٌ على الشهودء فكذلك هنا 
تَجعلٌ الضَّهانَ على الْمستَعْدي؛ لأن الشّرَطً عبارةٌ عن آل لهذا الرّجِلٍ (الُستغدي). 

]١[‏ قولهُ ومَدَآمَة: «وَلَوْ مَانَتْ فَرَعَا لَمْ يَضْمَنَا؛ هذه المرأة ا جاءَها مندوبٌ 
السَّلْطانٍ الذي طلَبّها لكشفي حقٌ الله مَزِعَتْء ومائّث سَريعًاء فليس عليه الضَّمان. 

فإِنْ قيل: كيف لا يكون عليهما الصمان» مع أنَّهُ لولا مندوبٌ السَّلْطانٍ لم مثْ؟ 

الجواب: أن مث هذا لا يحص به الموث عاد وما لم يكن مختادا فليس فيه 
ضما کا لو دحَلْتَ على شخص وسَلَّمْتَ عليه» وهو بماك کی هيد ةا ضا 
َرَت ية مات فهنا لا ضمت لله لم كبر العادة بان موت الإنْسانُ بمثل هذا 


العمل. 


ص 


عمف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


7 أن 0 


12-6 ەە هش 3 ال 
ل يئر بترا أو يَصَعَدَ شجَرَ هَ فْهَلَكَ به يهلم يضمنه ا 


ت 


ےہ کے ت عي 1 ع ا ٥°‏ 2 0 

= وهناك قول آخخرٌ -وهوالمذهَبٌ- ایا ضامنان'!"؛ لأما هلَكّتْ بسببهماء ولك 

جاب عنه با سبَقّء من أن مثلّ هذا الفعل ليس سَببًا للقتل إطلاقًاء وقد جرت عادةٌ 
الناس بمثله. 


کے 
وص عه ه > ص ا 


]1١[‏ قولة وَمَدامَة: «وَمَنْ آم مر شَخصًا مُكَلَها أن نز راء أو يَضِعَدٌ شَجَرَةٌ فمَلَكَ 


ت 


بو لَمْ يَضْمَئُْ). 
و م © سس ES‏ م 
فقوله: (شخصا» أى: ذكرًا أو انثى. 
و لاض اام َه َه 
وقوله: «مَكَلفا» أي: بالغا عاقِلا. 


لك 119 تقئنة أن الكرة 


ت 


فلو أمَرَ شّخصًا مُكلَّمًا أن ينز يعرّاء فل رل زلَّتْ قدمةُ» فسقط في البئر فمات» 
فلا ضَانَ على الآمر؛ لأنَّ الناْلَ بالغ عاقلٌ يَعرفُ الذي ينقّعْهُ والذي لا يمع وكان 
بإمكانه أن يقولّ: لست بنازلء إلا إذا كان الآمرُ يعلّمُ أن في البئر ما يكن سَببًا للهلاك: 
ولم بره كأنْ تكونّ ابعر مَلْساءَء لا يَستطيعٌ الإنْسانُ الثرولّ فيهاء لكنّهِ لم يُعلمْهُ 
ذلك» و فعليه الضَّهان؛ لاله غدة. 


ر ع 0 


وكذلك لو كان في البئر حية» وإذا احسّت e‏ رشت عليه» فلا رل هذا 
الدّجلّ وسَّثْ عليه فازْتَبَكَ وسَمَّط فعليه الصان؛ لاله 4 م فرط بعدم كنيو هذا الرّجلٍ 
على ما في البئر من أسْبابٍ الهلاكٍ. وكذلك لو كانت البئرٌ قديمة ولم محر فلا تل 
امْيَدَمَتُ عليه؛ فعليه الان. 


)١(‏ الإنصاف (6؟751/5). 


كتاب الديات 0 


وعلى هذا: فكلامٌ الولف يحتاحُ إلى قد وهو إذا لم يكنْ منه تَفْرِيطٌ بإعْلامه 
ا يكون سِا لهلاكهء فان كان منه كفرط في ذلك فعليه الضّمان. 

مسألةٌ: لو تَحَدَّى جل آحَرَ بشىءٍ كان سَببًا في هلاكه» فهل عليه الضَّمان؟ 

مثالهُ: رَجِلٌ قال: مَن أكَلَ هذا اروف كاملا فله كذا وكذا من المال» فلو أَكَلَهُ 
رجلٌ حتى انتَمّحّ بطنهٌ ومات» فلا صان على الْنحدَّي؛ لأن الرّجلّ لم برْهُ أحدٌّ على 
أكل الّروني. 

وكذلك لو آْمَرَهُ أن يَصْعَدَ شجرة َخْل مثلاء وكان ال جل عاقلا بالمّاه فصَعِدَّهاء 
قم وات فاع الات سيان الآ اا ع 

وعَلِمَ من قَولٍ المؤلّفي: «وَمَنْ أَمَرَا أنه لو أكْرَمَهُ على ذلك فعليه الضَّمانُ؛ لاه 
تَسبّبَ في هلاكه بغير اختيار الهالك» فصار مُعبّديّاء والُعتَدي عليه الضَّمانُ. 

وعُلِمَ من قول المؤلٍّ: «مَنْ أَمَرَ شََخًْا مُكَلَمَاا أنه لو أمَرَ غير مُكلّفٍِ فعليه 
الضَّمانْ مُطلَقَا وهذا هو اكَشْهِورٌ من المذمَب”"» لكن ذمَبَ بعص آهل العلم إلى أنه 
إذا كان اكأمود ميدًا -أي: a‏ له سبع سَنواتٍ أو نحوهاء وكان هذا 
الأمر مما حر ت به العادة أن بوم مله فاه لضان 

مئال ذلك: قلت لصَبِيٌ عَمُرُهُ عضر سَنواتٍ: اشتر لي بهذا الدَّرْهم خبراء فذَهَبَ 
الصَّبيٌ» وقدَّرَ الله على هذا الصَّبِيٌ أن انَل في الطريتق ومات» أو حصّل حَريقٌ في احبر 
ولف به هذا الصَّب» فظاهرٌ كلام ا ملف أك ضامرٌ؛ لأنَّهُ غير مُكلّفء ولك بعص 


)١(‏ الإنصاف (65؟3506-17575/5). 


۳۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= أضحاب الإمام أحد رجاه قالوا": لا ضَمانَ إذا كان ذلك مما جَرَتْ به العادةٌ؛ لاه 

ما زال الاس منذ عَهْدِ اليك إلى يَْمنا هذا يُرسلونَ الُميرِينَ في مثل هذه الأشياء 
و ا عدو نارون ا ل اا ف بك ن 

]١[‏ قوله ومَدآمَة: «وَلَوْ أنَّ الآمِرَ سلْصَانٌ» (لَوْ) إشارةٌ حلاف فن بعص أهل 
العلم يقولٌ: إذا كان الذي أمَرَهُ أن ينِلَ البترّء أو يَضْعَدَ السّجرةً سُلْطانٌ ومَلّكَ فعلى 
السُلْطان الضَّمانُ؛ لأنّ أمْرَ السُلْطانٍ لا يسع الإنسانّ محَالمَيَةُ لا سيّ) إذا كان السَلْطَانْ 
الل لذو و رفوا كيو أو كدو أرما اك 

ما إذا كان السَُّلْطانٌ مى السَّلاطْينٍ العابدينَ الذين إذا قلت لهم: لا أستطيعٌ 
صعود الشّجرة لم يُلْزْمْكَ فإِنّهُ هنا لا وجه لتَضْمِينٍ السَّلْطانِ؛ٍ لإمْكانٍ هذا اكأمور 
أن يقولّ: لا أستطيع. 

والصَّحَيحُ في مسألةٍ السّلْطانٍ: أنه إذا كان السلْطان من شى سره بحيث إذا 
بيت حَبَّسَكَء أو صَرَيَكَء أو مَضَمَكٌ مالّاء أو ظَلَمَكَ في آهلك فن أمرَهُ مغل الإكراو. 
وعلى هذا فيكونٌ ضامنًا. 

وأمّا إذا كان السُلْطانُ من دوي العدل والرّحمةٍ الذين إذا قلت: لا أستطيعٌ قال: 
إذَنْ نطلّبُ غيرّكك فإنَّهُ لا صان عليه في هذه ا حال؛ لاله كسائر التاس» فلم يُكْرِهْهُ. 

فإذا كان الآمِرُ هو الصَّابطٌ في الجيش» أو الشرطةء وقال لأحدٍ الجُنودٍ: اضعَدٌ 
عمو الكهرباء هذا وركّبْ لنا المضْباح» فقال الجُتديٌ: لا أستطيعٌ» فقالٌ له الصابطً: 


(۱) انظر: الفروع (5/ ۱۳)» كشاف القناع (۱۳/ .)701١‏ 


كتاب الديات 4 


کا لو استا ا 6 ان أو ع 


عار الصدوة ولم كر ريشي 2 فصَعِدٌ ا لجندي ثم سقط فهنا يَضْمَنُ م الاش 

لأن را عدن اتود و اجه الطاعة» وغالفتة بوجت الثقوية فن خبية أو رقف 
أمامَ الجُنودء أو عَرْلِهِ أو تنزيل رَتَبَته و فلمهمٌ أن هذا يكون كالإكراه. 

]١[‏ قوله ردا «ك] و اسْتَأَجَرَهُ لان يعني: أن الان لو اتا هذا 
ليَصَعَدَ شجرة» أو يَنْزِلٌ برا فِهَلّكَ به لم يَضْمَنْه وهذا واضح. 

مولت هنا قاس ما بْب فيه على ما هو واضحٌ؛ فقال: «كمَا لو استأ 
سُلْطَان» ووجه ذلك 9 الأمرَ غب عقب الإجارة؛ E‏ 
ولیس فيه آمِرٌّ ومَأمورٌ؛ إذْ إِلّه عقدٌ تام بين شَخْصَينِ برمّى منههاء وليس أحدهما آيرًا 
للآحَرِء وعدم امان فيه ظاهرٌ جداء فهو کا لو استأجَرَهُ سُلْطَانْ على أن يَصْعَدَ شجرة 
أو يَنِْلَ برا وَهَلَكَ به فلا ضَمان» فكذلك لو أْمَرَهُ. 

و و ٠‏ ما و8 ےو . 

والجامع بينهم| هو الرّضا وعدم الإكراه في كل منهماء فهنا قاس ما يُشْتَبَهُ فيه على 
ما لا يُشْتَبَهُ فيه» وقد اشتهرَ عند العامّة التفريق بين الاسينجار وغيروء فقالوا: إن استأجرته 
ديع اجره وإنْ تر برعا فعليك صان ولكنّ هذا لا أصلّ له» ولا فرق بين الأمر 
وبين الاستمجارء إذا كان الأمْرٌ ليس فيه إكراة أو نحوه. 


ا 


4 o 


[؟1] قوله: «أَوْ غَيْدْهُ» أي: لو استأجَرَه غير السَّلْطانِء فلو استأجَرْت إنسانًا أن 
يَضْعَدَ لك شّجرةٌ أو أن يَنْزِلَ راء فهَلَكٌ فإنّهُ لا صان عليك؛ لأنّهُ فَعَلَ ذلك برضاةُ 
واختياره. 

وبهذا نَعْرِفٌ خطاً تلك القَوانينٍ التي َنَت في بعض الدَوَل أن العاملّ لدى 
السّركاتٍ يكون مَضْموئًا بكلٌ حال» حتى لو كان بالعًا عاقلا مْتَاراه وحتى لو كان غير 


عمف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= مَعْرورء بأن عَرَفَ عملَّهُ وخطره هإنْ كان فيه خطورةٌ فهذا حُكمٌ طاء غوق شا شالف 
اریم ولا جوز العمل به وحِبٌ أن کم فيه بمفتى 5ريعة الب فيْقال: إن هلا 
العامل غر مد مَضْمونٍ إلا إذا كان مُكْرَهًا على العمل فيكونٌ مَضمونًا. 


فإِنْ قلت: أليس هذا قانوتًا دوليًا عامًا؟ 


ص 


الجوابُ: لاء بل القانونٌ الدول العام هو قانون الله عَمََلّ وليس لأحدٍ من عباد 
الله أن يُقَئْنَ في عبادِ الله ما ليس في شّريعة الله فا کم لله عَرَبِمَلٌ وحدةء كما قال تعالى: 
إن الْحَكْم إلا بوك [يرسف:٠4]‏ فأيّ إِنْسانٍ يسرع قوانينَ تالف شريعة الله فقدٍ الخد 
لنفسه جانبًا مر الربو َء وشارَل الله تعالى فيا هو من حَصائْصِهء فلا أَحَدَ يحَكُمُ في 


عباد الله إل ب اقتضاه شرع الله. 


وعلى هذا نقولٌ: إل القانونَ الدوئيّ العام والشَّعبىّ الإفراديّ هو قانون الله عر 
الذي شرعَةٌ لعبادو وکل القوانین سوى ذلك فبا باطلة؛ لأا ناقصة وقاصرة حتى 
لو اجتّممَ أذكياءُ العالم على م مَشْرِوعِيّيها فإتّها ناقصة قاصرةٌ لا تفي بأيّ عرض من 


الأغراض» وإن وَفَتْ بِعَرَضٍ من جاب هدمَتْ أغراضًا أخری ِن جوانبَ ا 


3 


إن قدَرَ أتهاتَْدُمُ غَرضًا من جاب فإتئها لا تَْدُمُ هذا العَرَصَ إلا في اناس م معينِينَ» وفي 
مكانٍ معن وفي زَمانٍ معين. 

ا الأخكام الصاح لكل رمان ومكانٍ فَإئّها و 
خطورةً الذَّهابٍ هذا المذَمَبَء وهي أن تسن القوانينَ الوَضْعيّةَ التي لم يَضَعْها الشَّرعُ؛ 
ونَحْكُمَ بها عباد الله ونَجْعَلَ التَحَاكُم إليها لا إلى كتاب الله وسُنْةِ رسول الله كل 


كتاب الديات ۹ 


دس صاصر 


وقد نوه الله تعالى عن أخوال هؤلاءٍ فقال: ألم تَر إلى الت يَرْعْمُونَ نهم 
اموا يمآ أَنزِلَ ليك وَمَآ أل من قَبَلِكَ برِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إل الوت [الساء:٠٠]‏ 
وتأمّل كلمة عمو آنه E E‏ فقطء 
لزع قد يوا الواقح وقد لا يوق فهم بُزعُمون آم آمنوا با أنزلّ إليك» وما أَنزِلَ 
e i EGE‏ لقوله: ريدو € والإرادة 
حلّها القلبُ «آن يتََاكَمُوا إل الوت وقد اروا أن يَكَمرُوأ يو 4 ولو كانوا صادقينٌ 
في إعانهم لكمّروا بهذا الطّاغرت 8 ا أن يتحاكموا إليه وُر ألشَّيِطنُ أن 
ملم َكَل بيا 4. 
وعلى هذا: فهُم موافقود اراد الشيطان لا راد رحن 8 ودا قب كحم ت 9 
لله وإ الرسُولٍ € أي: إل الكتاب والشنة فلا صر حون بقولوم: | لاء حتى 
ابر ارب اتير OE‏ يعوضون ن # 5 تکیت إذآ 
A‏ م > ىه 1 0 


ا ا يديهم ثم اء 5 لفون باه 


ص 


ا ازل 


ایتا أي: أرَدْنا أن نُحَسّنَ وأن وف بين الشَّريعةٍ ة والوضيعة. 
وهل هم صادقون؟ 
0 ا و 


عر مل 


2 2 کے 


[النساء:55-577] لا لاعت بأحكامه رك 9 اتا إلى فت 


واعلَم أن اناس لو جمَلوا الحا إلى الله ورسوله ي كلاه وحكموا الله ورسولة 
کا في كل شىء لصحت أحْوالّهم؛ ولكنّها تسد بمقدار ما دوا عن الدّينء فيَظنُونَ 


A+‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


دا ااا کی ن کرام ان ل الإغراض عن دين 


الله وعن التحاكم إلى الله ورسوله لا وهذا هو الواقع ا اا من ا لحلل 
الاقتصاديٌ. والمادي» 57 المغنوي والعشکري» اب ما هم عليه من أخكام 


لكانت هذه شّريعة الله العادلة القاهرةً الغالبة» كا قال تعالى: #هو الْذِىَ إرسل رسو 
بادك ودين اَي ليظهره. عل الذين كه [الصف:4] #ظهره,» بمعنى ليعلية. 

ولَسُنا بحاجة إلى بيانٍ ذلك؛ لأنَّ هذا مَعْلومٌ بالتاریخ» فلا كانت الأئَه تمك 
بدين الله لا تقال إلا بكتاب الله وس رَسوله يك مُستعينة بالله عَيَيجَنَ سقطّت الأذيان 
والإمبراطوريّاتٌ أمامهاء فسقطّتٍ التصارى بسقوط الروم «هرّقل) وسَقَط دين 
المجوس بسقوط كِسْرىء وسَّقَط دين نُ المشركينَ بفتح مك فسقطتٍ الأذيان كلها 
ومَلَكَ الُسلمونَ مَشارِقٌ الأرض ومَغْارِبها. 

وا حصّلٌ ما حصّل من حَالَفة الشريعة تفرّقتٍ e ES‏ 
بينهاء وتغلّبَ عليها أغداؤٌّهاء فصاروا يَأنونٌ الأرض يَنقصوكها من أطرافِهاء فأحَذوا 
الأندلسَء وأخذوا السام ومصرّء والعراق» وغيرَ ذلك وكل ذلك بسب دعن 
شريعة الله. 

وإِنّنا عو إلى الرّجوع إلى كتاب الله وسنَة رَسولِهِ ب ونضم لكل من رَجَعْ 

بص دق وإخلاص في ظاهره وباطزه» في روج 4 وقالّبهء نضمَنٌ له أن ينو ينتِصِرَّ على أعدائه 


كتاب الديات ۳۸1 


E 0‏ . 00 1 7 
= مهما كانت الظروف؛ لأن الله تعالى قال: إا تنص رُسْلنا ولدب اموا في لیوو 


لدم ےو ے ا و < < سل و 


يا وتوم يموم الْأَسْهلدٌ # [غافر:١5].‏ 


و : ع ووه اس ۴ة م م ر 
بل بلغ من ذلك آنا نضمَنْ له أن يكونّ عَدوهٌ -ولو کان بينه وبينه مَسافة شهر - 
م ت ا ه م ب ه > ه 
راهبًا وخائقا منه» کا قال الرَّسول ي «نصِرْتٌ بالرّعْبٍ مَسِيْرَةَ شَهْر وَجْعِلَتْ لي 
الأَرْض مَسْحِدًا وَطَهُورًا)". 


° © f? © ٠ 


6 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبى كَك: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد. باب جعلت لي الأرض مسحدا وطهورا رقم (١؟6). من حديث جابر‎ 


ا 
ا و د 


روالةكنه. 


- 


AY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


| 


باب مقادير ديات النفيرا'! 


: 
٠. © f? © ٠ 3 


2 ك 5 2 م ك 
ية الم E‏ "ل أو آلف مال دا“ o‏ 


]1١[‏ قولة وه انَهُ: «مَقَادِيرٌ دِيَاتِ النَفْسِ) «مَقَادِيرٌ) جع مقدار» يعني : : القَدَرَ 
الذي تكون عليه الات اا لل ادر و الكيفنات اا انل 


والكفة: 


مه سے 


0 


وأصل الدّية ثابثٌ في القَرآنِ والسّنَدَ لكر تفصيل الدّيةٍ إا جاءً في السََّة؛ لان 
الا ل ا ف 

[1] قوله: «دِيَةٌ 0 اشيم هذانٍ شر طا 

الأَوّل: أنْ يكونَ خدًا. 

الثاني: أنْ يكو مُسلاء فحَرَج بار العبد الَمُلوكُ وبالُسلم من ليس بمُسلم. 

وموم قول الولفي: لر الميم» يشمل الكبر والصعير؛ لاله لم قي ويشمل 
العاقل والَجُنونَ ويشمَل العالِم كاه هويش اذك ولاك الال من 
فيا بعد إخراجها من هذا العموم» ويشمَل الَريصٌ والصَّحيحَ» والأخْرّسَ والنَاطِقَ 
والأعمى والبَصيرَء والأصَمٌ والسَّمِيعَ» والَريص مَرَضًا حُوفًا وغيرَ ذلك. 

IY]‏ وله م عير ) وسيأق يان أشاكها: 

]٤[‏ قو لَهُ: «أو أَلْفْ مثقال دبا ١دَّهَبَا)‏ ييز ل«آلفُ مثقال» يعني : : الف مثقال 
مي الذهب» وكان اينار في عه د الي يا يساوي يقالا من الهب؛ ولهذا جاء 


كتاب الديات ( باب مقادير ديات النفس ) AY‏ 


أو الْنَاعََرَ لف دهم فضا" ا ل 


- 


ص 


= في حديث عَمِرِو بنِ حَْم: : «وَعَلَ آهل الذهَب آلف دِيَارٍ»" ' وإذا كان الديناز مثقالا 
صارٌ الف دينار يُساوي ألْفَ مثقال. 

ونا عَدَلَ المولّفُ عن أل دينار إلى أل مِثْقالِ؛ لأنَّ الدّنانِيرَ قد تَحتليفُ» فمثلا 
الدّينارٌ السُّعوديٌ ثانية مثاقيل» بينما كان في عه التب ية وني صدر الإسلام ممالا 
واحذا. 

]1١[‏ قوله يمَدالنَه: : «أو ا و اا عَدَرَ َف ورَهم َة (فِضّا كيز والدّرهمْ سَبعة 
أغشار الثقال» فيكو ن الدرهّم الإسلاميّ أقلّ من الدّينار الإسْلاميٌ» فكل عَكَرة دراه 
سَبْعةٌ مثاقيل» فالاثنا عَهَرَ ألا منَ الدَّراهِم تُساوي ثانيةً آلافٍ وأربَعَ مئةِ قال من 

ودا رل الاثْيْ عكر آلف دِرمّم إلى الجتيهاتِ الموجودة الالء والجتبة 
يُساوي ثانيةً مثاقيل» تُساوي ألما وخْسينَ E‏ 

ا مئتّيْ ورم تُساوي سّة وحمسينَ ريالا شعودياء فتكون الدَّيةَ ثلاثة آلاف 


يی ريال فِضَةٍ سُعوديًا. 


2 


وثلاث مئة وستينَ 


)١(‏ هذه إحدى روايات حديث عمرو بن حزم» أخرجها النسائي: كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو 
ابن حزم في العقول واختلاف الناقلين له» رقم (5851)» وأبو داود في المراسيل (754)» والدّارمي (17؟), 
والحاكم /١(‏ 0791-7465 والطبراني في الأحاديث الطوال (05)» وابن حبان (250609» والبيهقي 
»)۸٩ /5(‏ وأخرجه مختصرا مالك (۲/ 8594)» قال ابن عبد البر في كتاب عمرو بن حزم: «هو كتاب مشهور 
عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة نستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في حجيته 
لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. التمهيد (۱۷/ ۳۳۸)» وانظر: نصب الراية (۲/ 41-7784 7). 


Af‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2ج موس 


]11[ قولهُ حمَهَالنَهُ: أو ابروأو قاتاي دية ة البَعير تختلِفٌ قيمتّها باختلافٍ 
الأزمانٍ واختلافٍ الأمْكنةء وكذلك متا بَقَرَةِ وأَلْما شاةء فلا ا ll‏ بالدّراهم 
والدَّناني والدَّراهمٌُ والدّنانير ثابتةٌ غالبا الدّراهم اننا ء عَشَرَ ألف وركم وبالمثاقيلٍ 
د آلاف وأَربَمٌ مثة مثقال» والدّنانِيدُ آلف دينار وهي آلف مثقال» انال بالغرام 
يساوي أربّعة غراماتٍ ورُبْعَاء ومهذا يمكِنُ أن تَقيسَ قيس جميع م دراهم العالم ره 
وتَعْرفَ مِقّدار الدّية بالأهب والفِضَّةٍ في أي ن 

أا الإبل والبقر والغنم» فهذه خاضعة للطّلب والعرض» والكثرة والقِلَقَ 
وتختلف باختلافِ الزَّمانٍ والمكانٍ. 

[؟] قولهُ: «هَذِه أُصُولُ الذي (مَذِ) اسم إشارة» والمشارٌ إليه خمسةٌ الأصنافٍ 
السَّابِقَة» وهي: الإبل. والبقرء والغنم» والذَّهبُ والِفِضَّهُ فهذه هي أصولٌ الذي 
وهذا الذي مشى عليه الولف إخدى الرّواياتِ عن الإمام هد" وَمَدَلمَه. 

وَالرّوايةٌ التَّانِية": أن هناك أضْلًا سادسًا وهو الحُكَلُ جمع حُلَةَء وهي إزارٌ 
رودا وا دم ا ا 

والرّواية الثالعة: أن الأصلّ الإبل فقطء وما عداها هو موم اول ا 
وذلك لأنَّ جيم الأعضاء ء التي فيها مقاديرٌ در بالإبل» ففي الُوضحة خسٌ من الإبلء 


وفي الس حمس من الإبل» وفي الأضبّع عكر مى الإبلء فارع دائمّ بق" يقد ر أجزاء 


.)۷۲۹( انظر: مسائل الكوسج (75747). ومسائل صالح‎ )١( 
.)۲۷۲ /۲( انظر: الروايتين والوجهين‎ )( 
.)7542/75( الإنصاف‎ »)6/1١7( انظر: المغني‎ )۳( 


كتاب الديات( باب مقادير ديات النفس ) A0‏ 


فاا احص من رمه مهلم الول قبوله » Oy‏ 


الذي بالإبل» فدلٌ هذا على أنه هو الأصل» وأن ما ذكرَ من الفضَّة والذّهبء والبقر 
والغنم فهو يمن باب التقويم» وتابعٌ لهاء وليس أضلا. 

وهذا هو ظاهرٌ كلام ارقي" وتلا ي و 

منَ الأصَحاب» وهذا هو الذي عليه العمل عندناء ذ فلا يزالٌ الاس من قديم الرّمانِ 
ون أن الأصلّ في الذي الإبل» الذي ية عندنا الان تُقدَّرُ بمئةٍ ألفٍ ريال» ولو كانت 
الفِضَّةٌ أضْلًا لكانت دية الإنْسانٍ ثلاثة آلافِ وثلاتٌ مئةٍ وسين ريال فِضَّة. 

]١[‏ قولة ردا 5-8 حدم مَنْ رمه لزم الول د قيولةُ) فاا بالتصب» 
مَفُعولٌ به معدم ل«أَخْهَر». و «مَنْ) فاعل. 

وقولة: تَلْرَمُُ» لم يقل: القاتل؛ لأنّ الدّيةَ قد تكونٌ على العاقِلةٍ لا على القاتلء 
فأتى بقوله: :من كَل ا 1 

وقولة: لزم اَل قَبُوله» لم يقل: الكَجنيّ عليه؛ لأنّهُ قد يكون ميا وقد يكو 
الحديه موود جود وخا مه 


ر م 


بن ثيمية» وخا 


«لَرِمَ مَنْ هي لَه بول لكان أعمَ. 

على كلّ حال: إذا أَحْشَرٌ الجاني مئةٌ مى الإبل» فقال الذي له الدّيهٌ: آنا ريد ألفت 
مقا ذَهَبّاه نقولٌ له: الأمرٌ ليس لك» بل للجاني. 

وكذلك لو أَحَْرَ الجاني ثمانية آلافٍ وأريَمَ عة مثقال فِضَّةَ فقال مَن له الدية: 
أنا أريدُها منَّ الإبلء نقولٌ له: الأمْرُ ليس إليك. 


() انظر: مختصر الخرقي (ص:5؟7١).‏ المغني (5/17). 


1" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


34 23 0 م ره جيه که ر © E‏ کل ر ٩‏ هه ر © ال" 
فقي قتل العمل وشبهو حمس وعشرون بنت حاض» وس وعشرون بنت لبون 
م يه ع 0 : راا 


وس ورعش ون حقة: وس وَعِدْدْ ون جذعة ا E‏ 


ومن هذا عرف 3 و الدية ال خفيفٌ على من تَلْرَمُهُ؛ 3 


الخيار له أا إذا قلنا بان الأصلّ هو الإبل» فَإنَّهُ إذا أُحَُهَرَ ما سواها فلا بد من مُواقَقةٍ 
من هي له» وعلى هذا القول لو أَحْصَّرَ الجاني الدية اثتَيْ عَسَرَ ألفا منَ الفضَّةَء فقال 


من هي له: أنا ارد ايآ فهنا يَُْم لجاني بإخضار الإبل» حتى لو كانت الاثنا عَكَرَ 
تعادِلُ مئدٌ منَ الإبل أو أكثرٌ منهاء لكنْ إذا رأى ولح الأمر أن توح الدّياتُ من صنفي 


ابا 


]١[‏ قول ثا لل الي قل التار وښد لس زم عِشْرٌونَ بت اض ومس 
وَعِذْرُونَ بنْتَ لبون وَكمْسٌ وَعِهْرُونَ جف وَحَمْسٌ وَءِ عِشْرٌ ون جَذَڪَةً) فقوله: «ففِي قتل 
العمد» و أن 0 الختداً ڪذوقاء تقديره: «الوَاجِبٌ مس وَعِشْرونَ). 


۶ 
ا 


ولنا أن نقول: قفي قَقَلٍ العملا خبر مُقَدَم و«حمس وَعِشْرُونَ) مبتد 

وعلم من قوله: «قَفِي قتل العَمْدٍ وَشِبْهِها أ أن العَمدَ وشِبْهَهُ مُتَِقَانِ في أسْنانٍ 
الوبل. 

وقراقء عالقا و راهظاو ورك عاض ی کیا 
بذلك؛ لان أمّها تكونٌ ماخضًا في الغالب» أي: حاملا. 


5 70 1 
وقوله: «وَحمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونِ» أي: بكرة لها سَنتانِ؛ لأن أمَّها صارَتُ 
اوسن 


كتاب الديات ( باب مقادير ديات النفس ) AY‏ 


أ َه حم ° و سم 
ةب 


وقول ا وهي بَكْرةٌ لها ثلاث سَنواتِ» سمّيّثْ حِقة؛ 
لأها استحمّتْ أن برها الفحل. 


TT ایت‎ Ke 5 _ > جم‎ 7 

وقوله: حمس وَعِسْرٌُونَ جَذْعَة» هي بكرة تم لها أربّع سَنوات. 

5 عر ےر س و ' 0 0 زا ار 2 
فلو ان من :ْ رمه الدية جاء بخمس وعِشْرِينَ بنت لبون ومس وعِشْرينَ جقة 


22 


وخس وعِشْرينَ جَذَّعة» وخمس وعِشرين لَنيَة. 

ا لا أقبل» فهل يَلْرَمُهُ قَبولُها 

هذه المسألة سبِقَت في (باب ا المولفي وه مه 0 
شط a‏ ولو قبل لَه ولا صَرَرَ في فضي - ه أَخَذهُ» وأن 


المذهَبَ يَرَونَ لوم قَبولٍ e‏ دون الأغْيان فإذا جاءَهُ قبل حََلّهِ أو جاءَه جود 


6 


ب “البو 


ص ا 


له 


ين عليه فلا رة ابوس يا الريادةء لا حال 
ولا مُستقبَلاء فإنّهُ يحب عليه القبول. 

ولنا في ذلك أصلٌ وهي قصّة عمرَ نة E E‏ 0 
امت أن جْريَ الماءَ من مأ مله إلى مِلْكْ الآخر» فقال له عمَر ي 2 تعن «لَأُجْرِيئهُ ولو عل 
يَطْنِكَ)!". 


(١)انظر:‏ الإنصاف /١1(‏ 25657 5194). 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 57 رقم ۴۳). وصححه الحافظ في الفتح (5/ .)١١١‏ 


TAA‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وني الما تَجِبُ اخ او ا ال و بني اض ¢ 
وأبو هُرّيرةَ نة حينا كان أميرًا على المدينة قال: (وَالله رمي ما بن 
تانكم فِيمَنْ فِيمَنْ مَنعَ م جاره من وضع الأخشاب فوقٌ جداره. 
]١[‏ قول يَمَدلَمَة: «وَني انط ِب أخَاساء نَمَانُونَ مِنَ الأرْبَعَةٍ الَذْكُورَة 
ليشي «أَحْمَاسًا» حالٌ. 


هله الدية قنها فف لاا ادلا فيا الذُكوي ال e‏ الناس أل رَغْبةٌ 
ا ا حر دولا و و ت ای ووا بدا لبوق و ا 
وعِشْرينَ جَدَّعة وعِشْرِينَ بني تخاض» يعني ذكورًا لكل واحلٍ سنةً. 

وهذا التّقسيمٌ إذا كان الواجبُ دية كاملةء أمّا إذا كان الواجبُ بعص الدَّية فهل 
عامل هذا ابعص مُعاملةَ الكل؟ نعم» فمثلًا إذا كانت الُوضحة عَمْدًا ففيها حمس منّ 
الإبل» واحدةٌ بنتٌُ تخاض. وَالثائة يت لون وا00 ا وال انه اغ و الام 
وسَطًا على قدر القيمة. 


ت 


و 


َه < ٠‏ 2 ع ٠‏ 6 و و 2 2 

أا إذا كانت الموضحة خطأ فهى أخاس» واحدة بنت محاض» والثانية بنت 
2 سَّ عي 2 9 و 1 صم و ١‏ و ص / . 
لبون والثالئة حقة. والرابعة جدعة» والخامسة ابن حاض . 


والدليل على ذلك ما رواه أبو داودّ» عن عبد الله بن مَسْعوحٍ نة ٤ة‏ عن النْبيّ 
كه أنه ذكَرَ الديةً" على نحو ما ذكرٌةُ الوف. 


»)۲٤٦۳( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» رقم‎ )١( 
ومسلم : كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم (4 ؛» من حديث أبي هريرة ر َن.‎ 

)۲( أخرجه أحمد »)٤٥١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الديات» باب الدية كم هي» رقم (56:565)). والنسائي: 
كتاب القسامة» باب ذكر أسنان دية الخطأ »)٤۸٠۲(‏ والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في الدية كم 


كتاب الديات ( باب مقادير ديات النفس) 14 


وهناك ستةٌ أخرى في هذه المسألة» وهى أنَّ الذي تجبُ أثْلاناء لاثون حِمَه 


وثلاثون جَذَّعة وأرعونٌ حَلِمَةَ -أي: حاملا- الب 50 


ع2 


وكِلتاهما صح فيها الحديث» فمن العُلماء من اخد بهذاء ومنهم من أخذ بهذاء 


والأخيد أَغْلَظٌ من الأوّل. فإِنْ قيل: أيّ القوكين تَسْلّكَ؟ 

فالجواب: يُمكنٌْ أن ترد ذلك إلى رأي الحاكم الشّرعيٌ» فإذا رأى أن يجعَلّها هكذا 
عله وإذا رأى أن يجعَلّها هكذا فَعَلّء حسّب ما تَقْتَضيهِ الأخوالٌ» وأمًا المذمَبُ فبا 
متعينة في الأسْنانٍ الأربّعة» في العمل وسِبهه. وني الخطأ في الأسّنانٍ الخمسة» ومبذا 


و 05 0 


عرف ان العمدَ وشبة المد من ناحية الدية ية يشتركان في شيء. ويفترقان في شيء. 


ص 


فيشتركان في تَعْليظٍ الديةه فکلاهما الذية فيه ا وححتلفانِ ٤‏ التَحْميلٍ والتأجيل» 
فشبهُ العمل على العاقلة مُؤْجَّلُا ثلاتٌ سَنواتٍِ» وَالعَمدُ على الجاني حالّا. 1 

ويشترلكُ الخطأٌ وشبة الحم من ناحية الدّية في كبا على العاقِلة ومُوؤْجَلةٌ بثلاثِ 
سَنواتِء ويحْتَلفانٍ في التغليظ. 


هي من الإبل» رقم »)١787(‏ وابن ماجه: كتاب الديات» باب دية الخطأء رقم (1771)) عن عبد الله 
ابن مسعود رن 
قال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عبد الله موقوفا»» وضعفه الدارقطني من 
عدة وجوه» انظر: السنن» رقم »)۳۳٠١(‏ وصحح الموقوف» ونصب الراية /٤(‏ ۷١)ء‏ وخلاصة البدر 
المنير» رقم (۲۲۳۵)» والتلخيصء رقم .)١15904(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الديات» باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل» رقم (۱۳۸۷)» وابن ماجه: 
كتاب الديات» باب من قتل عمدا فرضوا بالدية» رقم (7777)» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
قال الترمذي: كتاب «حديث حسن غريب». 


۳۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والجكمة في هذا الاختلافي. قالوا: لأا إذا تَظَرْنا إلى القصد في شبه العم أخقناه 
بالحَمدِء وإذا تظّرنا إلى عدم قَضْدٍ القتل أحمَناهُ بالخطأء فروعيّ فيه الأمْرانِء فبالنظر إلى 
نّهُ عَمْدٌ غلَظنا وبالنّظر إلى أن القاتل لم يقصِد القَتلّ مناه وجعَلنا الدّيةَ على العاقِل 
مُوْجََلةَ ثلاث سَنوات. 


واعلَمْ أن التَغْلِيظَ 


-مثلا- أن يَذْقَمَ ذّهًا عيارٌ أربعةٍ وعِشْرِينَ» فا دام أنه ذَمَبٌ فَإِنهُ زئ بشرط عدم 


8 


علي خاصٌ بالإبل فقطء أمّا سائرٌ الأضنافٍ فلا تُْلْظُ فلا يلرم 

کا ق ای رل تدقع اا م نَاتِ» ونضفها أنبعةء وني العم 
نها اناو نها رض ذا كانت من الان أمّا إذا كانت من الغز فكلها كناياء 
ل و ا د 
الإبل هى الأصل. 

وهل هناك تَغْليظ بِرّمانِ أو مَكانٍ؟ 

في ذلك خلاف بين العلماء ذ فمنهم مّن یری أنه لا د تَعْلِيظ في الرَّمانِ ولا في المكان؛ 
لان الاد غامة وليس فا تفضا . 

ومنهم من يرى أنَّ هناك تَْلِيظًا في الزَّمانِ أو ا مكانِ أو ا حالء فقالوا: تُكَلّلُ إذا 
لاحي ا ا رَجَتْء وذو 
لخد وذو الق ورم فكل صفة َل إلى لِْ الذي فإذا قل شخصًا في ذي 
المَعْدةٍ غير حرم ولم يكن بالخحرّم» فعليه دية ولت الدَيق وإِنْ قله وهو رمي مَكَةَ 


كتاب الديات ( باب مقادير ديات النفس ) ۳۹۱ 
رلا تعر القيمة في ذلك ' بل السَّلَامَوا"أ O‏ 


٠‏ 1 ت 2 وو .و 60 2 1 2 وو 
- في غير أشهر الحرم فيلرّمُهَ دية وثلثا دية» أي: مئة وستة وستون بعيرًا وثلثا بَعير» فإذا 
لت ايو ل د 8 ا 
اجتمعت الثلاثة بأن قتله في الحرم وهو حرم وفي الأشهر الحرم فعليه ديتان. 


وبعضُهم قال: لا تَعْلِيظً في الإخرام. إِنَّا التَعلِيظٌ في المقَتَولٍ إذا كان ذا حرم منه 


والقَولُ الرّاجِحُ: أنّهُ لا تَعْليظ: لاني حرم ولا في إخرام» ولا في الأشر ترم 
ولا في ڪرم لعُموم الأدلّة وعدم التَفْصيلٍِء وعلى هذا تكو الدّية مث من الإبلٍ في 
کل حال والرَّاجِحُ م -أيضا- ا التي مث منَ الإبل» وليس الذّحبٌُ ولا الفط ولا 
البَقرٌ ولا الغنمٌ أصلا فيها. 

]١‏ قولّهُ وَمَدَآمَُ: «وَلَا تُعْتََدُ القِيمَة في ذَلِكَ) المشارٌ إليه ما سبق يعني: لا يعت 
أن يكونَ كل واحدٍ منّ الأصول مث الآحَرِ؛ لأنَّ ذلك ير تمن غالبا فلا يُشترط أن 
تكونّ قيمةٌ مئة الإبل هي َي بقرةء وألْمَيْ شاوه واثتيْ عَسَرَ ألف مِتْقَالٍ فضَّة وألفت 
مثقالٍ ذَهبًا. 

فلو فرص أن الإبلّ رَحْصَتْ حتى صارث مئه بعير تُساوي خس مئة قال من 
الذّهبٍء فهل نقولُ: نرقم ديةً الإبل إلى مِتَْينٍِ؟ لا. 

ولو فرص أن ألف يقال ذهب لا ُساوي إلا حسينَ من الإبلء فَإنّنا لا رفع 
الذَّهبَ إلى ألمّيْ مثقال. 

[] قولُّ: «بل السّكَامَة؛ أي: اعت هو السّلامة لا القيمة» ومعنى السلامة 
ي: أن تكونَ سالمة من العيوب. 


4Y‏ الشرح الممقع على زاد المستقنع 
6 و سا ال ه2 ٢ r‏ ]1[ 
ودی الکتاں نصف ديَة لمسلم ا E O‏ 


وهل اراد العْيوبٌ الشّرعيَة أو العيوبُ العرفيّة؟ 

الاه أن المرَادَ العيوث العرفة؛ أن يحل لوقك فإذا كان حقا لآدمىّ 
فان العْتبر في اعيوب ما يَنْقصّها في حقٌّ الآدَمِيّ» أو لا يَنْقضُها. 

والفرقٌ بين اليوب القّرع ايوب الق أن الوب التّرعّة هي ما لا 
قبل معه الغَّىءُ عند الله» والعُيوبٌُ العرفيّة ما لا يُقبل معه عند الحَلْقٍ. 

مئال ذلك: إذا كانت الإبل عَرْجاء عَرَجًا غير بّن» فهي عند الله غير معي وعند 
التاس مَعيبةُ وإذا كانت عَوْراءَ عَوّرًا غير بن فهي عند الله غير مَعيبةء وعند التاس معيبةٌ. 

فالعتبرٌ هو السَّلامةٌ من العيوب العُرفيِّه حتى لو كانت شّرعًا غير مَعيبة وعرفًا 
مَعيبة فلا َم الول أن يقبَكها؛ لها حق للآدَمِيّ؛ واا ال عت له الذي 
دقال: يفني أذ طيتي من من الب كلها رنت خاضره فل حول 

]١[‏ قولّة ب NS‏ :ودي الكِتابيٌ صف دية ة الْْلِمِ) »ا لكتبي» هو اليّهودي 
وال اي وسمي كِتاياء لاک ا کتاب» والكتبٌ التي بقيّت ینتسب إليها هي 
التَوْراةٌ والإنُجيل» فسّميّ من نشب إليها كتابيً. 

وقوله: ودي ة الاي“ يَشمل الُعاهَدَ والذمّیّ واا ولايشمل الخري؛ 
أنه غير مَعْصومٍ فلا دية له فهؤلاء ديهم نصفٌ دية المسلم؛ لحديثٍ عمرو بن 
تيبي عن ای عن جاو آ5 الي ل القن وان قل انل التعاب يات ال 
الى ارو اجا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ١۱۸)ء‏ والنسائي: كتاب القسامة» باب كم دية الكافر» رقم »)58٠5(‏ وابن ماجه: كتاب 
الديات» باب دية الكافر» رقم (5 775)» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


كتاب الديات ( باب مقادير ديات النفس) 4۳ 


ف حر ل 2 م 3 
ودية المحوييي ئّ وَالوََنِيٌ ان مه درم » O O‏ 


ولو قَرَأ هذا عامىٌ لقال: سبِحانَ الله! عقولُ الكمّرٍ ناقصة عن الُسلمينَ» وهذا 
من المحاذير التي قالّها بعض الناس من اعنهاد الإنسانٍ على جرد الكتب؛ ؛ لاله قد يقرأ 
المكتوب ويفهمة على غير مراد فيصل ا والمرادٌ بالق في اديت الد 
وشثيث عفا باس الصدر؛ لاتا ون عملت لبر أل عفان فشثيث عفاد لاله 
من عادجهم أنَّ دافم الذي يأتي با بالإبل إلى به بيت مَن هي له ويُنيخها ll‏ 

وفي لفظ آخرَ للحديث: عَقل الُفَارِ ضف عَقل لوين ' وفرقٌ بين قوله: 
«عَقلْ الكُمَار» وبين قوله: «عَقل الكتَابيٌ) 3 «عَقل الكُمَار) عام واعَقَلٍ الكِتابيٌ) 
خاص» فتكون ديةٌ الواحدٍ من أهل الكتاب سين بعيرًاء ومئةٌ بقرةء وألف شاق 
ومس مئة دينار أو مثقال» وستة آلافٍ درهم. 


]1١[‏ قوله ردا :: «ودية الَجُوسِي وَالوَكَنيٌ E‏ ي تمان عة وزكم» المجوسيّ هو الذي 
تعب الا والرثنيّ هو الذي يَعبدُ الأضنا» وعلى هذا فالمجوسُ نوع منّ الوكين 

] خصّةُ املف بالدّكر؛ لأنّ لهم أخكامًا خاصّةٌ كأخذ الجزية منهم دون غيرهم 
منَ امش ركيَه على رأي أكثر أهل العلم والصّحيحُ أن الُشركينَ ولو كانوا غير وس 
تتح منهم الجزية. ۰ 

وقول ان يلق زهو إذا لتا كل م متي ورم ست وخسن ربالاء فتكوذ 
ان مئ ة الدَرهَم مئتين وأربعة وعِشْرِينَ ريال فضَة 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في دية الكفار» رقم »)٠٤١١(‏ والنسائي: كتاب القسامةء 
باب كم دية الكافر» رقم (/5/01)» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «عقل الكافر نصف 
عقل المؤمن»» وقال الترمذي: كتاب روايته: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن»» وأخرجه أحمد 
(۲/ )دن طريقه ولفظه: «دية الكافر نصف دية المسلم». 


4٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فدية الَجوميٌ؛ والوَثنيٌ» ومن لادِينَ له» والشّيوعيٌ» ومن ¿ أَشْبَهَهم وئتانٍ وأربعة 


وعِشْرونَ ريال فضة سعوديٌ فة م» وهذا مَرْوِيُ عن عمرٌ وعثانَ وابنِ مسعود 
و (۱) 


0 


ر 


ولكنّ هل هذا الول تَؤْقيفيٌّ أو تقديد؟ 
قال بعض العلماء: لوقيف وأنّهُ نص في ثانٍ مئةِ دهم . 


وقال آخرون: إِنَّهُتَقْدِيرٌ وأنّهُ ور حديتٌ - وإِنْ كان صَعيفًا-: «أَنَّ ديهم ن 
عُشر دِيَة لكيه '"' وأنه قدَرٌ بئان مئةٍ درهم. 

وذهَبَ بعص العُلاءِ إلى أن دية الكتايّ وغيرهِ كدية الُسلمء وقال: إن الأحاديتٌ 
رة في صحّتها نَظرٌء والآيٌ الكريمةٌ قال الله فيها: إن ڪات ين وم بيد -- 
نهم تیک ميه مُسَلّمة ه أميه. َر ربو ومک 4» وقال: ومن ر 
مما خَطكًا هرر ربق مُوْمَةٍ ووي مسلمة إ أَهَلوء إل أن صد را :4[ 
فقال: «دية» في الموْضعينء والأصل عدمٌ الفرق حتى يقوم د ا على ذلك. 

ولان كلا منهما آدمىٌ ومنّ الممكن أن هدي الله هذا الكافرٌ حتى يكونّ كامُسلمء 
وإذا كتا لا نفرّقٌ بين عبد الاس وأطْوّعِهم لله. وبين أفْسَقٍ الاس وأفْجَرهم» فكذلك 


(۱) أخرجه عن عمر نة الشافعي في الأم (۷/ 5 77)» وعبد الرزاق» رقم (٤۲۱٠٠ء‏ ١٠١٠١٠٠)ء‏ وابن 
بي شيبة (7380725)» والدارقطني» رقم »)۳۲٤۷(‏ والبيهقي (۸/ .)3٠١‏ 
قال في خلاصة البدر المنير» رقم (75197): إسناده صحيح. 
أما عثمان: فعزاه الحافظ في التلخيص لابن حزم في الإيصالء انظر: التلخيص ال حبير (/077). 
أما ابن مسعود فأخرجه عنه البيهقى /١57(‏ ۳۸۹). 
(۲) أخرجه البيهقي /۱١(‏ ۳۸۹)ء عن عقبة بن عامر نة وضعفه. 


كتاب الديات( باب مقادير ديات النفس) 40 


= لاتق بين الکافر والُسلم» وهذا يدل على | أن الدّينَ لا دحل له في الدّية ولا يُعطي 


ويا فيهاء وعلى هذا تكون دية الُسلم والکافر -أيّا كان نوعة- سواء. 


ودعب آخرود إل قول وسَطِء وهو أن الكقارَ كلهم على الصف ين دية الُسلمء 
واستدلُوا بحديث عمرو بن شُعَيبٍ» عن أبيهء عن جد أن الى اة قال: ١عَقَلَ‏ 
اكمار اف عَقَلٍ المشلميت»١‏ ' وهذا عام قالوا: و تخصيص الكتابي ببعضس الألفاظ 
لا َة 9 يقتضي تخصيصٌ اكم أو تيده أن القاعدة في العام والخاص: 31 ذِكْرَ بعض 
أفرادٍ العام بكم يُطابق العام لا يق يقتضى التَخْصِيصٌ». 

كما لو قلت: أكرم الطب ثم قلتُ: أكرم رَيدَاء وريد منهم» فهل معنى ذلك 
أن الكلامَ الثاني نخصّصٌ الأَوَّلَ؟ لا 

لكنْ لو قلت: أكرم الطلبة» ثم قلتٌ: لا تكرمُ رّيدّاه وهو منهمء فهنا صار في 
العُموم تخصيصٌء وهو أننا أخرّجنا رَيدَا من العُموم» بخلاف ما لو ذَكرناة بكم 
يُطابقٌ العام فن ذلك لا يفضي النَخْصيصٌ. 


f‏ 6 0 ُ 02 س سه . 8.626 دي 5 و رم 
وأمّا قول بعضهم في حديث: «عقل 0 عَقَلٍ 0 إنه مَفهوم 


قب ومفهومٌ اللقب عند جُمهورٍ أهل العلم غيدُ مُعتتر؛ لأن الَقَهوم الْمخَصّصٌ عندهم 
و 


SGA, 0‏ ي 2 أ 
هو الذي يتضَمَّنْ معنى يكون من أجلو التخصيصء وأما جرد اسم زَّيدِ وعمرو وبکر 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في دية الكفار» رقم »)١511(‏ والنسائي: كتاب القسامة. 
باب كم دية الكافر» رقم (/5/01)» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «عقل الكافر نصف 


عقل المؤمن»» وقال الترمذي: كتاب روايته: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن»» وأخرجه أحمد 
(؟/١18)‏ من طريقه ولفظه: «دية الكافر نصف دية المسلم». 


۳۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٤ 7 ۹ 7‏ ت ٠‏ 5 من 2 وو م ر 
- أو ثوب وحجر أو آسلِ ما ليس فيه معنى يقتضي التخصيص فإنه يسمى مَفهومَ لقب. 
ولاعبرة به. 


م ه 


فجواينا على هذا: نمفهوم أل الكتاب ليس من باب فهو الق؛ لان «أخل 
الكتاب» المَفْهُومٌ فيه مَفهومٌ وصفي؛ لان معنى أهل الكتاب الْنتَسبونَ لليهودٍ والتّصارى. 
وهذا وَصْففٌ وله معتى. 

وكا أنّهُبإجماع المسلمين لا يحل نكا المرأة الكافرقء سوى التي من أهل الكتاب» 
إن كل حكم حص بأهلٍ الكتابٍ بُ ألا تعره مَفهوم قب بل تُجعله مفْهوم 
وَضْفيِ» ونحن لا نستلٌ على جوا نكاح الكافرة اهدي أو التضران إلا بقوله تعال. 
#وامحصنت من الَذِنَ أوثوأ الكت ب من بک € [المائدة:ه] وأجمم المسلمونَ على أنه لا جور 


e 


للإِنْسانٍ أن يزوج جَوسية أو وتَةَ أو مُلجدة"» واغْتّبروا هذا مَفْهومَ وصفي. 

وعلى كلّ حالٍ: فالقّولُ لالت هو أرجَح الأقُوال عندي» وهو أن دة الكافر 
عل الصفي من دية الُسلم» وو ذلك أن نقول: إن أهلّ الكتاب كما وهم في نار 
جهنم خالدونَ فبهاء فاي فزق بين أن يتيب إل اهدي وف ادان 


0 


لا فرق عند اش فال لكتاب لا بت عنهم اذا يوم القيامة» بل هم 
بحسب ما كان منهم من الُذوان والظلم كغيرهم. 

وآمًا لواب عمّن استدل بالآية فنقول: إن لخادت ب وهي أحاديث 
جيادٌ حَسنةٌ جداء على أن عَقَلَ الكافر نصف عَقْل المسلم. 


.)۱۸/۲( انظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 


كتاب الديات( باب مقادير ديات النفس ) 44% 


[l< ofl «ou (7o22 
BESER SRNODE LOSS 4 وَيَسَاوّْهم عل النصف كالمسلمين‎ 


]١[‏ قوله رجانه وچا كل الا لكر در اللعرسة اربع مل عرقي 
يعني مئة واثتي ١‏ عَضَرَ ريالاء فلو قَتَلَ إنسان امرأةٌ شيوعية عَمِدًَا فديتها معة واثنا عكر 
ریا ولک أ إن كان عَهْدٌ أو ذه أو أمانٌه فان قل امرأة لا صل مدا فليس لها 
ديةٌ؛ لأنَّ قت الُرَدٌ ليس فيه دي فهو غير مَعْصومء ولكن يُعَافَبُ القاّل تَعْزيرًا وديا 
لافتيايهِ على ولي الأمر. | 

[] قولّهُ: «كَالْسْلِمِينَ» أي: كا أنَّ نساءَ المسلمينَ على الصف فهو لا لاءِ مله 
فديةامرأو السلمة على الصف من دية المسلمء وهي حمسول بَعيراء ومئة بر ولف 


ص 


شاوه وخس مث دینار» وسّة آلا درهمء إلا فا دون الثلثِ فائها ثل الرّجلِه أي: 
أن الجناية التي توجبٌ ثُلْتَ الدّية تكونُ هي والرَّجِلُ سواءء وهذا هو اكَشْهورٌُ مِن 
مذهّبٍ الحنابلةء والمسألة خلافية 

وعلى هذا: فإذا قط الإنسان ْم مرأق ففيه عَْرٌمنَ الإبلء وان طم أبن 
ففيه عِشّْرونَ منّ الإبل» وإن قَطَمَ ثلاثة ففيها ففيها ثلاثو منّ الإبلء وإن قح أربعة ففيها 


عِشْرونَ من الإبل» سبحانً الله! ل عَظْمَتِ الُصيبةٌ قلّتِ الديةٌ. 

فلو أنَّ رجلا قطعّ ثلاثة أصابعَ من امرأة» فقالوا له: عليك ثَّلائُونَ بَعيرَّا» ولو 
قطَعْتٌ أربَعًا لم يكن عليك إلا عِشرود فذمّبَ وقطْمَ الإصْبَعَ الام فهنا نقول له. 
سنقطَع أَصبعَكَ الماثلٌ؛ قصاصًاء لأنّك قطَّعْتٌ إِصِبْعَها عَمدَاء وتَوْحَذٌ منك ثلاثونَ 
بَعيرًاء فهنا حِيلمهُ َرَت مع ما وَقََ فيه من الإثم. 

بد مر على الصف ين دية الول إلا فا دون الب فم يتساويانه وقي: 
هما سواءٌ مُطلمّاء وقيل: هي على الصف مُطلقًاء وهذه المسألة لم أُحَرّرْها كَامًا. 


۳۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
0 ل م بي سا ا0 [Y| o‏ 
ية فر“ قيمتةا ''» وف جر اجه ما نه نقصه يعد البرء » e‏ 


]1١[‏ قولة وماد 4: «وَوية قِنّ يمه القن هو العبدٌ الَمْلوك الذي باع وييشترى. 
ويُسمَّى رَقيقًاء فدية القن قيمبّه بالغةً ما بلمَتْء وعلى هذا فتختلف الذي في الأرقاء. 

فلو أنَّ أحدًا قتَلّ رَقيقًا شابًا قويّا عالا صناعيًا ماهرًا في كل الميادين» فهذا قيمته 
غاليةٌ جدًاء بل يكونٌ كدية ار أو أكثر ولو قل قتا كبيرًا أغمى العَيبِينِ أشَلّ» فهذا ديه 


ر 2 


قليلة جدا. 

إدّا: فا معت القيمة؛ لأنَّ ابرا ويُشترى ویقو والدلیل عل 
ما تضائرَتْ به السنةُ من بَيع الرّقيقٍ» فهذه بريرة كتا كاتبتْ أهْلّها على شع أواقٍ 
مر الفصةء وأةّ ها الكسولٌ ية“ وهذا الرّجلّ الذي أعتقٌ غلامًا له عن دُبْر -أي: 
ایو رکد با ا ا ال 

أن الرَقيقَ قّ حكمُة حکم ما يُباعٌ ويشترى. لان م 37 لو 

[1] قولة: «وفي جِرَاحِهِ ما نقصّه قصه بَعْدَ البراء» أي : في جراح الرّقيِقٍ ما نقصَهُ بعد 
الث وجرا اث خاليها مق وأا ارقي فإ ما تقض قصَهُ بعد ل بمعنى أننا ُو 
هذا الرّقِيقَ سلا منَ الجرح» ثم نومه بعد البرْءِ مَعيبًا با جرح» فالفرق بين القيمتينِ 
هو ]لدية. ۰ 

مثال ذلك: رجل جنى على رَقيق» فقطّحَ إِامَ يِه اليُسرى وبّرئ» فكيف عرف 
ديه هذه الأضْبّع ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم ))7١74(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إن الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6١‏ من حديث عائشة يتا 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» رقم ,)7١51١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء بالنفقة 
بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم (991)» عن جابر رركن 


كتاب الديات ( باب مقادير ديات النفس ) ۳۹۹ 


نقول: قرم القن لياه يعو بعد لبه فإذا كانت تی سلجا عكر هَ آللافٍ 

درهمء وقيمتة مَقُطوعَ الإيهام تسعة آلف درهمء فتكون دية الإمهام ألف درهّم. 

وما ذكرّةُ الولف من أن في جراج ما نقصّهٌ بعد اء هو الصَّحيحٌُ» والمذمَبُ 
أن دي في الجراح؛ إن کان قرا ون حر فبنسبته من اقيق ون كان غير مقر ِن 

حر فيا نقصّة بعد الباء7". 

مثالة: عبد ّت يده اليُمنى خطأء وكان يساوي قبلّ قطع اليد عكر آلاقي 
ريالِ» وبعد قَطع بدو صارٌ يُساوي ألمي ريال فقط» فتكون دية يدو اليُمنى ثانيةً آلا 
ل ا يرك لكان لجار بعد ل ا ار ا اده 
المُسرى أربَعة آلافي» فتختلف دية يده اليُمنى عن دية يده المُسرى. 

فان لم يَنْقَضْهُ سيا أو زادنةُ حُسْنًا فلا ديةً. 

وعدم فصان قيمته مثل أنْ يْرَحَهُ بمُوضِحةٍ فبَرَِتْ ولم يكن لها أثرٌ ولم 
تنْقَضٌ قيمتّة» فلا دي عليه» وأمّا إن زادتهُ حستا فكأنْ يكو للعبدٍ إِصْبَمٌ زائدةٌ فهذه 
إذا زَالتُ تزيدة حَسْنًا ومالا. 

فالمدَمَبٌ في هذه المسألة يوافِقٌ قول المؤلّفِ بشرط ألا يكون فيه مُقدَّرٌ من حي 


a 


فن كان فيه مقدر من حر ففيه نسبتة مر الديةء ودية الق قيمته 


pS‏ ووو عوسي ني 


- 


قيمتة عَكَرَةَ آ الافِ» ونَقصٌ بقطع يده بعد البُرء سكه سنّة آلاف» فديتة على ما مه مَشى عليه 


و 


(۱) انظر: الإنصاف (70/ 5 .)5٠‏ 


54١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


شی 1 


E . 47‏ + 6ه e‏ 
وحمب في اجنين درا کان أو أنثى عشّْرُ د ية امه غرة 2 eS E‏ 


= المؤلّفُ سنَّةُ آلاف» ولكنْ على المذهَّب دينُهُ خسة آلافي؛ لأنَّ اليد فيها في ار نصففٌ 
الدّيق» فتكونٌ في العبد نصفف القيمة. 

ولو قَطَمَّ دَهُ المُسرى وتَقَصٌ أربَعةً آلافٍ فقط ففيها على ما مَشى عليه المؤلّفُ 
أربَعة آلاف. وعلى المذهّبٍ كمسة آلافي؛ لأئَّها نصفف الذَّيةَ» وعلى هذا فَقّس. 

مثالٌ آخَرٌ: هذا العبد يُساوي عَكَرة آلافِ درهمء فطع أضْبْعُهُ الإمهام فنقصَ 
ألَيْ دهم فديةٌ هذا العبد على ما مشى عليه املف ألفا درهم. 

eR‏ فديتة آلف درهَم فقط؛ لان الأضْيَ فيه عُشْرٌ الي م ا ر 
فیکون فيه ء عد الدّية م العبد» وع دية العبدٍ عش قيمَتِه؛ لأنَّ دية العبد قيمتة 

ولا شك أنَّ ما ذهب إليه الولف راه هو الصَّوابُ؛ لأننا ما دُمنا اعتّينا القيمة 
في العبيه وجعَلنا كسلْعٍ من الشلم» فإ جناب على اللع من بْصِها بقطع الت 
عن كينا ا ۰ ۰ 

مثال الجرح غير القدّر: أن يجْرَحَهُ في بطنه ولم يصل إلى الجوفيء فهذا فيه حكومة, 
اود ع ج ا وله يوق را نوو شرع ا و 
غير مُقدّرِه فعلى المذمّبء وعلى ما مشى عليه المؤلّفٌ تكون ديه هذه الجناية ما تقض 
العبد بعد برئه. 

]1١[‏ قولة: 5 ْب في الین د گرا گان أو أنْتَى عُفْمْ دب مه غَُة ا تين الحم 
ما دام في البطن» فان سقط ما فهو سقط مأو م الاينان وهو الاسْتتارء وما 
الجيم والنُونِ كلّها تدلٌ على الاسْتِتارء فا جنه هي المُستانُ كنيد الأشجاره وا جنه من الجر 


كتاب الديات ( باب مقادير ديات النفس ) 0 


= لام مشتترود واه بالضّعٌ ما يست به الإنسانُ كاتس ونحويء والْتتينٌ فَعِيلٌ 


عو ےه 


ge 


بمعنى مَفعول؛ لاه مَسْتورٌ. 


اجنين إذا جَنى الإنسان عليه» أو على أَمّه وسمّط مَينَا فان ديت عَدَقٌ عش دية 
َه 


ا رة مُسلمة فديتها خسون من الإبل» وء عثْرّها حمس من الإبل. 


وإِنْ كانت كتابيّة فديّتها س وعِشْرونَ من الإبل» وعَشْرٌ ھا ران وض 
الصف عدر بالقيمة: 
وإِنْ كانت كافرةً من غير الكتابينِ فديتها أربَع مئة وعَشْرٌها أرْبَعونَ درهمًا. 
3 7 00-00 عم 1 ص م06 0 0 ¢ 
والدّليل على ذلك: «قِصّة المرأتينٍ الليِنِ اقتا من َيل فرمَتْ إِخداهُما الأخرى 
حجر فَمََلَنُها وما في بَطْنِهاء فة فتَضى ال كل بان دة جنينها عر(" والمَّدةُ هي العبة 
أو الأمةٌ التى قيمَتّها س مر الإبل. 
اود موس rE‏ سوير OE‏ 
قال: إِنْ قولّه: «عَبْدٌ أو وَلِيِدَةه!'" شك من الرّاوي'"» وأن الغرّةٌ ليست خاصّة بالعبِيده 
و 8 لأن عر القع تفذق كذ الور كل 
١ : : 2‏ / 
وغرة الإنسانٍ لوجهه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولدء 
رقم ( )»٠‏ ومسلم: : كتاب القسامة» باب دية الجنين» رقم »)2١7801(‏ عن أبي هريرة نة 


(۲) انظر: التخريج السابق. 
(۳) انظر: التوضيح لابن الملقن .)٥۲۸/۲۷(‏ 


t۲‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م دس ےر ري 
عفر قِيِمَتِهًا إِنْ گان ملو کا" E‏ 


وعلى کل حال: فالذي جرى عليه الحنابلة" رد مهما 90 دية اجنين عشر دية 5 
يعني : عام اون یا یا سف ينونظ وا عقا ادر ماك ننه 
ايل ولك لوجاك ل O‏ نري انين 

]١1‏ قوله صِمَدلمَة: «وَعْشْرٌ قِيمَتهًا | ا ا 
فتكون الذية عَشْرَ قيمَتها إِنْ كان تْلوكَاء ويّمْلَكُ الجَنِينُ إذا كانت أَِّهُ رَقِيقَةَ وهو لغير 


عورم ىه 


E 
جو ّ ی‎ 5 
وكذلك ت فارطا کک‎ 
ن‎ o£ غ2 م اع نه 0 ع ڪه‎ 
وكذلك لو كانت آَم رَقِيقَةٌ ا آنا لھا اشا و کر‎ 


۶ 


حرا 


وعلى هذا فولَدٌ الأمة يكون حرا في ثلاثِ مساق 
و 

اللأاولى: إن كان من سيدها. 

لني إذا كان من وط شه من غر 


الثالثة: إذا اشترط أنه حد. 


وإذا كان لحن فة ففيه عشّْرٌ دية مه أي: عشّْرٌ قِيمَتِهاء مثالة: هذه المرأةٌ 
التي فيل جَنيثها تُساوي عَكَرةَ آلاف ريال فدية جَنينِها ألف ريال. 

وتت عفن اللا إل أ ده جتن الان ما عا حن أن تقد افا 
وحائلاء وما بين القيمتين فهو دية الحنين. 


e 


(۱) انظر: المغني (۱۲/ »)٥۹‏ الإنصاف .)٤۳۲ /۲٣(‏ كشاف القناع (/(. 


كتاب الديات ( باب مفادير ديات النفس ) ۴ 


وة مو '" وَإِنْ جتی رَقِيقٌ خطأ او ی عَمُذَا لا قَوَدَ فيه» أو فيه قود راخت فيه 
الال أو نلف مالا بعَير ٳِذْنِ سيه َل ذلك ر ق وا" العامة 486 EO EERE‏ 


وها ارلا بُ إلى القياس» كما لو أن أحدًا جَنى على بهيمة حامل» وأسْقَطَتٍ 
البَهيمةٌ فإن السَاةَ مغلا ثقَدَرُ حاملا وحائلاء فا بين القيمتّينٍ فهو قيمةٌ الجتين. 


ع 


وها التول أ 
بعد الْيرّءِ). 

]١[‏ قوله وداه 4: ١وَتُقَدَرُ‏ الحرّةٌ أَمَها يعني : لو فرَضْنا أن حُدَةٌ كانت حامئا 
برَقيق» فَإئّها تُقدرُ أمة» ويكون ذلك بان تحول الأمةٌ من سيّدهاء ثم يُعْتقها ويَسْتَشيَ 
حمْلّهاء فإذا جُنيَ عليها بعد ريرهاء ثم مات اجنين فما تُقدَرُ أمةَ عند التقويم, 
ولا عَرَجَ في ذلك» ولا يقال: إّنا كدَبْنا مثلاء ولكنّ هذا ون أجل أن تغرف دي هذا 
الجنين. 


ص 


ت ب إلى كلام المولْفِ؛ٍ حيتُ قال في دية جراح العبد: «مَا نقصه ا 


کم ت ر ص ےو 
ص چ کے سر چ ما کہ سر 


١‏ قولة: ون جتی رقیق طاو مدا لا و فی أو فيه قود وَاخِْرَ فيه الملل» 
أو أَتْلَفَ مالا ِبر إ إِذنِ سيدو علق ذلك بر رَقَيتِه). 

e 

الأولى: قولّه: ١وَإنْ‏ جَنى رَقِيقّ خطأً) إذا جَنى الدَّقيقٌ خطأء فليس هناك قَوَدٌ 
وإنا الذية. 

مثالّهُ: رَجل له عبد تْلوك» وهذا العبدٌ أراد أن يَرْمِيَ صَيدًا فأصاب إِنْسانًاء 
فالجنايةٌ خطأء فجت اليه ويتعلَة ذلك برقبته» أي: أن موجَب الجناية يتَعلّقٌ برقبة 
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فیحیر سيد ين أن يفيه باش تايه أو يُسَلَمَهُ إا ول الجناية فیملکه» أو يبيعة 


ويدفع شمه 

الثانية: قولة: «أَوْ عَمْدًا لا قود فيه مثل أن يقل هذا الدقيقٌ ی الْسلمٌ كافرًا عَمنَاء 
فلا قَوَد؛ لأنّهُ أفضل منه في الدَّينِء ومن شُروط القصاص أن لا يَفُصّلَ القاتِل الَتولَ 
في الدين. 

الثالثة: قولة: أو فيه قَوَدٌ وَاخْتِيرَ فيه الال“ يعني: أن شُروط القصاصي تام 
ولكنّ أؤلياءً القتول اختاروا المالّ. 

الرّابِعةٌُ: قولة: «أَوْ انلف مالا بعر إِذْنِ سَيّدِ) يعني أن هذا الرَّقيقَ وجَدَ سيّارة 
لشخص وأخرّقهاء أو ود كتاها قارف أو وَجَدَ حبرا فاگ 
وكولة: «بعَبرٍ إِذْنِ سيدو فإنْ أَذْنَ سيّدّةٌ» وقال له: أثلف السيارة أو خذ احير 
راکرد اا كم رمك إن نا 0 

وقولة: اَعلَقَ ذَلِكَ بر رق قينه) أي : يعلى ية العبد» وهل هناك تعلق 21؟ ا 
وهو أله بعلب بدي وذلك فيا إذا لف مال بإذن سيو فان لضّمانَ عع 
بذمَّة السيد. 

والفرقٌ بينهما: آله إذا تعلق بذمة الس طولب به السيّدُ مُطلقاه ولا يُنظرٌ للعبيء 
فلو كان الذي أن يُساوي مُليونَ درم والعبدُ لو ناء لا يُساوي إلا آلف در 
فنا طالب السيدَ؛ ا و لا ا ا لد طاو اکا 
الان مر السيّد. 

[1] وأمًا إذا تعلّىّ بر بيه ففيه أحكامٌ ذگرها الولف بقوله: ا ا 

يِه بأزش جِتَاَتَه» أو يد سَلَمَهُ إل وَل الجتابة كه أو يمه وَيَدْهعَ تمده فيخي السيد 


كتاب الديات( باب مقادير ديات النفس ) 0 


- بين هذه الأمور الثّلانثة: 

الأول: قولة: ين ن يَفدِيَه) سه فداء؛ لذن الجناية كعات برفيته. فان السيد 
إذا دقع موجَب الجناية فداه. 

الثاني: قولة: «أو يُسَلَمَهُ إل وَل ا متاية فيمْلكَه) أي: أن السيّد يُسلّمُ هذا الرّقينَ 
إلى ول الجناية فيملكه. 


الثَالثُ: قولة: وتي ويد نَمَنَهُ أي : أن السيد يبيع م هذا الرقيق E‏ 
ثمته لول الجناية» فإذا Rebat NS‏ 
لك إِلّا هذاء حتى لو كان السّدُ عَنيّاء؛ لأنّ هذه الجناية ةَ حَصَلَّتْ بغير إِذنِ من السيّد 
فليس مَسْؤولًا عنهاء نعم لو فرص أن هذا الس يلم أن هذا العبد ري تلف 
للأمُوالٍ والأنفس» فهنا قد نقول: إن الضَّانَ يتعَلّقٌ بذمَّة السيّدء كا قالوا فيم عنده 
كلب عة عقور إنه يَضْمَنٌّ ما تلف بة: 

فى هذه الأمور العلاثة يتاب السسد؟ 

الجواتٌ: على حسب الأخوال» إِنْ كان عنده مال والعبدٌ غير رَخيصٍ عنده 
فسيختارٌ الفِدْية وِنْ كان ليس عنده شي أو حب أن يتَخَلّصَ من هذا العبيء وول 
الجناية ما منه حطر على العبد بإيذاء أو غيرِه فسوف يُسَلَمُهُ ويلم منه ومن العناء 
بيه وتسْليمٍ الثمن» ون كان شى على العبد من ول الجناية بإيذاءء أو متك عرْض» 
أو غير ذلك فَإِنَهُ سيّختارٌ أن 1 ن يبيعَهُ ويُسِلَُمَ ثمتهُ إلى ولي الجناية. 

فان مات العبدٌ قبل هذه الأشياءٍ الثّلائق فم| الحُكم؟ 


المحواث: لا شىء لول الجناية؛ لان تعلق برقبه» والسيّد بَريءٌ منه 
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باب ديات الأعضاء ومنافعها 
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1 


ص 


مَنْ انف ما في الإنْسَانِ مِْهُ ىء وَاحِدٌَ كَالاَنَف وَاللّسَانِ وَالذَّكَر قفيه دة 


[ الأعْضاءٌ جع عغضوء وهو الُرءٌ المستقل من الإنْسانء مثل: اليد والرّجْلء 
الام صبَع» والعِنِء والأثفي» وما أشبه ذلك. 


۳ 3 هاهنا قاعدتين: 
ت و 


الأولى: کل عُضو أشلّ فليس فيه ديةٌ» بل فيه حُكومةٌ إل عضوين وها الاذن 


والأئف. 


0 


الَانية: كل من جنى على عضو فأشلَّهُ فعليه دية ذلك العُضْوء إلا الأف والأَدُنَ؛ 
لأنَّ الأفَ والأَدّنَ الها باق ولوشّلًا. 

۲۱ قوله: «مَنْ انكف ما في الإنْسَانِ مه َء وَاحِدٌ كَالأَنفٍ وَاللَسَانِ الد گر 
فيه ديه 5 التقس» «مَنْ) رطية وجوابُ الشَّرطٍ جملة فيه دي التقس» ووجحب اقترائها 
بالفاء؛ لاما حملة اش 


ت 


ولو وقد ٣ : 20 1 OC‏ 
وقوله: «ففيه دِيّة النفس» أى: فإن عليه دية النفس»ء إن كانت أنثى فخمسون 
ص ت 
عبرا وإن كان ذكرًا فمئة بعبر. 
ع ع2 ۰  &‏ ۰ ¢ ر وء 2 ر ر e‏ صم ت 
مسالة: لو ان هذا الرجل الذي اذهب انفه اجرى عملية ورَكب أنفاء» ونجَححتٍ 
و < ٠‏ م ص 
العمليةء فهل تجب الدية؟ 


كتاب الديات ( باب ديات الأعضاء ومنافعها ) 4¥ 


و 


e‏ سي ا أعاده , وبع 


عه 


الجوابٌ: إِنْ أعاد نفس الأنف وبق فهذا دته تسقط بلا شك وأمًا إذا أعاد أن 
غيره فهذا حل نظر وتأمل. 
وقوله: «كَالأَنْفي» لو كان الأف من إِنْسانٍ أخشَمء أي: لا يشم أو أسل» ففيه دية. 


ا ا ا O‏ ا 
وقوله: «وَاللسَان) أيضا فيه دية النفس» إِنْ كان من امرأةٍ ففيه دية امرأة» وإِنْ كان 
وس و 


من رَجلٍ ففيه دية رَجلٍ مع أنه إذا قَطَعَ إسائَة سوف يفوت عليه منفعتين: منْفعةٍ 
الكلام؛ ومَنّفعة الذَّوقِء ولكنْ لا عبرة بالمنافع إذا كان انلف عُضْوّاء كا أن الإنُسانَ 


عه 1 س 


لو أثلّف رجلا سيثلف مَنافِعَ متعددة. 


ت 


وق «والذکر» أي : فيه ف التفس؛ لذن ليس في الإنسانٍ منه إلا شىء واخل 


- 


و و 


ا 
والدَّليلُ قولهُ ية في حديث: «وَني الذَّكَرٍ الدّيَةُ وَفي الأنْفٍ دا أوعِبَ جَذْعْهُ 


ر 


الررة 


ديه وف اللَسَانِ الدَية». 


2 س ه م > وى و مره 2 م 7 
[١1]قولة‏ و دُلنّه: «وَمَا فيه مِنْهُ شَّيْئَانِ كَالعَيْئدنِ وَالأَدنَينِ اسمن > واللحيين» 


7 و و .هط ع 2 e‏ فبون و ١‏ ابي ع a‏ س و ۾ © 
ففيه]| الدية» وفي أحدهما نصفهاء فا فيه منه شيئانٍ واتلفا جميعا ففيها الدية» وفي أحدهما 


5 .و _- 9 
نصف الدية. 


.))5865( أخرجه النسائى: كتاب القسامة. ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» واختلاف الناقلين له رقم‎ )١( 
.)۲۲١۷( وانظر: الإرواء» رقم‎ »)75511١( عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» والدارمي» رقم‎ 
وأخرجه أحمد (2717//7 ٤۲۲)ء وأبو داود: كتاب الديات» باب دية الأعضاء رقم (5075).؛ عن عبد الله‎ 


ابن عمر و وَوَلَنَدْعَنْهَا بنحوه» وانظر: التلخيص /٤(‏ ۰۲۷ ۲۹)ء ونصب الراية (۲/ .)١51١‏ 
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“t2 ]"[ 70‏ 6ه لكل 
ودوت لجل" وَاليَديْنِء وَالوَجْلَيْنَا "له ............. 52006 
0 . ناس + موجه ٠ : 2 ٠6‏ ك - 
چ PET TET‏ ا 
حَوَلِ؛ لأن هذا مثل ما لو أَنْلَّفَ الإنْسانَ المريص» ففيه دية كاملة» فكذلك إذا نلف 
هذه الك فاد كاملة : ولو كانت قاضرة النظن أوافيها حورل أوما أشنيه ذللك: 
وأا إذا كانت الَيْنانِ لا تَرِيانٍِ فليس فيهما دية كاملة؛ لاله ليس فيه مَتْمَعة. 
e EET‏ اه انرا لخر 
وقوله: «والاذتينٍ» أي: فيهما دية النفس» ولو كان لا یسمَع با. 
وقولة: «وَالسَّمَتَينَا أي: إذا أَذْهَبَ الشفتين جمِيعًا ففيهما الدية. 
وقولة: «وَاللّحْيَئن» وها العَظْمان النَّابتٌ عليهما الأشنانء فإذا أَتَلَمَهها ففيه) 
د التفس» وفي أحدهما نصف الذية. 
]١[‏ قول ردان «وذتي انرأو وهذا واضح. 
١‏ قولة: «وَتنْدوَي الرّجُلٍ) وهما للرَجُل بمنزلة لذن منَ المرأة. 
0 قولة: فد وَالرَجْليْنِ) أي : فيه الدية؛ لأنّ في الإنْسانٍ منهما سَيْئِينَ 
ولا فرق بين أن يَقطعَ اليد ِن مَمْصِلٍ الكفء أو يمن مَفصِل الرْفقِ» أو من مَفصِلٍ 
الكتف» ؛ فكل هذه تسى يدا مع العلم آله إذا قلع مع مفْصِلٍ الف فهو أهوَُ؛ 
َه ينتفع با : بقيّ منّ الذّراع والعَضدِء ولكنْ يقولود: إن الأصل الكف فإذا قَطَمَ 
ا ر و ا و و اک 


- 3, ٠ ++ 


كتاب الديات( باب ديات الأعضاء ومنافعها ) ۹ 


ولال الان" وا وشگتي اكز أو يها الديةء وني أَحَدِهمَا ضفي" 


وقال بعض العلاء: إِنَهُ إذا قَطَمَ منَ الكفٌ ففيه نصفف الدية وإذا قَطَمَّ من افق 
ارا قدي نما اا وهنا إن عن لاع راا 0 1 
رجلا وقَطَمَ يدَهُ من الكيفب ففيه الذي وما إذا قَطّمَ أوّلُا م الكفٌ. ثم من اكَرْفِق» 
ثم من الكتفي. ل 

والحاصل أن هذه المسألة فيها قَوُلانٍ لأهل العلم: 

الأوّلُ: لا فرق بين أن يَقْطَعَها ِن مَفْصِلٍ الكفٌ أو الِرْقَقِ أو الكتفٍ. 

وولوصي ار عي ا 

ولكنّ القَولّ الأول أصح ُ؛ لأنّ هذا يكونُ تابعاء کا لو قَلّمَ اللَّحْينِ ٠‏ مع أن 
اللّحيّنِ يكونُ عليه أَسْنانٌ» ويكون فيهما يةء ومع ذلك ما عليه إلا ديةٌ اللّحيّنِ 
فقطء فهذا تابع. 

]١[‏ قولة وصمَدكَة: «وَالَْيَن) مثنّى «أَلْيه) وهي المقعدةٌ التي يمَعْدُ عليها الإنسان. 
فإذا جَنى عليهما شخصٌ ففيهم الدَّية وفي الواحدة نصف الدية. 

[1] قولة: : «وَالأيتيئن ني هما خضيّنا الرّجِلِء فان قَطِعتا جميعًا ففيها الديةء وفي 
إخداهما نصف الدية. 

[Yj‏ ا «وإشکتي ارق كيه الدية rE‏ أَحَدهًا نِضفهًا)» «إشكتي | ار اة 

فتح الهمزة وگنرهاء وهما حال زج أل فلو ج علبي اد ولاف 


2 > وفي إحداهما وف الذية. 


وكذلك الكَليتانِ مَن أَحَحدً إخداهما ففيها نص ف الديةء وفي كلميّه) الدّيةَ كاملة؛ 


۱۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
م ٠‏ 6 رةه 0 ا لاه سور 2 ]1[ 
وَف المنخرين ثلثا الدية» وف الاجر بينه) ثلثها 4 OO E ESE‏ 


- جَرْيا على القاعدق والفُقهاءٌ ما تكلّموا على هذا العُضُو؛ٍ لاله في الباطن» وأرى أله يبُ 
أن نتكلّمَ عليه؛ لأن الاس أضْبحو ايجِعَلونَ هذا العْضْرٌ الباطنَ كالعُضْوٍ الظاهر. 
]١[‏ قوله ردا 4: «وَفي المنْحَرَيْنِ ثلا الدية ت وني الحاجر ز بها هاا المنْخَرانِ 


و وو 


سميا بذلك؛ له حر 2 مني الكت رشاب ينها کے ر انكل ر 
وازن الات ا 

1 ور و 2 م سس 

فالمارن يَسْتَمِلُ على ثلاثة أشياء: المنْخَرَينِ والحاجز بينهما. 

0 الم وو و ى ص > م ووو ے 6 جه ر 

فإذا قطع منخرًا فعليه ثلث الديةء ثلاثة وثلاثون بعيرًا وثلث بعير» وإن قطع 
0 3 0 يم _ 0# ر 57 2 2 و 
المنخر الثاني فعليه ستة وستون بعيرًا وثلثا بعير» وإن قطع الحاجز بينهم| فعليه مئة بَعير» 

ےر 7 9 ومع و 0 

وإن فطع الحاجرٌ وحده فعليه ثلث الدية. 


¢ 


. 0 1 ۾ س و 
وهذا بناءً على القاعدة السَّابِقَةِ أن ما في الإنسانٍ منه واحد ففيه الدية كاملة 
و “ال ا و سرع الوه ١‏ م 
کا جاء في حَديثٍ عمرو بن حزم: «وني اللسَانٍ | يد وقي الذكر | ية وفي الصلب 
2 ' 
اديه(" مانا 
سے ےو ےم ٠‏ 2 م و ٠‏ 4 4 
والعلاء رجهم حلت ستنتجوا من ذلك أن ما في الإنسانٍ منه واحد ففيه دية» وما فيه 
TT‏ ا ل ل ب نا له ده 4 
شان ففيه نصف دية» وما فيه ثلاثة فف الو احد ثلث الديةء وف | دية كاملة. 
بها 314 و« مويو و « ففى 0 ور ول ٠‏ 4 .4 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب القسامة» ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» واختلاف الناقلين له» رقم 


.)17511/( وانظر: الإرواء» رقم‎ »)7511١( عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» والدارمي» رقم‎ »)٤۸۳( 
وأخرجه أحمد (۲/ ۲۱۷ 775)» وأبو داود: كتاب الديات» باب دية الأعضاء رقم (5575)) عن عبد الله‎ 


ابن عمرو َاَدَدَعَنْهَا بنحوه» وانظر: التلخيص /٤(‏ ۰۲۷ 79)» ونصب الراية .)١51١/7(‏ 
(۲) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ ۹9-۲ ۲). 


كتاب الديات ( باب ديات الأعضاء ومنافعها) 11 


وف الأَجْمَانِ الأربعة الد وي کل جَفْن ربعم ا وف 


و وه م ووو و كك 


الرجلين »وني کل أَصْبَع عشرٌ فر ال ونی کل اة فر الذي“ 5 


\ 
$ 
\ 


]١[‏ قولهُ رجاه مه «وَفي الأَجْمَانٍ الأربعة الدية وني کل + بف جن ربعها» الأجفان 
هما غطاء العينين» وفي کل عين غطاءانِ» ادها فو والآحَر حت ففي كل جف 
ربع الدية وني الجتميع اليه كاملة وني الثلاثة ملا ثة أزباع الدّيةء ولا فرق في الدية 
بين الأعلى والأشفل. 

وهذا مم في الإنْسانٍ منه أربَعةٌ» ولم يذكر المؤلّفٌ ما في الإنْسانٍ منه خسة؛ أن 
هذه لا تأي في الأعضاءء وإِنَّا تأي في المنافع» قالوا: إن المذاقاتِ سةٌ: حلاوةٌ ومرارةٌ 
عدوي وهاو .وشفوقة ف ج غل لياق راد هذاقاتة الم فة ال 
كاملةء وَإِنْ أذمَبَ واحدة منها فعليه حمس الذية. 

[۲] قولّهُ: «و في صاع اليدَْنٍ الدَّيَةُ كأصَابِع الرّجْلَهْنِ؛ يعني: کا أن أصابع 
الوّجْلِينِ فيه الدية فكذلك أصابع الْيَدِينِء إن لم يُقَطّع الكف» وإن لم يُقَطم القدم؛ 
هة اغا و ق لارا كبذا وکر ر اه 
الدية. 


2 


[] قولة: «وني كل ضع عفر ادا فلو فرص أن أصابع يد أو ليها 


َر أُضْيُحاه فان ادي لا يُورّعٌ عليها جميعًا؛ لأ الزائ عِيبٌ 
]٤[‏ قولة: وني كل أنْمْلةِ تلت عُشر الي ريسا 


الإبلٍ ر 


2 رابع ف د 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
0س 0 7 8 سے ٠‏ و ر م © ٠»‏ 
والر مهام مفصلان» وي کل مفصل نصف عشر الدية ية کل ES‏ 


]١[‏ قول وِمََآمَه: «وَالِيهَام مَفْصِلَانِ وني كل مَفْصِلٍ صف عُشْرِ ادا إذا كان 
ف 24 ب تُقِسَمْ على الانتين» فيكونُ في كلّ مَفْصِل نصفف عَشْر الدّية» يعني 
ا 

ولا فرق في ذلك بين الأنمُلة العُليا والسّفىء فإذا قَطَّعَ العُليا ففيها حمسٌ 
من الإبل» وإذا قَطَّمَ السّفل فالدّية عَشْرٌّ منَ الإبل؛ لأنّهُ إذا قَطَمَّ السّفلى انقطعتٍ 
العليا. 

]١[‏ قوله: «كَدِيَةٍ الس يعني: كا أن في الس حمسا منّ الإبل» كما جاء في 
الحديث: «وفي السن حمس م ِي الإبل». 1 
فالعُلاءٌ يَعْتبرون دية الأسنانٍ أفرادًا. 

ا 
راف جي أشنايه فان الققهاء تهر يقولون فيه بعدد الاأسنان. 

وذمَبَ بعض العُلاءِ إلى أذ نَهُ إذا كانت بجناية واحدة فهي مَنفعةً واحدةٌ فعليه 
ف اة 

ولكنّ ظاهرٌ الحديث العُمومُ فيَْحَلُ به» وعلى هذا فإذا جَنى عليه حتى ذهِبَتْ 
كل شاه لهي ودر E‏ 


»)٤۸0۲( أخرجه النسائى: كتاب القسامة. ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» واختلاف الناقلين له. رقم‎ )١( 
.)7517571/( وانظر: الإرواء» رقم‎ »)۲٤۱۱( عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» والدارمي» رقم‎ 


كتاب الديات ( باب ديات الأعضاء ومنافعها ) 1۴ 


>ه N]‏ 
فصل 
وني کل حَاسَّة ديه كَامِلَة وَهِيَّ: السَّمْعٌ وَا وَالبَصَرٌ وَالسَّةٌ وَالذَّوْقا"ا 0ك 


وهذا الحكم في الإنْسانٍ الذي نَت أسناثة مر ثانية» وأمًا الذي كان في النْباتِ 
الأول يُنْظَد؛ لأن هذه الأسنانَ -وهي ما يُسمّى بأسنانِ اللبن- لا 
مره أخرى: فإذا نبتت سَقَط موجَبهاء ولم يِجِبْ فيها شيءٌ» لكنْ إذا كان الإنسا 
أَسْقَط الأسنانَ الأولى» ثم نبّتِ الثّانيةء فإًها إذا أَنلِمّتْ فعلى الجاني ديتها. 

[1] هذا الفصل يتكلم فيه ا ملف عن المنافع» والنافع هي الحواس 

[۲] قولة: وني کل حَاءً س ديه كَامِلَة وَهِيَ: السَّمْعُ وَالبَصْ وَالدَ م وَالذَّوْقٌ) 
املف لم يعد من الحواسٌ إلا أربَعاء والَغْروف آن الحواس خسل» فأسقّط اللّمْسَ. 

وقولة: 'السّمعٌ» بمعنى أن جني عليه حتى يصير لا يسمع» ون يت الأ 
ال اا و د ي في المع الد يه" فإِنْ تَقص السّمعْ 
فک لاله ه٥‏ لا يمن تَقَدِيرُ السمع. 

ولكنْ لو ادّعى الَجنِيٌ عليه زوالة» وآنگر الجاني» فإنَّهُ يُتَحايلُ عليه» فبأتيه 
أحدٌ بََْهٌ ويُطْلِقُ عنده أشياء لها صوتٌ مزعي فن ترك أو الْتَقَتّ فهو يسمي 
وَإِلّا فلا. 

وقولّة: «وَالبَصَمٌ) إذا جَنى على البصر حتى أَذْهَبَهُ ففيه الدّيةٌ» وسواءٌ كان ذلك 
عن طَرِيقٍ العَينِء أو عن طَرِيقٍ الدّماغ» فإِنْ أَذْمَبَ البَصرّ في عين فعليه دية العينِء 
وكات نلعي نيدي E‏ 


.)737 1١ /1( أخرجه البيهقي (5 )من حديث معاد ر عة وضعفه» وانظر: الإرواء‎ )١( 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهذایقال فيه ما قيل في المع : فإذا لّعى الجن عليه آنه لانم وان الان 
ایل علیه» قال بعصهم: فت عييئه بالشمس فإِن أذْمَعَتُْ مَعَتْ عيئة أو أَغْضِى فهو بلص 
و إلا فلا. 


5 و e ee‏ ل 2 د ا ال ونير و OE‏ 8 چاو 
وقال بعضهم: نستغفله. ثم نحذف شيئا أمام عينه» فإن أحس فهو دليل على أنه 


صر وإِلّا فلاء والآنَ الطب الحديث يمكنة ديد ذلك فنرجمٌ إليه» ولا حاجة لهذه 


الأشياء. 


وقولة: م وأصلهُ 2 الدماغء و لأف فإذا جنى عليه حتى أَذْمّبَ 
فا عامل اناا البح حل e‏ وأنْكَرٌ الجاني» فقال 
العُلماء: يُؤتى له بأخبَثِ رائحةٍ وتوضَعٌ عنده. فإن افْشَعَرٌ منها عَلِمْنا أله يسم 
وَإِلّا فلا. 

وقولّهُ: «وَالذَّوْقٌ» إذا جنى عليه فَأذْمَبَ ذوقَةُ ففيه اليه كاملة؛ لأنّ الذَّوقَّ 
نعمةٌ من الله عََكَلّ فالإنسان يتََذّذْ بالطّعام أو الراب قبل أن ينتَفَِ به من الّاحية 


وإذا اذَّعى الَجنيٌّ عليه أن ذوقَهُ قد ذهب وأنكرٌ الجاني فإنَّهُ تحبر بالأشياءِ التي 
لا یمک أن د يصبرٌ عنها لو كان ذوقة باقيًا. 

فإذا جنى عليه فَأَذْمَبَ حاسّةَ اللّمس مِن يِه فصارّث لا تحِسٌ بِالحَشِن واللَينٍ 
فعليه دية اليدء حتى لو كانت ك ترك فهناك فرقٌ بين زوالٍ اللّْمسِ والشَّللِء رّوالُ 
امس في ال جلد والشَّللُ في الأغصاب. 


كتاب الديات( باب ديات الأعضاء ومنافعها ) 10 


وَكَذَاف الكلام'"' وَالعَقل!"ل. 10 


وقال بعص العُلماءِ: إن جَنى على عَضْو فأَذْمَبَ إحساسَة فعليه حكومة؛ 5 
فرقٌ بين الشلل واللّمسِء ؛ اللّمسُ يَُستطيع أن رك ده ويأمحدٌ ويُعطيّ بهاء لكنّه 
ما بحس والشلل لا ير كها فقد فَقَدَ مَنْمُعتها بالكليّة. 

وأا إذا جنى عليه فأدمَبَ لمسَةُ من جمِيع بدنوه وصارَ مع بد نْهِ ليس له لمس 


_- يو ي 70 


فعليه اديه كاملةً؛ لاله أفمَدَ البَدَنَ تَفْعَا مُستقلا بخلافي ما إذا أذمّبَ لمس شيء معيِنِ 


n 


من البَدنْء فان فيه حكومة» وهذا -والله أعلم- هو الم في أن الولف لم يذكرةُ» وهو 
أن فيه هذا الخلافء وهذا التَمُصيل. 


ما4 


والأقْرَبُ عندي أن يُقال: إن أَذْمَبَ لمسَهُ بالكلية من جميع البّدنِ فعليه الدية 


كاملة وإلا فعليه مُحكومةٌ ولا يصح أن يقاس إِذْهابُ اللّمسِ على السلل؛ لأن بينها 
فقا عظيً. 

]١[‏ قولة وم أَه: «وَكذا ني الكَلّام» الكلامٌ إذا ذهب بالكليّة حتى صار ارس 
فة دة كافلة وما | فتقسم على ثانية 
REL‏ و يي 
فبقِسْطِهما وهكذاء فن أذمَبَ أربَعةً عَكَمَ حرفا فنصف الذية. 

أدم ا ll‏ فالو اجب ا 
لأن غ هابا لهي تلد ف ولا ك الالحاطة ب عليه كه 


د في 


ن أذمَبَ بعص اروف ففيه يِسْطَهُ من الدّية» 


وأما إذا لم يذهب الحروف, ولكنه صار يتح أو يما 


[Y]‏ قولّة: «وَالعَقلِ) أ ي: إذا جَنى عليه حتى ذهب عَفَلَهُ فعليه دية كاملة وهذا 
شد شيءِ» فإذا ادع الجن عليه زوا عقلهء وآنگر ا جاني فإنَّ الَجنىّ عليه يُراقَبُ. 


0-4 


و نة الي 0 الال لكل تكح" وَعَدَ اسَتِمْسَاكُ الول أ أو العَائِط!” »... 


وأ افد الاك فالطافة أن غلە د كام 

فإذا ص عَفَلَهُ بان كان ِن قبل من أذكى النَّاسِء ثم حف ذكاؤٌه ففيه حكومة. 

]١[‏ قولة رجا «وَمَتْمَعَةٍ المشي» أي : لو جَنى عليه حتى أذهَبَ مَنفعة مشيه» 
کان شُنتْ رجلا فاصَح لايَي» وهذا يقع كثيراكا لو + ضرّب صلبة مثلاء وفص 
الح حتى صار لا يتَصل بالأسفل فعليه دية كاملة؛ نه دمب مَتْمَعةَ لا تَظيرَ لها في 
اسم 

١‏ قولّة: «وَالأكل) إذا ذهب مَتْمَعةَ الأكل فعليه ديةٌ كاملة وهي ذاتٌ شعَبٍ» 
قد يذهب اشيهاؤُ الأخلّ» أو صار يكل ولكَّهُ لا بُ بالأكل؛ أو صار اكل ولک 
لايع شق الطفاء ى ولا يول نذا قتى هذه اران کم لأن الأكل 
ينتقَعَ به في مَذاقه» وفي اشتهائه» وفي هضوه» وفي مَنفعة الجسم به» فان أَفْقَدَه أكل بعض 
الأكولاتِ كمرض السَّكّريٌ مثلاء فهذا فيه حكومة. ۰ 

[۳] قو 2 «وَالتكَاح» أي : جَنى عليه حتى صارَ لا یه يَشْتَهِى النساءًء أو د ى 
او عي امابوا E‏ 
لا يلقح فإذا أفسَدَ واحدةً من هذه الأربّع ففيه الدّية كاملة. 

[؛] قولة: «وَعَدَم اسْيِمْسَاكِ البَولِ) فإذا ججنى عليه حتى صارٌ لا ييستطيع إِمُساككَ 
الول فعليه ديةٌ كاملةٌ؛ لاله اللا ون متها لب فى ا ر 

[6] قولّه: «أو العَائط» أي: لا يَستمسِك الغائطّ» کان يضربَهُ على صله ويرْتَي» 
فلا يَستطيعٌ مساك الغائط» فعليه دية كاملةء وكذلك إذا جَنى عليه حتى صارٌ لا ميىك 
الريحَ فعليه دية كاملة. 
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عو 


س 


رفي كَل وَاحِدِ من الشعُور الأَرْبَعةِ اديه وَهِيَ شَعَرٌ الرّأسء وَاللَحية وَالَاجِيَئْنِ) 


وَأَهْدَاب ال" يي لظ 


1١‏ قل وَمَدادَ: «وفي كل وَاحِدِ مِنَ الشعُور الأربَعة َيه وَهِيَ شَعَرُ الس 
وَاللَّحيَكَ وَالحَاجبَْنِ وَأَهْدَابٍ العَيَْينِ) فقولة: «شَعَرٌ الَأ ا أي: إذا جَنى على شخص 
جناية حتى أَذْمَبَ شعَرٌ رأسهِ وصارٌ لا ينمت فان فيه الدّيةَ كاملة؛ لأنّ شَعرٌ الرس 
لا شك أنه جمالٌ ووقايةٌ» وفي قَقِهِ عَيبٌ وقَدّرٌ عند النََّسِء ففيه ثلاث أمور: الخال 
والوقايةٌ» وأنَّ فقَدَهُ عيبٌ وقَدَرٌ عند الناس؛ ولهذا في قصّةٍ الثلاثة الذين ابثلواء كان 
أحدهم أقْرَعَ يَقدَرُهُ الاس © 

وقوله: «وَاللّحْيّة) فإذا ججنى عليه جناية حتى صارّث ية لا تنبت فعليه دية 
كاملة» حتى لو كان هذا المجنيّ عليه من اتاد حَلقٌ تيوه فظاهرٌ كلام املف أن له 


ت 


الدية؛ لان ذهب شيعًا ال إل اده واا نه عل فإن 
وق «وَالجا- جِبَْنِ) وهما العَظّان الثاتئانٍ فوق العينِينِء وفي شَعَرهما الدّية كاملة 
وفي الواحد نصف الدّيةء والحاجبانٍ من نعم الله على الإنْسانِ؛ لأا ميان العينَ من 
أررندها لقعا ون الجن وی ق خوى اا لاني مح زاس 
ولهما فوائد أكثرٌ من هذا. 
وقوله: «وَأَهْدَابٍ العَيْئَينِ' ففيها الدّية كاملةء وفي الواحدٍ رَبُعٌ الدّية» ولو جَنى 
عليه حتى أذمّبَ شَعَرَ شارب ف| الذي عليه؟ عليه ُحكومة والعنْفقة فيها حكومة؛ 


»)۳٤٦٤( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائ ثق» رقم (759715)) من حديث أبي هريرة وَآنَهعَنه.‎ 
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۳ 
- 
3 
ي عا 
8 
8 
0 
e‏ 


- لأتّها ليست مى اللّحيةء وأمًا شَعرٌ الإبطين فإنّهُ يُنظرٌء فإذا قال الأطباءٌ: إن وُجود هذا 
الشّعر خير وإِنْ إزالتهُ بالف فيه مَصلحة للبَدن» فإنّ هذا اكُجنيّ عليه يُعطى حكومة 
ون قالوا: هذا خسان إليه فلا شيءَ في إزالته» وشّعرٌ العانة كالإبط فيال فيه ما قيل في 
شعر الإبط. 


»ت ت ۶ 7 ۰ ب 2 ع مس م 9 س عو 
وذْهَّبَ بعض أهل العلم إلى أن هذه الشعورٌ الأربَعة لا تجبٌ فيها الديةء وقالوا: 
ف ماس ت 1 7 3 و 
إنه لا منفعة منها إلا الالء فهى كاليد الشلاءِء والعين القائمة» وعلى هذا ففيها حكومة» 
ر 50 ا 22 و ىد 
كا لو جَنى عليه فخدّش وجهه حتى ذهب جماله ففيه حكومة» وهذا رواية عن الإمام 
امد" ومذمَتٌ الشافعت'"ا ومالك" تورات 


و 


ب 


ولكنّ الَشهورَ من المذهَب أنه َه يجب فيها اليه“ بخلاف الشعور الأخرى فإنَهُ 
ع ها روا * أنَّ المذمت هَبَ أصحٌ» لا سيا شَعَرٌ الرس واللّحْية. 

[1] قوله را لَه «قَإِنْ عَادَ فَتَبَتَ سَقَط مُوجَبَة) «مُوجَبة) بفتح الجيم وهذا 
شما لا موب اليه ماکان سي لؤجوو» وموجب الذي ما ويب بسر فين 
فرقٌ» ونظيدُ ذلك الُفْتَضِي والمقْتضىء فمُقْئَضي الكَّيءِ ما كان سَببا لؤٌجودء ومُقْتَضاهُ 


ما وجد بسببه. 
و «قإن عَادَ تبت سقط م مُوجَبَهُ) فإِنْ كان هذا الرّجِلٌ قد سلَّمَ اديه مثل أن 


.)۴۷ /٦( كشاف القناع‎ .)٥٤۸ /۲٢( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)١١۷ /۷( التهذيب‎ »)٠۲ /۸( انظر: مختصر المزني‎ )۲( 

.)١١١/١( إرشاد السالك‎ .))٠٠١١ /۲٠( انظر: الاستذكار‎ )۳( 
.)٥ ٤۸ /۲١( الإنصاف‎ »)١١١ /١١( انظر: المغني‎ )5( 
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وي عن الأعرّر الدية 6 O‏ 


= ينيَ عليه حتى ذهب شَّعرٌ راسو وأعطاه اديه مئة عي ثم بعد ذلك لبت فن الجن 
عليه يَردُ الدّيةَ على الجاني. 
فإن مات قبل أن يرجع ثبت الدّية» فإنْ طالب الجن عليه بالدّية» وقال الجاني: 
انتظر ربا يرجع الشّعرُ 7 يُرْجَعُ إلى أهل ا رة فيُمهل مُه يُعْلَمُ أن السّعرَ إن لم ْب 
فيها فليس بنابتِ. 
والحاصلٌ أنَّ عندنا حالات: 


2 .ا سر ت و و 8 2 
الأولى: إذا نَبَتَ الشعرٌ ولو بعد مدة يسقط موجَبَة» فإن كان الجن عليه قد 


ت 


الثالغة: إذا طالب الجاني بِالإِمْهالٍء فإِنّهُ يُرجِعٌ إلى أهلٍ الخئرة» فإن قالوا: إن 


4 


ا أن يُرجَحَ معها الشعرٌ أبدًا ثبت الموجَبٌء وإن قالوا: يُمكنْ في 
خلال سنّة أشهر أَنْظِرَ ست أشهُر حسّب ما يقر أهل الخبرة. 

بيذ بلا ول ا 
ويُنتظرٌ» وإِنْ كان غيره فإنّهُ لا يُنتظرٌ؛ لأن الأصلّ عَدَمُ نباته 

]١[‏ قوله ردان وق نالور ل لةه ان عل م اة وهي عينْ 
واحدة؛ قالوا: من جل إذهاب المتفعة؛ لذن الأعو 0 بالواحدة تظره بالشتین» وإن 
كان نظرّمٌ قاصر ا؛ لأن الذي ينظ بالتين ينظو ِن كل الجوانب» والذي ينظرٌ بين 
واحدة ينظرٌ من جانب واحد. 
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عسو ع 


فلو أن إنْسانًا فقّعَ عِينَ أعْوَرَ حتى فقَدَ بصِرَهُ فعليه ديه كاملةٌ؛ لأنّهُ أده منفعة 
الببصر. 

مدا اماي كاين كو راان ل 
أجل اها عن واحدةٌ ولكنْ من أجل آنه أفقدَه م: مه نفع البتصر فوجبَّتٍ الدّية كاملة 
اوی تیو و الب و ا ا 

نصف الدَّية» وكوتهُ أفقدهُ البَصَرَ كلّهُ هذا تابعٌ للعَينٍ. 

مسألةٌ: لو أن رَجِلا لا يسمَعٌ إلا من جانب واحدٍ فجُنيَ عليه حتى ذهب السَّمْعْ 
كَل ف االات 


_ 


المذَمَبُ يقولونَ: عليه نصف الدّية"» ولكنْ عند التَأمّل تجد أنه لا فَرْقّ بين هذه 
المسألة وبين عين الأعور. 

فإِنْ قالوا: المَرقُ أنَّ الذي يسمَع من أَذّنِ واحدة إذا كنت تكلم بجانبه 
لا يسمَعُكَ؛ ولهذا إذا أرادَ أن يسمَعَ منك يَلُوي عَنْقَُ أو يقولٌ: تعال من الجانب 
الآخرء وهذا بخلاف الأعور. 

والجواتُ: أن قول وكذلك الأعور لو د ياي أحد عن يَساروء وعينة البُسرى 
لا بضر فإنّهُ لا يَشْعْرٌ به» إذا: لا فرق بين المسألتين. 

واستدلّ بعص أهلِ العلم لذلك بان ن نظ ِن تحصاصي | e‏ 
بدون إِنْذَاره وقد تبت عن ال يك في الصَّحَيِحَينِ أن رجلا اطَّلمَ ف في حجر في باب 


.)5714 /۲٠( انظر: الإنصاف‎ )١( 
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َإِنْ قَكَحَ الأَعْوَرُ عَبْنَ الصّحِبح الئل لعي الصَّحِبِحَةٍ عَمْدَا فعََيه ية امه 
رلا قصاص ''. RR‏ 


د ر PN‏ عه سس 


اا ا ) ٤‏ أعَلمْ أنك 
ن ظرني لَطَعَنْت به في عَينِكَ)1". 
5 5 5 ا ع6 2 ع م 
وكذلك قال العلاء: إذا تسكع فلك أن تطعَن ذه وهذه المسألة خحلافة؛ لان 
النّضَّ إِنَّا ورَدَ في العَينِء ولكنْ ما دُمْنا لقنا السَّمعَ بالبصر في مسألةٍ الذي ينظرٌ من 
تحصاص البَيتِء فإذّنا نقول: إذن تُلْحِقٌ السَّمعَ في مسألة الدّيِ بالببصر. 
فالقول بأنّهُ إذا أَذْمَبَ سمعَةُ من جانب واحدٍ يلرّمُهُ دية كاملةً لا شك أنه هو 


ع 


القياسٌ والعَدُلُء ولا فرقٌ بينه وبين البّصر. 

[1] قولة: ١وَإِنْ‏ لع الأغورُ عن الضَحيح الف عه الصّحِيحَة عَم مدا فُعَلَيّه 
كابلة وا ر عند لكين ای ملم را ی ا 
من جل صَحيح العيئِنٍ عيئهُ المنى» فلو قلَعْنا عينَ الأغورٍ صارٌ أعمىء مع أن هذا 
لأعُورَ لا قلح عينَ الصحيح صار عور لا أغمىء فلا قصاص على هذا الرّجلٍ الأغور: 
مع أن ظاهرَ القرآن لمر پالمين € [المائدة: 5 ] القصاص» وإذا تلف بَصِرٌ 


” 
ےت ه ع 


الأعور فهو الذي جَنى على نفِسِهِ وتعمّدء فلاذا لم يتعمد أن ن يَفْقَا عيتهُ اليسرى لأجلٍ 


57 یل “ سيل ته 1 0200108 1 0 
قالوا: نعم» الله عل يقول: ولعت بَِلَمَيْنِ 4 والباءٌ تدلٌ على الووّض» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية» رقم ١(‏ 1 ومسلم: 
كتاب الآداب» باب تحرر يم النظر في بيت غيره» رقم »)٠١٠١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي رنه لنَدُعَنَةُ. 
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= وعينٌ هذا قيمَتّها ليست كقيمة عَين الأغور, فعَينُ الأعور أَغْلى فهو أفضل منه. وزيادة 
على كَوْنها عَينا فهي مُخْتفظةٌ بالبَصر كُلَّهِه ولهذا لا يُمكنٌ أن بحم الله حتى يثيْتَ 
القصاص. 
وقال بعضّهم: إِنَّهُ لا قصاصٌء وعليه نصف الذي وهؤلاءِ اعتَبروا عينَ جني 
عليه» وقالوا: الَجنئٌّ عليه لم يذهب منه إلا نصفُ البَصر فله نصفف الدّيةء فالأفوالٌ 
إِذَا ثلاثة: 
الأول: القصاص 
الثاني: لا قصاص» وعليه الدّية كاملة. 


ص 


الثالثُ: لا قصاص» وعليه نصفت الدَّية؛ اعتبارًا بحال المجنيٌ عليه» فإنّهُ لم يَقْتْ 
في حم إلا نصفُ البصر» فكيف نوجبٌ عليه ديةٌ كاملة؟! 
وحجة حجة المذهب آنه مَْويٌ عن عمرٌ وعثانَ تة" ولا يُعرفٌ لها حالف 
يب E OE E‏ 
مسألة: إذا قَلَعَ الصَّحيحٌ عَينَ العو الصّحيحةً فعليه الدَّيةَ كاملةًء وإِنْ كان 
عَمدًا فعليه القصا» وهل بل الجاني مع القصاص بأن يديع نصفت الي 


لمذهَب: أنه يُلَرَمُ بذلك؛ لان أفقدَه حاسَّة كاملة» وهي البَصِد'". 


رم ابر ت 


والقَولٌ الثاني: أنّهُ لايْلرّمُ بنصفي الدَية؛ لہا عن بعين كما قال تعالى» وكون 


.)١77/17 215781( والبيهقى في السنن الكبرى‎ »)١17/5 5٠( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.)061١/١1١( انظر: المغنى‎ )۲( 
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وني قَطْع يَدِ الأقطع نف i COE‏ 
E‏ كذ 
تأمّل ونّظر؛ لأن كلا القولَينِ قوي. 
ولو قَلَمَ الأغورٌ عينَ الم لصّحيح التي لا تماژل عي فلا يقد قَصّ منه؛ لدم الال 
]١[‏ قوله وَمَدَآمَه: «وني ْم يَِ اَم ضف الي ية كَعَيرِو) الأقطعٌ الذي ليس 
له إلا يد واحدة فجاء سان وقح اليد الأنخرى فعليه نص ال فقط والقَقُ 
بينه وبين العين أنه في الكَين ذهب البَصرّ كله أمّا اليد التي بَقيّتْ ميت فاه لا ينتفع بها 
إلا نصفت اتفاع؛ ولهذا من أمثلة العامة عه الد الواحرة لا صف فل كانت نمف 
المنفعة مَفقودةً في الأول صارَ الواجبٌ نصف الدية. 
وقولة: «كَعَبْرِو) أي: كغير الأقطع؛ فان غير الأفطع ليس في ب EN‏ 
با 
کلام الولف یدل على أله لیس له إلا نص نصفف الدَّية؛ لأنّهُلَ) مُطِعَتْ رِجْلَّهُ الأولى 
زال عنه نصفف انى ففْقَدَ منّ النفعة نصفهاء فليس مَن له إلا رِجُلٌ واحدةٌ كمَن له 
رجلانِ. 
فإِنْ قيل: الأقطّعٌ كان يَمْشي على عصّاء أمّا بعد الجناية فلا يُستطيعٌ اكَنْيَ مُطَلَقَا؟ 
راپ هذا صَحيحٌ» لكي الجاني لم يُذْهِبْ إلا نصف الْتْمَعةِ فقط» فعليه 
نصف الدية فقط. 


‘e ©© e٠ 
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باب الشجَاج وسر العام" 
7 باب السجاع وضير العام 7 
e. :‏ ه. : 


الشَّحة: اج ن الرس رالو جه حاص وهي عَشْرٌ: ا لحارصة َي 
رص ال مده أيّ: تَشُقَهُ ليد وا نميو" ثم الله ادام الدَاِعَةُ هي الي 


سيل مها الدّهء ثم الباضعة ضعَة هى التي َبْضَعْ للا 5 


]١[‏ قول ردا «الشجَاج» : جمع شَحجق و «كَسْر العظام» ا 

[1] قولة: «الشّجَةٌ لشَّجَةُ اجرح في الاس وَالوَجْو خاصّةً) هذا هو تَعْريفٌ الج 
إن يُتلقّى مَعْناها ومَذلُولها منَ العرب. والعربٌ لا يُسمُونَ شَجَّةَ ما كان جُرْحًا في 
ساق أو فَخِذٍ أو صدر وغيره. 

[YJ‏ والشَّجّةُ عند العرب ا بدأ الف فيها بالأسهَلٍ فالأسهَلٍ. فقال: 
وهي عَذْرٌ: اَارِصَةٌ التي تحرص ا جل أي : تَشقَهُ شق فليا وَلَا تُذمِيهِ» فهي سَهْلة جد 
کحگة ار 

[5] قولّه: ثم البَاْلَةُ الدَّامِيةٌ الذَامِعَة وهي التي يَسِيلٌ متها الم“ «البازلة من 
الَزْلِ وهو السَّقَ ومنه البُرول التي يفعلوتها في التخيل» فيشققونَ في التخيل شا 
جل أن رت م اله ا فالبازلة سمّيث داميةٌ؛ لأنّهُ ظهَرَ منها الدَّم وسمّيتْ . 
دامعة؛ لان یسیل منها الم شبیھا بدمع الع حتى لو گان الم فليا f‏ 
م لب ابرورازال باجا O‏ دسا 


[6] قولة: 1 لبَاضِعَةٌ وَهِيَ التي تَبْضَعٌ | لحا أي : تجاورّتٍ الد إلى اللّحم 


0 


كتاب الديات ( باب الشجاج وكسر العظام) 0{ 


24 أ 1 ل 21 كت م سه سس | ص ر 
4 م المتلاحمة مه وَهِيّ العَائِصَة في اللّحوا". ثُمَّ السّمْحَاقٌ ق وَهِيَّ ما بيتها وَبَيْنَّ العظم 
قذرة وقنة1"! فيز اتقفي لا تدر YS N‏ 


و 


[ قولة صَمَدآمَه: نم المتَاحمةٌ وَحِيَ العَائِصَةٌ في اللَّحْم) سمّيتْ بذلك لَعَوْصِها 
e‏ ۰ 

[Y]‏ قولّة: اص الحاف وهي ما بَينها وين يْنَ العَظم قِشْرَة رَقِيِقَة) العاف 
أضلّها لقره التي بين اللّحم والعظم وهي الَفْر؛ لضا فسمّيتٍ اجا باس 
هذه القَشْرَةِ؛ لأئَّها وصلَّت إليها. 

وهذه الشّجِاحٌ يرجع فيها إلى آهل الخبرةء وأهل الخبرة عندهم مِسْبارٌء وهي 
آله سرون بها قدا الجُرح ويَعْرفوئَه تمامًا. 

[*] قولّهُ: «كَهَذِه الْحَمْس لا مُقَدّرَ فيا بل حُكُومَةٌ» أي: ليس فيها شيء مُقدَّرٌ 
مى الدّية» بل فيها حُكومةٌ» فإذا طالب الجن عليه بدية» فليس له إلا حكومة. 

واحكومة: أن تُقدرَ هذا الذي جني عليه كأنه عبد لا جناي به ثم در كاله 
عبد بَريءَ منهاء فيا بين القيمتين له مثل نسبته منّ الدية. 

فإذا قدّرْنا أن قيمتهُ عَسَرَة آلافِ ريالٍ لو كان عبدًا بدون جناية» وهو بالجناية 
وقد برقت يساوي تسعة آلافٍ وحمس مئة فديتة نصفٌ العُشْر -أي: خس من 
الإبل- فيكون في الجناية خمسٌ من الإبل. 

ولكتهم يقولون. إن إذا كانت في موضع له مُقَدَرٌ فإنّهُ لا بلغ بها اندر وهنا 
A‏ ر؛ لأن غالب الشجاج فيها شيء مُدّرٌ وعلى هذا فإذا قالوا: إن 

لخكومة تبلّْ خْسًا من الإبل نقول: لا نمطي خسًا من الإبل؛ لأن في الوضحة وهي 

e A 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


7 ىر رە 2 مهم 2 


۰ 14 ث لاه سا 0 سا ا سم و 9 چ 
رفي الموضحة وَهِيّ مَا توضح اللحم وتبرزه حسة ابروا" ثي الهاشمة وهي 
آي تُوضِحٌ | ل له ل ل نا 00 


[1] قولة: «وَنٍ الموضِحَةٍ وَهِيَ ما ُوضِحُ اللّحْمَ وَتُرْرُهُ» هكذا قال المؤلّفٌ 
َه لكنْ قا في (الرَوض): «الصّوَابُ: عَم لکن يقولونٌ: إن التَقلَ أمانةٌ 
فانقل الکتابَ على ما هو عليه لا سيّا إذا كان بخط المؤلّفيء ثم عه عقب إذا کان فيه شيع 
م الخطاً. 


ص ورور 


فهنا نقول: هي بخط املف «مَا تُوضِحٌ | ا وهر كما و 
قلم من الملّفيء والصَّوابُ أنَّا تُوضِحٌ العظم. 


البح واو ا 4 او لوو اف و 


١ bi‏ كمس أ عر جنايةٌالُوضِحة إذا كانت خطاً فله سي برق واحدةٌ 
لها سند والثانيةٌ نتان والثالثة ثلاث سَنواتء والرًابعة أربَمٌ سنواتِ والخامسة در 

وإذا كانت الجناية شه عَملٍ أو عَمِدًا ولم بتر القصاص فتكون أزباعًاء ونجعل 
الخامسة من الوسعر. 

[؟] قولة: َم الهَاشِمةُ وَهِيَ الي نُوضِحٌ العَظْم وة وَفِها عَكَرَه َر 
اشترط املف شرطَين» وهما إيضاحٌ الحَظم وهَشْمُتُ فان هَسَمَنة بدونِ إيضاح فحكومة 


وس ء 


ولا تكونٌ هاشمةٌ؛ لان الهاشمة لا بُ أن توضِح العظع وتَبْشِمَكُ وفيها عَكَرةٌ أبورة. 


.)۲۷١ /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب الديات ( باب الشجاج وكسر العظام ) ¥ 


24 و ر 
ثم قله وهي ما توح ال او طا ان ا 
الإبل و في کل واحدة فين ال رة وال اة ا e‏ 


کر کے ا 


]١[‏ قولة رجاه ؛: ام اَل وهي ا ُوضح الم ْم ومَشِمهُ ونل عِظَامَها. 
وفيا كمس عَشْرَةَ مِنَ الإيل» هذه أشدٌ منّ التي قبْلّهاء وفيها خسة عَكَرَ من الإبل» وكل 


ت 
هي 


هذه ورد فيها النص عن رسول الله كوا" 
و رم ووو 0 الى و 
[1] قولهُ: «وَفي كَل وَاحدَة مِنَ الأَمُومَةٍ وَالدَّامِعَةِ ثلث الدية» الكأمومة: هي 


2و 


التي توضح ا وَتتَقَلها هر إلى أم الدماغء 18 الدذماغ هي 
اران ا فيها ثُلْتْ الدّية» كما صح عن الب ية حيث قال: «في الأمُومَة 57 
ثلث الدية» 


وقولة: وهي التي تَخْرِقُ جلدة الدّماغ» وهي أشد من اكأمومة وفيها 
ثلث الذية. ۰ 

وقال بعض العلماءِ: في الدّامغة ثلث الدّية وأزش؛ لأ 
فإذا كانت أعظمّ فيجبٌ أن تكونّ أكثرٌ. 

IS مج‎ 


)١(‏ هذه إحدى روايات حديث عمرو بن حزم» أخرجها النسائي: كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن 
حزم في العقول واختلاف الناقلين له رقم »)٤۸٥۳(‏ وأبو داود في المراسيل (3554)» والدارمي (1176), 
والحاكم /١(‏ ۳۹۷-۳۹۰). والطبراني في الأحاديث الطوال (55)» وابن حبان »)٠٠٥۹(‏ والبيهقي 
(4/4). وأخرجه مختصرا مالك (۲/ 844)» قال ابن عبد البر في كتاب عمرو بن حزم: «هو كتاب مشهور 
عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة نستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في حجيته 
لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. التمهيد (۱۷/ ۳۳۸)» وانظر: نصب الراية (۲/ 81-789 ”037. 

(۲) انظر التخريج السابق. 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وني الجحائفة ثلث الدَّيّة» وهی الى صل إلى بَاطِن ال حوفي" yy‏ 


سد ا O‏ 0 
الدّماغ وهي أعظمُ الشجاج اسْتَوى ما حرق الدماع وما لم خرف 

والذين يقولونَ بالأزش قالوا بالكفريتق» وأمًا القياسٌ على اليد ففيه نظرٌ؛ لأنَّ اليد 
عضو واحدّ فهي يد سواءٌ قطَعْتّها من الكتفي. أو منّ الرْفَقَه أو من الف » وأمًا 
لدّامغةٌ فهي أكثرٌ حَطرًا منّ اكأمومةٍ التي تصل إلى أَمّ الدّماغ ولا خرف فلا يُمكنٌ أن 
سوي بين حتلمين» وهذا الول قوي جد وهو اله ا عا ف اا 


والأزرش. 

اا تحن ا انم نر ف انان ها الشّجاجء فالهاشمة ليست 
كالتقلة مع أن واخد 1 N.‏ ليست كاهاشمة فبيتها فرق وإذا كان 
رع فر ينهم والمحلّ واحد علِمَ ته لا بدٌ من لت ولذلك فالقول الرّاجِحُ في 
المسألةٍ أن الدّامغدَ تيجب فيها ثلث الدّية مع الأزش. 

ولك يَبْقى عندنا الحق العام وهو التعدّي» فهو لول الأمر يُعَررْهُ إن شاءً 

]1١[‏ قولة رجاه وني الَائِمَةِ ثلث الدية وَهِيَ التي تَصِلْ إِلَ بَاطِنِ اللَوْفٍ) 
كل ما لايُرى م الُجرّفٍ فهو جوف كالبطن» والصّدرء وما بين الاين والكلى 
وها نتيا ونيها تلك اندوع اا ا امال تضل إل ارت 
فن مات الجن عليه ففيها ديةٌ كاملةٌ؛ لأنَّ سرايةً الجناية مَضْمونةٌ. 


.)75 /75( الإنصاف‎ »)١176 /۱۲( انظر: المغني‎ )١( 


كتاب الديات( باب الشجاج وكسر العظام ) 4۹ 


He 4‏ َكل وَاحِدَةٍ مِنَ المَفُوَتَْنِ يڙ وني کسر الذرَاع وَهُوَ السَاعِدُ 
مع لِعَظَي الزند والحضد 3 از yy‏ 
]1] قول رجه أَلنّهُ: «وفي الضلع وکل واحدة من القوتبن ن بير الضلع فيه بع 
من جنس انان الذية السَابِقَة. 
وقولة: «الرفُويْن» وهما العَظان المُحيطان بالعُيْقِ وني كل تَرْقوةٍ بعر وني 
الشنتين بَعيران. 
1 قولة: «وفي كشر الذّرَاع وَهْوَ السّاعِدُ الَاِعٌ لعَظْمَي ارد الذّراعٌ فيه 
ر ۰ 
وقول: «وَهُوَ السّاعِدُ ا جام لعَظْمَي الرَنْد» كل د فيها ردان أحدُهما فصل 
بالکوع» والثاني بالكُز سوع» قال لاض : 
سويز الَا كُوعٌ وَمَايَل صر الكزْسوع وَالرّسْعُ مَاوَسَط 
ميل لامجل ملقب يبع َخُذ بالل وَاحْذَرِْنَ الط 
ومرادٌ املف بقوله: «وَفي كر الذّرَاع» إذا كُيرَ ولم ينفصلء أمّا إذا انفصَلّ 
ففيه دية اليد كاملةء أي: نصف الدّية. ` 
[] قولّهُ: «وَالعَضْي» مَعْطوفة على الذراع» وليس مَعْطوفًا على الزَّنِْه وهو 
العظمٌ الذي بين الكتفي والِرْفقَء وفيه بتعيرانٍ. 1 
[5] قولُ: «وَالمَخِذْ؛ وهو ما بين الرّكبة والوّركِء فإذا كُسَرَهُ ففيه بَعيرانٍ. 


.)795 /۱( هو كمال الدين الدميري کا في جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر‎ )١( 


2٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رالشاق" أ إِذَا ير ذلِكَ مُسْتَقِيَ) بَعِيرَان "ل O‏ 


مأ 


]١[‏ قوله رجاه 4: «وَالسّاق» أ أي: أن في السَّاقٍ بعيرَين» وهذا له شرطً وهو ما 
ذكره المؤلف بقوله: 

["] ما ج ذلك مُسْتَقِ) بَعِيرَانِ) فان جبرَ غير مُسْتقيم ففيه حكومة. 

لذ لوجي E E‏ ؛ أو الذرائي ائ أو الرَّنْكُ أو ما أشبه ذلك 
ففيه ُحكومة» ولا بد أن ترجعَ حركة العْضو على ما كانت عليه فإن تَقَصَتُْ ففيه 
000 

فمثلا بعد أن كُرَ انشلّت يده بعد بعص النَّىءِء فان فيه حكومة» وإ جر مُستقيئ)؛ 
لأنْهُ فوته بعص الْمْفَعة. 

وأمًا الأدلّةَ على ما سبق فالصَّلْعٌ والتّرقوةٌ والزَّنْدٌ فيها آثارٌ عن الصحابة 
دعن" وأمًا وأمّا البقيّة ئها بالقياس» فالمَرْقوةٌ والصّلْعُ جنس واحدٌ : تقريبًا؛ لأئّها في 
الصدر. 


ص 


وما الذراعٌ فإنّهُ قد ورد عن عُمر هة ر أن في الزَّنْدِ الواحدٍ بعيرَين"» وفي 
كل د زَنْدانِء ففي الزَّنْدِينِ أربعةٌ رة فإذا كان الزّنْدُ إذا كُسِرَ فيه بَعيرانِ» فالذّراعٌ من 
باب ألى؛ لأن الذراعَ جاممٌ لهماء وإذا كان الذَّراعٌ فيه بَعيرانٍ فالسّاقُ من باب أؤلى» 
وإذا کان الاق في عیران فالقَخِدُمِن باب أزلى؛ ولهذا تُقهاونا رة قاسوا هذه 
)١(‏ أخرجها مالك في الموطأ (۲/ ۸٠١‏ رقم ۷)ء والشافعي في الأم (۷/ ۱۹۷)ء وعبد الرزاق (17/61/8), 


وابن أبي شيبة» رقم »)۲۷٠٠۳(‏ وابن حزم في المحلى /١٠١(‏ 507). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة» رقم (۲۸۳۰۵). 


كتاب الديات( باب الشجاج وكسر العظام ) 1 


= المسألةً بعضّها على بعضء» وقالوا: الآثارٌ وردث في ثلاثة» وقيس الباقي عليه؛ لأنه مله 
أو أولى منه. 
وقال بعص فقهائنا: إِنّهُ لا تقد 
والزَّندُ والباقي حكومة. 
27 أكثرٌُ أهل العلم: إلى أن الجميَ فيه حُكومةٌ» وحمّلوا ما ورد عن عُمر”" 
في ذلك على آنه مِن باب لوی وإذا كان يمن باب التقويم صارٌ حكومةء وقالوا: 
إن الحكومة أقربُ إلى العدل» 0 المسألة ليس a‏ الشَّارِعَ يبُ العمل 


به. 


ير إلا فيها ورد به الأَتَر؛ِ أي: الصّلْمٌ» والتَرقوةٌ 


إنّهُ ليس كسرٌ الزَّنْدِ الواح ككسر الذّراعء والزَّنْدُ الواحدٌ فيه بَعيرانِ» والزَّنْدانِ 
فيه أَربَعةٌ» فإذا كان المَرْعانِ فيهما أربعة أَبعِرة فكيف لا يكون الأصلّ -وهو الذّراعٌ- 
فيه أربعة أبعرة؟! أو الْعَضْدٍ أيضًا؟! 
4 ےم 3 o¢ 5 ES‏ عن قير ر2 ر ع 
ولهذا فالقول بالحكومة في هذه الأعضاء أقرب إلى العدل» وحمل ما ورد عن أمير 
الؤْمنينَ نة على أنه من باب النَّفُويم له وجه فربّا رأى عُمِرُ أنَّ المكومة تُساوي 


ثم على فض أنه ليس تَقَوياء أنه نَوْقِيفٌ فان هذا الفعل من عمر! " ونه يدل 


على أن له أصلا في السنةء فيقتصمٌ على ما ورَدَ به النص» ويبقى الباقى على أَنَّهُ حكومة 
)١(‏ انظر: موطأ مالك (۲/ 871١‏ رقم ۷)» والأم للشافعي »)١91/1(‏ ومصنف عبد الرزاق (17/617/8)) 
ومصنف ابن أبي شيبة» رقم (71/607» »)۲۸٠٠١‏ والمحلى /١١(‏ 5017). 


(۲) انظر التخريج السابق. 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


E NNE‏ ا ا 
چاو o‏ 


علب گا عب لا جنال بوث يوم َي يد هذ برقت م ص القبعة كله 
مكل نه من الد 


= وأمًا أنْ نقولٌ: إِنَّ كَْرَ المَخِذِ ككشر واحدٍ منّ الرَندَين» ليس فيه إلا بَعيرانِ فالمسألة 
فيها نظرٌ ظاهر. 
والرّاجِحٌ عندي في هذه المسألة أن نقولّ: إن فيها حكومة في الجميع» وحمل 
ما و عن عُمرَ على آله ین باب الُّوي» وما دام الأمرٌ فيد احتمال أن يکود هذا ين 
عمر ينه على سبيل التو قيفي قيفي أو على سَبيلالتُّويم» فالأصلٌ عدم الإزام بهذا ادير 
حتى يديت اه ريع ولیس فویاء ثم إذا تنالتا نقول: ري ما جاء به الت عن 
أمير المؤْمنئن نة والباقي يكونُ حُكومة» وقد فسَّرَها ا ملف بقوله: 


0 ل م کہ 7< 


[1] «وَاحَكُومَةٌ: ايوم الج عليه عبد لا تالا بوه ثم قوم وهي به 


ص 


0 


َدْ َِكَثْء قا َقَصَ مِنّ القِيمَة فَلَهُ مل نِسْبَيهِ مِنَ الدَية» فقولة: «أن يموم أي: تُقدَرَ 
قيمتّة» ومصدَرٌ قَوّمَّ تقويمٌ» وبهذا نعرفٌ الخطأ الشّائعَ عند التاس» يقولونٌ: تَقَيييٌ 
مأخودٌ منّ القيمة» فيقال لهم: أصل القيمة القيّومةُ ولكن حوّلتٍ (الواقٌ) إلى (ياء) 
عل تَضريفية وعلى هذا 5 مصدًرٌ قوم تقويم. 

وقولّه: «لا جِبَايَةَ بوا أي: آنه سليجٌ» و(الباءٌ) هنا بمعنى (في). 


وقولة: م يَقَوّمَ وَهِيَ به» الواو هنا للحال» واخال أن الجناية به» ولك 


ت 
و ع ك 


بشرط» وهو قوله: «قد بر آذه انعرف أن لويم ليكو إلا بعد لز 


ر که ا م ا 0 خا 7 


كتاب الديات ( باب الشجاج وكسر العظام ) زفرة: 


سے ے 
س و ن ك 


کان قيمته باشلا سوت ریسا با تی شوت فيه دن ونه 
إلا أن تكو الوا ف فى ع َل له مدر قلا يبغ با مدد" . 
LL a‏ 

0 2 
بهم» ونقول لهم: قدروه لنا. 

]١[‏ قولة وماد :: «كأنَّ قِيمَتَهُ عَبْدَا سَلِيَا ستونَ وَقِيمَتَهُ بالجتاية سور كَفِيه 


لال 


١١ 
ها‎ 


17 
٠ 


مه ٠‏ يو 1 سے 0 سس سس 
قوله: «كأن» في نسخة أخرى «فإن كان». 


الدع 


وقولّهُ: «عَبْدَا؛ حال مُوَّوّلةٌ أي: لوكا وهي مثل قولهم: ِعْهُ مُذَا. 

مثالهُ: رَجِلّ جُنيَ عليه جنايةً غير مُقدَّرةٍ شَرْعَاء ففيها حكومةٌ» فنقول: قوّموا 
هذا الرَّجِلّ عبدًا سَليَاء وقَوٌموة عَبِدَا قد جني عليه وبْرئَتْ جنايتة» وما بين القيمتينِ 
هو ديتة» فيُعطى مثل نسبته من الذية. 

ip SEE Eg 
بجناية برت بِكَمِسيِنَ ألمّاء فالفرق بينهم| عَشّرَةٌ من سء أي: السدس» فيعطى سدم‎ 
OEE 

[1] قولة: «إلا أَنْ تكُونَ الحَكُومَةُ في حَلٌ له مقر كا يل ا لقره مثا ذلك: 
الان لمر هاف راراج قنها ره فإذا قدَوناها بالحكومة فكانت 
تستوعِبُ عَكَرة من الإبل» فلا تُعطيه عَكّرةٌ منَ الإبل؛ لأن الموضحة وهي أعظمٌ منها 
قدّرها الشَّرِعٌّ بخمسةء فلا نزيدٌ على الشّرِع بل تُعطيه خسة إلا قليًا؛ آنا لسنا أخكمَ 
من الشّرع» وإذا كنا كذلك فان ما دارع لالم به ما كان من جنسه. 


2 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


د ونظيرٌ ذلك: لو أن رجلا خلا بامرأةٍ ونام معهاء واستمتّمَ معها ما بين المََخِذِينِ» 
كل الليل» ثم أرذنا أن تُعاقِبهُ فلا نجلده مئةَ جلدة؛ لأنّنا إذا دناه مئه جلدة بِلَغْنا ا لحد 
ع عر م 00 و وله و هت , اوەر “لوا 
وهذا الفعل أقل ما يوجبُ الحدّء فلا تُعزّْرهُ بتَغزير يبلغ الحدٌ؛ لأنّهيَلْرَمُ ِن ذلك أن 
2 0اء؟ه 5 أ 0 
يكون عملنا أحكمٌ من عمل الشرع. 
وأخعل تعر و اع ڪاو وع 8ل وء ر 1 عين أن 
وذهَبَ بعض أهل العلم إلى آنه يجوز أن نبلغ المقدرٌ أو أكثرٌ في هذه المسألة» قال: 
لأن ما ورد به الشّرعٌ لا يمكئنا مُحَاورَتَةُ؛ لورود الشّرع به» وما لم يقدزه الشَّرعٌ فقد جَعِلَ 
تقديرُهُ إليناء وإذا جل تقديرٌةُ إليناء فالواجبٌ أن نَع ما حَصَّل فيه منّ نقص» فالتَّرِعٌ 
اكت غنه فمعتاة انه يريد أن يكن الام ال وتخ تفز الأم وط قله 


)1١( وى‎ 


ولكنّ الَمْهورَ منَ المذمّب أنه إذا كانت في موضع له مدر فلا يبلغ بها ادر . 
٠. © $ © ٠‏ 


.)55-545/75( الإنصاف‎ )١( 


كتاب الديات( باب العاقلة وما تحمل ) 2306 
5 باب العاقلة وما تحمل e‏ 
٠ :‏ © 49 © . 


عَاقِلَهُ الإنْسَانِ عصبانه من السب" وَالوَا ل 510 


[] هذا البابُ يشل على مَوْضوعين: 

ال موضوع الأوّلَ: العاقلة. 

وال موضوع الثاني : ما تحمِلّهُ العاقلة. 

العاقلة: اسم فاعل على الأصل من العقل» وليس مَضْدرًا بمعنى اسم الفاعل؛ 
نا ا نلا إلى جعليٍ اسم الفاعلي بمعنى المصدر لا إذا لم يصح أن يکود اسم فاعلٍء 
مثل العاقبة قبة والعافية وما أشبَهها. 

وهل العقل مود من الذَية؛ لأنّهم يؤدّوتها عن قريبهم؟ أو من العقل وهو 
لمنغ؛ لأن العاقِلةَ يَمْنعونَ قَرييهم من أن يُعتدّى عليه» أو أن يذهَبَ مَذْهبًا يسِيِءٌ إلى 
سمعتهم؟ 

الجَوابٌ: أنه شاملٌ للجميع؛ لأن هذه المعاني لا تتناض. 

[1] قولّه: «عَاقِلَهُ الإنسَانِ عَصبائة كله من النَسَبِ)» عَصباتةُ منّ السب كل 
كر لم يُدلٍ بأشی» فخرّجَ به الوح فليس منهم؛ لأنّهُ ليس بعاصبء والأخ من الأ 
كذلك ليس منهم؛ لاه مدل بأ وأيضًا ليس بعاصبء ودل فيه الإخوةٌ والأغمام 
وأبناءٌ الإخوةء وأبناءً الأغمام» وما أشبه ذلك. 


[Y]‏ قولّه: «وَالوَلاء) العصبات من الولاء كالعيِقٍء وأبناء المعتِقَ» واباء المعتِقَ» 
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ووم 


7 يروم سم ]1[ .و 2 > عع [Y]o‏ 
فريبهم و وا حاضرهم وغائبهم ¢ قط ننه جاب SORE DOSED ESS‏ واي 


مم 
2ك 


° و E‏ 7 و ل 
= وإخوة المعتّق؛ لأن الولاءَ كما جاءَ فى الحديث: «الحمّة كلحمَة السب“ يو 
ب 
2 ¢ 12 ار 7 ۶ ۴ ر ت 4 ر اك 
فلو فرص أن عبذا أعتق» وجَنى خطأء وليس له أقارب من النسب» فالذي يحمل 
غقلة سد إن كان مر خود أو عضا 


5 


]١1[‏ قولة وَمَدلمّه: «قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُ) يحتملٌ أن المعنى أن القريبَ والبعيد 
يشتركونٌ في العقل» ولا تَظَرٌ إلى ا حجْب. 


ويحتمل أن المعنى أن الات وإن عدوا فإِئّم من العاقلة وتحميلُهم على 


ولكنّ المعنى الأول هو المراد وهو أن قَريبَهم وبَعيدهم كلهم عاقلة» يعقلونَ 
دون ولك لال اعد إذا افك حمل القريب »وها اهو الفرف ية وين 
لإزثِ؛ لان الث لا یرٹ البعيدُ مع القريب» ولكنّ هذا لا حل إذا مگ تحميل 


التزعيو الإذ لم ی ا ی ا 
لايَرئُونَ ولكنْ يُحَمّلونَ مع العاقلة؛ لأئَّهم عَصَبة من حيث الجملة. 


و 0 و 


رو مس 
[Y|‏ قوله: احَاضِرَهُمْ وَغْادهُمْا أي : حتى الغائتٌ ویطلب منه أن ن يدي 
ناح عن لوالا لكان كل ند يَعيبُ ويَدَعٌ ا لحمل . 


تقويه» وقد صححه ابن التركاني في الجوهر النقي (۱۰/ ۲۹۲)ء والحافظ في التلخيصء رقم »)۲٠١١(‏ 
والألباني في الإرواء .)٠١9 /٥(‏ 


كتاب الديات( باب العاقلة وما تحمل ) 2۵ 


]١[‏ قولّه وَمَدانَة: ١حَتّى‏ عَمُودَيْ سبوا الصَّوابُ ١عَمُودَا‏ لأتَّا مَعْطوفة على 
«عَصبائه» وهي خير مُبتدأْ وليست «حَتّى» هنا غاي حتى تكو جارّةٌ» بل هي عاطفة 
ولا تَصْلُّحُ أن تكو غاتيّة؛ لأنَّ ما بعدها ليس غاية لما قَبْلهاء أو يُقدّرُ لها عامل 
مُناسبٌء والتّقديرٌ: حتى من عَمِودَيٌ نسيه» فتكون مَنْصوبةٌ بنزع الخافض. 

وعَمودا نسبه مَن ينتسبون إليه أو يُنْسَبُ إليهم» فالذين ينتسبون إليه: فروعَة 
والذيو الي ارا 

وإِنَّا نص المؤلّفٌ على عَمودي السب مع دُخولهم في عموم قوله: «عصباته 
ُن لان في امسألة خلاقاء وأهل العلم لا يصون على شيءِ دال في عمو 
إا لوجودٍ خلافي» أو لرفع تَوهُم» أو ما أشبه ذلك» فلا يد أنْ يكونّ له فائدةٌ وهنا 
الفائدةٌ الإشارةٌ إلى الخلاف. 


فالقَولُ الثاني: أن عَمودي السب لا عقل عليهم» وأا العقلّ على الكلالة -أي: 
الحواشي- من الإخوة والأعمام ومن تفرع منهم. 

والقّولُ الثالثُ: أن الفرع لا عقلّ عليهء بخلافٍ الأصل 

والقّولُ الرّابعٌ: أنَّ الأصول والمُروعَ يَُعقلونَ إلا أنَّ الفرع لا عقلّ عليه إِنْ كان 
من قله أخر ل ااا فا ذا اتا من آل نان ررر ار ين آل 
لاء صار أبناوُها يمن غير كبيأتهاء فذعَبَ بعص أهل العلم إلى ّم لا يوون شيا من 
العقل؛ لأنَّ العقلّ مب على النضرة والدّفاع والجاية» ومن كان ين قَبيلٍ أخرى فليس 
من أهلٍ النضرة والدّفاع والحاية. ۰ 
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والَشْهِورٌ منَ المذكَب: أن عَمودي النسب يعقلود"؛ وذلك أَنّهُ كا اهم غانمونَ 
بالإزثِ فهم غارمون بالعقل. 

وكيف تَجَعلَّهِم غانمينَ ونُورّتُهِم ثم لا يُساعدونَ مُورّئَهِم إذا دعَتٍ الحاجة 
إلى ذلك بالعقل ؟! 

ذا فالأفوال في عَمودي التسب أربعة: 

ےم و 00 a‏ 

القول الآول: أنهم كغيرهم من العصبات. 

القَولُ الثاني: آَم لا يَعقلونَ مُطَلَقًا. 

ےو ام ب عور اع ي 2 ابي 

القول الثالث: أنه يعقل الاصول دون الفروع. 

0 عو اب اع في و ت و 7 

القول الرَابع: أنه يعقل الأصول والفروعء إلا مَن كان من الفروع من غير القبيلة 
ثل أبناء لمرأة إذا كانوا ين غير قبييه. 

والصَّحيحٌ العُمومٌُ؛ لأن أوْلادها وإِنْ كانوا من غير قبِيلّتِها فقد وجب عليهم 
ها 

فإذا قال قائل: العاقلة ماذا عليهم؟ 

ا جوابٌ: عليهم أن يدوا الدَّيةَ عن القاتل» وهذا بالنص والإجماع في الخط]!", 
واختّلف العُلماءٌ في شبه العَمدِء والصَّحيحٌ أنَّهُ كالخطأء أي أن العاقلة تمِلَهُ. 


.)07/755( الإنصاف‎ )١( 
.)١١ /۱۲( انظر: المغني‎ 0 


كتاب الديات( باب العاقلة وما تحمل ) ۹ 


م س و سو 2 ا i‏ ب 
]1١[‏ قوله ومَدَانَهُ: «وَلا عقل رَقِيق) يعني : لو کان للجاني قريب رَقيق فاه 


و 


الأول: نه ليس من أهل النصرة في العادة؛ لأنه هُ كلو ك. 


0 


الثاني: آنه لا مال له؛ لأنَّ مال اكَمْلوكِ لسيديوء والدَّليلُ قول التي لا: هَن باع 
بدا وَلَهُ مَالٌ اله لِلَّذِي بَاعَهُ إلا أن يشرط الام" فجعل الال للذي باعَ. 


فيؤ خد من قول المؤلّفٍ: «وَلَا عقل عل رق قيق) أنه د يشترط لتحميل العاقلة أن 
یون العاقل حرا 

۱ قولة: «وعزر مكلف أي: لاعقلّ على غير مُكلفي» وغو لكلف الصّعو 
واكَجْنون؛ لقول النَبيّ صلا له وسار : رفع القَلَمُ عَنْ تَكَانَةِ: عَن الصَبِيٌ حَتى يبع 


و رو 


رَعَن المَحْنُونِ حَتَى يُفِيِقٌ» وَعَن الثائم حَتى يَسْتيْقِظَ)!" فلا يمل الصَّعْيرُ ولو كان عنده 


»)۲۳۷۹( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر وَِإِيَعَنهَا.‎ »)٠١٤۳( ومسلم: كتاب البيوع؛ باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم‎ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حَذاء 000 00 
مرفوعا. 
قال النووي: أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الخلاصة رقم (574) إلا أنه قد خالف جرير بن 
حازم وكيع بن الجراح ومحمد بن فضيل» فروياه عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب موقوفا. 
ورجّح النسائيّ والترمذي والدارقطنيّ وغيرهم وقفة على عمر وعلِ. 
وأخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حَداء رقم »)٤۳۹۸(‏ وابن حبان رقم 
()) بنحوه من حديث عائشة َوَانَدُعَْهًا. 
قال النسائي: ليس في هذا الباب صحيح إلا حديث عائشة» فإنه حسن. 
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0 2 م o‏ 4 م ص ع و 
= مال كثيرء ولا بحمّل الْمجُنون ولو كان عنده مال كثير؛ لأا ليسا من أهل النضرة 
ا م 3 ا کہ س 1 و وهم 4 ياه قي 
غالبًاء ويؤخذ من هذا شّرط ثانِ وهو التكليف» يعنى: يشترط لتحميل العَاقلة أن 
کون مكلا 
OTA 2‏ . لل ا 21 
[1] قوله رَحمَدأنَهُ: «وَلا فقر» هذه الكلمة مأخوذة منّ الفقر وهو اللو وهو 
موافقٌ للقَمْرء أي: المكانٍ الخالى» وهذا يُسمّى الاشْتِقَاقَ الأؤسَطء يعنى أن الكلمتين 
تتواققانٍ في اروف وتختلفانٍ في الترتيب. 
٠ reis‏ َه ع و َه ص 
فالفقيرٌ وهو الذي لا يد شيئاء ولو كان قريبًا من الجاني لا يحمّل شيئًا؛ لأنه 
و 03 | 3 ا ا 42 ع سس رام سف 
ليس عنده مال ولا يقال: إِنَّهُ يب في ذمّته حتى يعْنية الله؛ لأن المسألة مبنية على 
م 4 0 
النصرة والحاية» ومّن كان فَقيرًا مُعدِمًا كيف تُلْرْمُهُ بالمال؟! 
ل بير و ي و ¢ يي يج 


وما هو الفقر المانع؟ وما هو الغتى؟ 
يبُ أنْ نعرف أن الفقرٌ في كل موضع بحسبهء فمثلًا في باب إيجاب الرّكاة 
العَنِيُ من يملك نصايًاء وفي باب إغطاء راء الغني مَنْ عنده قوتّهُ وقوت عائلته 
NN‏ 
وفي باب التّفقاتٍ الفقيرُ مَن يَعجرٌ عن التكسّب» وليس عنده مالّ. 
-202 وقال البخاري: أرجو أن يكون محفوظا. 
وقال ابن المنذر: هو ثابت عن النبي يَلِله. 


انظر: علل الترمذي الكبير »)٥۹۳ /١(‏ العلل للدارقطني رقم (۲۹۱» 4 »؛ فتح الباري لابن رجب 
(595/6). 


كتاب الديات( باب العاقلة وما تحمل ) 3 


م ى 7 
رلا أنتَى'" وَلَا حالف لين ا لجاني'" E E‏ 


2 ر اک 


وني هذا الباب يقولٌ في (الرَّوض) في تعريف الفقي ر" : «لَا يَمْلِكُ يَصَاب رَكَاة 
عند حول الحوْلٍ فَاضِلًاعَنْه. 

ومعنى هذا أن الفقيرَ هو الذي لا يملكُ نِصابًا عند وُجوب دفع الدَّية فاضا 
عن كفايته وكفاية عياله. ۰ 

]١[‏ قول وَمَدَآدَة: : «وَلَا أَنتَى ) أي : لاعت الها عن أن ولو كادف عاض 
فلو جد أنثى عندها مال كث جّاء وَل أخوها رجلا خطأء فلا تُحَمّلُّها من الدّيق 
حتى لو كانت أ أعَهُ أ و ابنته أو أخّة؛ لأنَّ الأنشى ليست من أهل النصرةء ويؤْحَدُ مِن 
هذا الط الرَّاِمٌ» وهو أن يكون العاقل ذَكرًا. 

[1] قولة: «وَلَا حال لدِينٍ الجاني» بأن يکود الجاني مسلا والآحَرٌ كافرًاء 
أو العكسٌ؛ لأنّهُ ليس من أهل النضرة؛ لأنَّ الفصلّ بين السام والكافر -ولو كان أقرَبَ 


u 


ای ا يتات قال تمال ر 0 ربک إن نی من اَهَل € قال الله له: 


عو 2-4 وو ع 


نه لس من ملك لھ عمل خر ملي € [هرد:ه 5-4 4]. 
له وى راد ت و 2 
7 قال لني 5 5-5 0 ا لكاو 58 be‏ وإذا و الَو 34 
الط الاس وهر ا الب 
وظاهرٌ كلام المؤلّفي: حتى في الولاءء خلافًا لم) قالوهُ في باب الفرائض حيث 
)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۷/ ۲۸۲). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم »)1۷٦٤(‏ ومسلم: 
كتاب الفرائض» رقم »)١7١5(‏ من حديث أسامة نة 
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U‏ کے سر سبحي ا 


وَلَا كمل العَاقِلَةَ عَمْدًا حصا O‏ 


8 


- قالوا: إن اختلاف الدّين لا يمتح اورت في الولاءء والصَّوابُ أ أن | احتلاف الدين 
التوارّتٌَ حتى في الولاءِ. 

]١[‏ قوله صَمَدَانَهُ: «وَلا ول العَاولَةُعَمدَا ضا هذا هو الشَّرطٌ السَادسء 
وهو أن کور تقار ا ارد عن 


2 
اذك 
8 


فبقوله: «عمدا» خرّجٌ الخطأ 

وبقوله: «نحضا» خر شبه الْعَمدٍ. 

الدَِّيلُ على ذلك أن الى ية جعَل الدَّيةَ في المرأ تين الَتينِ تلان هُذَيلٍ على 
العاقلة وهذا 2 شبه العمل وفيه خلاف» والصحيح َنبا كَمِلَهُ وأما الخطاً رمام 
العلاء أن العاقلة رة . 

فان قلت: لماذا تُحَمّلُ العاقِلةَ الدّيةَ مع أن ا لجاني غيدها؟ 

فالجوابٌ على ذلك من وجهَينٍ: 

الأَوَّلُ: أن هذا محكمٌ رسولٍ الله ية فيجبٌ علينا الاستسلام له؛ لأنَّ حقيقةً 
الإشلام NEV‏ الله عَرَتِجَلَّ: ٭ فلا وَرَيكَ 
لا منوت حى پحکموك هما سجر تھ ثم لا ج دوق أنفيهم حَرجًا عِمَا 
oa‏ 

إن قال قائلٌ: سلّمنا لأمر الرّسول اكيرما ولكنْ كيف تُجيبُ عن قول الله 


.)١١/۱۲( انظر: المغني‎ )١( 
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مامه 
ةب 


= سْبِحَةويعَالَ : ولا زر وازدة ود خُر ون بذع مُفْفَةٌ إل لها لا مَل مه سىء وو كان 
دا فر € [فاطر:۱۸]؟ 
5 عه .ا .ا #0 < عي . 0 4 4 
والجوات: أن هذا في الذنوب والاثام» وأمّا في النضرة والمساعدة والمعاونة فذاك 
E‏ و ك 0 E ET ١‏ ع ده 0 
شيء آخر فإيجابٌ الدية على العاقلة من باب النصرة والمعاوّنة» كا أُوجَبّنا على الغني 
الإثفاق على قريبه الفقير. 
وقال تعالى: # وَأَن لس لسن إلا ما سن € [النجم:۳۹] وقد أجمع العُلماء على أن 
الرَّجِلّ لو ومّبَ لإنْسانٍ شيئًا من ماله الذي حصّلهُ بكسبه وكده فذلك جائرٌء وهو ليس 


>„ عسو 


من سعى الُعطى» فدلٌ ذلك على أن الرَادَ باللآية أنه ليس للإنْسانٍ منّ اواب إلا ثواب 
ام وها عا . 

الثاني: أن الخطأ يقع كثيرًا من الإنْسانِء ولو حملناة كل خطأ يقعٌ منه لاستنمَدنا 
ماله فكان من الحكمة أن يُناصر ويعاون. 

و © مھا تس ٠‏ ا ٠‏ 0-2 چ ٠‏ ° 

فإن قلت: هذه الجكمة مَوجودة في عهدٍ الصحابة وفي زمنِ مَضىء لکن لها 
عاقبةٌ سلبيّةٌ في وقيّنا الحاضر» وهو أن الإنْسانَ إذا عَلِمَ أن عاقلتَهُ سوف حمل الذَّيةَ عنه 
صار يتهوّرٌء ولا يبال أقتل نَفْسًا أم لم يقثل» فا الجوابٌ عن هذا؟ 

لججوابُ: أن الواجب أن نتمشى على الشَّرِع» والذي يظهر منه أمارة التَهَوْرِ وعدم 
لبالا فإِنهُيعزّرُ بها يراه الاما فقد يكون تعزيرٌهُ -مثلًا- بسحب رُخصته أو سيّارته. 


مسألة: إذا لم يكن للجاني عاقلة تحمل؛ لكونهم إنانّاء أو فقراء» أو ما أشبه ذلك 
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= قالوا: على بيت المالء وإنْ كان غير مُسلم ففي مال الجاني. 

قال العلا ودا تدر ي الال سقطت الذية. 

والصَّحيحٌ: أَنّهُ إذا لم يكن له عاقلة فعليه» فان لم يكنْ هو واجدًا أَحَذّنا مِن 
بيت المال؛ وذلك لأنَّ الأصلّ أن الجناية على الجاني» وحْملَتِ العاقِلةٌ من باب الُعاوَنة 
E‏ 

1 قولة رجه ألنَّهُ: «وَلَا عَبّدًاا فلو أن شخصًا قل عبدًا طا ار ع فن 
العاقلة لا كله لأن ضبان العبدِ كبري بجّرى ضمان الأمُوالٍء ودي العبد قيمتة بالغ 
ما بلعَتْء وإذا كان كذلك فإِنَّ ضمانهُ یکون على القاتلِ» كما لو قتلّ الإنسان 78 
كا لووفى ف فاضا بَعيرًا فن ضماتها على القاتل» فكذلك العبدٌ. 

وال هالا إن فيه العرن تسرد عل الفافلة؛ لأنا ن 
تجبُ الكمارةٌ في قتله» فإذا وجبّتِ الكمارةٌ وجبّتٍ اديه وإذا وجبّت الدَّيةٌ فهي على 
العاقلة. 

ولكنّ اقول الأوّلَ أصحٌ؛ لأنّهُ لا يلرم من وُجوب الكقارةٍ أنْ تكون الدّيةَ على 
العاقلة. 


ذه يُضافُ شرط إلى الشروط السّابقق وهو الا يكونَ ضمان تول جاريًا يْرى 
الأموال كالعبد» فإذا كان جاريًا رى الأموال فن العاقلة لا تحُمِلُه. 

[Y]‏ قولّة: «وَلَا صَلْحًا) ا لا حي العاقلة صَلْحًا؛ أي : ل عن دَعوى 
قتل أنكرَةُ الَدّعى عليه. 
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م م 01 ° و م ف 
ولا اعتراق' لم تصدقه ره" SRE DO OR‏ ا ل SE‏ 


= مثالّة: ادّعى جماعةٌ على شخص أنه قل مُورّنّهمء وهو لم يقل فقالوا: ما أن 
تلم الدّيةَ وإمًا أن تَشْكُوَكَه فصا هم عن هذه الدَّعُوى بمبلغ منّ المالِ» فهل تحمل 
العاقلة هذا الصَّلحَ؟ ۰ 
ا لجواب: لا؛ لأنَّهُ لم ينبت لا ببينةٍ ولا باغترافٍ الذي اذّعِيَ عليه المّتل» وان 
هو صلخ عن دَعْوى لا دخل للعاقلة بها. 
فان قيل: إن هذا قد صالََ؟ 
قلنا: هذا الرّجِلُ صالح عن دَعُوى عليه» وبإمكانه أن يُصِرّ على الإنكار» ثم 
اكم إلى القاضي» وإذا حوكِم إلى القاضي تبيّنَ الحق. 
]١[‏ قولَه يِمَدآمَُ: «وَلَا اغرَاقًا» أي: لا تحمل العاقلة اغترافًا من المدّعى عليه. 
[ قولّه: «لَمْ تُصَدَّفهُ بو أي: بهذا الاغتراني. 
مثالُّ: أن يُدّعى على شخص أنه قال فيعترف بِأنّهُ هو القاتل» ولكنّ العاقِلة 
قالوا: لا نُصدّقٌء فهل تُلْرِمُهِه؟ 
الجوابُ: لا تلْزِمُهِم؛ لأنّهُ ما بت ببينة» والدّيةٌ تكونٌ على الجاني الذي أقَرّء وعلى 
هذا: فلا يَلْرّمُ العاقلة ما لم تَصَدَّق به أو يبت ببينة. 
ولأنّئا لو أَلرَمْنا العاقلة بذلك لمَتَحنا بابا لأهل الجيل» فقون مع شخص على 
أئهم هم ال اة ويحْمّلونَ العاقِلة اديه وتكون الدَّيةٌ بينهم أنصاًا. 
فان قال قائل: هل الأَوْلى للعاقلة أن تُصِدَّقٌ أو الأؤلى أن تُكِرَ؟ وهل إِنْكارُها 
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الججواب: أنه يجبٌ أن تنظَرٌ العاقِلةٌ إلى القرائن» فإِنْ دلّتِ القرائنُ على صدق امقر 
ف ول الى يعات حل اليا 21 
فلها أن تَدْكِرٌ. 

وإذا اعترّف ولم تُصدَّفْهُ العاقِلة ثبت الدّيةَ عليه» وعليه الكمّارةٌ ولكنْ بيت 


ص 


وبِينَ الله» إِنْ كان صادقًا في اعترافه وأنّهُ هو القاتل لَرمنه و إلا فلا. 


20 


2 م وو 2 ر وو و 7 5 ي ير و 
]١[‏ قوله «َدَانَهُ: «وّلا مَا دونَ ثلث الديّة التامّة» أي: لا تحمل العاقلة ما دون 


ص 


ك 0 م 


ثلث الدّية الام وهي ديةٌ ار الذكر السلم» وهي مئه بعير. 

فلو أن رجلا قطع ثلاتٌ أصابعَ من ذگر مُسلمٍ حر خطأء فلا حول العاقلة اليه 
وإذا قَطَمَّ أربعةٌ جلَيهُ العاقلةُ؛ لأنَّ الأربعةَ فيها أربئعونَ وهي فوق الثلْثِ. 

وامأمومة فيها يلت الدية والجائفةٌ فيها ثلث الدّية فتَحْمِلُّه) العاقلةء وأمًا 
الُوضِحةٌ والهاشمة وَالْتمّلةٌ فلا تحُمِلّها العاقلة؛ لأنَّ ديتها دون الدّث. 


rt 


0 عا “الى د 2 ع و 7 
PC‏ اتا و وعد اباد 
1 2 7 
عمرٌ نة أحد الفا الذين أُمِرْنا باتباعهم"» وهذا في الغالب لا يَصْدَرٌ عن اجْتِهاد 


ت 
ل 


)۲٠۲ /١5( وانظر: المصنف لابن أبي شيبة‎ .)١١/١١( أخرجه ابن حزم في المحلى معلقا من طريق ابن وهب‎ )١( 
وما بعدها. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن عبيد الله بن عمر قال: إنهم مجتمعون, أو قال: كدنا‎ 
.)۱۷۸۲١( ا المصنف‎ 

(۲) لحديث: «علیک بشني وَسََةِ الخلَفَاء ء الرَاشِدِينَ المهُدِينَ مِنْ بَعْدِي). أخرجه الإمام أحمد (٤/١١١)ء‏ 
وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة رقم (۷ “© والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة )و ابن د قدي سنة الخلفاء الراشدين المهديين» 


e‏ سا سسا او سو 
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ًص" 


= فقد یکون فيها نص حَكم به هة ولم يَروِهِ عن الت ة. 
وأما التعليل: ل مادو للت قبل لایع مل ابا ليو .ولا اع 
أن حمل غير هيا للمُواساو؛ لقول الي 5لا «الثلْتُ الشف کن ' وعلى هذا فا دون 


وه لو 


اتلك ل تقيلةة اتلك فا قوق يلك 

مسألةٌ: لو أن مسا قل يحوسيًا فهل تحمل العاقلةٌ الّية؟ 

احَواتُ: لا وها العاقلة؛ لأا أقلّ من تلن الدّية؛ لأن ديه ثانِ مئة درهم. 

وقال بعص العُلماءِ: ِن العاقِلة تحُمِنُها؛ لأها ديةٌ كاملةء ولكنّ الَشهورَ من الذب 
یا لا تحَمِلّها!"؛ لأا قليلة ولا تحتاج إلى المساعدة والمسائدة. 

]١[‏ هذا الفصل في كقارة القتل» واعلَمْ أن كار القَلِ منَّ الكمّاراتٍ الُعلَظةَي 
ويُشارِكُها في ذلك توعان منّ التريمة» وهما: الظّهارٌ والوَطْءٌ في نار رَمضانً كنْ ْمُه 
الصو إلا أن هاتينٍ الجريمتينِ تالف كمَارَئم| كمّارة القتل بأن فيه إطعامًاء وليس 
في كفارة قر 0 


5 
ي 
3 
5 
1 
9 
a‏ 
0-3 
6 
3 
كمع 
39 
1 
E‏ 
ىم 


2 20 ور 4 2 كس دسم هيه ر ع 4 0 
| 2 کک و س ت کم ے م رص ار“ وا ا 
ًا حك تو كب مُؤْمِسَةٌ ودية مَسَلْمَه إل هله إلا ن نص أ قإن كارت 
ي وس ر وہ ر جع ع کک د ا" 1 کے ا ا و < 
من فوم عدو وهو مؤمرڻ فتحرر فبك مؤمنتو إن ڪات ين قوم بن ڪم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم (5:/؟) ومسلم: كتاب الوصية› باب 
(۲) المغنى .)"١ /١7(‏ 
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عمط 0 
س ص س | اہ ce a‏ 8 
= ويتئهم ميق فدية مَسلمة إل هإه. و رر هبه مؤومنه فمن يجدفصيام 


و ےو ص و ا 4 غل ص 2 ص ت 
سھرین مَسَتَابِعين درب م آله وکات الله علِيمًا ححكيما € [النساء:۹۲] 
7 و ر سوم هو ه 7 His‏ وو 2 هه ل م مه م 2 
[۱] قو حمهالله «مَن فتل نفسًا محر خطا مباشرّة | تسببا بغر حق فعليه 


قوله: «مَن» اسم فر اا الأول اا رل كل ای جني ا 
اجنود وال والعبد» والذَّكَدٌ والأئثى. 

أنَا إذا كان بالعًا عاقلا فلا ريب أنَّ الكمّارة تلرّمُهُ؛ لقوله تعالى: ومن كَل 
مُؤّمِنًا حَطَكًا تر رقب مُؤْمِمَةَ 4 إلخ. 

وأمّا إذا كان غير بالغ ولا عاقل فن في المسألةٍ خلاقًا بين أهلٍ العلم. 

فذهَب أبو حَنينةً!" وجماعةٌ من العُماء: إلى أنّهُ لا كمّارةَ على الصخير والَجْنونِء 
قالوا: a‏ ااه 6او وسار : :رفع 
اقلم عَنْ تلان" ' ومنهم الصَّعيرُ والَجُنون فلا تلرّمُهما الكقارةٌ؛ لأتّهما ليسا من أهلٍ 
التكليف. 


وهل النّائمُ مثل الصغیر والَجْنونِ؟ بمعنى أنه لو نامتٍ امرأةٌ على طِفْلِهاء ولم 
تشر به فمات» فهل عليها كمّارةٌ؟ 


(۱) انظر: شرح مختصر الطحاوي (76/57)» والتجريد /۱١(‏ 0817). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حَدا» رقم (5744 ٠7”-‏ 5 5)» والنسائي في 
السنن الكبرى» أبواب التعزيرات والحدود» باب المجنونة تصيب حداء رقم »)۷۳٤١(‏ عن علي يكن 
مرفوعا. وتقدم قريبًا. 
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لجَوابُ: نعم عليها الكمّارة وإنْ كانت مَرْفوعًا عنها القَلمُ؛ لأئّها ِن أهل 
کو و بيعلا ر ر لتر و فز الضف فيه 
فواثٌ شرطِء وأمًا الصَّفةٌ ني النائمة فهي وجودُ مانع» ولا فهي من أهل التَُّليفٍ. 

OS‏ برعي ينا كرت إلى الطرابي كا قي إل هو 
أهلٍ العلم» ون كان قولّهم له حظ من التظر؛ لأئّم يقولون: إن الله أوجَبّ الكارةً 
في الخطأء فدلٌ ذلك على عدم اشتراط القصيهء وإنّا ب يشترط التَكْلِيفٌ في العباداتِ مِن 
أجل القصدٍ الصّحيحء والصَّغيُ والَجْنونُ لا قَصْدَ لهماء فلا تب عليهما العباداث 
ووُجوبُ الكفارة في القتل ليس من شَرْطِها القَضْدَُ بدَليل وُجويها على امُخْطى. 

وهذا اقول وجية جذاء ولكن يُقال: إن أصل التَّكُليفِ ليس بلازم لَنْ ليس 

بمُكلّيء وهذا التَعليلُ عندي أقوى من تَعْليلٍ الجُمهور. 

i r EE 

وا جوابٌ: نقولٌ کا قال المؤلّف: «مَنْ قَتَلّ» لأن الدَّيةَ قد تجبُ بدون قتل» ففي 
ذهاب المع ديةٌ كاملد وكذلك البصرء فلت بلقل لا بُ منه ودليلة القُرآنُ؛ 
قال تعالى: #ومن كَثْلَ مَؤَّمِنًا #. 

وقول «نَفْسًا) هذه نَكِرةً في سياق الشَّرطٍ فتکون غا لكها دوو 
بأؤصاف تمع القول بالغموم. 

وقولَهُ: «مَنْ قَتل تَفْسَّا هذا یشمَل حتى لوقتل نفِسَهُ فلو أن شخصًا كان 
يعبّثُ بسلاح ثم ار به وقتلةٌ فان عليه الكفَارة وليس عليه الدّية لعُموم قولِه تعالى: 
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ك = اومن ل مُؤْمِمًا حصنا » وهو موم ويُسكَّى قاتلًا؛ لأن ال سول َة قال: ١‏ مَنْ َل 
ف غ فهو قاتلٌ لنفس مۇم رمه الكفازة وهاهو اة 


0 


من اذك" وجرّموا به» وقالوا: إِنَّهُ يب أن تُؤْدَّى الكمارةٌ مِنْ تَرِكَته؛ لحُموم 


والقولٌ الثاني : أنَّ الكمّارةَ لاتجبُ على مَن قل نفْسَةُ واستدلُوا بقصَّةِ عامر بن 


الأكوع رة في غَزوةٍ حي حين تقدّمٌَ عام ليبار مَرْحَبًا اليَهوديٌ» فلا راد عا 
اذ م ]لأسف ن ا فعادَ السّيفَ وضرب عن ركبة عام فَتَرّفَ 
الدّمُ وماتٌ. 


کر عمو 


فلً) مات شك النّاس فيه» وقالوا: بطل أ< جْرٌ عامر» حتى إن بعضهم توَقّفَ عن 
الذعاء له» قال سَلَمَةُ بن الأموع رَتتلئعنة: فبين| أنا مع الرسول بلا وجَدَن ساكتاء 
شاحيًا - أنه مَعْمومٌ- فقالّ له: ما لَكَ؟ قال: قلت: يا رسول الله» إتہم يقولون: بطل 


ع مو 27 


اجر عامر» قتَلّ نفسَهُ! فقا رسول الله ب «كذّبَ مَنْ اله ِن له الجر مرن إن 


ص 


لاھڈ جاه قل عَرَينٌ سی با مله" 
فالرسول يكل ذكَرَ في هذا الحديث ثلاثة أمور: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفس» رقم (۳١۱۳)ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة» رقم »)3١2١(‏ عن ثابت بن الضحاك ينه 

(۲) الإنصاف (91//75). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)5١415(‏ ومسلم: كتاب المغازي» باب غزوة 
خيبر» رقم »)۱۸٠۲(‏ عن سلمة بن الأكوع وَإيَةعَنَهث 
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20 
ور 


أولا: کذب مَنْ قال: إنه بطل أجر E‏ اها بيعي اشع 
لأنّ قولّهم لم يطابقٍ الواقع؛ لأئّهم لم يبروا عن شيءٍ حدَّتٌء إِنَّا قالوا شيئًا ظنوة 


¢ 


فكلامُهم هذا إنشاءٌ وليس حيرا وهذا أحذ المواضع م التي ستشد بها على أن الكذِبَ 


ل : إن هُ للجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قيل: إن الكلمئّينٍ من باب التَّوكيدِء كما يقال: 
شعرٌ شاعر» أي: : شِعرٌ جيّدٌ جداء وجاهد جاه يعني أنه جاهِدٌ جدًا. 


وقيل: بل معنى «الْحَاهِدٍ» الجا في الأمورة و«المجاهِدٍ)» أي في سَبيل الله» وهذا 
التُسيرُ أحسنٌ؛ لأنّهُ إذا دار الأمرٌ بين كونٍ الكلام تأسيسًا أو تؤكيدًا حمل على أنه 
تَأُسِيسٌ؛ لأنّنا إذا ناه على التو كيد أَلعَيّنا مَدْلولَ إحدّى الكلمتين» وإذا لاه على 
e‏ رر ° ره 2 4 ف ت عه 2 
التأسيس عولنا بمدلول الكلمتين»ء ويكون النبي ية أثنى عليه من جهتين: من جهة 
العمل والجد فيه» ومن جه الإخلاص. 

ثالتا: قوله: «لَهُ الجر مَرَتَيْنَا؛ اع وهذا أَجْرٌء وقتل نفسَهُ في 
سبيل الله» وهذا جر آخر. 

ودّعا له الرَّسولُ بيه ولم يقل: إن عليه الكمّارة ولو كانتٍ الكمَّارةٌ واجبة عليه 
لبها التي ية لدّعاء الحاجة إلى بيانها. 


١ 8‏ م و 1 1 1 
إنك إذا قرأتَ الآية ظهَرَ لك أن المراد غيرٌ قاتل نفسِه؛ لان الله تعالى قال 
2 رح u > z6‏ سوتن اح ر ف و <R‏ 4 >6 ” مده 
ومن فل موّمِتًا خَطنَا فترير رقب ؤمنه وديه و الک أهلهء إ أن يِصَدّفوأ * 


ولا تتح الدَّيَةٌ مع الكمًارة إلا فيا إذا كان التو غير نفيسي أمّا إذا قل نفْسَه فإِنَّهُ 
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OT O NETE 
أَرْجَحٌ لكنْ ليس من جهة الآية؛ لأن الآيةَ قد بازع فيها مناز ولكنْ من جهة قصَّةٍ‎ 
عامر بن الأأكوع وها ا‎ 

وقولة: رمه أي: عدم َه وهي خصو والغصوء ار أضناف مر 
النّس: اسم والذَّمّى والُحامَدٌ والْتأمِنُ فلو قعل حَرْبيًا طا فليس بِمَضْمونٍ لا 
بكفَارة ولا دية؛ لاله غير مَخْصوم. 

و بعر ع اخترارًا ما إذا قتلّها بحيٌ. 
و تَسَبيَاا أي: أن يقتلّها بمْباشَرة أو ا EEE‏ 


ع 6 


القت هو بنفسِه» مثل ما إذا أرادَ أن لاست ا تام 


والَّسبّبُ: مغل أنْ بحر بغرا في حل لا يجوز له حفْرٌهُ فيه فيسقط فيه ساد 
فهو لم يباشِر القَتلَء ولكنّهُ فعلّ ما يون سَببًا في القَتلِء فعليه الكمارةٌ؛ لأن السب 
كالباشر في الضّانِء فَلَزِمَ أن يكون كالباشر في وجوب الكمّارقء وهذا هو القّولُ 
الراجح 

وذَبَ بعص آهل العلم: إلى أن الْسبّبَ لا كفارة عليه» وأن الكفارة إلا هي 
على الباشر؛ لا لسبّبَ لايُسمّى قاتلا ولك الصحيح أن سيب كالباشر» فكل 
من تَسبّبَ بقتل شخص فعليه الكقارة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» رقم (45), ومسلم: كتاب المغازي» باب غزوة 
خيبر» رقم »)۱۸٠۲(‏ عن سلمة بن الأكوع وَدَإيدعَنَه. 
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قال في (الرَّوضٍ)”": «أَوْ شَارَكَ في قَنْلَِاه إذا شارَكَ في القتل فعليه الكمارةٌ 
وعلشوفل ركد واتحدة الد واد :»و الكمار: متعددة. ۰ 

درل فوس عع يزيا روسل رعل كال ردس مه كثارة 
وهذا كثير» يصطدم نان بسيّارتيْهها وكلاهما خط ويموثُ رجل بينهماء فعليه) ديه 
واحدة وكمارتانء ولو مات شخصانِ فعليه ديتانٍ وأربع كماراتٍ. 

فإذا قال أحدُّهما: لماذا لا أَكَمَرُ نا عن شخصرء والاَخر يكَمَرُ عن الشّخصي الاني؟ 

قلنا: لا؛ لأن الكقارة لا تسد بعص وکل واحدٍ منكما شارك في قتل كلّ واحدٍ منهما. 

وإذا كان التعليل أن الكقار لا َعم تضرع نان ال إذا كان التكفيث بالعتق فيمكن 
8 تبَعْضْهُ بان يرکا في شراءٍ رَقبة ويَعْتقاهاء وهذا تمكنٌ ولكنْهُ في نظرٌ. 

من قال: إِنَّ الكقّارة لا تعض يقول: هذا غور مُکنِ؛ أن حَقيقة الأمر أن كل 
واحدٍ منهم أَعَتَقّ نصف رَقَبة فقط. وکل واحدٍ منهم قال بالمشاركة. 

فالمذمَبُ: أنه إذا شارك ولو في جُزء واحدٍ مِن مئةٍ جُزء فعليه كمّارةٌ؛ ولهذا 
لو اجتمح مئة على قتل شخص فعليهم مئه كمَارةء على كل واحدٍ كمارةٌ. 

وهناك وجة َر لأضحاب الإمام أحمد رهآ هم يركون في الكمار 9" 

وهذا القَولُ في الحقيقة بالنسبة للعتق قد يقال: إِنَهُ ا 
فغير مكِن؛ لاله إذا صام شّهرَاء والآحرُ 6 ورا تويك كررواتدزهنييا عاة n‏ 
كمارةً القتل. 


.)۲۸۹ /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
.)571/1١7( انظر: المغني‎ )۲( 
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وأا الو فقد يقولُ قائلٌ: إن بنا عل التّحريرء وَعتودُ عل الال أكثر بخلافي 
الصّوم فهو عبادةٌ بدنية خضة. 

وعلى كلّ حال: الاختياطً هو المذمّبُ في هذه المسألة» وأَنَّهُيَْرَمُ كل واحدٍ كمَارةٌ 
ولو كر المشتركونٌ. 

والكمّارةٌ عق رَقبة فمن لم جذ فصيامُ شهرّين مُتتابعَينِ» ودَليلُها قول الله تعالى: 
وما کات لِمُوْمِنِ أن يَفَمّلَ مُوْمِنًا إل حَطًَا ومن هَل مما حَطَكًا هرر رَكبَةَ 


1 
م ع 


ع ل ر # هسم كرات kK ٦‏ ر 
مَؤّمِسَةَ دي مَسَلْمَة إل آهلي | ن صد صد فوا قن کات من فوم عدو لک وهو 
علد 


وح ور 2< و کک مج ساء لس سے م ہے لے« ےد ر سس ف 
موھ فس رر فيه مونو إن ڪات من قوم بتڪم وب ميث 
26 د و 1 ع د s4‏ دهم و ركيم بير ب 04 0 چ > 
فدية مسلمة إل أهله. ونحخربر رفبةٍ ومر فمن لم يج د فصيام سهر 
ساء. رص کہ ےر مق و هه 

مَمَبَابِعَينِ نوبة هن الله و ت الہ عليمًا ححكيما € [الساء:۹۲] 

كر الله فى الآية ثلاثة أضناف: موم ومعاهد وم قوم عدو لنا وهو م 

در يلاق وي بكر يا كات ١‏ مركن E‏ قوم صخو انا وهو a‏ 

و 

1 4ھ بي د م گم شرج اش د و ۶ & > 
فالمؤّمن قال الله فيه حرو فبك مُوْمِسَةَ ديه مُسَلْمَةَ إل أهلوء #» فيجب فيه 
o of‏ و مه . 9 ع فى عه 
أمرال نحرير رَقبة مؤمنة» ودية مسلمة إلى اهله 


والثاني: : مُؤْصِنُّ من قوم عد عَدُوٌ لناء فيه الكقّارةٌ دون الدية. 

لکن مَنْ هذا الرّجِلٌ الذي من قوم عَدٌُ لنا وهو مُوؤمِنٌ؟ 

قال بعص العُلاءِ: صورةٌ ذلك أن يتف رجُل من المؤْمنينَ في صف الكقار فتقبلَكُ 
ففي هذه الحال لا تجبُ له ديةٌ؛ لأنّهُ هو الذي فرط في نفسِهء ولكنّ علينا الكقارةٌ. 


فال اض للا فور ان كرون ال چ و لک ورت کا وهاهو 
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- الصّحيحُ وهو الْعيّنُ فهو رجلٌ مُوَمِنٌ وره كمّارٌ أغداءٌ لناء فهذا يجبُ فيه الكمارةٌ؛ 
لأنّهُ مُوْمِنٌ ولا تجبُ الدَّية؛ لأنّنا إذا دفَّعْناها لَأَهْلِهِ صاروا يَسْتعينونَ مها على قتال 
الْمسلمينَ» فلا تَدْفَعُها إليهم. 

د من ذكرَهُ الله في قولِه: «وّإن ڪات ين هَوّمِ يڪم وَيَنْتَهُر 
میس كَدِيَةٌ ملم إل آهل ورزر رَكَسَةَ مُؤْمكَدَ * أي: إذا كان الَقَتولٌ كافرًا 
اا هال والكنارة: وهذا مَوْجِودٌ في عَهُدِناء فهؤلاءٍ الال الكمَارٌ لو أن 
أحدًا قتَلّ أحدّهم خطأء وجب فيه الدّية والكمّارةٌ. 

مسألةٌ: هل في قّتل الحَمدٍ كمارةٌ؟ 

الجوابُ: قال بعض العُلماءِ: في العمل كمّارةٌ؛ لأنَّهُ إذا وجَبّتِ الكمّارةٌ في الخطأ 
فالعَمدٌ ِن باب أوْلى؛ لأن العَمدَ أَشَدٌَ ناه فإذا وجب الله مَل الكفّارةً في الخطأء 
فهو إشارةٌ وإيماءٌ إلى وُجوب الكقارة في العَملِ. 

وقال بعص العُلماء: إِنَّهُ لا كمّار في العَمدِء واستدّلُوا بأنَّ لله تعالى .: شرّطٌ لوؤجوب 
الكمارة أن يكونٌ خطأ فقال: #ومن فل مُؤّمِنَا حًا € ثم أتى بعد ذلك بقوله: # ومن 
تفل مزفتيا مهدا فحخاقه اي CGR‏ 
التار. 

وقالوا أيضًا: إن امد أعْظمُ جر اا ا ار .فيه ها 
الوَعيدُ الشَّدِيدُ وهذا القَولُ أصحٌ. 

.e © ٠. 
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بَابُ القَسَاما'! 
ه © 9ه ل 


]١[‏ قولة: «الْقَسَامَةَ): َأْخوذةٌ مى القّسَم وهو اليُمين. 

وأصل القَسامة أن عبد الله بن سَهْلٍ بن ريد الأنصاري كن نة حرج هو وحيصة 
ابن مَشعود بنٍ ري الأنصاري 5 نة في جماعةٍ إلى حير بعد أن فْتِحَتْء يَمْتارونَ -أي: 
يشترون- الثم فتفرًقوا وكل ذهب إلى حائطٍ ونخلء فَوَجَدَ يّصةٌ عبد الله بنّ سهل 
تحط في دوه تياد فقال لليهود: لك صاحِبناء فقالوا: ما اك فرع الأ إلى الي 


من 


َو فقال: عقون نی يمينا وت نون دم حبك 0 

وفي رواية: لفون عل جل منهم آل تع فقالوا: يا رسول الله كيف تز 
ونحن لم کر ولم نشهذ؟! فا نرهم أنَّ الهو يون حمسي يمينا فقالوا: لا تزضی 
ان اوي فود ليك من عند اا 


قار 


الجاهلية! وذ لل عل اللات لني ند كنار ات موا لش و 
يُوحَذُ بهاء كا أن امْصارَبةَ في الأمُوالٍ كانت مَعْروفةً في الجاهليّة وأقرّها الإشلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» رقم (۷۱۹۲)ء ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة» رقم ))١779(‏ عن سهل بن أبي حثمة يكن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره» وإثم من لم يف بالعهد. 
رقم »)۳٠۷۳(‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة» رقم »))١779(‏ عن سهل بن أبي حثمة 


وصَِندعَنه. 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب القسامة» رقم »)١770(‏ عن رجل من أصحاب النبي بيا 
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ص ہے 


م عم ا وص ر رهس 4 رەو ١[‏ 
وهی أيان مكرّرَة في دَعوى قتل مَعصوم . N O‏ 


و 1 0 ا سم 0ص 2 ر ەو .2 ۴ 

]١[‏ قوله رَجمَدَاانَهُ: وهي بان مكررة في دعوى قتل مَعصوم» صفة القسامة أن 
ب وو وی ا 0 ا ا 
يدعي قوم أن مُورُثهم قتله فلان» و لفون على آنه هو القاتل» ويكرّرون الأيمان» 

ره - 2 هم 7 

فإذا فعلوا ذلك وتم شر وط القسامة أعطى المّدَّعَى عليه لهؤلاءٍ يَقْتَلونَهُ» فليس فيها 
و افيا ھان ا 

a 

ويظهر تعريفها بالمثال: 

اذّعى ورثة زد على شخص بِنَّهُ هو الذي قت موزهم فقال الشّخصٌ: لم أله 
وقالوا: بل أنت القاتل» ثم تحاكموا إلى القاضي» فقال لهم: افون على هذا أنه قَتَلَ 


و 


مُورٌتكم؟ قالوا: نعم, تَحْلِففٌ فإذا حَلفوا حمسينَ يَمِيئًا على هذا الرّجل أنه قاتل 


والقسامة في الحقيقة فيها حَالّفَةَ لعّيرها منّ الدَّعاوِي من وجوه ثلاثة: 
الأوّل: قَبولُ قول الُدّعِي فيهاء وجَعل اليّمينٍ في جانيه. 

الثاني: تَكْرارٌ الأيّمانٍ فيها. 

الثالتُ: حف الُدّعِي على شيءِ لم ير ومع ذلك فبا كم شَرْعيٌ. 


- 0 "14 ° f 
ما الوجْةُ الأوّلْ: وهو أنه أذ فيه بقول الُدّعِي وجُول اليّمِينُ في جانبه فإئّها‎ 
ج -ه ره سس عر سال‎ e .يوه 0 0 عو ب‎ 
لم تخالفي الأصول عند الَأمّل؛ لأنّك إذا تأمّلْتَ الأصولٌ وجَدْتَ أن اليمينَ إا شرع‎ 


في الجانب الأفوى» يعني في جانب أقُوى الْتَداعِيّنْء فليست دات في جانب المدَعَى 
عليهء فأحيانًا تكون في جانب الدَعَى عليه» وأحيانًا تكونُ في جانب الي فيه 


E 


46 - ۰ م 28 7 
للأقوى منّ اجنين وتشرع في حقه. 
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= بدليل أن أهل العلم قالوا: لو تنارّع الرّجِلُ والمرأةٌ في أواني البيتء فقالت المرأةٌ: 
هذه لي» وقال الرّجل: 15 فالذي يَصْلّحُ للرٌجل يكونٌ له بيمينه» فمثلا دَلَهُ الهو 
لو قال الرّجِلُ: هي لي» وقالتٍ المرأةٌ: هي ليء فإنَّهُ قبل قول الرّجِل (المدّعي) حتى 
لو كانت الدَّلَةٌ في يد المرأق فقول لكّجل: احلفف آتا لك وخُذها؛ لأنّ جانبَه أقوى. 

مال آخرٌ: لو أن رَجِلَا ذا وقار وهيئة» وعليه مِسْلحٌ» وتوب وغَبّرةٌ وبيده مسْحاةٌ 
عامل» وإلى جانيه عامل رافمٌ ثوبهُ مُتَحزّمُ وعليه ثوبٌ غير تُظيفي, ويظهَرٌ من مظهره 
أنَهُ عاملٌ» ويقولٌ: المسْحاةٌ لي» فقال الآحَرٌ: بل لي وهي بيّديء فهنا الدع هو العامل» 
لكر في هذه ا حال تُغلَّبُ جانب العامل» فنقولٌ له: احلفف أتّا لك وخذها. 

مثالٌ ثالثٌ: لو كان رَجُلانِ ببلدٍ من عادتهم أنْيَسْبُروا رُووسهم بالشَّماغْه فوجَذنا 
رجلا حاسرٌ الرَّأْسٍ ليس عليه شاع ورجلا ار عليه شِماغ» وبيدو شا والرّجل 
الحاسر ل لهذا الذي بيده الشّماغ : أعطني شماغي» هذا لي e‏ الثاني بقول: 
هذا بدي فهو لي» وأنت مُدَّع» فهنا الرَّجِلُ المدّعي الذي ليس عليه شيءٌ أقُوى جانبًاء 
رلك اف وة ۰ 

فتيينَ أنَّ القسامة ليست شاد عن أصول الدّعاوي؛ لأنَّ في الدّعاوي ما يشهَدُ 
لهاء والقَسامةٌ فيها قّرائنُ تُرَجحُ جانب الُدَّعِينَه وهو اللَّوْتُء أي: العَداوةٌ الظّاهرةٌ 
كما سيأتي ني كلام المؤلّفي. 

وما الوجه الثاني من المخالفة: وهو تكْرارٌ الأيهانء وغيها منّ الدّعاوي يمين 
واحدٌ تكفيء فالقسامة إا تُكَرَّرُ فيها الأيهان لعظّم شأنِ الدّماء؛ حيث إذا أَقَدَّمَ هؤلاء 


كتاب الديات باب القسامة ) ۵4 


2ه 


= على اليّمينِ وحَلّفُوا حمسن يَميتا أغطوا الرَّجُلَ وقتّلوة» وهذا أَبْلَعْ ما يكون من المخطر؛ 
فون أجل ذلك كُرّرَتْ بخمسينّ يمينًا. 

وأمًا كَوْْا سينَ يَميئاه ولم عل عكر مثلاء فهذا ليس إليناء كا أن هذا لا رد 

ت 0007 e‏ ر و ° م 
على أن صلاة الظهر أربع ركعاتِ» ولم تجعل ثماني رَكعاتٍ مثلا. 

وأما الوجَةُ الثالث: وهو حَلِففٌ الإنْسانٍ على شيءٍ لم يرَهُ فنقولٌُ: للإنْسانٍ أن 
يلف على شيءٍ لم يره اعتمادًا على القرائن» وغلّبة الظَّرَّ والدَّلِيلُ على هذا أن الَََّ 
م ا ره ا و E‏ 5 ج مسه e‏ 
يك أقرّ الرّجل الذي جامَعَ زو جته في تهار رَمَضانء حين قال: «وَالله ما بينَ لابتيُها آهل 


َو 


يت أَفْقَرُ مني“ فأكَرَهُ الب يك لأنّ عنده غلَّبة ظرنٌ» ولم يقل له: لا تَحْلِفْ؛ فإك 


لاتدري. 
وقول في دَعْوَّى) فُهمَ منه أن الذي ڪلف هو المدّعي؛ لاله لم يقل: في رفع 
دَعُوی» ولا قال: في قتل» بل قال: في دَعُوى؛ ولذلك كانت في جانب الْذَّعي. ۰ 
وقول «في دَعوّى قتل» أفادنا املف أن القسامة لا تكون في دَعْوى جرح» 
ولا في دَعُوى مالء إا تكوثُ في دعُوى كتل فقط فالمالٌ وما دون لقتل ليس فيه 
قسامة كال روح والأعضاءء وما أشبه ذلك. ۰ 


ر ع و سس س 


فلو أن رَجِلًا ادَّعى على عَدُوٌِ أنه قَطَعَّ يده والعّداوةٌ بينهما ظاهرة بي فإنّنا 
لا نُجري القسامة في ذلك؛ لأن القسامة إلا جاءَث في القتل» وأما الأعضاءُ والأطراف. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء, رقم »)۱۹۳١(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» رقم .)١١١١(‏ 


(٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= والخروح فليس فيها قَسامةٌ ولكدّنا نقول لهذا المدّعى: هل لك بينة؟ أو يقر المدّعى 

عليه أو لف وينتهي الأمرٌ. 

والدَلِيلُ على اناع القسامة في دَعْوى الأعضاء واججروح تقلا ووهو ان ا 
إا وردّث في دَعْوى القتلء وهي جارج عن الأصول والقياس» وما خرّجَ عن 
O‏ اح و ERE‏ 
e‏ ۰ 

وقال , بعض أهل العلم: بل ری القسامة في دَعُوى قطع الأعغضاءء والجروح. 
وعلّلوا ذلك بأنَّهُ لا جرَتِ القسامة في القتلء وهو أَعظمُ من قطع العْضر أو الخرح» 
کان جريائها فيها دون ذلك من باب أؤلى. 1 ا 

ولنمت الكسَاة بخايج عو الأضوله بل الأضول تقوة لها لأكذا لولم هل 
الاه لاعت الا وت ال :فال أصول ا ان لدت ل اوه 
ا ی ی 

وقولة: ر غلم به ان تقرى نهل خر التصرم لا تُسمَعٌ أضلاء فلو أن 
2101110-78 قتلَّهُ امسلمونٌ فلا تسم الدّعوى؛ لاله 
وإن ثبت أنهم قاتلوه فلا شي عليهم؛ أنه زي غير مَخْصوم. 

وكذلك لو كان باح الم لرديهء أو مباح الم لزناة وهو م تصن أو جوب قتله 
في حَدٌقَطع الطريقٍ مثلاء فن هذا غير مَخْصومء فلا تُسممٌ الدَّعُوى في قتلِه؛ لاله ون 


.)7١7 /5( الممتع في شرح المقنع‎ )١( 
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ف رور aS‏ ت ےر ت هر ياه ل را 
مِنْ شَرْطِهًا اللو" وَهُوَ العَدَاوَةٌ الظَاهرةٌ" كالقبائل التي يَطْلَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا 


= بت لقتل فهو غيِرُ مَضْمونِء فيكون تَسْجِيلٌ الدَّعُْوى وسماعها من باب اللو الذي 
لا فائدة فيه. 
]١[‏ قولة يمَدَامَةُ: (من شَدْطِهًا اللّوْتُ) كلمة امن کر طها» قل 5+ كأ عل 
الطّالبء فهل المعنى أن اللّوتَ بعض سر ط؛ لان «من» للتبعيض؟ 
والججَوابُ على هذا: أن «شَرْطٌ) مُفردٌ مُضافٌ فيُفِيدٌ العُموم فكأنّهُ قال: من 
شروطها. 
وق «اللَوْتُ) مصدَرٌ لات يلوث» وينه ا موف بقوله: 
[؟] (وَهو هو العَدَاوَةٌ الظاهِرَةٌ) | بين القاتل والقتول» سواء كانت بين القبائل» 
اليو اوس يوم 
لا تكون لَوْنَاء ثم ضرّبَ لذلك مثلًا فقالٌ: 
|[ «كالقبائل الي يطلب بَعْضُهَا بَمْضًا الدر | ي: إذا وجد قتيل من قبيلة عند 
O E EE‏ 
الو إِنَّ الوت كل ما يَغْلِبُ على الط القَلُ به أي: بسببه» فكل 
ء غل يِب على ال قوع الل به إن م الوه سوا ما كان بين القبائل أو لو 
وار رجل بيده سيف مُلطّحْ بالدّمء فهذا قَرِينة ظاهرةٌ على أنه هو القاتل» 
مع احتمال أنه غيرهُ. 1 
وكذلك لو كان القتيل فيه رَمَقٌّء وقال: إِنَّاتِلهُ فُلانٌ فإنَّهُ قرينة تذل على أنَّهُ 


11 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
من اذْعِيَ عليه لقتل مِنْ غَيْرِلَوْثِ حَلّفَ يويتا وَاجدة وب رئ 1 6 125707000 


هو ا فوا اف یا ا و ن E‏ 

ومن الغرائب أن بعص العُلماء ستل على هذه الصورة بقصّة البقرةء ولكنْ ليس 
في القصّة دليلٌ» والاستدلالٌ بها بعيدٌ؛ لأن قصَة البقرة وتا ربوا القتيل ببخضها قا 
وقال: الذي قتلني فلانٌَ» فإذا جد آية على هذا النّحو لا رى فيها القسامة؛ ولهذا 
ها حر ها E‏ 

وعلى كلّ حال: الرَّأيُ الذي يقولٌ: إن لَوْتَ كل ما يَغْلِبُ على ال اَل 
بسببه هو الصَّحَيحٌ» وهو اختيازٌ شيخ الإشلام'" لالات ملو 
وهي عَلبة الظّنَّ بقوع القَتلِء وما دام أنه قد ث بث عَلبة الظّنٌ بالقتل فاه يوعد بها. 

وأولياء المقتولٍ هل يجوز لهم أن يفوا وهم لم يَشهدوا ولم يرَوَا؟ 

الجواث: إذا غَلَبَ على ظتهم ذلك فلهم أن يَشْهَّدواء ولكن يِب عليهم التنبث؛ 
حنى لا موا في امن القموس؛ لأنَ الي لموس هي التي ثل الإأسان وهو 
فاجرٌ فيهاء ينطع بها مال افرئ مُسليء سيب ی پا ی ا 
ولذلك على أولياء اقول أن يَتْبّتوا غاية ِء حتى إذا كانت القرينة عندهم مث 
الشمس حَلَفُوا. 

]1١[‏ قوله وَمَئاده: «قَمَنِ ادعِيَّ عليه القَْلُ مِنْ غَيرِلَوْثِ حَلَفَ ينا وَاحِدَ 


جه سے جم 


وَبَرِىَّ) كسائر الدّعاوي. مثالّة: رجا ادّعى أن فلاا َل مُورثْهُ» وليس هناك لوك 


.)5857/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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= فقال الُدّعى عليه: ما قَتَلْتُء فنقولٌ للمُدّعي: هل لك بينة؟ فإِنْ قال: نعم قلنا: 
أخضزهاء وعَملنا با تقعضيه البق وإنْ قال: لاء قلنا للمُدّعى عليه: الف مر 
واحدة والله ما قتلْتُ هذا الرَجُلّء ثم يرأ فان أبى المدعى عليه أنْ جلف فهل ححْكَمْ 
عليه أو لا نكم ؟ 

الجوابُ: إن كان موب الجناية المالّ فضي عليه بالكول» وإن كان موجَبٌ 
الجناية قصاصًا لم يُقْضٌ عليه بالتكول. 

فإذا قال: إِنَّهُ قله عَمِدًَا فالجناية عَمدًا توجبٌ القصاصٌء وقال الْدَّعى عليه: 
لم أله قلنا له: اخلف قال: لا أخلفُ فنقولٌ: لا فضي عليك بشيء؛ لأنَّ الجناية 
توجبُ القصاص» والقصاص لا يُقُضى فيه بالُكول؛ لأا لو قَضَيْنا فيه بالنكول لقتنا 
هذا التّكلّ؛ لأنَّ معنى القضاء عليه بالنكول ننا ناخد منهم المُدّعى به فهنا لو تَضَيْنا 
عليه بالنکول لقتنا 

والنفس مخترمة عظيمة لا يُمكنٌ أنْ تقل بالنکولِء لا سا أن بعص الاس قد 
اة بالام فيقولٌ: لا أحلف. إِمًا أن يأق ية وإلا لنْ أحلف» ويكون صادمًا 
ي تمي الدعوی» فلو قَتَلْناهُ لاقترفنا جُرْمًا عظيًاء ولكنْ هل تُخل سبيلة وتَْركَة؟ 


الفْقهاءٌ يقولون: محل سَبِيلَهُ ولكنّ الصَّحيحَ أننا نزمه بالدّية؛ لأنَّ الدّيةَ مال 
کے ع بير س 
1 


وما أن يذهب هكذا فالمسألة تخطيرةٌ. 


ره 


وأمّا إذا كانت الجحناية لا توجبٌ القصاص» وإِنَّا توجبٌ المالّ فته إذا َكل حَكَمْنا 


عليه بالنكول. 
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50 گر | جال سه ب ال 0 ا 
ویرد بایان الر ب من وَرَثةٍ م» فيحلفون حمسن يمد aa ES‏ 
ال ذلك ل فى أن صا ال هر الاق و راق 
yT 0‏ 
الغالب خطأء فقال صاحبٌ السيّارة: الذي دَعَسَهُ شخ ل اولس انان فقول 
لاحب رة ا خلت لان الدع لسن خكده سه قال ل احالف فقول ل 


0 ضي عليك بالنكولٍء فتلز مك بالدّية؛ لأن الدّعْوى هنا توجبُ مالاء فإذا كانت 
توجبُ مالا فإن الما يُقضى فيه بالنكول. 


[1] قوثة جا ودا بأَيَانٍ الرّجَالٍ مِنْ وَرَنَةٍ الدّم فَيَحْلِفونَ حمْسِينَ يَمِينًا 
فل ال عد الان أو ع الا يعن هل ا ارلا ال يان عاف 
منهم خسو رجآ أو أن الَفصود خسو يمينا ولو ين رَجِلٍ واحل؟ 

الولف ودا أن الَقَصود حمسونَ يمينا ولو من رَجلٍ واحي 
فإذا كان لا يرت الَقْتولَ إلا هذا الرّجِلٌء فيحلفٌ سين يمينا ويستحق. 

وقولُ: ١وَيبْدَاَبيَانِ‏ الرّجَالٍ) هذه العبارةٌ موهمة جدًا؛ لأنّ ظاهرها أن الرّجالٌ 
وال و لكر تيدأ انا جال واا فس كلف فالتياة لامح 
لهنّ في القسامةء ويّنفي هذا الوهُم قولّة: لون ك اوا ب 
ذكور. 

فمثلا: ذا كان اليب امقتول بر بنان وينسّه فمسألتُهم من حمس عليها عدر 
بانج و عله رتوت فهل القرل: يحل كل ابن خسةً وعِشْرينَ يمينا أو حف كل 
ابنٍ عِشْرِينَ يمينا؟ 

الجوات: الأوَّلُ؛ ولهذا قال: «فَيَخْلِفُونَ» اى الذكوث وأمًا المْساءٌ فلا مدخل 


ا 
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ولو كان اقول له اين وع بات فحلف الأب فقظ سين ا لأن 
الرسول اة قال: «يَحْلِف حَمْسُونَ رجلا منك . 

e‏ ا ا 
الکسر؛ إذ لا يمكر” تب عض اليّمِينِء وعلى هذا فيكون حَجْموعٌ أيها: نهم إخدى وخسن 
يَمِيناء ولا حَرّج. 

فإنْ قال قائل: لماذا لا لفون انين منهم بالفَرْعة؟ 

فالجَوابٌ: أنَّ الأيّمانَ لا تَدَْلّها القَرْعَةٌ فلا مناص من جبر الكسر. 

هذا ما ذَّمَبَ إليه املف راه وهو المذَهَبُء أنَّ الأيّهانَ الخمسينٌ تُورّعٌ على 
لاور ا ر ر ا علي" 

والقرل الاي ف السا إل لا بذ ين مسن رجا جلف كل واحن يمينا 
واحدة؛ لقول الرسول كَلِ: « خف حمْسُونَ رَجلَا مِنْكُمْ؛ ولم يقل: لفون حمسينَ 
يمينًا؛ ولأنّ هذا أحوط وأبلغ؛ لأنَّ هؤلاءِ ا ّاعة أو القبيلةَ إذا عَلِموا أنه لا بُدَ أن 
يحلف خسونّ منهم» قد يَنْصَحٌ بعضُهم بعضًاء ويقول: ان الله ولا تُوَثَمْنا مثا وحيتئذٍ 
اا 


¢ او 


قرت بَ إلى ظاهر الأدلة» أنه نه لا بد من حلفي حمسينّ رَجلا. 


ت 


2 عر م 


))7١97( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» رقم‎ )١( 
عن سهل بن أبي حثمة يئن‎ »)١779( ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة» رقم‎ 
.)١1608-161ا//75( انظر: الإنصاف‎ )۲( 


]| الشرح الممتع على زاد المستقنع 
قن تکل الور أو كَانُوا ِسَاءَ حف المدّعَى عَلَيْهِ سين ينا وبر !". 

ولکنْ كيف يكون حَلِتٌ هؤلاءِ الرّجالٍ؟ 

نقول: ننظر للأقرب فالأقرب» فیبداً بالورثةء ثم بمَن یکون وارنًا بعدهم ثم 
کن کو د وار ا يعد الأخرية: الأر ل الارن 

فمثلا لو كان عندنا أبناءً» وأَبّء وإخوةٌ وبنو إخوةء وأعمامٌ» وكانت الخمسون 
يمينا كَل بأبناء الإنخوقء فهنا لا تُحلّفُ الأغمام. 

]١[‏ قولّه وَمَدُلَنَة: «َإِنْ تكلّ الور او كَانُوا ِسَاءَ حَلَف المدَعى عَلَيْه خسن 
ينا وَيَرىَ أي: قال الوَرَثة: لا نحلفٌ على شيءٍ لم نره فوج اليمينُ إلى عى عليه 
راق ادت »وال احرف حسين يمينا 

فإذا قال الوَرَئةُ: نحنٌ لا تَرْضى بأيهان من ادَعيْنا عليه؛ لأنَّ الذي يَتَجَرَا على القتل 
جرا عل اليمين» ولا يبالي. 

نقول: إِنَّهُ فى هذه الحال تُوْدَّى ديثُهُ من بيت الالء کا فعلّ الدَسولُ بل لا قال 
أؤلياءٌ الَقَتولٍ: لا تَرْضى بأيانٍ اليَهودء وهم كما فوّداهُ الى يكل من عنده فإِنْ 
حَلَفَ المدعى عليه ورضي العو فإنَّهُيَثرأً. 

وقوله: «حَلف الْدّعَى عَلَيْهه هل المدّعى عليه هنا عام يشمَل الواحد والمتعدّد؟ 

نعم» هو كذلك» لكنَّهُ عام أَريدَ به الخاصٌ؛ لان القَسامةً لا تصحٌ إلا على واحد» 
فلا يمكن أن نذّعيّ عل اثتين» ونقول: هذان قتلا مورتنا؛ لأنّ لفظ الحديث: «عل 
جل منم فالقسامة لا ری إلا إذا كان الدّعى عليه واحدًا. 

والعجيبُ أن بعص أهل العلم قالوا: لا رى القسامة إلا إذا كان الّعى عليه 


كتاب الديات ( باب القسامة ) 71¥ 


= أكثرٌ من واحدء عكسٌ هذه المسألة» قالوا: لأنّ القَسامةً بين القبائل» فإذا اذّعى على 

واحدٍء قلنا: لا قسامةًء كسائر الدَّعاوي. 

ولو قال قائلٌ: نَجْعَلّها كغيرها منّ الدّعاوي؛ بمعنى إِنِ ادّعى على واحدٍ أَجْرَيْنا 
عليه القَسامد وإِنِ عى على اثنٍ فأكثرٌ أَجْرَيْنا عليهم القسامة؛ لأنّهُ منَ الممكن أن 
يدعي الدَعونَ أن شََخْصِينٍ كتلاه مع التّواطُ. 

وقولة: «أَوْ كَانُوا ناء أي: فإنْ كان الوَرَنْةَ نساءً» كأنْ مَبْلِكَ هالكٌ عن بنتٍ 
وأحت شقيقة» وادّعيا أن مُودْئّهها قتلّهُ فلانٌ» فلا تجْرى القسامةٌ؛ لاله لا مدل للنّساء 
في القسامة» حتى لو ادَّعى العَصَبةٌ الآكَرونَ» وقالوا: إذا كتتم لا تََيَلونَ دَعْوى الساء 
فنحن نَدّعيء كما لو ادّعى عب البنتِ وأخو الأخت فلا يُقبلٌ؛ لأنّهُ لا يرثُ. 


م 


٤ 1 0 م ا م‎ 6 6 “f ٠ 
وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير؛ لأن في قصّة عبد الله بن سهل يعن لا جاء أخوه‎ 


و و 


وابنا عمّهِ حَوَيّصة وححِيّصِة» قال الرَّسولٌ يكلله: «كَيا فبداً حويصة بالكلام» وهلا يدل 
على أن العَصَبةَ لهم حقٌ؛ لذن الرسول يا خاطبهم. وقال: ١حَحَلِفُونَ).‏ 

والحاصل: أن هذه المسألة تحتاح إلى رير؛ لأنّهُريّ) تكون البنتُ والأأحتٌ الشَّقيقة 
لا مدحَلٌ لها في القسامةء لكنّ العارَ يَلْحَقٌ هؤلاءِ بين النّاسء فيقال: قتِل صاجبكم» 
ولا أحَذْتُم بالثأر. 

فهذا شيء لو ترك لحَصَلّ فيه مَفْسدةٌ عَظيمةء فيُمكنٌ أن يقتلوا بهذا الواحدٍ 
عَسَرَة لا سيا إذا كانت هذه القبيلة أقُوى من تلك. 

٠٠‏ © ه. 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


: 


]١[‏ قوله ومَدَامَة: «الْحدُودا جم حد ET‏ المع ويطلق على معان 
كثيرة» ففي كتاب الله تُطلقٌ ادود على المُحرّماتِ» وعلى الواجباتِ. 

في المح مات: ل الله تعالى: فلا مرها € [البقرة:۱۸۷]. 

وفي الواجبات: #فلا تعمَدوها 4 [البقرۃ:۲۲۹]. 

کا ذكر الله ما يرم على الصّائم قال: لك حُدُودُ له فا مروا * ولا ذكَرَ 
ما يحب في المْطلّقاتِ قال: يأك دو أ كا يتوه . 

ويُطلقُ الحَدٌ على اآراسيم التي تفصِلٌ بين جارينء فيقال: هذه حُدودُ الأرض. 

وتطلق نقد عل ما خض بيد ال هوف اج عدا ةورع ا 
بِأنَهُ الوضفف المحيط بِمَوْصوفِهِ الْمَيرٌ له عن غيروء قال السقاريني" وَمَدَامَه: 
دوفو أضل كل ءلم وَضصْفٌ حيط كَاشِف فَافْتَهِم 

ضف یه يعني بعوّصوفو» داه يعني ميا له عن غو و 

هذا ا لحد عند أهل المنطقء فلا بد أن يكونَ جامعًا مانعًا. 

مثا ذلك: لو قلتٌ: ما هي الطَّهارةٌ؟ 

فقلت: الطّهارةٌ هي استعمالُ الماء في الأغضاءٍ الأربعة فهذا لا يط بالُؤصوفٍ؛ 
لأنّهُ بى عندنا العْسْل والتَيمّهُ فليس بحد. 


)١(‏ العقيدة السفارينية (ص:۹۷). 
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ولو قلت: إن الطهارة أن يُطَهر الإنْسانُ ثوبة ييل وجهّةُ بعد التو وما أشبه 
ا كر مب ا بغي لرن فلو يد إن ركون نقد جا ما 
a ES‏ 

ولو قلت في تعْريف حدٌ الواجب: هو ما أَوِرٌ به. 

فهذا غيرُ مانع» والسَّبِبُ أنه ُدخل فيه غيرَه فیدخل فيه الْمستَحَبٌ» فهنا ما مره 
عن غيره. 

ولواقلكة إن اا ماص اللا الول عاك لكان كاك غه 
صحيح؛ لأنّهُ ما أحاطً بالَؤصوفِ؛ لأنْ الواجب يحب ولو بغير هذه الصيغة. 

ويطك الح -وهو اراد هنا- على الُقوبة ار زعا في مخصية؛ تتح من 
الؤّقوع في مِنْلِهاء وتُكَفرَ ذنبَ صاحيها. 

وهذا القَيدُ الأخيرُ ليس بلازم» ولكن أنينا به حتى تتبن الحكْمةٌ منّ العقوبق 
فإنَ القُصودَ منها ليس جرد العُقَوبة فقطء بل لها حَكْمدٌ وهي المنمُ منّ الوقوع في 
مثْلِهاء سواءٌ منّ الفاعل» أو من غير والثاني تَكْفِيدُ ذنب صاحبها. 

فال ذلك ويل رن ف أن نل مده جلدة:فيذا ال غه ف 
من الله عَرَبَجَلَّ. 

والجحكمة في ذلك: 

أولا: الرّدْعْ؛ لأجل ألا يفْعَلَها هو أو غير مره ثانية 

انيًا: التَطهيبُ والكقارة؛ فان الإنْسانَ إذا فعَلّ ذنبًا وحُدَّ عليه كمّرّ الله عن 
فلا يجمع الله عليه بين عقوبة الدّنيا والآخرة. 


٠ع‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فخرَّجَ بِقَوِنا: «العقوبة القَدَرَهُ) العقوبة غير المقَدَرق مثل قوله عو ته: 
«وَاضْربُوهُمْ عَلَيْه عَلَيْهَا لِعَشر)"" اا خا لطر ایس متك كا 

وقولنا: «المقَدّرَةٌ شَرْعا»: حرج به العقوبة التي يُقَدّرٌها القاضي» فإن قال القاضي: 
حَكمْتٌ على فلان بأنْ ّلد خسن جلدةٌ» فليس هذا حدًا؛ لأنّ قائِلّها هو القاضى. 


وقولنا: «ني مَعْصِيَةَ1: هذا بيان للواقع» أنَّ هذه العُقوباتِ تكونُ على مَعاص» 
لي و ل ال و # 

وليس هناك عقوبة من الشرع على غير مَعصيةء فليس هناك عقوبة على ترك واجب 
أو ترك مُباح» لكنّ ترك الواجب لا شك آنه يتضَمَّنٌ فِعْلَ المحرّمء إلا أنه ليس فيه 
عقوبةٌ إلا إذا كانت رده ففيه القتل. 

لكنّ الل بالرّدَةِ والقَلَ بالقصاص ليسا مى الحُدودء خلاًا للمُتأخرينَ الذين 
بعلو القَتلَ بالردّة والقَتَلَ بالقصاص من ادود وهذا غَلَطٌ بلا شك؛ لأن ا لحد لا بد 

٠ 0 5 -‏ س همه 7 ٠‏ 0 2 0 
من تنفيذه» والقصاص يَسْقط بالعفرء والردة القتل فيها يسقط بالرجوع إلى الإشلام» 
لکن الزَّانَ -مثلا- لو رَّنى» وبَتَ عليه الزّنا فلا يُمكِنٌ أن يسقط حتى لو تاب إذا 
كانت الجتريمة قد ثب ثبت بي فإِنّهُ لو تاب ما يُقبلٌ» بل لا بد أن يام عليه الحل. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ».2238١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم »)٤۹٥(‏ عن 
عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده به مرفوعا. 
قال النووي: أخرجه أبو داود بإسناد حسن» الخلاصة رقم (/141). 
وأخرجه أحمد (۳/ »)4١ ٤‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم »)٤۹٤(‏ 
والترمذي: أبواب الصلاةء ل ا رقم .)5١1(‏ والحاكم (۲۰۱/۱)» 
عن سَبرة بن معبد ا حهني ريا ڪن 
Gy‏ 
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اوا واس نقذ اوم 


يقول المولفُ: ا ِب اد إلا عل باِع؛ وليت الولف قال: «يجبُ ا لحد عَلَ 


كَُّ ا لأن الإثبات أحسن من النفي ؛ لأَنّهُ إذا قال: لا حب الخد إل على كذاء كأن 


الأصل عدم وجوب الخد لكنْ لو قال: يحب ا لحد عَلَ كل بَالِعْ عَاقِلٍ مرم عَالِم 
بالتخر ریما صار أبلّغ؛ لأنَّ الل إقامتة واجبة بالكتاب وبالستة والإجماع". 


ر ماح س 6 مو سس 


قال الله تعالى: # والسارق والسَارِقَة فاقطعوا أيدِيهمًا 4 والأمرٌ للؤجوب 
#تكلا م ٍّ4 حتى لا يَيْترىّ أحد على السَّرقةٍ قو بعد ذلك وء ر کی خيّمّها 
بالعرّة حتى يكونّ له السّلطان عجر حكر # [المائدة:۳۸] حتى لا يقالً: إن هذا سَفَهٌ 
لاذا ُقطع يده من أجل ر بع دینار؟! ولو قَطَعَها جانٍ لكانتٍ الي حمس مئة دينار؟ 

قلنا: نعم إذا سَرَقْتَ قَطِعَتْ في رُبُع دينار» وإِنْ قُطِعَتْ في جناية سُلَّمْتَ خس 
مئةِ دينار؛ حمايةٌ للأموالٍ في قَطعِها بريُع دينار» وحمايةً لوس في وُجوب خمس مئنة 
دينار في قَطوِها. 

وقال تعالى: # اة والن لدو کل وح نا اة لد ولا تأ ريما رأف فون 
آله * [النور:؟] فَإيّاكَ أن تقول: N PEE‏ 
وأمّا إذا تزمّجَ فالججارةٌ فلا تقل: أَرْحَمَه بل قل: لا أَرْحمَهُ؛ لأن من هو أَرْحَمُ مني 
بجلدوء ونهاني أن رأف به» فقال: إولا تحدم يما رأقة في دين آله إن Fee‏ 
لاخر [النور:۲]. 


(۱) انظر: المحلى (۱۱/ 75906). 


¥ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإذا قال: اجلدوه في بِيتِهِ حتى لا يَطلّعَ عليه أحدٌّء قلنا: : قال تعالى: #ولشد 


و طا ا 


ا ين رميو والذي شَرَعَ هذه ادود الله وهو أرْحَم من الخَلتٍ جميعًاء 

فهو أرحَمُ م الوالدة بولليها؛ لال في إقاءة ةِ الْحُدودٍ مَصالحَ عظيمة لا تخصىء ففيها 
رَدْعٌّ وتَطَهيرٌ. 

يقول بعض الْلحِدينَ والزّنادقةٍ: ّنا لو قطَعْنا يد السَّارقٍ لأصْبّحَ نصففُ الشعب 
مو ی امي سيم 
-لقصور نظره- ينظرٌ إلى الحاضر ولا ينظرٌ إلى المشتقبل. 

وقال تعالى في قُطَاع الطريق: #إِنَّمَا جر 


فى الأرض هَسَادًا أن يلوا أو يبصلا أو مصَعََ يديه وَأَرْجُلُّهُم من خت 4 


ا 
دأة 


يحاردون الله E‏ ولسعون 


1ت 
ص أ 
اا م و ب مير سس م رو صو 
ؤا الْذِبن 
1- 


[المائدة:۳۳] (إِنَّا) أد اة حَصر» يعني ما جَزاؤهم إل هذا. 
وقال عمرٌ تة وهو يخطْبُ الاس على منير رَسولٍ الله ورم 


اَن أَحْسَى إِنْ طَالٌ بالئاس رمان أن يُقولوا: لا تَجِدٌ الرَجْمَ في كتاب الله يلو 
لف انز لها ا وما الک عليه الاس ادال أف وه لاا فة وذ 
فرائض الله جب أن تنفد. 


ص 
م ه 


ولو أن إِنْسانًا كريًاء وشّريفًاء وطيّبّاء ومن عائلة طيّبة» سولت له نفسّة أن يَسْرِقٌ 
بع دينار» وتبَتَ عليه ذلك» فالواجبٌ أن يام عليه ا لحد فيقامُ ا لحد على الشَّريفِ وعلى 
هه 0 5 ب ۹ 0-0 or‏ ¢ > صر ےہ 
الؤضيع» وعلى الغنيّ والفقير» والذكر والانثى» والحر والعبد لا فرق؛ لان الله عل 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم 2/0 ومسلم: كتاب الحدود. باب 
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= لم فرق فا دام سَرَقٌ فهذا جَراؤٌه. 
بل لو قال قائلٌ: إن تة هذا ّي لولا أن الله حدّ حَدّاء لقلنا: تُقطع يد 
ورجله؛ نه ريف فَتَدَنْسَهُ بالسّرقة ة أعظمٌ ون دنس الوّضيع؛ ولهذا قزنا الوط 
واسيكبار الققبرٍ أشدٌ ِن زنى الشابٌ واسيكْبار الغنيٌ» فهذا الرّجِلُ اتيف كيف 
يَسْرِقٌ؟! أو كيف يَزْني؟ ! 
وقولة: ايب الد إلا على بَلِغ لا يجبُ المد إلا بشروط: 
أولا: بحب أنْ يكونَ بالعّاء فلا جب ال حدٌ على من دون البُلوغ والبُلوع بحصل 
: إا بِإنْزالٍ الي وإمًا بإنباتِ العانة» وإمّا بتام حمس عَشْرةَ 
سند وقد سيق لنا أدلة ذلك في باب الججر. ۰ 
فإذا بلع الإنسان فإنّهُ يُنظرٌ في ؛ يلوط حتى يق عليه الخد وأا قن دون 
البُلوغ فلا حدّ عليه ولو رَّنى أو سَرَقٌَ؛ لحديث: ١رُفِعَ‏ القَلَمُ عَنْ تََانةٍ...”" 


وا أل ر ثلا 


ER ع‎ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حَدّاء رقم (075-4749 4 4)» والنسائي 
في السنن الكبرىء أبواب التعزيرات والحدود؛ باب المجنونة تصيب حذاء رقم »)۷۳٤۳(‏ عن علي رركن 
مرفوعا. 
قال التووي اخرجة ا :داو والسائى E‏ الخلاصة رقم (81/4) إلا أنه قد خالف جرير بن 
حازم وكيع بن الجراح ومحمد بن فضيل» فروياه عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب موقوفا. 
ورجح التسائى والترمذي والدارقطني وغيرهم وَقَمَهُ على عمر وعلي. 
وأخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حَداء رقم »)٤۳۹۸(‏ وابن حبان رقم 
(*؟ ) بنحوه من حديث عائشة وَوَاتَدُعَنْهَا. 
قال النسائي: ليس في هذا الباب صحيح إلا حديث عائشة» فإنه حسن. 
وقال البخاري: أرجو أن يكون محفوظا. 
وقال ابن المنذر: هو ثابت عن النبي وَكة. 


27 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= والتعليل؛ لأنّهُ ليس أهْلا للعقوبة؛ لدم صحَّةٍ القصدٍ النَّامٌ منه؛ لأنّهُ ناقصٌ في 
التَصِوَّرِء وناقصٌ في التصرّفِ؛ ولهذا مَنَمَ الله من إِنيانهم أمُوالّهم حتى لا يُضَيّعوهاء 
ولكنْ لا يعني ذلك أن الصّغيرَ لا يُعزّرُ بل يَُزّرُ والتّعِْيرٌ غير الح ولهذا قال ككلة: 
«مَرُوا أبنَاء كُمْ بالصلاة لسع وَاصْربُوَهُمْ عَلَيَْا لعشر»" فام بضَرْيهم قبل البلوغ» 
التّعْزِيرٌ شىء وإقامة الحدٌ E‏ |! 

وعلى هذا: فلو أن صَغيرًا فعلّ الفاحشة فلا نقولٌ: هذا صَعْيتٌ لا يحبُ عليه 
تفن تكو يبن لا ا عو عه و اك 
لو سَرَقّ فإنّهُ لا يرك بل لو أَفْسَدَ سيا دون ذلك فان لا يرك بدون تغزير. 

]١[‏ ثانيًا داه قولُهُ: «عَاقِل) وضدَهٌ الَجْنونُ فَالَجُنونُ لا حب عليه الحَدٌ؛ 
لحديث: «رفِعَ القَلَمُ عَنْ تَكَانةٍ...) ولاه ليس له قَصِدٌ تام يَعْرِفُ به ما ينه يضرف 
فيقدمُ أو مجم وهل يُعرَّرٌ؟ 

ا جواب: لا يُعَزَرُ؛ لأنّهُ لو عرد ما انتمَعَ» لكنْ لا نتركة فيد أمُوالَ النّاسِء ويحْرقٌ 
الدكاكينَ» بل لا بد أن يمتح ولو بِالحَبْسٍء إِمّا عند ولي وما في الحبْسٍ العامً. 

فالمهمٌ أله لا يرك والفساة؛ لأن الله عل يقول: وال لا يب الْمُمْسِدنَ 4 

[لمائدة:4]» ويقولٌ: 9« ودا ول مسي فى رض يعد فيا ميلك آرت وَالتّمْل 


ر2 ت 


و att‏ 1۰ و2 2 ع © و 5 ٤‏ 
وَأَشَّهُ لا يِب الماد 4 [البقرة:٠٠۲]‏ فالذي لا محبة الله لا يجوز لنا أن نمك منه أَبَدَا. 


انظر: علل الترمذي الكبير (۱/ ۹۳٥)»ء‏ العلل للدارقطني رقم 259١(‏ 214؛ فتح الباري لابن رجب 
(595/60). 


كتاب الحدود 0 


Bg 2‏ و 5 
فكل فسادٍ للدين أو للدنيا فإنه يجبٌ على ولاة الأمورء ومّن قَدَرَ من غير ولاق 
و ¢ ر ع د سر و و ل 
الأمور ن يمنّمَ منه؛ لأن الله لا يحب فإذا كان لا به الله فكيف تُمكُنُ منه؟ ! 
e‏ ص و و 2 7 ع 
]١[‏ ثالثا: قوله رََمَدانَهُ: «ملتزم» يعني ملتزمًا لأخكام الإشلام» سواءً كان مسلا 
٣‏ 2 .و 4 و of E‏ 2 .امه / 00-0 عر ير 
أم كافراء والملتزم هو المسلم والذمي فقطء وهو غيرٌ ا لمعصوم» فا معصوم تقدم نيم أربعة 
o £‏ 5 و مسو ل يي ,۽ عر بير ٠‏ 
أضنافي: المسلم» والذمَيّء والمعاهدء والمستأمِن» أمّا الملتزمٌ فصنفانِ فقط» وهما 
وَالذّمّىٌ؛ لأن الذَّمّىّ مُلتزِمٌ بأخكام الإسشلام. 
لكثة لا يُقَامُ عليه الحد إلا في| يعتَقَدٌ تحريمَهء أمّا ما يعتَقد حلَّهُ فلا يُقامُ عليه 
2 50 و 2 5 2 
الحذء ولو كان حرامًا عند المسلمينَ؛ ولهذا لا َقيم عليهم ا لحد في شرب الحَمر ونقيم 
قي ووش يوقو E‏ د د د 1 ا بن و عع و 
عليهم الحد في الزنا؛ لآن الزنا حرم بكل شريعة» فليس في الشرائع شيء يبيح الزنا 
أَبَدَا. 
i‏ مسو ٍ۶ ب و ع اس ا 
وعلى هذا: فإذا زنى الذمي بامرأة مثله ليست من المسلمين» بهودية أو نصرانيةء 
نا نْقِيمُ عليه الحَدَِ لأن ا لحد فيه عِلتان: المنم منّ الوّقوع في مثلهاء والتَكْفيدُء فإذا كان 
عدي اګ EE E‏ 
هذا ليس أهلا للتكفير» فهناك العلة الثانية وهي المنع؛ ولهذا أقام النبي ئي الحد على 
اليهوديَّينٍ اللذين رَنيا'"؛ لايم يعتتقدون تحريمه. 
° 1 0 7 ۰ ا ت 
لكنْ لو فرص أن هذا الذنبَ مُحرّمٌ عندهم» موجبٌ للحد في الإشلام غيرُ 
بوك و ع لسر ٠‏ م ٣ 0 a‏ 
موجب للحد في شريعتهم» فهل نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام أو لا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: ٭ يعرفوئة, كما يَحَرهونَ مم ول عا مَنْهُم یمون 


لحي وهم يَعَلْمُونَ 4 رقم فلركضة" ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم اليهود وأهل الذمة 2 الزناء رقم 
»)١1199(‏ عن ابن عمر يَدَإيدْعَنهًا. 


٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا جواب: لا َه قم عليهم الخد بمُتضى الإشلام كا لا يم عليهم الد بمقتفى 
NE EE‏ مله لقي 
فإنّنا لا يمه عليهم» لكن تُعزّرُهم؛ لأنَ النَْزيرَ واجبٌ في كل مَعْصيةٍ ليس فيها حد 
و 

]١[‏ رابعًا: قولّة رجداه: الم بالتَحْرِيم) حر رج به الجاهل بالتحريو» فهذا لا حد 
عليه ولكن كيف نعآم له جاهلٌ أو عام لحري ؟ لأنّنا إذا قلنا: يُشترط أن يكونَ 
عال) بالتحريم صار کل واحدٍ من النَّاسِ يقول: إن یی غا بالتحریم» ويقولٌ: 
ما علوت أن السَّرقَةَ حرام وما علمِتٌ أنَّ الزّنا حرام. 

فهنا ينل إن كان قد عا في بلادٍ الإشلام فإنَّ دَعُواهُ ا جه بالأمور الظاهرة 
لا ثقبل» ولا تُسمَعٌ منهه وأ 161 ذا كان ديك عو ال ار كان ناشمًا في بادية 
ما ا ار 
هله قبن عو بالبجهل» رقنا عن الح فن کنا في هذا الأمرء هل هو من نهل 
مث ذلك أو لا؟ فالأصل عدم العلم؛ ؛ فللا ثة قم عليه الحدَ؛ لأنّهُ لا بد أن د تح الط 
وهو أن يكوت عال) بالتحريم 

يُشترط أن يكونَ عالً) بالعقوبة؟ 

الجوات: لا ر يشترط أن يكونَ عالً) بالعُقوبة» فلو قال الرّجل الْحْصَنٌ الذي رّنى: 

له لوعَلِمَ أن حنّهُ الرّجمْ ما نى آبداء لكتة ظنَ أن السألة جلد فقطء وهو يصب على 


يه يرو و 


الْجَلد فإنَنا تر حمة؛ لاه لا د يُشترطٌ العم بالعُقوبة» فإذا كان عا بالنّحرِيمٍ فمعنى ذلك 


كتاب الحدود يفف 


يْقِيمَة الإمَام أو تائيه" ل ل ل 


و 


أنه رض أن هك کح مات الله واه عرض قد او کت الق عا هذ 1 
أنه رضي بأن يَنتهك حرمات الله والله عَرَتِبَلّ قد أَوْجَبَ العقوبة على هذا الفاعل لهذ 
الَعْصيةء ولا عدر له. 

[1] وإذاتَبَتَ الحذء فمّن المخاطبُ بإقامته؟ وهل لكل إِنْسانٍ أن يُقيمَهُ؟ 

قال المولفُ: «قيُقِيمُهُ الإِمَامُ أو نَابيُْ). 

ا كي وو اور و۳ لاام با کل و . 

وعلم من قوله: «فيقيمه) أنه لا بد من النية» فلو غضِب الإمام على شخص في 
مسألة غير الفاحشةء مثلًا: سمعَةٌ يب الإمام» فقال: هذا الرَّجل يسني الجلدوة مث 
جَلْدق فل) انتَهّا منه» قال لهم: إِنَّهُ قد زنى وتكون الجلداثُ هذه عن زناه فلا ينمغ؛ 
لأنه لا بد من نبَة؛ ولهذا قال: يميم والإقامة لا بد أن يكونّ لها نة. 

أ ع 6 سح - 

ومن الآداب أن ينوي الإمامٌ بإقامة الحدّ أمورًا ثلاثةً: 

أولّا: الامْيئالٌ لأمر الله عمل في إقامة الحُدود؛ لأن هذا مما أوْجَب الله على العباد 
ولا ينوي بذلك التَّشْفَىَ أو الانتصار. 

انيا: ينوي دَفْمَ المّساد؛ لأن هذه المعاصي لا شك أئَّها فسادٌ» الله تعالى ما أمَرٌ 
بإقامة الحُدودٍ على فاعِلها إلا لدفع فسادهم وفسادٍ غيرهم الْتَظَر إذا لم يمم عليهم 
الحد. 

ثالًا: إضلاح الخَلْقِء ومن بين ال ملق الذين يُصلِحُهم هذا المجرمُ الذي يقيم 
عليه ا لحد فيَنُوي إِصْلاحَةُ وأن الله تعالى يعفر له ما سَلَّفَ. 

٤ ٤ 5‏ چ“ oS‏ كه ت 

فهذه الأمورٌ الثلاثة يجبُ على ول الأمْر أن تكن منه على بالء لكر بعص الولاة 
يريد بذلك الالْتِقَامَ فقط. 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وهل شري هذه الآدابُ الثلاثةٌ على الُعلَّم؟ الجواب: نعم ينوي بذلك دفع 

الفسادِ بلا شك وإصْلاح هذا 7 0000505 

لكر هل هذه إقامة لفريضة الله؟ 

فد نقول: إنّهُ من هذاء وإِنْ كنا لا تتجاسر ر أن نقولٌ: بصل إلى عد الفريضة 
لكنْ نقول: إِنَّهُ ما شرع فصارٌ منّ المَشْروع أن ندقَمَ الفسادَ بكل وَسيلةٍ. 

وقولة: «الِمَام) الإمام في کل موضع بحسّبه» فعندما تكلم عن الحناياب 
ارد وة اهمها كرون ارا الام من ا العُليا في الدَّولةَ وعندما 
تكلم في باب الخاغة تقول: المراد ا في الصَّلاةٍ إمامٌ المسجدء ونحو ذلك 
الاماء ا الدولةه لذ لشووييا. 

وقولة: 1 وجنات العام قو ی »الورك ا بردو إلى العروي 
في هذه الأمورء فمثلا إذا كان ون عادة الإما أن يقي عنه الأمرا في تْيذِ ادود صا 
نائبٌ الإمام الامش وإذا كان الذي يقيمُها شيوخ القبائل صارٌ من ينوب عنه شيخ 
اليلق وإذا كان يَنوبُ عنه القضاءٌ صار الذي ينُوبُ عنه القاضي وهكذا. 

فالمههٌ: أن هذا يَرْجِعٌ إلى العُرفٍ والنّظام الخاص» وهذا يلف في كل مَكانٍ 


بعحسييه . 
يو ب صر 
ص 


]١[‏ قولة ومَدامَه: «في غَبْرِمَسْجِدٍ) يشْمَّلٌ كل مَكانٍ إلا المسجده فيجوز أن يُقِيمَهُ 
في البيتِ على ظاهر كلام الولف لكنْ بشرط أن يشهّدَهُ طائفةٌ من المؤْمنِِنَ» وجو في 
مَكانٍ العمل» كما لو كانوا في دائرة وأقام ا لحد عليه في الدّائرة» لك لا بد أن يشه ده 


كتاب الحدود ۹ 


= طائفةٌ من المْؤْمنِينَه ولكنّ الأفضلٌ والأؤلى أنْ يكونّ في مكانٍ عام بمعنى أنَّهُ يأتي إليه 
کل أحدء كالسُوقء ومجالس الثّاسء وما أشبه هذا. 
ولهذا فإن ماعرّ بن مالك نة قال ال سول ككللة: (اذهَبوا به فَارْحْمُوةُ) فرحمّة 
الاس غا فاه وكان هارت ا ر ل 02 
والتّعل وبالرّداء'"» فيكونُ ظاهرًا؛ لأنّنا ما دُمنا نقولٌ: إن اراد رَدْعّ لهذا وغيرو فَإنُّ إذا 
كان فى دائرته أو مَذرسته» أو ما أشبه ذلك» فيق| هذا بالنسبة لغيره. 
في دائريه أو مدرسته» أو ما اسه ی بالنسية لعي 


ولك كلام امأف يدل على اللجواز لكنْ في المسجدٍ لا يجورٌ؛ لأ ال كل 
قال للأغراي الذي بال في المسجد: «إِنّا بييتِ المسَاجِدٌ لكر الله تَعَالَ» وَقِرَاءَةٍ القرْآنِ 
وَالصّكاة)!" فالمساجدٌ مَبْنيةٌ للذَّكْرِ والطّاعة» وليست لإقامةٍ الحُدودٍ. 

وأيضًا لأنّهُ إذا أقيمَ عليه ا لحد في ا مسجد فربً) يحصْلٌ منه أَذَّى مغل أن يراع ثم 
ٿث وأيضًا ربا يحضل منه صراخ وكلاءٌ لا ينغي ولا يليقٌ بالمسجدٍ؛ فلهذا يمتَيِع 
إقامة ا لحد في المسجد بالدّليل والتّعليل. 


ف گے ۹ہ 9 ٠‏ بے س 0 ٠‏ و 2 
وإذا أَرَدْنا أن نقيمَ ا لحد فكيف نقيمه؟ وبم نقيمه؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم »)18١5(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 


باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١7951(‏ من حديث أبي هريرة وَلنَهعَنه. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمرء رقم (1۷۷۳)» ومسلم: كتاب 
الحدود» باب حد الخمرء رقم »)۱۷٠١(‏ عن أنس وينه ولفظه: أن النبي ية ضرب في الخمر بالجريد 
والنعال» وجلد أبو بكر أربعين. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ترك النبي ية والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجدء 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن 


و سحو 


الأرض تطهر بالماء» من غير حاجة إلى حفرهاء رقم »)۲۸٠(‏ واللفظ له» عن أنس نة 


ص 


57 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَيْضْرَب الرَّجُلُ في الخد قا ب EE‏ ولاخلق "ل كل 


[1 قال المولف وَمَدُلمَهُ: «وَيُضْرَبٌ الرّجُل في الد قائعا» أي: لا قاعدًا 
ولا مُضطَجعَاء بل يُضربُ وهو قائ ولكن لا بد أن يُضربَ هو لا توب أمّا لو دَقَمَ 
: وب الضَّربَ فهذا ليس بصَرْب ولا ينمَعٌ» بل لا بد أن يام ويُضربَ. 

[1] قولة: ابِسَوْطٍ) لا بوطْرَقة والتوط هو رة ار عضا أززها اسه ذلك 
ولا یکو بشيءٍ قاس كالحديد. 


“Î‏ ركه - i7‏ 12 م وا و و ر 
ا ل 


سو 


ربا ینکر وربا يفنت ولايقمٌ منه صرب ونا يكون سَوطًا بین سوطنِ لا جَدِيدٍ 
و 

]٤[‏ قوله: «وَلَا يُمَدّا أي: عندما نضرِبُ الرّجِلّ لا تمده على الأرض؛ لذنّنا إذا 
مدَدْناهُ على الأرضي فن الضَّربةَ تكونٌ ضَربتَينِء وقمٌ السَّوطِء ثم الأرضٌ أيضًا تصطَدمٌ 
به. 

[o]‏ قولّة: ولا ييه العلّةٌ نفس السَّىءِ؛ لأنّك إذا ربطتَة على عمود أو على 

وأيضًا دكروا أئرًا عن ابن شعو قلاف أتَدْعَنَهُ قال : الْبْسَ في دِييِئَا مد ولا قَبِدٌ 
ل 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)٠٠١۲۲(‏ وابن قتيبة في عيون الأخبار »)١5١/١(‏ والطبراني في 


المعجم الكبير (4540). والبيهقي (۸/ )۳۲١‏ ولفظ عبد الرزاق: «لا يحل في هذه الأمة التجريد ولا مد 
ولاغل ولا صفد)» وضعفه في الإرواء» رقم (75127). 


كتاب الحدود ۸1 


له مه o >” “N7 0 je 2 ١1‏ مه أ 
د » پل کون ء عليه قَميصٌ. أ قَمِيصَان!' © و 7 بصربه بحيث يسقى 


]١[‏ قولة ردا که دولا رده يعني لا تخل يا ولا زاره ولا ردا بل تبقى 
عليه ثياب إلا إذا جَعَلَ فيها ما يمنّعُ الضَّربَء فيجبُ أن رَد م عا یمن هفلو جك عله 
”تطغ 

وقد قَدَّمَتْ جارية لعلٌّ بن أ بي طالب ري يكن لتضْرَبَ في ال حل فأمَرَ بتجْريدهاء 
فإذا عليها درغ من حَديد'' ؛ حتى لا يؤر عليهاء فإذا عَلِمْنا أنَّ عليه شيعا مانعًا وبحت 
علينا إزالتة» ولا يجوز أن تُحاي أحدًا في ذلك. 

[1] قولة: «بل يَكُونٌ عَلَيْه َمِضٌ أو قَمِيصَان) (أَْ) للتنويع» يعني: اللباس 
الذي عليه إِنْ كان قَميصًا أو قَمِيصَينٍ يرك فإِنْ كان عليه ثلاثةٌ فالظاهرٌ أنَّنا اددع 
لالت فإِنْ كان هناك بَرْدَُنظرٌ إن كانتٍ الثلاثة حفيفة لا تمع الضَّرْبَ فإنّنا نت5 
والمهم أن يَصِلَ ألم الضَّرب إلى بدنه. 

1 ] قوله: «وَلَا يبا لَه حبك یشن الجلة» البالغة تزعان 

الأول: مُبالغة 5ه تمق ال جلد وهذا حَرامٌ ؛ لأنّهُ ليس الَقصودُ من ذلك أن جرح 
اى جلد إِنَّا لقصو د أن يدوق أل الجَلْدِ؛ِ حتى يتأدَبَ. 

الان الال عل وج لآ فن الد فاا تل سانا غا 
ل هو الا 


(۱) انظر: نصب الراية (۳/ ۳۲۳)ء بلفظ: «أن عليا ضرب جاريةء فَجُرّدَتْ وتحت ثيابها درع حديد» ألبسها إياه 
أهلهاء ونفاها إلى البصرة». والأثر في مصنف عبد الرزاق )١1761١(‏ بلفظ (فَجَرَتْ) بدل (فجَرٌدَتْ). 


AY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يرق الضَّرْبُ عل بَدَنوا'» ويتقى الرس وَالوَجْهُ وَالفَرْحُ وَاكَقَايَلُ!' 5250 


]وك الك لويف ىا غ تكن هذاك ای ات فاا 


ع2 


أولا: أنه َه إذا كان في مَكانٍ واحدٍ اختّصٌ الاج بهذا المكانء وبقيّتْ بقيُّ المواضع 


ثانيًا: أنه إن عاة ا عل موقي رمن کا نا لقان كينا ور 
سد الدَّمُ فيه» وربا يتجرّح في الُستقبَل؛ فلهذا نقولٌ: : فرق الضَّربَ على الظّهر» على 
الأكتافٍ. على الأفخاذ على السّاقين» على القدمَين» حَسَبَ ما يوافِق» وأما أن يكون 
في موضع واحدٍ فإن هذا حلاف الآداب في إقامة الحدٌ. 

لكنْ هناك مواضعٌ لا يجورٌ أنْ يمام فيها الحذ» قال: 

['] اوَبتقَى الَأ وَالوَجْهُ وَالمَرْجُ َالَالُ؛ هذه أربعة أشياء» وی بمعنى 
نتتبُ» فيجتتب الو جه جه لأنَ التي ية هى عن ضرب الوجوا » ونهى عن تقبيح 
الوجو"؛ لأنَّ لله تعالى خا آدم على صورتهء وإذا كان الل خلقهُ على صوريه التي 
اتی بهاء وھا وأخسّنهاء فان ضَرْبها يوجبُ أنْ تَنْخَدِسء وأنْ تتعيّر مع أن الله تعالى 
جعَلٌ أجل ما في الإنسانٍ وجهّة؛ ولهذا خلقَة على الصورة التي اختارّها وأرادها من بين 


Ita 


2° 2 ما‎ ٣ کے‎ ٠ 
سائر الجسدٍ فلا تُمَبَحُ» فلا يُقال: قبح الله وجَهَكَ.‎ 
أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه» رقم (75009)» ومسلم: كتاب‎ )١( 
من حديث أبي هريرة نة‎ ))755١17( البر والصلة» باب النهي عن ضرب الوجه؛ رقم‎ 


«(t< e eT‏ ا 0 (1170)ء وابن خزيمة في 


چ سسا سسا تو و 


كتاب الحدود AY‏ 


أ د يت له يس عليه د OEY AEE‏ 


ويتقى -أيضًا- الفَرْجُ» أي: ذكَرٌ الرجلء وقَرْحٌ المرأة؛ لأن ذلك يضر به» وربا 
یتقی -أيضًا- المقاتل» مثل الكَبد) ؛ أو على موضع القلب» أو على موضع 

الكليتينء > فتتقی هذه المواذ ضع؛ لأنّهُ ليس المقصودٌ مِن ذلك إتلاف الذي اقيم عليه 
الحل. 

ولكنْ إذا كان الضَّربُ تَعْزِيرًا ليس حدًا فلا حَرّجَ أن يُضربَ الإنسان على رأسه» 
كا لو أن إنساتا مثا صفَعَ به على رأ يبه وقد روي عن عمر رَبَئهعَنه نه صرب رجلا 
على راھ حتى أذماة"' فهذا يدل على أنَّ الضَّربَ على الرس في غير الحدٌ لا باس به 
أمَاف الحد فإن جلده شدي مضه . 

فالذي يُتّقَى في الصرب أرّعة بعة أشياء: الوه والرَّأْسُء والمَرْحُ» واكقاتّل» 
ما الوجْهُ ففيه دليلٌ وفيه تَعْليلٌ» والبقيّة فيها تَعْليلاتٌ. 

١‏ قول وَمَدَامَة: «وَاكرةُ كَالرّجُلٍ فبه) يعني: المرأةٌ في إقامة الحدّ كالرجل؛ لأنَّ 
الأصلّ أن ما تَبَتَ لار جال ل او مسا کت لل جال إا بدليل» سواء 
في العبادات» أو في العقوباتِ» أو في امعاملاتِ. أو في العادات. 


.)٤١١ /۲۳( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »)۷۰٦( والهروي في ذم الكلام وأهله‎ »)١57( أخرجه الدارمي‎ )١( 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا ضرت جَالِسَة ومد عَلَيْهَا ناء سك يَدَاهَا؛ للا تنک" 596 
فإذا دل الدَّليلُ على أن هذا خاصٌ بالرّجل تَخَصَّصٌ به» وإذا دلّ على أل خاصض 
بالمرأة تخصّصَتْ به» وإلا فالأصل التساوي» وعلى هذا فتُضربٌ كا يُضربٌ الرَّجل 
5538 لا جديدٍ ولا ۰ ولا يُهْرَبُ رَأْسُهاء ولا وَجهُهاء ولا فَرْجهاء ولا مَقاتِلّهاء 
يشی الجلد. 


rd‏ ااا ا 
3 إلا أا تُضْرَبُ جَالسَة شد عَلَيْهَا يابا وَمْسَكُ يَدَاهَاء ملا تنكف 


افا ا 
انيًا: تسد عليها ثيائهاء أي لأنةٌ ربا مع الصرب تضطربٌء وتتحرّك 


المًا: مَسَكُ يَداها؛ حتى لا تَنَكَشِف؛ لہا ربا تفرح ثياتها یدیما فتنگشفُ 
فهذا هو الذى يقرف فيها بينها وبين الرَّجِل؛ لأن الحاجة داعية له وإلا فالأصل 


نبا كالرجل. 

أا ما يَفْعلّهُ بعص الولاة فيا سبقّ» كانوا إذا جَلّدوا الدّجِلّ مَذُوهُ على الأرض» 
واا له بجريد التخلي ليس أطراف التخيلء بل ري القريبٌ من أصلي المسيء نم 
يَضْربوَئه ضَريًا سَدِيدًا حتى يُغمى عليه في بعض ي الأحيان. 
ا الرأ: فيتضعوته في عِذْلِء وهو كيس من لصوف بعل فيه العيشٌ» ويُسمّى 


عِذْلَا؛ لأنَّهُ يُعادَلٌ به على البعير؛ لأنَّهُ لا تحمل إلا كيسين» أحدّهماعل اليّمينء وَالآحَدُ 


كتاب الحدود A0‏ 
چ م + ار E‏ 
سَد الجَلْدٍ جلد الزّنا' ثم القَذْفَا". 00 


فل ا مُحَيّسَّةَ بهذا الصّوفِء والصوفٌ حال ثم يَضربوتها 
-والعياذ بالله- با عَبياً. نسأل الله العافيةً!! 

هذا لا شلك أله حرا وأثة ين طلم اللاو ولا يجوز أن بعل ذلكء على أن 
الغالبَ أنَّ ما صل من هذه الأمور إلا يكونٌ على سبيل التي نه لا يثبْتَ عليهم 
الات تا شّرْعيّا بأربَعة شُهودِء أو بإفرار تام. ومع هذا يَفعلونَ بها ذلك» ويقولون: 
إن هذا أبلع في التكاية والتكاء وما كان بلع فاته ب أن تح وهذا تخیر وليسن 
بحد. 

ولک فقول ف أن ا الال وال ات ر ا ف ا غ هذا 
الأمرٌ الذي يودي أحيانًا إلى الموتِ والهلاك فهذا لا جوز. 

]11 قول رمال «وَاَسَدّ الحلد جلد ارتا سد يعني آقوی» فالشدة هنا قوة 
الضّربء أصَّدَهُ جلد الرّنا؛ والدليل قولّهُ تعالى: « أيه ولزن ادو کل وجار متها أنه 
لدوَوَلَا تلْعُمُ بها رأفة في د واو [لنور:1] وهذا يدل على نا نشد في ذلك» و أنه أكر 
عدَدّاء وإذا كان الشارعٌ قد ر اعى كثرةً العَدد فان : الصفة ثبع العددء فلولا أنه يجب أن 
يكون أقوى في الصَّفةِ ما كان أكثرٌ عددًا. 

[۲] قولّه: «ثْمَّ القَذْفْ) القذفٌ هو الرَّمْيُ بزنًا أو لُواطِء فإذا رَمى صتا بزنًا 
أو لُواط فهذا هو القذفٌء فيقالٌ لهذا القاذني: إِمّا أن تأي بين وإمًا أن قر الَفذوفُ 
وا أن عاد اد ذافن جلدم رااان سقط ذللك لاعن إذا كانت القذو فة هي 
لوج فالقذف أشدٌ ما بعد لأنَّ جَلدَهُ أكثرُ؛ إذ ِن القاذف جلد انِينَ جَلدة يعني 
مئه إلا عِفْرِينَ فهو الذي يلي جَلدَ الزّنا في الكمَيةء فيبَغي أن يكونٌ تاليا له في الكيفيّة. 


ا 


۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
و ور ےئ 
ي الصو باك مُمّ التعزِينا'ل 000000 


[] قولة: م الشرْبُ» يعني: شرب اکر وکل مُسکر فهو خرن آي نوع 
كان؟ لأن الت بي قال : دل مُشكر کنر وکل مر حرام 0 
وعلى هذا فنقولٌ: الذي يلي جَلدَ القذفٍِ جلد شرب الُسكرء وسيأتي -إِنْ شاءً 


5 سج و 


لله تعالى- ذكرٌ الخلافي» هل جَلدُ شارب الُسکر حد أو تَعْزيدٌ؟ 

[1] قولة: «نُمَ التَعزِيرٌ» يعني ثم جلد التَعْزير. 

E 
OT س٠ ل ع روو و سه | سه مسا ا‎ 

المذهب أنه لا يزاد على عشر جلدات ټ إلا في مسائل ' ياتي ذكرها -إن شاء الله 

ا e‏ ل , 7 ه 
تعالى- في باب التَعْزِيرِ وعلى هذا فيكون التَعْزيرٌ من عَشْرِ جَلّداتٍ فأقل» يعني لو وجَذنا 
E ١‏ ل ا“ 0 00 م و و : 5 e‏ 
رَجلا قد سَهِرٌ مع امرأةٍ طول الليلء وهو يقبلها ويَضمّهاء وتجامعها في| دون الفرج» 
مُستمتعًا معها غاية التّمتع إلا أنه لم تجامعْهاء وعثّرزنا عليهما في الصّباحء وأقرّا بذلك. 
فتَجْلِدَّهما عَدْمَ جَلّداتِء ومن أهون الجَلد!! 


2 6 0-2 


لكن : سيّأتينا أن هذا القّولٌ ضعيفٌ جدّاء ولا تَقومُ م مّصا مَصَالِحٌ الناس ولا تذرا 
المفاسد بمثلٍ هذا القول أبدًا. 


وو 


إذا: شدَّةٌ المجلدٍ مُرئَبَةٌ على كثرته؛ لأنَّ الكيفيّة تابعة للكمّيّة فأَسَدٌ الجلدٍ جلد 
الرّناء ثم القذفيء ثم الشّرب» ثم التّغزير. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأشرية» باب بیان أن كل مسكر خر وأن كل خر حرام» رقم (۲۰۰۳)» عن ابن عمر 


(۲) انظر: الإنصاف (5؟7/ 509-5055). 


كتاب الحدود AY‏ 


]١[‏ قول را «وَمَنْ مات في حَدٌ اق قله (مَنْ) شرطيّةٌ وبوابُ الشَّرطٍِ 
E‏ 225 وهذه العبارة ا بمعنى ا قيلت من زمانٍ سابق» واتبعَ النَّاسٌ 
فيها الأول والمعنى: ا قل بكرو ومن قل یی فاس باون 


وقد سب لنا في (الجنايات) قاعدة مُفيدة في هذا الباب» وهي: ما ترتبٌ على 
الْأْذُونِ فليس بِمَضْمونٍ. 

وقولة: «مَنْ مَاتَ في حَدّ» «في2 للظَرفية فلا بد أن يكونَ ذلك في نفس الح 
فلو زاد الإِنْسانْ على ال حدٌ كميّةٌ أو كيفيّةٌ فإنّهُ يكون ضامتاء فلو جلد بوط صلب 

جَديدِء لكنْ لم يتجاوّز العَددَ ومات المجلوث فيَضْمَنْ؛ لأنهٌ ليس في إطار الحد 
بل تجاورٌ. 

وكذلك لو جلدَه مئة جَلْدةٍ وجَلْدةً يَضْمَنْ؛ لأنّهُ زاء وكذلك لو تَجاوَرٌ في شدَةٍ 
الضَّربٍ حتى مات فإنّهُ يَضْمَنْ؛ لأنّهُ تجاوَرٌ اكأذونَ» وما ترب على غير مَأّذونٍ فهو 
ل 

فإذا قال قائلٌ: إذا جلدَهُ مئةٌ وواحدةٌ» فلم يمْتْ منّ الواحدةء لكنْ مات منّ 
الجميع لا شك فهل تُورّعٌ الدّية على عدد الشَّرباتٍ أو يَضْمَنْهُ كاملًا؟ 

نقولٌ: بل يضمَئهُ كاملا؛ لأنّهُ تعدّى» وجائرٌ أنه لولا هذه الواحدةٌ لم يمْتْ» 
وعليه فنقولُ: إِنَّهُ يَضْمَنُ إذا زادَ في العَددِ وكذلك لو صَربَهُ في الوجوء أو في الرَّأسِء 
أو في الج ونحوه من المواضصع ع التي لا يجوز ا جلد فيها. 


وما حد وة الضرب؟ 


CAA‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
دوو eo‏ ره فير ٠‏ |1[ 
ولا يخفر لِلمَرَجوم في الزنا . 


الجواب: لا يُمِكِنْ صَبْطّها في الواقع» لكتها في القَدرِ الذي يِتحَمَّلُ الَجْلودُ؛ 
ولهذا لو فرص أنه لا َكَل لضعفي بدنه» أو مرضه الذي لا يُرجى برو فاه بضر بُ 
بسوط مُناسب» حتى أنه ربا نقول: اضرب بعُتُكولٍ التخل» أي: اجمَْ ماري على عدد 
الجلّداتِ واضربة ہا. 

فا جلد إِذَا على حسب تحمل الَجْلود ولا يمن صَبْطَُةُ؛ لأن هذا شىء بالصّفَة 
وال م لأا لف 

]١[‏ قولة ردا «ولا فر زجوم في الراك يعني لا حفر لن رْجِمَ في الزناء 
وناب افاعلي هو الجا والجروژ؛ لاه يس عندنا طول ب بوب عن الفار؛ ولهذا 
قال ابن مالكِ!" رجانه 


م و َه 6ه ر ° هه 
7 رو ~0 و سے E 1 ٠ 8 8 ٠‏ صا 9ر 0 
ولا توب بَعْض مَڏِي إن وجد ادع رب رقذب: 


وق ولا مر رجو في الاه هذا هو الَشْهورٌ من مذمّب الحنايلة'" أنه 
لابب ر واا ت وا امل الا مل سحي اواب اراو 
فيهاء فالرٌّوايات الواردة 2 عَلَنهاصَلاةوََلسَامٌ مختلفة فمنها ما يدل دلالة صريحة 
على آله لا فر زجوم حيث در َي احفر ومنها ما یدل عل أل فر ل ومنها 
ما هو حتول» لم يُذْكَرُ فيه هذا ولا هذاء ومن نَم الف العُلماءً. 


.)77 ألفية ابن مالك (ص:‎ )١( 
.)"1١1١/17( المغني‎ )۲( 


كتاب الحدود 4۹ 


فالذين قالوا: لا حفر قالوا: لأن الس ب لم يحفِرْ للمرأة التي زنى بها جي 
رَوجهاء بل قال ا «وَاغد يا یس إل مَأ هذًا قَإِنِ ارقت فَارْجْمُهَا!" ولم يأمرهُ 
بالحفر لهاء وعدم الأمر في وقتٍ الحاجة دل على عدم الوجو ب؛ لذن الحاجة داعية إلى 
ذكره لو كان واجبّاء فلم يقل: اعد إليها فإنٍ اعترقث فَاحْفِرٌ لها وارْجمها. 

ولأنه لوس لم حفر لليه ودين الّذين رایت ی ربخل بودي 
بامرأةٍ يبوديّة» ثم ازتمعوا إلى النَبنّ يل ليَحكَمَ بينهماء وكان الحدٌ الوّجمّ في اتراق 
لکن لا کثر الزّنا في أشرافِهم, قالوا: لا يمن أن تَرجُمَ أشْراقناء إِذًا: ماذا تَصنم؟ 
قالوا: سود وَجومّهاء وتطوف بها على القبائل» أو ما أشبه ذلك ما يُؤدّي إلى الجزي 
والعار. 

فلا قَدِمَ ال بيا المدينة» ووقَعَ الزنا من رَجل منهم وامرأةٍء قالوا: اذْمَبوا إلى 
هذا الرّجل -يَعْنونَ الت يللهِ- لعلّكم تجدونَ عنده شَيتاء فأمرٌ الس ا برَجهماء 
وقال: إِنَّ هذا هو حُكمٌ التَوْراةء قالوا: لا نَجدٌ ذلك في التَّوْراةٍ قال: كَأتوا بِالتَّوْراةٍ فإذا 
هي مَوجودةٌ واضحة فأمَرَ بها فرّجماء قال الرّاوي: فرأيثٌ الرَّجِلّ يقيها الحجارة منکب 
عليها"» وهذا دليلٌ على أنه لم حمر لهما. 

ما حديث ماعز نة فاختلَفّتِ الرّوايات فيه في مُسلم نفسه ففي بعضها: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود» رقم (١۲۳۱)»ء‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب 

من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١1598-1١5791/(‏ من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة نها 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول الله تعالم: ممه كما يحْرووٌنَ لَه وا يا َنْهُمْ كمون 


لْحَنَّ وَهُمَ يَمَلَمُونَ 4 رقم (0770)» ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزناء رقم 
)»١31969(‏ عن ابن عمر رَضَابَدعَنْهًا. 
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= «أنَهُ لم حفر حفر ل نصا صريتاء وفي بعضيها. «أنه حفر ل » وجمع بعض العلماء بينهماء 
ان نفيّ الحفر» يعني: لم حفر قر له خفرةٌ عَميقة» وإثباثة آنه حفر له ُفرةٌ يتمگنْ ِن 
أن رب منها؛ لأ رب ولكنٌ بع آلفاظ الصّحيح تدلّ بصراحة على أله ما حور 
له إِطلاقًا. 


و ع 


فيَأق تريح بن الْبتِ والثائي» فإذا تساوى الحديدان في اصح ّنا نّم 
ات؛ لان معه زيادةً علم؛ والظّاهرٌ لي أنَّ هذا يرجِمٌ إلى رأي الإمام» إِنْ رأى أنَّ 
المصلّحة تقض َقْتَضى أن حمر حَفِرَ وإِلَّا ترك. 
عه بير 
أمّا أقوال أهل العلم فهي كالتالي: 
ولا لا عد طلا وهذاتهو المذعت: 
8 ۶ و و سک 4 کر و 
ثانيًا: حفر مطلقاء وهذا قول مقابل له. 
الثا: حمر للمرأقه ولا يمر للرّجل. 
رابعًا: حفر له إن تبت ببينة» ولا حمر له إن ک 7 نبت بإقرار؛ لأجل أن يُمَكٌنَّ منَ 
الهَرَبء بخلاف البينة فإنَّهُ لا يُمَكَنْ. 
ولكنّ الذي يَظهَرٌ لي أن الأمرَ راجمٌ إلى اجْتِهادٍ الحاكم؛ فن رأى منّ الصلَحة 
احفر حَفَرَ و إلا فلا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (٤۱۹۹)»ء‏ عن أبي سعيد الخدري 


كته 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١5960(‏ عن بريدة يعن 
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و 


ثم على القَولٍ با تقر فإِنَّنا نَحْفِرٌ له ولا ندِئة؛ لأنَّهُ لو دقَنَاهُ قد لا يموت لكنه 

ت 2 ي س 5 1 5 58 هه - 2 5 20 و ر 
ما يتحَرّك أبدّاء ويتعبٌء فهو إذا بقيّ ربا -مثلا- يلتفت إلى جهةء ويتحَرّك بعص 
التََىءِ؛ ليهون عليه الأمْرٌ. 

¢ 2 ه- ےت و و ص 
فالخلاصة أنَّ الشروط العامة هي: البُلوعٌ والعقل والالتزام والعلمُ بالتّحريم» 
: ركع ع ع ET‏ 7 

فهذه شُروط في كل حدّء وهناك شُروطٌ أخرى تُذْكَرٌ في کل باب على جدةٍ. 


‘e? © ٠ 


44۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 


]١[‏ قولَهُ يِمَدْمَة: بَابُ حَدٌ الزتا» يعني: بابُ عُقوبتِه والزنا فعلٌ الفاحشة في 
حرّم؛ لأن الجاع الحرم فاحشة مُستفحشة في جميع 


بل أو َيِه والفاحشةٌ کل جاع خُر 
ا ا عاونا القع الك إلا مَن 
سلب الله عقلَة ومَسَحَ طَبيعيّة» فإنَهُ قد ستسیغ هذا الَكَرٌ كا عل يستسيغ رائحة 
العَذِرةٍ ولكنّهُ في رائحة الوردٍ قد يَموتُ. 

قال ابن الوروی ر رمه الله: 

إن طيبَ الوزومُؤؤللجَل 

فالوردٌ الذي هو م من أحسن ما يكون إذا شمّهُ الجُعل يَكْرَهُُ لكنّ شمّهُ للعذرة 
ى دا 

[] قولة: «إذَا زَنَى المخْصَنُ رُجِمَ حى يَمُوتَ) «رَنَى) فعل الشَّرطِ ورج 
جَوابُ الشَّرطِء أي: زُج بالحجارة» ويِبُ أن تكون الحجارةٌ لا كبيرة تقتلهُ قور 
ولا صَغيرةً لا يتألّمُ ولا يتأذى بهاء بل تكونٌ كالبّيضة أو أقلّ» وقد عَلِمْنا أنه قى 
لرَأس والوجْة والمَرْحٌ والمقاتل» فيُضربٌ بالججارة إلى أن يَموتَ. 

فى هو الدَّليلُ على هذه المَنّلة التي قد يَستبِشِعُها بعص التاس؟ 


)١(‏ ديوان ابن الوردي» ملحق الديوان (ص:579). 


كتاب الحدود ( باب جد الرنا) 4۹۴ 


الدّليل من كتاب الله وستة رسول الله ية وعمل الخلفاء الرّاشدينَ والأئمّة 
المهديين. 
N AEE‏ بن حاون ثِ عمرٌ بن الخطاب 
وَدَلنَدْعَنَهُ قال : «إنَّ لله أنَْلَ على نبيّهِ القُرآنَ وكان في زل عليه آية الرَّجْمء فقرأناهاء 
r‏ عي سيد يا O‏ 
أن يقولوا: لا نَجِدٌ الرّجِمّ في كتاب الله» فِيَضِلُوا بتك فُريضة أَنْرَلّها الله» وإن الرَّجِمَ 
حقٌ تابث في تاب الله على من رّنى إذا أَخصّنّ» إذا قامتٍ الف أو كان ا حل 
ع ىن يع (۱( 
أو الاعتراف» 


فهذه شهادة من عمر د نة على منير رسول الله بيا بحضور الصحابة ولم 
يكم اح على أن آبة الرّجم نزلث في القُرآنء قث ووُعِيّت؛ وغول بها في عه 
الدب عد الصلاأُوالل وفي عَهِدٍ خلفائه الرَاشدينَ» فما لفظٌ هذه الآية؟ 

لفظ هذه الآية لا بُ أن يكونّ مُطابقًا للحُكم الثابتِ. 

وا لقنا الاي «الشيخ والشيْحة إذا رتيا فازجموهما لبن تكالا 
من الله والله عزیز حَكيةٌ»' E E‏ 

أولا: أن مَن قَرَأَهُ لم جد فيه و مُسْحَةً القرآنٍ الكريم» وكلام ربٌ العامينَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (1۸۲۹)»ء ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم 

الثيب في الزناء رقم (۱۹۹۱)» عن ابن عباس ريئيعتةً. 


(۲( ل أخرجه عبد الرزاق )0۹۹۰ <« «<((ITTIT‏ وأحمد (6/ «(1Y‏ والنسائي في الكبرى © وابن 
حبان (574 5)» والطبراني في الأوسط (57017). والحاكم .)١١۹ /٤(‏ 


انيًا: أنّ ا لحكم فيه حالف للحُكم التَابتِء فالُكمٌ في هذا اللَّفظٍ مُعلَقّ على 
٣‏ و 


الكت على السَيْخوخة» سواءٌ كان هذا الشَِّحُ تيا أم بكراء مع أن ا كم الثَابتَ مُعلَقّ 
على الثيوبة» سواءٌ أكانَ شيا أم شابًا. 


Ey A O ۰‏ 1 202000000 
ونحنٌ لا يمنا أن تَعْرِفَ لفظهُ ما دام عمرٌ بن ا لخطاب نة هد به على 


ص 


منتر رسول الله اة والصحابة نتر يَسْمعونَ ولم ُنرواء فنا تعلَمُ أن هذا النصّ 
كان قد وَجِدَ ثم سخ. 

فإِنْ قال قائلٌ: ما هي الحكْمة في تسخ لفظه دون معناة؟ 

فالجواتث: أن الحكمة -والله أعلم- أنَّ هذه الك إذا عملت بالرّجم -مع أنه 
لا يود ن ظاهرٌ في الَرآنِ- كان في ذلك دليلٌ على بها وقَضلِهاء لاما هود 
الذين كان الرَّجِمٌ مَوْجِودًا في كتابهم َصا» ومع ذلك ترَكوا العمل به. 

والله أعلمُ إذا كان هناك حم أخرىء لک هذاه و الى توصّلنا إليه. 

وظاهر كلام املف هاه أنه لا سبق رَجْمَهُ جَلدٌ يرجم بدون جَلدِء وهذه 
الا ان أل العن تكو عن تال اله علد أر لاا و 
قال: إِنَّهُ يرجم بلا جَلدِ. ۰ 

واحتّح القائلون بأنه جم له بين ال جلد والرّجمء بأ ال جلد ثابتٌ بالقرآن 
المحكم لفظًا ومعنّى لكل زانٍ: لري والزانی فأَجَلِدُوا ‏ وهذا عام يشمَل الْمحصَّنّ وغ 
لحن 


ص 


)210 أخر جه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم «(1A۸1۹)‏ ومسلم: كتاب الحدود. باب 
رجم الثيب في الزناء رقم »)١1951(‏ عن ابن عباس ووَإنَدَعَنَْا. 


كتاب الحدود ‏ باب حد الرنا) 0 


واستدلُوا - أيضًا- بقول الڙسول يكي: «ححدُوا عنّيء دوا عي قد جَعَل الله 
لَهُنَّ سيلا اکر بالیگر جلد وتيب ڪام وَاليْبُ انيب جلد َة وَالرجم)!" 
وهذا الحديث صَحَيحٌ) ذ سيدا 

وقال عل بن أبي طالب يَإتََنة: أجلِدّها بكتاب الث وأرجمها بِسنَةِ رسول الله 


واستدَّلٌ من قال أنه لا مع بين الرجم والجلد بأن هذا آخر الأمرّين 2 
رسول الله یاف فان رج الغامديّة ولم يَمْلِدّها'"'. وقال لامرأة الرَّجلٍ التي زنى بها 


ص 


أجدة: واد يا اتيش إل امْرَ رأة هذا فَِنِ اغْتَرَقَتْ قار نها“ ولم يذكر جلدًا. 
ورَجَمَ ماع بن مالك 5 ينه ولم يجلذه' ", ولان ا جلد لا داعي له مع وُجودٍ 
الرّجم إلا جر رَد التعذيب؛ لان هذا الل الذي استكقٌّ الرّجمَ إذا رُجمَ انتهى يمن 


ہہ 2و 


حياته. فلا خا إلى أن ا أل ثم ثر حمه. وهذا القَولُ هو الراجح» وهو 


1)7( او 


المسهو فة مذهب الومام أحمد رها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الزنى» رقم »)١145(‏ من حديث عبادة بن الصامت رَْإئَدعَنهُ. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۳٩)ء‏ وأخرجه البخاري: كتاب الحدودء باب رجم المحصنء رقم (1817) دون 
قوله: «أجلدها بكتاب اللّه». 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١545(‏ عن عمران بن حصين 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود» رقم (7115)» ومسلم: كتاب الحدود» باب من 
اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١11948-1١71941/(‏ من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة وََإِيَدَعَنْهَا. 

N OEE e‏ موده وبر روسن كتاب الحدود» 


مھ کس لا سو ےو 


.(YTA/Y0 الإنصاف‎ 053 
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- وأما أدلّة القَولٍ الأول فأجيب عنها بأنَّ ا جلد تُسِح. 

وقولّة: «رُجِمَ حَنّى يَمُوتَ) «حَتّى» هنا للغاية وليست للتعليل» فيرجَمُ حتى 
رار ا مر 

وإذا مات فهل تُعَسَلَّهُ ولكفنة ونْصلُ عليه وندفِئهُ مع الْمسلمينَ؟ 

الجواب: نعم؛ له ملي كَمَرَ الله عنه الذَّنبَ بالحلٌ الذي أَقِيمَ عليه» وقد كَبَتَ 
أن لَب کی صل على من رج وهذا هو الأصل. 

١ 1‏ ]قولة يه ا : ووا حصن ن وط افر أنه المسَلِمَةٌ أ الذَميََ في ناح صَحِبح 


ع 


وقولة: «أو الذّمّةٌ؛ هذا التّعبيئ فيه نظ والصَّوابٌ أن يقول: أو الكِتايةٌ؛ لأر 


الكتابيّة سواءٌ كانت ذمية أو مُعاهّدةٌ يجوز للانسان أن يتزوجها. 


ف ني يَكَاح 2 صَحبح» هذا مُتَعلّقٌ بقوله: (وَطَِ)؛ وذلك ايرارًا من التكاح 
الفاسب. والنكاح الباطلء والفرقُ بين الباطل والفاسدء أن الباطل ما أَجَحَ العغلماءٌ على 
فساده» والفاسد هو ما اختلف فيه العلماء» فالأنكحة إِذًا: : صَحَيحٌ وفاسد وباطل. 


مثالُ الفاسدٍ: أن يَتزوّجَ الإنسان امرأةٌ بدون ول فهذا يكاحٌ فاسدٌ؛ لأن العلماءَ 
اختلفوا في ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١146(‏ من حديث بريدة يكن 


كتاب الحدود ( باب حد الزن ) 44۹¥ 


فَإِنٍ اسل رط مِّْهًا في أَحَدِهمَا فلا إِخصَانٌ لِوَاحِدٍ من ك1 

مئال الباطل: أن يروج الإنْسانُ أختَ زوجيه فهو باطلٌ؛ لاله بالإجماع”". 

وقولة: «وهمًا) الضَمِيرُ يَعودُ على الرّوجَينِ. 

وقولة: «بالِعَان؛ البْلوعٌ بالنسبة للرّجلٍ يحصّلٌ بواجي من امور ثلاث تام هس 
عر ينه :وال سات يو الال لوا و اهر ا 

وقولّه: «عاَقِلانِ» ضِدٌ الجْنوئَينِ «خرَّانِ) ضد الرَقيقَينِ. 

الا ان تروط حي : 

أولا: الجماع. 

ثانيًا: النكاح الصّحيح. 

ثالًا: البُلوعٌ لكل منهما. 

رابعًا: العقل. 

E 

١‏ قول يَمَدُآمَة: «هَإنٍ احتل رط نها في أَحَدِهمَا فَلاَإِحْصَانَ لِوَاحِدٍ ينها 
فلو عَقَدَ رج على امرأوٍ وبا رها إلا أنه لم جايعهاء ؛ ثم رَنی فَإِنَهُ لا يُرجَمُ وهي 
e‏ لا تر جم إلا إذا كانت قد تزوّجَتْ من روج قبل وحصّلٌ ا لجع فئها 

تُرِجَهُ؛ لان اکم يَبَعَضُء ولو جامَعَ امرأتَهُ وقد ترَوجَها بدون ول وهو ممّنْ یری 
أن ذلك لا يصح فإنَّهُ لا يرج أنه زاح غيرُ صَحيح. 


(۱) مراتب الإجماع (ص: 4" ). 
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ولو ترَوّجَها وهي صغيرةٌ لم تبلغ وجامّعهاء فإنَّهُ لا يرجم جم نهُ ليس بمُحصّن؛ 
اتهالم تبلغ 

ولو تَرْوّجَ جنونة بالخة وجامّعها لا يرجم جم لان ليس بمُحصّنٍ. 

كذا لو تَرْوّجَ أمة وهو حر فاته لا يرجم م؛ لأنّهُ ليس بمُحصن. 

ولو كان الأمر بالعكس» فلو زوج العبد حَُرَّةَ فلا إخصانَ, لا له ولا لها. 

والدَّلِيلُ على هذه الشروط يقولونَ: لأنَّ تام النّعمِةِ لا يكونٌ إلا إذا اجتمعَتُ 
هذه الشروط فالإنسانٌ لا يتلذّدْ تَلَذّذًا كاملا إذا كانت زُوَجِتَهُ نون فرنّ) وهو 
تجامعها شى على نفْسِهِ منهاء أو د صَغيرةَ فهي لا روي غليله ولا َه تَشْفي عليه وكذلك 
الآمة فهى ناقضة: 

وعلى هذا فنقول: ليس هناك شيءٌ بِيّنّ في الأدلّدء الله إلا اشتراط النكاح 
والوّطء؛ لأنَّ الرسولَ بل قال: «الثيْبُ بال“ وأمًا البقية ئها مَأحوذة منَ التعليل. 

وهل يُشترطٌ بقاءٌ ذلك إلى الزّنا أو لا يُشترطٌ؟ بمعنى: أنه لو فُرص أنه فارَقَ 
زوجتة أو مانت زوجتة ثم زَنى بعد ذلك» فهل هو حصن يرجم أو لا؟ 

الجواب: هو حصن یرجم فهذه الشروط لا يُشترطٌ استمرازهاء فيا دامَتْ هذه 
الشّروطٌ وُحِدَّثْ في حال الزَّواجٍ فإنَّهُ يكون مُحُصَناء فن تزوّجَ صَغيرةًء وبقيتْ معه. 
ومانّتث قبل البُلوغ» فلا يكون صتا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الزنى» رقم »)١795(‏ من حديث عبادة بن الصامت وََنَهعَنه. 


كتاب الحدود ( باب حد الزنا) 4 


وَإِذَا ری الحرٌ َير الْحْصن جلد مئه جَلْدَةٍ وَعْرّبَ o E‏ 


وذهَبَ بعض المتأخرينَ -ولكثي لا أجدٌ لهم مُستَنَدَا- إلى أنه ييشترطً استمرارٌ 
هذه الشُروط حتى يزني» قال: لأنَّهُ إذا مانَتْ زوجتَةُ عنه أو فارّقها بحياةٍ فقد احتاج 
إلى جماع» ويكونُ حيئئذٍ مَعْذُورًا بعص العُذر؛ لأنّهُ ليس عنده أحد يَستمتِعُ به بوطءٍ 
خلال 

ولك هذا القَولٌ مالف لا تفتضيه الأدلَّة؛ِ لأنّ الأدلّةَ أن اليب لتيب" 


ص 


َو 


وهذا الوصفٌ يحصّل بأوَّلٍ جماع» فا دام الوَصفُ حاصلا فإنّهُ لا يُشترط أن تبقى 


آل ا مجه ْ 

]١[‏ قولة ردا : «وَإِذَا رَنَى ال عير المخصّن جُلِدَ مه جَلْدَةِ وَعُربَ عَاما» 
ذا زنى اکر غير المحصّرء بان يكو را لم يتروج» أو تزويج ولم تباغ أو جاع 
في نكاح فاسل أو باطلء أو جاح وهو صغيٌ أو جامعَ وهو جنوه ذإ حل أن يج 
24 خلدة و الدليل لوال # الرانية والزانى فاجلدو کل ودر مما نة جلد [النور:؟] 
وتک عن ال ني ابن لجل الذي رنی بامرأو م استاجرة نه قال له «وَعَلَ ابِيِكَ 
جلد مك م وتَغرِيبٌ عام . 


ت 


يعو ان ف تعممت اذ اند له TTT‏ 
ا و "» وهذا القول هو الصحيح أنه نحْمَعْ م بين ا جل والتَغْريبٍ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الزنى» رقم »)١795(‏ من حديث عبادة بن الصامت وَآنَهَْنَ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود. رقم »)77١84(‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب 
من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١15948-1١791/(‏ من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة وَعَإْيَدْعَنْعًا. 
(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الحدود» باب ما جاء في النفي» رقم »)۱٤۳۸(‏ والنسائي في الكبرى ,)7/1٠7(‏ 

والحاكم /٤(‏ 519)) عن ابن عمر ياء وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 


0٠٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و ت e e 7 0 a.‏ ىو 
وقال بعض العلماء: إنه لا يَعرّبٌ؛ لأن التغريبَ لم يوجَد في القرآنِ» وقد قال الله 
ر SES‏ 


و رم ی رد و .7 و 02 ؤس 2 رحة ر رحو ر و 
تعالى: لا الزانية والزان فاجلدوا کل یویر نما ئة جلد ولا أذ يما رأفة في دين آله إن كع 


ظط 


> يهو 
م دی درو ی و و و 


ومون باه والوم الأخر ولشد عدابهما طَأيِمَة من ألْمُؤْمِِينَ 4 [النور:۲] ولم يذكر التغريبَ. 

ولك هذا القرك EE O E I E‏ 
با في القرآنِ؛ لقول الله تعالى: #إمّن بطع أليَسُولَ كَمََدَ أَطَاعَ أله [النساء:٠8]»‏ ولقوله: 

ومن يعض أله ورَسوله. فقد صل صللا ميا 4 [الأحزاب:87]» وقوله: وما الك الرسول 

دوه وما ہكم عند فَأنتَهوأ 4 [ا حشر :۷]. 

فيجبٌ أنْ ناخد بي جاءَت به السّنَةٌه وإِنْ كان زائدًا عمًا في القرآنِ. بل إن ما جاءَث 
به اسه هو مما جاء به القُرآنُ كا استدلٌ بذلك عبد الله بر مَسْعودٍ كته يبا للمرأة 
التي قالت له: إِنَّي لا أجدٌ اللّعنَ -أي لَعْنَ التامصة والسمصة- في كتاب الله» فقال: هو 
في کتاب الله ثم تلا عليها قولَهُ تعالى: #وما انك الرسول هَحْدُوه وما نہک عله 
انها 4 . 

وریب معنة: ان بی عن بلي لو سن کاماق وای مت إذا وْبَ عن 
هذا المكانٍ الذي وَمَّ فيه الزّنا فإنّهُ ربا ينْسى ذلك» وأيضًا فإنَّ العُربة توجبٌ أن يشدَة 


اده ول ولاك ل KA E‏ َ« 
الإنسان بنفسه دون أن يتطلبَ الشهوة واللذة؛ لأنه غريب ولا سيا إذا 
ع ت 7 0 0 عه ى ۰ كوه f‏ 
من أجل ا لحد فإنه لن يكون لديه فرصة أن يعود إلى هذه المسألة مرّة ثانية. 


و 


و ر عضو 21 
أنه 


ص 


ر رہ ر و مدي برو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وما ٤اک‏ السو فح دوه 4. رقم (58857)» ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات 
والمغيرات خلق الله رقم .)5١560(‏ 


كتاب الحدود ( باب حد الزنا) ۵۰1 


ولكنْ يُشترطٌ في البلدٍ الذي يُعْرَّبُ إليه آلا يوجَدَ فيه إباحةٌ الزّنا -والعياذٌ بالله- 
فلا يُغرّبُ إلى بلا يُمارس أُهْلّها الزّناء لأنّنا إذا غرَّبْناهُ إلى مثل هذه البلادٍ فقد أَغْرَيْناه 
بذلك. فيُعرّبُ إلى بلادٍ عرف أَهْلّها بالعمَة. 

وإِنْ زَنى في غير وطنه» فهل يصح أن رَه إلى وطنه؟ 

الَوابُ: لا بل لبلدٍ آخَرَ؛ لأنّهُ يقول: «غُرّبَ» وإذا ردنا لبلده فليس هذا 
تغریتا؛ لتنا رجّعنا إلى وطنه» فلا بدَ أن یکول هناك عرْبة حتى سی بها ما كان يفعَلَة. 

]1١[‏ قولة مه أله «وَلَو امرَ (ê‏ فرت لمذة هة Es‏ أن يوجَد لها حرم 
وأن تُعْرّبَ إلى مَكان غ آمن . 


00 oe 


وفقهاءً المذاهب يرون أنَّا تَعرّبٌ ولو بدون حَرّم. 

والقَولُ لان وهو الأصع: أيها لا مُرّبُ إذا كانت وخدهاء لأنَّالقُصوة ين 
تَغريبها إبعادُها عن الفتنةء وإذا غرَّيْناها وحُدّها كان ذلك أذعى للفتنة والشَّرٌ؛ٍ لأنه 
ليس معها أحدٌ يَرْدَعْهاء ولأمّها إذا عُرّبَتْ بدون عَحْرّم -ولا سيا إن احتابحث إلى المال- 
را تي ِْضَهاء لأجل أن تأكل وتَذرَب. 

والصواب: أ له إذا لم يوبجذ حرم فلا جوز أن تُعرَّبَء ولكنْ ماذا نَصِنَم؟ 

يقو بعص آهل العلم: د تخر إلى بلدٍ قريب لا يبلغ مسافةً المَصرء ويُؤمَرٌ وَليّها 
بمُلاحظتِهاء والصحيح أنه لا داعيّ لذلك. وأتّها تى في البلد. 

وقيل: حبس في مكانٍ آمن» وا حبس هنا يقومٌ مقام التَغْريب؛ لأا لن صل 
بأخومولق نضا يا أحد واا لو 
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وقال بعض العلاء: إذا تعذّرَ التَغريبٌ سَقَطّ كسائر الواجبات. فن الواجباتِ 
OR o 5 ks 2 EC‏ اي ك 
إذا تعَذْرَ القيام بها فإََِّا تسقطء ولكنْ لا مانع من أن نقول: إنه إذا تعَذرَ التغريبٌ قمنا 
مه 0 ع م 2¢ o‏ ۰ ب 2 
| يقوم بدلا منه» أو قريبًا منه وهو أن تَحبسّها في مكانٍ آمن لمدة عام. 
5 2و ر مع ر ب ع حر 7 رو ر ع « 8 5 
وقوله: «وَغرَب عامًا» هل المعتيرٌ السنة الهلالية أو السنة الشمسية؟ 
+ رو 4 4 ۰ م ەرو کڪ 2 سج 2 ع ا 
المعتبر السنة الهلالية؛ وذلك لقول الله تعالى: يويك عن الاهِلدَ فل هى 
مَوَاقِيتٌ لتاس وَالْحَيَ € [البقرة:149]» ولقوله تعالى: #وَقَدَرَه متازل لتَعَلموأ عدد أَلشِيِينَ 
وَألْحِسَابَ # [يونس:0]» ولقوله تعالى: م إن عة ار عند 
حكتب اله يوم لى الوت والْأرضَ>* التّوبة:1*]» وقد بن الرسول يا هذه 
N Î KZ‏ کر( 
الاثني عشرَ بأتها حرم وبقية الشهور العربية . 
ا ا ع و ا و کے .ل يي 0 ت 
وعلى هذا: فكل عام أو سنةٍ يُذْكَرَ في القرآنٍ والسنة فالمرادُ به السّنة الهلالية 
3 ىه 
لمر . 
535 رو سر صو ت 0 افر حي م ر ۹ر 2 وه و و وه 
]١[‏ قوله رحمهالله: «وَالرقِيق حمسينَ جلدة» الرقيق هو المملوك. وضده ا حر 
CA. o <s Fn < le‏ 1 سه 6 مي 
فإذا رَنى الرّقيق فإنّنا تَجْلده خْسينَ جَلدةء والدليل قولة تعالى: #دَإِدًآ احص € يعنى 


٠‏ ص 


و للا مد ص . 
لله انا عشى شهرا فى 


pg‏ بے سر ر ص 


ر ا rf Lr (LI Ar‏ 
الإماء قان اتر بمحِشة معليهن يصهمما على المخصَكّت مرح الْعَذَابٍ * [النساء:ه؟] 
٠ ٠‏ 0 07 4 ص و ع2 ن 2 ع سس كا ل 
والعذابٌ الذي يَتنصّف على المحصّناتٍ هو الْجَلد؛ لأن الرَّجِمَ لا يَمكِنْ أن يتنصّفٌ. 
و 0 007 4 ۰ 000 . 2 ٠‏ 5 1 م 
وا جلد مئة جَلدةٍ فيكون عليها خخسون جَلدة» فالمرأة واضح أن عليها سين جَلدة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي» باب من قال الأضحى يوم النحر» رقم »)٥٥٥١(‏ ومسلم: كتاب 


القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم ))١51/9(‏ 
عن أبي بكرة وَوَإَهعَنهُ. 


كتاب الحدود ( باب حد الزنا) 0 


لد تفن اا 

لكر الدّجِلّ إذا كان رَقِيقًا ورّناء فما هو الدليل على أنه جلد حمسينَ جَلدةٌ؟ 

قالوا: الدَّلِيلٌ على ذلك قياش الرّجلٍ عل المرأو لاله لا فرق والشريعة لا تأي 
بالتّفريق بين الْنهاثلين» وكيف بد يتم القياس؟ 

قالوا: لأنّ كلا منهما رَقيقٌء والرّقيقٌ ليس في ن نفسِهِ منّ الشَّرفِ والمروءة کا في 
نفس ار وإذا لم يكنْ عنده منّ الشَّرفِ والمْروءةٍ کا عند الح فإنّهُ لا باي إذا رن 
وهذا تعليلٌ صَحِيحٌ 

ولكن قد يقول قال إن زنا الرّجِلٍ الرَّقيقٍ ليس كزنا المرأة الرّقيقةِ؛ لأنّ المرأة 
الرّقيقةَ قد بني لكونٍ سيّدِها يستأجرُها -والعياد بالله- في البغاءء وتعتادُ ذلك فيهون 
عليها الأمْرٌُ؛ِ لأنَّ الله نص على أنَّ ذلك واقعٌ منّ الأسيادٍ بالنسبة للإماء» فقال تعالى: 
وولا رهوا أ فييك على الْبِعَآءِ # [النور:7]. 

فإذا كانت المرأة مبذه الحالٍ فان لعب ليس هكذاء فالقياس غير صحيح؛ ولهذا 
ذهب بع أهلٍ العلم إلى أنَّ حدٌ الزاني الرّقِيقٍ إذا كان ذَكرًا كد امير لعموم الآية: 
الرَانية والزان ادو کل وودر ينما اة جلدةق) . 

فالمسألةَ فيها حلاف فالأمةٌ لا إِشْكالَ في أن عليها حمسينَ جلدةٌ؛ لأن الت فيها 
واضحٌ» ولكنّ الإشْكال في العبيه فإ تخصيصٌ العُموم في سورة النورٍ بالقياس ليس 
EAN Eg 0‏ 

تيت لي أي القولَينٍ أصحٌ» لكنّ جُهورَ أهل العلم أن الجَلدَ بالنسبة للرَقيقٍ 


ع تو 


مطلقا. 
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ooo SS 


rf 


]١[‏ قوله وَمَدَآمَة: «وَلَآَيْهَكَبُ2 لأن التَغريب فيه إضرار بالسيّد؛ لأنّنا إذا غدَيْناة 
ديدي التغريب» والسيِّدٌ لا جناية منه. ولأنّنا إذا غرّبناةٌ ربا 
وكيد في ذلك إضرار أكث هذا هو تَعْليلُهِم في هذه المسألة. 

واختارٌ كثيرٌ من أصحابنا يرأ ارب بنصف عام بدليل قول التي 6 ٤‏ 
الرّا .: جلد ِب غريب عام ' وعموم قوله تعالى: یا AE‏ 
ورك المكاك 4 وهد يفم الريك رقان الترينا كا اميق 

وقولّهم: إِنَّ في هذا إضرارًا بسيدوء نقول: حتى ا جلد أمامَ الاس فيه إضرارٌ 
اليه بان تفص قيمتق ولا يشريه الاش ور الثاش منه ولا بترت فهك 
اللصائبٌ التي تحصل للسيّدٍ بسبب فعل العبيء لا يُمكِنُ أن م نَم حَذّا من حُدودٍ الله 
عل ویکون زنا رقبقه يمن باب المصائب التي أصيب بها. 

وقولهم: اله ا ا م إذا كاف عليه أن تروت كه 
أن يستأجرٌ مَن يُلازِمُهُ في بلدِ العْرْبِق أو نحو ذلك منّ الأشياء التي يُمكِنْهُ أن يحمَظ 
بها رَقِيقَهُ» وهذا القَول أصح أنه يُغْرّبُ نصف سنة. 

[] قولة: «وَحَدٌ نُوطِيٌ) حد مُبتدأء وَكَرَانِ؛ الجارٌ والمجرورٌ حبر المْبتدأ. 

وقولّة: «لُوطِيٌ» هو مَن فعَلّ الفاحشة في بر ذَكَرِهِ وسّمّيَ لوطيًا نسبة إلى قوم 
Ss‏ 0 حشة في الالء قال لهم 
بيهم : اؤہ آلکحکة ما سَبَقَكمْ پا ِنْ َد ّى الْعَكمِنَ 4 [الاعراف:۸۰]. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود. رقم ,)529١5(‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب 
من اعترف على نفسه بالزناء رقم »))١598-1١791/(‏ من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة كَدَإيَعَنْعَا. 


كتاب الحدود ( باب حد الزنا ) ۵+0۵ 


كنا" 0000 ظهظ2 

واللّواطُ أعظمٌ منّ الزّنا وأقبحٌ؛ لأن الزّنا فِعْلُ فاحشةٍ في فرج يُباحُ في بعض 
الأخيانء لكر اللواط فِعْلٌ فاحشة في ذبر لا يباح أبدًا؛ ولهذا قال لله تعالى في الزّنا: 
ولا قروا لز نهان شَحِمَّدٌ 4 [الإسراء:۳۲]» وقال لوط لقومه: أن الْمَحِمَدَ * 
وأقرّه الله على ذلك» وحكى قَولَه مُرْنَضِيًا له. 

و«ال» ل غل أن هذه الفعلةً الحَبِيئَةَ قد معت الفحش كلَّهُ تلك الفاحشة 
العظيمة التي ليس فوقها فاحشةٌ» وهذا أمرٌ متمق عليه بين النَّاسِء أن قُبحَ اللّواطٍ أعظمُ 
من قبح الزّناء فيا حده؟ 

[۱] قال الولف رمه ألنّهُ: «كَرَانٍ) فده حد الزان» فان كان حصا رُجم حتى 
يموت وإِنْ كان غير مصَنٍ جُلِدَ وعُرّبَء وحجُتهم في ن حدّهُ كزانٍء يقولونٌ: أن 
هذه فاحشة» والرّنا سنَاهُ الله تعالى فاحشةء وإذا كان كذلك فَإنَّنا نُجْري هذا جَحْرى 
الثاني ويكونُ حدة حدّ الزّاني. 

وقال بعص العُلاءِ: حدّهُ أن يُعَتَلَه وهذا على ما قيل فيه» ثم اختّلّفوا كيف 

وقال آخرون: بل يعرز تعزيرًا لا يبلغ به الحَدّ. 

وقال آخرونّ: لا يُعزّرُ ولا شيءَ علیه» ليس بمعنى أله حلالٌ لكنْ ليس فيه 
عُقوبةٌ؛ اكتفاءً بالرّادع النَسِيٌ؛ لان التفوس تَكْرَهُهُ فلو أنَّ أحدًا قَدّمَ غَداءَهُ ِن 
وزو وقول يكل العزرة ريقو NE E‏ 


كافية في رَدْعَ هذا. 
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م 


ولا شك أن هذا القولّ من أبطّل الأقوال» ولولا أَنَّهُ ذُكِرَ ما ذكرنا ولكنٌ 
اماو 
ی أن الله تعالى دمر بلادهم. وأَرْسَلَ عليهم ججارة من جيل سجيل» وطحنهم؟! 


ألم يذك؛ أن ا سول يه قال: من وَجَْثمُوهُ يَْمَلُعَمَلَ َوْم لوط تافو القَاعِلَ 
والفعول: ا ا وهو كب عل درغ کار و كان فد ار س ف 
والصَّوابُ من هذه الأفوال: أن ده القَلُ بكلّ حال» سواءٌ أكان مُحصَنَاء أم كان 
غير حصن لكنْ لا بد ِن شروط الحدٌ السّابقةٍ الأربعة: «عاقلء بالِغ» مُلتزمٌ عالِمٌ 
بالتّحريم» فإذا مث شروط الحدّ الأربعة | لعامة فإنه يقتل. 
والدليل على هذا: 
OE‏ 7 و ا ره ر رەو ی و کے و ا Fr‏ 
اولا: قول النبي 35: «مَنْ وَجَدتمُوه يَعْمَل عَمَل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
وَالمْفُعُولَ بد). 
انبًا: أن الصّحابةً ركهت أجمَحوا على قتله» كما حكاءٌ غير واحدٍ ين أهل العلم؛ 
ر Eh‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)٠١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود؛ باب فيمن عمل عمل قوم لوط» رقم »)٤٤٦۲(‏ 


والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطىي. رقم .)١565(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب 


من عمل عمل قوم لوطه رقم »)35011١(‏ عن ابن عباس ته. 
وصححه الحاكو (5/ 07006 وصححه ابن عبد الهادي في المحرر »)١١٠١١(‏ والألباني في الإرواء 
(0۰(. 


كتاب الحدود ( باب حد الزنا) ۵0¥ 


عِ 2 ے 
5 أبي طالب" وعبدٍ الله بن الزبيرء وهشام بن عبد المَلِكِ!"". 


وقال ابن عباس وََِيَهعَنها: بل ينظرٌ إلى أعلى مكانٍ في البلدِ ويزمى منه مُتَكْسًا على 
رأسهء ويُتْبَعٌ بالحجارة!"؛ لأن الله فعلّ ذلك بقوم لوطء على ما في ذلك من نظر. 


وقال بعض العلماء: بل يرجم حتى يموتّ؛ لان الله تعالى أرسَلٌ على قوم لوط 
حجارةً من سجيلء وکوت رقع بلادَهُم ثم قَلبَهاء هذا خب إسرائيلٌ» لا يُصَدَّقُ 
ولا يُكَذَّبُ) نكن الثابت أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجيل» وجعَل عاليّها 
سافِلهاء يعني لا جاءتٍ الحجارةٌ تدَّمَتْء وصارٌ العالي هو السافلء فيُرجمونٌ رجا 
بالحجارة» فهذه ثلائةٌ أقُوالٍ في وصفي إِعُدام اللو طيٌ. 

ما الدَِّيلُ التُظريٌ على وُجوب قتله؛ فلأن هذا مَفْسدةٌ الجتاعيّةٌ عظيمة تجَعلُ 
الْرّجالٌ حل النساءء ولا يمك التَحرّرٌ منها؛ لأنْ الكو بعضهم مع بعض داتًاء 
فلو وجَدْنا رجلا مثلا مع فتّى» فلا يمكِنٌ أن نقولٌ له: اترك المَتى» ما الذي أتى بك 
إليه؟ 


لکن لو ودنا رجلا مع امرأقٍ» وشگکنا هل هو مِن ارمِھا أم لا؟ يُمكِنْ أن 
نسألّ ونبحتء فلا كان هذا الأمرٌ أَمْرَا فَظيعًا مُفْسِدًا للمجتمع؛ وأمرًا لا يمن التَحرّرُ 
م ت و 1 ر عير 2 7 
منه» صارٌ جزاؤٌه المَتلى بكل حال» وهذا القول هو الصَّحيحٌ. 
)١(‏ أخرجه البيهقي (۱۷/ ۲۱۸)»ء عن أبي بكر وعلي متها وانظر: الدراية (۲/ .)٠١۳‏ 


ا 


(۲) أخرجه ابن حزم عن ابن الزبير رنه وهشام بن عبد الملك. انظر: المحلى (۱۱/ ۳۸۱» .)١۸١‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة» رقم ,)۲۸۹۲٠(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱۷/ ۲۱۷)ء عن ابن عباس تة 
وإسناده صحيح» وانظر: نصب الراية (۳/ .)٤۲‏ 
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2 ان ا ٤ر‏ ررم مه راس > عم اي عر . ف 
ولا جب الحد إلا بثلائة شرُوط ": أحَدها: تَعِيِيبٌ حَسَمَيِه الأصلية كلها في قبل 
و دبر أَصَلِيَنِ راما حصا من دهي حي o‏ 


فإذا قال قائل: هل تحر قهم, أو َرْميهم ه من أعلى الشاهق. أو ترجمهم رَجْمَا؟ 

50 و َه L&R‏ ر ريمع عه او 6 ع e‏ 

أقول: الأؤلى في ذلك أن يَفعَل ولي الأمر ما هو أنكى وأرْدَع» فإن رأى أَمَّم 
لحر قون» بأن ممع الحطبٌ أمام النّاسء ثم يَأتي م“ ويرموا ف الئّار فَعَل) وإن رأى 
اله يهاز اطول ا بف الوه رد ها ر ود ا حارف وان بهذا الك 
وأَرْدَعٌ فَعَلَء وإِنْ رأى اَم يُرْجمون» فيقامون أمام التاس» ويَرْجمُهم الصّعارٌ والكِبارٌ 
با حجارة فَعَلّ. 

فالمھم: أن یقعَل ما هو نکی وأَرْدَعٌ؛ لأن هذه -والعيادُ بالله- فاحشة قبيحةٌ جد 
E E‏ 


ى 
افا ر سا 


اقول حَدألنّهُ: «وَلايبُ اند إلا اة شر وط» وهذه الشروط زائدةٌ على 
الشّروط السَّابقَةِ العامّة. 

[1] قولة: «أَحَدَهًا: كَعْييبُ حَشَّمَيه الأضلية كلها في بل أو دُبر ليبن حَرَاما 
حصا مِنْ آڌهِيٰ ڪَي». 


6 + 2 عو I‏ 4 ت > .ره 2 
فقوله: ((تعييها حشمته) اى: الزانى» والتشفة معروفة. 


وقولهُ: ١كُلّهَا)‏ ل 


الحشفة فن قَدْرَها يكونُ بمنزليها 


وقول ني قبل أي المَرج أو و دبرا 5 و 
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وقولة: «أَصْلِيَينِ؛ صفة للقُُلٍ أو الذبْرء وضدّهما غير الأصْليّنِ كا شى فهو 
بالنسبة للقبلٍ واضحٌ» لكن بالنسبة لبر ريا يكون إنسان -نسال ال العافية- ليس له 
ديد وقد در ابن قدامةً راهني (الني)”" نه ذْكَرَ له آن في الشَّام ثلاث ة أشخاص: 

الأول: له حرق بين خرج لول والغائط» يخرّحٌ منه البولُ والغائطٌ» ليس له دبز 
ولیس له فرج ولا دکر. 

الثّاني: ليس له قَرْجٌّ ولا ذَكَوٌ لكن فيه ورمةٌ يرضح منها البَولُ رَهْحًا. 

الثالتُ: ليس له من الأسفل شي وإنَّا يأكُلُ الطّعامَ فإذا بقيّ ما شاء الله قيا 
وكان هذا التََّيوٌ بمنزلة الغائطٍ والبول. 

وهؤلاء نقول: جم لهم كم اش الشكل بالنسبة للميراث. 

على كلّ حال: لا بد أنْ يكو لقب والديرُ أصلبَّنِ؛ احترارًا من غير الأصلينِ 
ع الخنثى» ودبر في غير موضعه. 

قولهُ: ١حَرَامًا‏ حصا“ سيأتي -إِنْ شاءَ الله تعالى- الكلامٌ عليه في الشَّرطٍ الثاني 
وهو اا ال 

وقولّة: «مِنْ آدَمِيّ» يعني: أن يکو هذا اليل أو الدب من آدمىٌّ» فإن کان من 
غير آدميٌ لم جب حد الزّناء لكنْ بحب التَعْزيرٌُ با يراه الإمام» فلو أولجَ الإنْسانُ في 
ميمةٍ عُزّر وقتلتٍ البهيمة على أنّها حَرامٌ جيفةء فإنْ كانت البّهيمة له فاّتْ عليه 
وإِنْ كانت لغيره وجب عليه أن يَضْمَئَها لصاحبها. 


.)١١5 /4( المغني‎ )١( 
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1. 2 اه 0 5 رص ع ٠‏ 7 7 ت ات ۰ ° 
وقيل: إن مَن أتى مهيمة قتل؛ لحديث ورد في ذلك أن النبي يي قال: «مَن 
ر رەو و (ra o‏ 
e‏ ا الوا لبهم بططاط اعقو يبلي آمل a‏ 
٠ 5 ^‏ م ص 02 و 011 و 
TOT‏ ضعف ضعف الحديث عندهم إلى 
ع .سك 07 عو ۶ ¢ جم 13 . و رو وء 78 
أخف الأمرّين» وهو قتل البّهيمةء وأما الآدَمِىٌّ فلا يُقتّل؛ لن حرمت أعظمٌ» ولكنْ 
ت ع 1 1 ع را م 
يُعَزّرُ؛ِ لأن ذلك مَعْصية» والقاعدة | لعامة | أن لتّعزيرَ واج في كل مَعْصية لا حدّ فيها 
ولا كفارة. 
فن قال قائلٌ: ما الدَّلِيلٌ على أن | اي 
وَل > نرم رو سس 1 2 ص 
ر ل والزین هم روجهم حنؤظور عوط © مق أن روجهم أو م 
o7‏ م ور سارى ر 70 < e‏ رہ ص و 
5-17 امہ می فم نهم عير ل فمن ١‏ سین وراء ذلك فَأوْلكيك هم العادون 
[المؤمنون:7 “۷ا اي شي ور اواج ويلك لين بر عذوانا وظطلءًا: 
وظاهرٌ كلام المؤلّي: أنه لا فرق بين الرّنا بذواتٍ المحارم وغيرهم» ولكن 
EET E 0 E o‏ 
الصَّحيِحَ أن الزنا بذواتِ المحارم فيه القتل بكل حالٍ؛ لحديثِ صَحيح ورد في ذلك" » 
)١(‏ أخرجه أحمد .))5597/1١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن أتى مهيمة» رقم (5555). والترمذي: 
كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن يقع على بهيمة» رقم .)١505(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود» باب من 
اتی ذات محرم ومن اتی مهيمة» رقم (7505715)» عن ابن عباس رََإِيَدعَنْهَاه وضعفه أبو داود وغیره» انظر: 
التلخيص» رقم .)۱۷١١(‏ 
(۲) ولفظه: «إذا قال الرجل للرجل: يا مودي فاضربوه عشرين» وإذا قال: يا خنث فاضربوه عشرين» ومن وقع 
على ذات محرم فاقتلوه»» أخرجه أحمد /١(‏ ١٠)ء‏ والترمذي: أبواب الحدود» باب ما جاء فيمن يقول لآخر 


يا حنث» رقم ))١555(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من أتى ذات محرم ومن أتى مهيمة» رقم (5555)) 
عن ابن عباس َصوليَعَنْهًا وصححه الحاكم (1057/5), انظر: نصب الراية (۳/ »)۳٤۳‏ والإرواء (717057). 
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م )| ع 2 ع 

- وهو رواية عن أحمد وهي الصحيحة. 
1 5-7 ذلك اين اليم 5 رجاه في كتاب (ابجو اب الكافي)!", 93 الذي يَرْن بذاتِ 
و بل بقل بكلّ حال» مث ما لو زنى بأَحبتِهِ -والعيادٌ بالله- أو بعمّته أو خالته 


أو أَمّ زوجته جه أو نټ زوجته التي دك اء وما أشبه ذلك لال هذ الج لاير بأيّ 
حال منّ الأوالء لا بعقدٍ ولا بغيرو؛ ولأنَّ هذه فاحشة عظيمة. 


وقوله: «آدَ'ِيّ حَيّ) احترارًا من الميّتِء يعني لو زَنى بميّةٍ -وهذا يحضل- 
نه لا جحد قالوا: لأنَّ التفس تعافها وتَكْرَمّهاء فاكثفي بالرّادع الطَبيعىٌ عن ا لحد 
ولكن لا بد أن يَعزْرَ. 1 

وقيل: إن الذي يَأني اليه يَزْني جا عليه حَدَانِء مره للزّناء ومرّةٌ لانتهاك 44 
اة لأنَّ ا لحه قد يكونٌ منها هو لدد بخلافِ ايند والإمام أحمد رمتا 
إخدى الرّوايات”" إِنْ ذل تكن الأخيرة- يمل إلى هذاء أنه يبُ عليه حدَانِ؛ لبشاعة 


0 


٠ 


5 


هذا الأمر. 

وهو لا شك آم تيع غاية الاستبشاعه ولا أقل ِن أن تلق اليه اليد 
لموم الأدأة: 3ة وران خد 5 بارا ماه جَْدَةَ4 [النور:؟] فإ النصوصٌ عاك 
فهذا الج زان وإن كانت الرأةٌ ل ليست بزانية» لكنْ ليس بشرط؛ ولهذا لو رَنى بامرأة 
تْنونةٍ وجب عليه الخد ولم حب عليهاء فليس الحدًانِ متلازمَين. 


60 الجواب الكافي - الداء والدواء (ص:۹٩ ٠‏ :¢ 
(۲) انظر: الإنصاف (75/ 797). 
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ولو رَنى مُحصَنٌ ببكر رُجِمَ وجُلِدَتْ» فليس بشرط لإقامة ا لحد في الزّنا أن يكونَ 
الزانيانِ عقوبتهم| سواءً. 
2 و ع 
فالشروط إذا: 
أولا: تَعْييبُ ا فة الأضليّة كُلّها. 
e4‏ ۶ 2 
ثانيًا: أن يكون في قبل أو دبر. 
TET‏ ووو ووم > 
الثا: أن يكون القبل أو الدبر أصليين. 
سح ۶ و وو ر 
خامسًا: أن يكون الادمى حيًا. 
۾ ٠» ٠ 2 0 2 ٠‏ ت 3 5 0 
فهذه الشروط الخمسة إذا لم تيِمّ فإن ا لحد لا جب على الفاعل» ولكنْ يجب عليه 
التعزير. 
e‏ . - 1 01000 و > . > 
فلو أن رجلا بات مع امرأةٍ وصار يقبّلها ويضمهاء ونجامِعًها بين القخدّين› 
و أ 200 e‏ 4272 هم ر که آ ا 
ويفعل كل شيءِ» إلا أنه لم يولج الحشفة» فلا حَد» ولكن عليه التغزير» إلا أن يجيء تائبا 
إلى الإمام فإن الحاكمَ بالخيار» إن شاءَ أقامَ عليه التَعْزِيرٌ وإن شاء لم يُقِمْ عليه التَعْزِيرٌ 
نه بت في الحديث الصّحيح: أن رجلا جاءَ إلى الرّسول الالام بره بأنّهُ فعل 
بامرأة كل شيء إا التكاح» فآنرلٌ الله قول تعالى: ل وَل الصو طرق اولان 
الا لست 50 لسَّيِكَاتِ € [هود:4 "101١1‏ ولم يُقِمْ عليه التَعْزِيرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة» رقم (5؟05). ومسلم: كتاب التوبة» باب 
قوله تعالى: ن أحَسَمَنتٍ يذهب السات 4» رقم (710/717))» عن ابن مسعود وَدَإيهعَنَ. 
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فإذا جاءً نادم تائبًا من فعله فَإِنّنا في هذه الحالٍ إِنْ طلّب متا أن نيم عليه التعْزِير 
وأَلَحّ في ذلك أقَمْنا عليه. وإِلا أخبّرناةُ بأن التوبة تحب ما قَبْلّها. 
ا ص ٥ے‏ وى ت ت 4 1 ص 
0 له: «الثاني انْتِمَاءٌ الشبهة» لأن الحد عقوبة على مَعْصِية» فلا بد من 
أن تتحَقنٌ هذه الصية؛ لنطب هذه العقوبةء أمّا أنْ نُعَاقِبَ مَن نشك في ازْتكابه الجريمة 
٠‏ ا ك ء ت و 
فإ هذا لا جور فمعناة آنا حقفنا شيئًا لأمر مُحُتمل» غير مُق وهذا يكونُ حك 
بال والله تعالى يقول: اب ایی اما لعأ کیا ين ای ر 0 
لا سيا أن مث هذه العُقوبة بالنسبة للشخص سوف تحط من سُمعِيِهِ بين الثاس» 


¢ o ” 


ومن عدالته» فالمسألة ليست بالهيّنة» وعلى هذا: فإذا وُحِدَتْ أي شبهة تكون عَذرًا 
لهذا الزَّانيء فَإِنّهُ لا يجوزٌ لنا أن نيم عليه الحَدَّ. 
وأنَا حديث: (ادْرَؤُوا ادود دعن المسْلِمِينَ بالشبُهّاتِ ت ما اسْتَطَعْتُم)" فحديثٌ 
و ل فرع ب ا اوا ر عليه التمارترة لي ا 
جاءت حدود قد تكو 9 مثل الشمس.» قالوا: قال الي يكَِدِ: «ادْرَؤٌوا الحدو د بالشبهًات» 
م الا او ين 5 ع 
حتى كجعلوا ما ليس شبهة شبهة» ونحن في اعتمادنا على الحديثٍ نحتاج إلى آمرين: 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحدود؛ باب ما جاء في درء الحد» رقم »)١575(‏ والدارقطنى (07091» والبيهقي 
في السئن الكبرى »))١17١79(‏ عن عائشة ريوتهاء قال الترمذي: كتاب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي» وهو ضعيف في الحديث» والحديث ضعفه البيهقي» وصححه 


الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (/ 28 وانظر: نصب الراية )/ «(TY‏ 
وخلاصة البدر المنير (۲۳۸۳)» والتلخيص 2)١766(‏ والإرواء (75706). 
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ےم 2 ٤ر‏ كو 
لا د بوطء أَمَة لَه فيهًا شر ك" أو ودا" e‏ 


و 


الأوّلُ: ثبوثٌ الحديث الثاني: تَحقيقٌ المناطء هل هذا شبْهةٌ أو غير شَبْهة؟ 

ولكن العله التي ذكزناها عل واضحقٌ أنه لا ور أن نُوقمَ عقوبة على جريمة 
نشك في كوْنها جَريمةً؛ لان ل وإضرارٌ بالُسلې وحَط من قدره 
وشمعته» ومثل هذا لا يجورٌ إلا يواض نعود عليه. 

ثم ضرَبَ الولف أمثلة للشبهة فقال: 

١1‏ اهلا بد بوط أله فبا ڈ زك هذا رجل بينه وبين رَجِلٍآكَرَ آم مُشتركةٌ. 
اشر اها ية الافيه كل واخذ قدة ف كميها خب الاك ريال فهل تمل لراحد 
منھ|؟ 

لا تل لأحدهماء لا بالسرّي ولا بالتكاح» وإِنْ واف أحدّهماء لكن تيل لغرهما 
بالتكاح» فلو اما على أنْيُزرجاها شخصًا حل ذلك» فإن وَطِئَّها أحدّهما فلا حَلَّ عليه؛ 
الله عْصھاء ففيه ُب ل حتى لو كان يعم أنه لا عل له وأ هذا الجاع رم 
قول لأن شَبْهة املك ْنَع مِن إقامة مة الحد. 

[1] قولّه: «أَو لِوَلَدو) هذه بعد فلو رّنى بأمة لودو فيها شرك فالأبُ 
لا يَئْلكُهاء لكن يمك أن يتمَلّكَ ما يَمْلِكهُ ولدُهُ من هذه الأَمةء فلا كان له أَنْيتَمَلّكَ 
صا زناه بهذ الأمة التي لوليه فيها زك فيه شه فلا عام عليه الد ولو لم يكن 
للود فيها إلا واحدٌّ مِن عَكَرةٍ آلافٍ سهم؛ لعموم قوله: «لَه فيها شرك أو لِوَلَدِهِ) 
أمَا لأخيه أو لأبيه فليست شُبْهَة يعني لو أنه زنى بأمة أبيه أقيم عليه الحد؛ لأنَّ ذلك 
ليس بشبهة؛ لأنّ الود لا يتمَلّكُ ِن مالٍ أبيه» بخلافِ العكس. 
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أو وط امْرَأَةٌ ظَنْها رَوجته أو سريت أو في نگاح بَاطِلٍ اعْتَقَدَ صِحَتَه'' أو نگاح 


0۶ وم 
أو ملك عحتلف ف" OEE ODN LS OT EOS‏ 


۱١‏ قولة وله أو وَطِ ار تھا وة ا َيه الزّوجةُ ن ملكّها بعقد 
التكاح» والسرية مَن , مَلَكَها بعقد التّملّكء مثالةُ: رجل جامَعَ أفرأة ظنها زوحت كا لو 
اتی فراكَكُ فوجد ارا ظلنها او وكذلك لو ظَئْها ر المهم: إذا ظنَّ ذلك 
فالامر ظاهرٌ 

ولكنْ إن ادعی الظنّ فهل تَقبَلُ منه؟ 

اجوابٌ: لا بد أن يُنظَرٌ للقرائن» فمثلا: لو أمسَكٌ امرأةٌ بالسّوقٍ وفعَلٌ بباء وهي 
بيخ الست بو ولا یی درط ازا فلا يل راد 0 يرن ا 
a‏ أن یکوت عالا بالتحريمء فإنِ ادعى 
جهل التّحريم لم يبل منه إلا بقرينة؛ َه يُمكِنْ لكلّ أحد أنْ يقولّ: أنا ما عَلِمْتٌ أن 
الرّنا حرام أو أن السّرقَةَ حرام فلا بد من أن يكونَّ هناك قرائنٌ تشهد بصحَّة ما قالّ. 

]١[‏ قولهُ: «أو في ناح بَاطلٍ اعْتَقَدَ صِحَتَهُ) النكاح الباطل هو الذي أجمَمَ م 
عل فساووه مثل أن تزوج أ من الرّضاعٍ وهو ل بعلم » فهذا التكاحٌ باطل؛ لاله 

حرم بإجماع المسلمينَ”" فن وَطِنّها فيه فلا حَلَّ عليه. 

[Yr]‏ قولّة: أو زکاح و مِلْكِ حتاف فيه) النكاح احتف فيه له أمثلة كثيرةٌ 
بنا أن يكون اوت ق المي ا ان کون ات ن روط الق وآ 
يكونّ الخلاف في الَعْقَودٍ عليه. 


0 


.)585 /١( المقدمات والممهدات لابن رشد‎ )١( 
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فمئلا: تزوّج رجلّ بامرأةٍ رضَعَتٌ من اَم ۾ ثلاث مرَّاتِء فالخلافٌ هنا في الَعُقود 
عليه» هل هو حرام م أو غيرٌ حرام؟ 

فعلى رأي مَن يقولٌ: E‏ رأي مَن يقول: 

لا رُمُ إلا الخمسٌ يكونٌ الكاح صَحِيحًا 

وقد یکون الخلافُ في رط 5520 بكرا أَجيرَها أبوهاء فهي 
تل له وليس فيها موانع» فعلى رأي من يَشتَرطٌ رضا البكر ولو زوَّجَها أبوها يكون 
التكاح فاسدًاء وعلى رأي مَن لا يَّشترط الرّضا في هذه الصّورةٍ يكون التكاح صَحيحَاء 
والصّحيح أنه يشترط. 

وقد يكون الخلافٌ في نفس العقدء كمّن عَقَدَ على امرأةٍ في عدّةٍ احتف العُلماءُ في 
اروا كام ا و تيناب عل ازل ارا کی را رود عل اا 
ثلاث ث حيض فهنا إذا َقذنا عليها بعد الحيضة الأول فالتُكاح صَحيح على قو من 
برى ن عدتبا حيضةٌ واحدةٌ وغي صَحيح على رأي من يرى أنِدّتهَا ثلاث يض 

إذا: کل يكاح مُتلفٍ فی إذا جاع فيه الإنسانٌ فال لايح خد الزن" أمّا إذا كان 
يعد صكَتَهُ فالأمرٌ واضحٌ في أله لا حه لأنَهُ يطأ رجا حلالاء ويعيَّقدُ أله حلانٌ 
ولیس فيه إِشْكالٌ» وهذا لا نتعرّضٌ له ولا نزمه بفسخ العقده ولا شيء. 

وأمًا إذا كان يعتّقِدُ فسادة» ولكنه أَقَدَمَ عليه لهوّى في نفسِه» كامرأةٍ أعجِبَنّهُ في 
حُلقِها ودينهاء وجماليهاء ويكون العقدٌ عليها حلا فيه» وقال: ا مسأل خلافية فسأترّوّجها 


.)5 ٠ /۲٤( انظر: الإنصاف‎ )۱( 
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= على رأي مَن يرى أ ذلك جائ فهذا حَرامٌ ولكن لا يد للشبْة وهي خلاف العُلماء؛ 
افد گن ا ا 
وهو كد أن التکاح غيرٌُ صَحيح؛ فون أجل هذا الاختمالٍ صارّ هذا الوَطْءٌ شه 
ا 

فالتكاح المختَلفٌ فيه إن كان يعتَقِدُ صِحَهُ فلا حد ولا شيءَ عليه ويَبقى على 
كاعم وان SE‏ ف ينها لاعن يسنك وك لا ند 
وقيل: إا طن فا د نا عل عه لالش ررس ا يط احرف 

وأنَّ هذا العقدَ لا أَثَرَ له» فلاذا لا نأَحْدّهُ باعتقاده؟! 


و 


ويَنْبَغي في هذه الحالٍ أن ينظرٌ القاضي أو الحاكمٌ لما تقتضيه الحال. 

وقولة: «أَوْ مِلْكِ متَلَفٍ فيه» كِنْسانٍ وَطى أمةً في مِلْكِ تلفي فيه» وله صورٌ 
اام ا لوا شترى أمةٌ بعد نداء الجمُعةٍ الثاني وهو من تَيب عليه امع 
فالبیع والشراءُ حرم وباطل» ويرى بعض العُلماء أنَّ العقدَ حرم م ولیس بباطل. 

هذا ال جل الذذى اش اها وبحاتعهاء هل عليه خد؟ 

ا جواب: لا حَدَّ عليه مُطْلَقَاءِ لأن فيه خلافاء لكر إن كان يعبَقِدٌ الصّحَةَ أَبْمَيناها 
معت وإن كان يقد الفساد أ( حقناها إل جائغها الأول :وليس له فيهااحى: 

ل رجل قال له شخصٌ يُصل إلى جواره في المجد: قداس بت ار 
من أحسن الجواري» جيلة شابّة مُتعلّمة فقال: بها لي» فبا ها له في ا مسجل ثم سلَم 


0۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا 


= له هذه المرأة وجامَعَهاء فالُلاءٌ اختَلّفوا في صحَةٍ البّيع في المسجل مع أنه حرام فلا يحَد 
للخلافِ فيه» فهو شُبْهَة» والصَّحيحٌ أنَّهُ لا يصحٌ. ۰ 

وكذلك 5 تصرف الفضول» وهو أن بيع الإنْسان ملك غيره بغير إِذنه فهذا 
الصف قد يره مَن له الح وقد لا مُجيرةُ. 

ا عازه ومست فيد خيلاك بين آهل 
العلم» متهم من أجارةه ومنهم من مع فهذا رج جاء» َه سان يسأَلّهُ فقال: أنا عل 
عِنْقّ رَقَبةء فهل عندك رَقَبةِ؟ قال: نعم» كم َبْذل؟ قال: عَسَرة آلافٍ ريال. والثاني 
يعرف أن عند جارو جارية يريد فيها خسة آلانٍ ريال فقال: هذه غِبْطَةٌ فباعَها له 
فاا 

فهذا اصرف على لمذهَبٍ باطل؛ أنّهُ ليس من مالك ولا من وكيل» فإذا أجارَه 
مالك الأمَةٍ الاك E aN a‏ 
المالك. 

والقول الثاني: أنه َه إذا أجيرٌ يصح العقدٌ يمن أصلِوء لا من الإجازق» وعلى هذا 
فا بی ل 

3 قول نات «وتځوو» ٠‏ 


[۲] قولة: م هت الرة عل الراك أي : ها لا نح فان آکرکھا حتى نی 
بها -والعيادٌ بالله- فليس عليها حد لكنّ المكرة يح بلا شك بل لوقيل بالحدٌ والتّغزير 


(۱) قال في الروض (۷/ 7”77): «أي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بالإسلام» أو ناشئ ببادية 
بعردذة). 
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عه ور 2 ا 0 7 
= لكان أولى» فيد للزنا ويعزر للاعتداء. ولا مانع من أن يكون أل الزانيين يقام 


عليه الحدٌ والثاني لا يُقامُ عليه» كمّن زنى بامرأةٍ دون البُلوغ» فهي لا تح والرّجلٌ 


2 
حك 


4 و عي 


a a E وقول‎ 


ت 


اد کا سان هت ام ورای هاا ا الل الات اله وال ارا 
تز ا لج ولد ملا واد هة غل الزن فال 21 ا 


111111 نه لا جاع إلا بانیشار» ولا یشار 
إل بإرادة» والإرادة رضًا وليست إِكْراهَاء فلا لم يُتَصَوَّرِ الإكراه في حقو صارٌ الح 
واجبا عليه» ولا يُعارِض هذا الحديت: «وَمَا استكرهُوا عَلَيُْوه"؛ لأئّهم يقولون: هذا 
7 و ° ر 0 1 
الرجل ماا ستكرة» بل رَضيّ. 


.)591١/755( الإنصاف‎ )۱( 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (٠٤٠٠)ء‏ والطبراني في الصغير 
)۲۷١ /1(‏ والدارقطني /٤(‏ ١۱۷)ء‏ والبيهقي (۷/ 07 37)» عن ابن عباس تة 
واستنكره الإمامٌ أحمد جدًا. وقال أبو حاتم: لا يصح هذا الحديث, ولا يثبت إسناده. وقال محمد بن نصر: 
ليس له إسناد يتح بمثله. 
وللحديث شواهد من حديث أبي الدرداء» وأم الدرداء وأبي بكرة» وثوبان» وعقبة بن عامرء وأبي ذرء 
وابن عمر وَلنَةُعَنْفرْ تشب إلا أن جميعها لا يخلو من مقال وضعف وعلة» بل ونكارة. 
قال ابن حجر: بمجموع هذه الطّرق يظهرٌ أنّ للحديث أصلا. موافقة الخير اير )20٠١١ /١(‏ كذا قال» 
والله أعلم. 
انظر: إرشاد الفقيه لابن كثير (ص:40). جامع العلوم والحكم لابن رجب شرح الحديث رقم (۳۹)ء 
التلخيص الحبير رقم .)50١(‏ 


01 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


3 4 و و و ف و ت َم ەرە 2 asf.‏ گە 0 


ِ ولك القَول الرَاجح بلا شك أت لا حَدّ عليه وأنّ الإكراة مَوْجوٌ الرّجلُ 
يقال له: افعَل بهذه المرأة ولا قتلْناكَ وتأتي أمامَة بشياب جميلة» وهي شَابّة وجميلةء فهذا 
من أبلغ ما يكون منّ الإكراِ» ومهما كان فالإنسان بش 

فالصّوابُ بلا شكٌ: أنّهُ لا حدّ عليه» وإذا لم تكن مثل هذه الصورة من الشبْهة 
فأين الشيْهةٌ؟! 

هذه هي الشَبْهةٌ الحقيقية فرج مروف باه سان تفي وبعيدٌ عن ال 
وعفيف, ولا أحدَ يمكِنْ أن ڃرحَه بشيء» ويأتيه شخصٌ من شياطينِ الإنس» ب هه 
عل أن يز بامرأقه وده بالل وهو قاد آن فلك ثم يني لدع الإخرل لا رض 
في الزّنا ونقول: هذا بحب أن يُقامَ عليه الحدٌ!! 


فالصّواتٌ بلا شك : أن الإكرا في حقٌّ الرَّجلٍ تمن وأنّهُ لا حدَّ عليه ولكنّ 
اکر يُعزَّرُه ولا جحد حدّ الزّناء لاله ما زنى. 


- 
فك 


فإِنْ قلتٌ: مرّ علينا في القصاص أنه إذا أَكرَهَ الإنسان رجلا آخَرَ على قتل إِنْسانِء 
فالضّمانُ عليها جميعاء الك وامُكُره نقولٌ: هذا قِصاصٌ؛ ولهذا لو كَالاً جماعةٌ على قتل 
إنسانِ قتلوا حميعًا. ۰ 
لكل لو تالا رجالٌ على أن ينوا بامرأةٍ فزنا واحدٌ فقطء قي الحدٌ على الرّاني 
فف فى يون بهذا وهذا: 
]١[‏ قولة يَمََامَة: «الثَالِتُ: و مساب ا ذم م 
عه ١‏ 


يُقِرَبِهِ أربعَ مرّات» فالاو 
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= لثبوتِ الرّنا ئَلائهَ طُرق» هذانِ الطّريقانِ والثَالتُ الحَمْلُء وسيأتي -إِنْ شاءَ الله- 
ما الإقرارٌ فدلِيلهُ قولهُ تعالى: اا الد امَنُوأ كوو ومين مط شهدا يلد 
ولو ل آنشیک 4 [النساء:1] والشّهادةٌ على التقس هي الإفرارٌ» فأمَرَ الله عل الإنسانَ 
ِقِرٌ با عليه» ولو كان على نفسه. 
عو و ۶ ت >0 5 0 ر o‏ 2 
ودليله من السَنْةٍ: أن ن الي يكل رجَمَ بالإقرار» وجِلَدَ بالإقرار"» قال شيخ 
الإسلام ابن وة وَيمَدآنَهُ: ولم يثبّتٍ الزنا بطريق الشهادة مِن فَجْرِ الإسْلام إلى وق 
4 م ° م صف 1 / 
ونا بتٌ بطريق الإفُرار؛ لآن الشهادة ْيف كا مين إن شا اله 


0 ا ووج 


e 1‏ ّ م و و 20110 و 
فوت الزنا بالإقرار له اد ثة: الكتات» والسئة. والنظر الصحيح. 
قولّة: ارزع ايع ابوه N E‏ يقر أربَعَ مرَاتِ» 


:اس eA.‏ هاه .2 ۰ ها اس 8.. 
فيقول: إنه EE‏ نقول: إل زنى» قم يفول ِنْهَ زنى» ثم يقول: إِنْهُ زنى. 
2 م 5 لت ته ل يكت لت كت ا . 
والدليل على ذلك النص والقياسء آمًا النص: فلأن النبيّ َة لم يقم الحد على 
٠ 0‏ رع ا و / 3 
ماعز بن مالكِ عن حتى أقَرّ أربَعَ مرّاتِء فكان يأتي ويقر» فيعرض عنه الرسول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود. رقم »)۲۳۱١(‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب 
من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١1198-1١1791/(‏ من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة متها 
(۲) منهاج السنة النبوية (5/ 40). 


0۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٥‏ و 


صَكوَالتَكَم حتى أقَرّ أربَحَ مرّاتِء فلما أقرّ أربَعَ مرّاتِء قال: «ارْحمُوه)"". 
القياس: فلانُ ا بشَهادةٍ أربَعة رجال» كا قال الله تعالى: 
ولا جلو عله بارعة شہداء وَإِذْ لم يأتوا بالشُبَرَلهِ اولك عند آله هم الْكَدبونَ 4 


[النور:17] فإذا لم يثبتِ ثبت إلا بأ اا 
أربَعَ مرّاتِ. 

56 فلأنَ انا فاحشةٌ وأمرٌ عَظِيمٌ ولا ينغي أن يوصّف به الإنسان 
إل بزيادة ِء وذلك بأن يكر أرب مرّات؛ أن الزنا أمرُهُ عظيي وفاحشة مُدنْسةٌ 
للجرض» ثم نه شی إذا حصَلَت أن تهون في ُفوس المجتّممء يدي ذلك إلى فسادوا 
اا ا 
من فاعلهاء فإذا فعَلّها آحَرٌء وثالٹ» ورابعٌ» وخامسٌء هائَّتُ عند الناس؛ ولهذا منْ 
الأمثال الضروبة: كثرة الإمساس ذل اعبات 

وهذا أمْرٌ مُشَاهَدٌ كنا قبل رَّمانٍ نستنكرٌ غاية الاستكار أن نسمّعَ العُودَ والرّبابةء 
وهذه الأشياء» التي هي من آلاتِ اللّهو ولا يفعلّها أحدٌ إلا حتفي وفي حجرة يَعيدة 
أو في فَلاةٍ بَعيدةٍ م الب وأصبَحَتِ اليوم أمرًا مَألوفا؛ لأا كثْرَتُ. 

وكذلك د شرب الحمرء فإذا قيل: لان رب الحمر انکر حبر في جميع أْحاء 
الَمْلكةٍء ورأوًا ذلك أمرًا عَظياء والآنَ يُذكَرٌ لنا أنه ههان الأمرٌ عند بعض الاس 


-والعياد بالله- كل هذا مع كثرة الوؤقوع. 


ووي و مد چ و 
نه يقاس عله الاق | شنت الا باق | 
س 2 لإقرارء فلا يثبت إلا بإقرار 


5 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم »)1۸٠١(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١1191(‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الحدود ( باب حد الزنا) o0۲‏ 


مت 5 0 ا ر مه ع oR‏ و ٠ o‏ ص 
فإذا أقرّ إنسان بالزنا ور مناه مثلاء أو أَقَمَنا عليه الْجَلدَء فهذا ربا يَسْري ف الناس 
1 الو أ U‏ 4 0" 6 دس 
ويتساهلون به؛ فلهذا احتطنا فى الإقرارء فقلنا: لا بد أن يكون أربَعاء حتى إذا جاء 
» ان لي 04 x‏ ت ميات 0 0 1 7 
وقال: رَنَيْت» نقول: ما رَنَيْتَ؛ لأن الرسول ية قال لاعز رهنة: «لَعَلكَ قَبّلت› 


ا اق 
؟ه مس 


ص ed‏ ص ت و 03 

أو غَمَرْتَء أو نَظرْت» ولكنة يقول: إِنَّهُ زنى/". 
لس ر ر ت »ها و و 
فصارٌ عندنا دليل من السَّنْةَء والثانى من القياس على الشهادةء والثالث الاختياط. 


ساس ۹ عم 0 . > رڪ ع2 ل 0 
ودَّمَبَ بعض أهل العلم إلى أنه لا يُشترط الإقرارٌ أربَعًاء وأن الإقرار بالزنا 
٠‏ عي و 0 2 ا و ° ع0 ع 
كغيره» إذا أقرّ به مره واحدةً» ونث شُروط الإقرار» بأن كان بالِغا عاقلا ليس فيه بأمن 
01 ضف د ےرت ۴ ر چ مت 
فان ثبت الزّناء واستَدَلُوا بعموم قولِهِ تعالى: لاا ال ءامو كوا ومين بِالْقِسَطِ 


شد وو عل سکم 4 [انساء:ه1]» وهذا شاهدٌ. 


ر أ ل 2 أنه عن س 2 7 ع س ع0 
واستدلوا من السْنة بقول النبى ية لأس -رجل من الأنصار-: «واغد يا أنيس 
إل امْرَأَةِ هَذَا قإن اغْتَرَفَتٌ فار ها" . 
رت کو کولم ي 5 ع r‏ وعم ا رورمو و 
واستدلوا بالنظر بأنه إذا أقر على نفسه فإنه بالمرة الواحدة يثبت؛ لانه لا يمكن 
0 ة, 52 Gu‏ 5-5 عم و بو م > ووو و کي مدو 0 
للونسانٍ أن يقر على نفسو بامر يدنس عرضه» ويوجب عقوبته» إلا وهو صادق فيه 
3 ضير 5,0 يي م 6 برل س ا ل 2724 1 ا 
فإذا صدق بإقراره مرَّة انطبق عليه وصف الزناء وإذا انطبق عليه وصف الزناء فقد 


و عرصم و سدور ور 


قال الله تعالى: # الرانية والزانى فاجلدوا کل حدر ينما اة جلد [النور:۲]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم »)1۸٠1١(‏ ومسلم: كتاب الحدود» 
باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١791(‏ من حديث أب هريرة رنه 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود. رقم ))772١5(‏ ومسلم: كتاب الحدود. باب من 


اعترف على نفسه بالزناء رقم »))١198-1١5791/(‏ من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة وََِيَدعَنَْا. 


0۲4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


1 


وأنًا مسألة الإشاعة: فالإشاعةٌ لا زول بتكراره أربَعا؛ لان الرّجلّ إذا أذ قر أربعًا 


و 


0 ص 
0 


وصمّمَ عليه بان الأمْر واتضح. 

بقيّ علينا أن نجِيبَ عن أدلةِ القائلينَ بالتکرارء وأفوى حَدِيثِ لهم هو حديثٌ 
ماعز ر نة فنقول: يظهَرٌ من سوال الت يك له أن ال يكل أراد أن يسبت البر؛ 
لاه سأله: «هل بك جنون؟)» قال: لاء فأرسل إلى قومه وقال لهم «هل مَاعِرٌ فيه 
جنون؟)» قالوا: لاء إِنهُ من صالح رجالنا ني العقللء ثم قال: «ل شَرَيْتَ الحَمْر؟». 
فقال: لاء حتى إِنه أَمَرَ ر رجلا أن شتتی أي : :يشم رائحتة. 

E‏ الرََسولَ ية كان عنده بعض الشّكُ في إفرار هذا الرّجلء 
وأراد أَنْ يستَدبِت» ويُؤيّدُ هذا أنَّ قصّةَ العَسيفب ليس فيها إلا أنّهُ قال: «إِنِ اعْتَرفّتْ 
انها“ والفعل المطلّقُ يَصْدّقُ بالواحديء وكذلك قصة اليهودينِ اللَذَيْنِ زنياء 
فن اسول اة أمَرَ برجي" ولم بذک اا كدر الافراتوكذلك الغاس ا مر التي 
كله برها ولم يذکر انها كرّرَ 
كا ردَذْت ماعرًا؟!. 


ت الإقرارّء حتى إِئَّا قالت: يا رسول الله» تريد أن تُرَددَنٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لا ير- جم المجنون والمجنونة» رقم (1815)» ومسلم : كتاب الحدودء 
باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »))١791(‏ من حديث أبي هريرة وَإَنَهُعَنَُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود. رقم »)۲۳۱١(‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب 
من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١179/8-1١5791/(‏ من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة صَدَإْيَدَعَتَها. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب ال مناقب» باب قول الله تعالى: # يعرووئة, كما يعون اه َإِنَّ هرِيعًا منم كمون 

لْحَنَّ وه يعَلَمُونَ )» رقم (١۳١۳)ء‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزناء رقم 
»)۱۹٩(‏ عن ابن عمر عتا . 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)١797(‏ عن عمران بن حصين ي تة. 


كتاب الحدود ( باب حد الزنا) 0۵0 


في جْلِسِء أو جايس وَيْصَرّح بكر حَقِيمَةِ الوَطءا"" ”5 
TTT‏ 


شتهرٌ ى) في قِصَّةٍ العَسِيف؛ لأنّ هذه القصّة قد اش شتهرَت؛ لأنّ أبا العَسِيفٍِ ذهَبَ 
سال الاس ما الذي عليه؟ فقيل له: ا غ خا ووليدة فافتّداءٌ ذلك 
حتى حصت المخْاصَمَةٌ إلى الرسول الها لَك وقضى بينها بكتاب الله. 


eri‏ ا 
والاستثبات. 

ولو قال قائلٌ بقول وسطٍ بِأنَّهُ إذا اشتَهرَ الأمرٌ وانّضَحَ فإنَهُ يكتفى فيه بالإقرار 
مر واحدة بخلاف ما لم يُشْتَهَرْ ت فو ین تقار ليه وم هليكو 
هذا القَول آخدًا بالقولّين» فيشترط التَكْرارٌ في حال ولا د يُشترطٌ في حال أخرى. 

]١[‏ قول وَمَدآكَة: «ني جيس أو تجَالِسَ) هذا هو الشَّرط الثّاني» وأشارَ الولف 
إلى تجَلِسٍ أو تجاليس؛ لأنّ بعص أهل العلم يقول: لا بد أن يكو ذلك في جس واحدء 
وان الى ايم كز سان ف الشهادة: 

1 قولّهُ: «وَيُصَرّحَ بكر حَقِيقَةٍ الوَطء؛ وهذا هُو الشَّرطٌ الثَالتُ فيصر 
امد بذكر حَقيقة الوَطِء لا كناية الوَطْءٍء فيقول: إِنَّهُ ناكهاء بهذا اللَفْظِء ولا يَكْفي أن 


o4 


فول أَتَيتَهاء وا ميا أو رَئَيْتٌ بها؛ لان قولة: «أتيها» يُمكِنْ أتاها زائرّاء ففيه 


5 احتال» و«جامعتها» يعني : اجِتَمَعْتٌ معها في مكانٍ؛ ولهذا يقال : التَنُوِينُ لا تجامع 
الإضافة والمعنى: أنه لا يُصاحِبها ولا يجتَمع معها. 

كذلك ری با» لا يَكفي» فربّا يظُنّ أن ما ليس بزئًا زاء مغل أن يَظُنّ التعْبِيلَ 

زنّاء والنّظرٌ زاء والاستِمْتاعَ بها دود القَرج» وما أشبه ذلك؛ ولهذا لا بد أن يُصرّح. 


ر 
ص لټ ت 0 
ص 


ونا قال اسول ا لاعر وصانَدَعَنَهُ: «لعلك قّلتَ» ازات أَوْ غَمَرَْتَ) قال: 
لاه فقال له ا ل : «أنکتها؟»' ا اللّفظ لا يُكني. فال سول ما کي مع نه 
ما عُهِدَ عنه أنَهُ يك تكلّم بصريح الوَطْءِء إلا في هذه المسألة فقال له: «أتذري ما الرّنَا؟) 
قال: نعم» ابتاسب كر e N‏ حلا" . 

وني رواية لأبي داود: «(حتّی غَابَ ذَلِكَ منك في دَلِكَ منها)» قال: نعم» فقال: « کا 
يَغِيبُ الرّشَّاُ في الب وَالِرْوَدُ في المكْحُلَةِ؟) قال: نعم" فهذا واضحٌ صريحٌ باللّفظٍ 
وضرب المثل. 

فكل هذا يدل على أن الول ل أراد أن يسبت من هذا الرّجلء ويتأكَدَ منه. 
Goo‏ دار عو داه 

وأا التَعليل فظاهرٌ؛ لَأَنّهُ ربا يظّنّ ما ليس بزنًا زناء موجبًا للحَدَّ» فاشترطٌ فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» : هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت» رقم »)1۸۲٤(‏ عن 
ابن عباس وَإيَهَعَنها. 


(۲) أخرجه أبو داود» رقم (578 5) كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك» عن أبي هريرة رَه وصححه 
ابن حبان» رقم (59399). 


(۳) انظر التخريج السابق. 


كتاب الحدود ( باب حد الزنا) 0 
)° م مده ر رت دسي o7‏ 2 
ولا يَنزعَ عَنْ إفْرَارِهِ حت يم عليه الحدا". 


]١[‏ قولة: «وَكَا يزع عَنْ إفْرَارِهِ حى يتم عَلَيْهِ اد هذا هو الشَّرطٌ الرَّابُ؛ 
ألا يرع عن إِفْرارِهء أي: لا يرع عن إِفْرارِه حتى يي عليه ا لحد فان رجَحَ عن إقراره 
حرم إقامة ا لحد عليه» حتى ولو كان في أثناءِ ا لحد وقال: إِنَّهُ ما زنى» يجب أن يُرَقَعَ عنه 


۶ 


ت 


ا لحد حتى لو كَتَبَ الإفرار بده أربَعَ مرّاتِ ورَجَم» فاه يقب رُجِوعَة ولا يجورٌ أن يقام 
عليه الحد. 


وَالدَّليلٌ على ذلك 

أولا: أنَّ ماعرٌ بن مالك ” نة لا بدأوا ير موه وَأَذْلَقَتْهُ الحجارة وذاق مَسَّهاء 
هَرَبَء حتى أذْرَكوةُ فَأَتَمُوا رَجْمَهُ فقال النبيٌ ب لا عَلِمَ بهذا: «هَلَا تَرَكْتَمُوهُ ينوب 
قیثوت الله عَلَيْهِ؟70". 

5 ع يي ٠‏ 2 2 كن 00 

قال آهل العلم: وهذا دليل على جواز رُجوع امِر وأنة إذا رجع + في إقراره حرم 
إلامة لي ما ست رأ و كان اد ليع في اده وسح ار لون غير جع فرجع فإنه 
يُتَرَكُ ولا يُقامُ عليه الحل. 

ثانيًا: قالوا: الع ميا تر ومعلومٌ أنَّ 
للخلفاء ا اشدين سنة مه متِعة؟ لقول التب كلله: ١عَلَيَكُمْ‏ بسني وَسَنَةَ الخلَمَاءِ الدَاشِدِينَ 
(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۱۷)» وأبو داود: كتاب الحدود. باب رجم ماعز بن مالك رقم »)٤٤۱۹(‏ عن نعيم 

ابن هزال دعنك قال الحافظ ف التلخيص الحبير (۳4۸): «إسناده حسن». 

(۲) جاء ذلك عن عمر وأبي بكر رَبِنَهعَنَْا فيا أخرجه عبد الرزاق (۰۱۸۹۱۹ ۱۸۹۲۰)ء وابن أبي شيبة (۲۹۱۸۳) 


وأخرجه ابن أبي شيبة عن عمر وَدَئَُعَنكُ رقم (۲۹۱۷۲)ء وجاء عن علي رنف كا في مسند أب يعلى 
(۲۸). 


0۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= هين مِنْ بغي فإذا قَصَوًا بأنَ رجوعَ قر عن الإقرار موجِبٌ لرفع الحد عنه 
وجب علينا أن لا نُقِيمَ عليه الحدّء وحَرّمَ علينا إقامة الحدٌ. ۰ 
ثالعًا: قالوا: إن المعنى يفضي وَفْمَ ا لحد عنه؛ لأ إذا ججعَ وقال: إن لم يَرْنِ 
فكيف ثُقيمُ ال حدّ على رجُل يَصْرّحْ بأغلى صوته: إِنَّهُ لم يَزْنِ؟! فنحن تيم عليه الحد 
بأمْر هو ينره والأمرٌ جاءَ من ة له هوه فلا مکی أن خد وهو ره 
رابعًا: القياس على رُجوع البيّنِ؛ لأنّهُ لو هد عليه أرب بَعة رجال بالزّناء وحَكمَ 
اناكم بإقامة الد يمنت هذه الشهادة لم وجهواه فالا هدنا ولك سكلف اله 
ولتوب إليه» رَجَعْنا عن شَّهادَناء فإِنّهُ لا يجوز إقامة ا لحد عليه؛ لأنَّ رُجوعَ هؤلاء 
الشهودِ قَدْحّ فيهم؛ لأتَّهم كاذبونَ في دى السَّهادتَينِء إنْ كان في الأوّلٍ فهم كاذبونَ 
فلا تَقْبّلٌ» وإِنْ كان في الثاني فهم كاذبونَ فلا قبل شَهادَمهم. 
فقالوا: إِنَّ هذا يقاس عليه أي: أن رُجوعَ قر عن إِفْرارِه يرقَمُ عند ا لحد 


كرجوع الشهودٍ عن شُهادَتهم 
وهذا هو مذمَتٌ الومام امد" » وأبي حنيفة حَنيفة أ والشافعي ومالك“ في بعض 
الأخوال. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١77/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم »)57٠1/(‏ والترمذي: 
كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (77177)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57)» عن العرباض بن سارية كته 

(۲) انظر: المغنى (۱۲/ )۳١١‏ الفروع (5/ ١٠)ء‏ الإنصاف .)3١8/75(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (9/ 556)» والاختيار (5/ ۸۳). 

(؟) انظر: روضة الطالبين /٠١(‏ 46)» مغني المحتاج (5/ .)١6٠١‏ 

(6) انظر: الكافي لابن عبد البر (۲/ »)١٠١1/١‏ بداية المجتهد .)۳۸١ /٤(‏ 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزنا) 016 


1 ا 2 و 3 ابعر اك 
وقالت الظاهرية: لا يقبّل رُجوعه عن الإقرار» وبحب إقامة الحد عليه؛ وبيننا 
س 2 كه لاه » 000 e‏ 
وبينكم كتابٌ الله وسنة رسول الله كك قالوا: إن الله عَرَهِجَلَ يقول: يناعا أَلَذِينَ ءامنو 
وم کے مت اس ول لسعم ب یر سام ٤‏ 2 ا 1 
و فوامين بالفسط ا لله ولو عل نفس 5 [النساء:ه7١]»‏ فإذا شهد على نفسه 
OTE‏ 2 ا 2 ت IS‏ وھ ہے ره و سر مص به 


۶ < 


فاجلدوا کل وود مهما أنه جلْدة 4 [النور:۲]. 

فكيف نرفَعٌ هذا ا کم الذي أمَر الله به مُعلََا على وصف تبت بإفرار من انَضَفَ 
به؟! هذا لا يُمكِنٌ؛ لان هذا حُكمٌ مُعَلّقٌ على وصفي تَبّتَ پإفرار» فبمجرّدٍ ما تَبَتَ 
الافرارٌ ثبت الحدّء ف الذي يَرْفَعْه؟! 


E RES 5‏ 4 5 ے89 2 eo‏ ر 
وأا السنة قالوا: لأن الرَّسولٌ ية قال لايس وَدَآيَدعَنْهُ: «وَاغْدَ إلى امْرَأَةٍ هذا 


قن عرقت تاز نها" ولم يقل: ما لم ترجمْ وإذا كان لم يَقَلَهُ مع أن الحاجةً تدعو 
إليه عُلِمَ أنه ليس بشرط آلا يرجم في إِفْرارِهِ حتى يي عليه الحذّ؛ لأنّ القّرط لا بد أن 
يتم وإلّا لا يُمِكِنُ أن يطبق اكم بغير تمام الشَّر طِ. 

قالوا: وأا قولّكُم: إن ماعرًا نة رجَعَ عن إفْرارِو فهذا قول بلا علم؛ وماعرٌ 
نة ما رجح عن إفرارِهِ أبداء ورب لا يدل على رُجوعه عن إفراره إطَلاقاء ومن 
اآعى أن ذلك رُجوعٌ عن إِفَرارِه فقد قال قَولّا بلا علم» وقد حرم الله عَرَوِجَلَ علينا أن 
تقول بلا علم في قوله: ولا قف ما لين لَك يو عر 4 [الإسراء:]. 


3 7 ے ےو لدو مس .4 3 7 5 5 - 1 ٠‏ 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود. رقم »)77١5(‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب 
من اعترف على نفسه بالزناء رقم »))١59/8-1١5791/‏ من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة صَدَليَدْعَنًْا. 


+0۴ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- الأول يريد أن يام عليه الحدٌء وني الثاني أراد ألا يام عليه الحد» وتكون التّوبةٌ بينه 
وبين الله؛ ولهذا قال الرسول يكِِ: «هَلا تَرَكْتَمُوهُ يَتُوبُ ينوب الله عليه . 
فدلّ هذا على أنَّ حك الإقْرارٍ باق؛ لأنّهُ لا توبة إلا من زنّاء ما قال الرّسول: 
هلا ترکتموه؛ لأنّهُ ارتفَعَ إقرارٌة» بل قال: «هَلا تَرَكْتَمُوهُ توب فَيتوب الله عَلَيُِ). 
وحينئذٍ لا يكونٌ في الحديث دليلٌ على ما زَعَمْتُم بل إِنْ لم يكن دلأا عليكم 
لم يكن لیا لكم» وكوثهُ لاا عليهم أقرَبُ من كوه دليًا لهم؛ لأن إفْرارَ الرَسولٍ 
كله أنّهُ يتوبٌُ وَليلٌ على بوت الدب في حم ولو كان ذلك يرقَمٌ مُقْتَضى إقراره 
ولهذا لو جاتنا رَجُلٌ يُقِوٌبأنَّهُ زَنى ويطلّبُ إقامة ا لحد ولا هيّأنا الله لئقيم عليه 
الحدّء وأتيْنا بالخصى لأجل أن تَرْحْمَهُ ونظَرٌ إلى الحصى» فقال: دعوني اتوب إلى الله؛ 


سے سر و سے 


e 1006‏ 4 3 و اا ل 9 
ماذا نقول له؟ يجب أن تدعه يتوت إلى الله؛ لأن الرّسول كله قال: ١هَلا‏ ر كُتَمُوه يتوت 


اع 


برو ۶ اش ا ( 1 ہے و وے و ھت 02 7 
فيتوسب الله عليه » وحينلل بدعه يتوب» فيتوب الله عليه. 


ما لو قال: ما رَنَيْتٌ فلا يُقبَلُ؛ لأنّ هذا الرّجِلّ يُرِيدُ أن يدقع عن نفسِه وضقًا 


بت عليه افرارو ولو آنا انا بول جو لاني عن إفاره ل أقم حدٌ في التي لان 


كل مَن يعرف أنه سِيحَد ربا يرجم إلا أن يشاء الله كا أشارٌ إلى ذلك شيخ الإسُلام 
رهه في (الّفتاوى)'" . 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۱۷)» وأبو داود: كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك» رقم »)٤٤۱۹(‏ عن نعيم 
ابن هزال لڪه قال احافظ ف التلخيص الحبير ()۳4۸؟): (إسناده حسن) . 


(۲( مجموع الفتاوى .)77/١5(‏ 
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فكل سان خفن من العقوبة» وكان في الأول عنده ء عَرْمٌ أن يَطَهُرَ نفسَهُ بالعقوبة 
ولك ا فل ما حص منه هذا النَّىَءُ فهناك فرق بين الرّجوع عن الإقرار, 
والرّجوع عن طلب إقامة ا لحد وهو ظاهرٌ جدًا. 


وأا قولكم: ا فاا غات ا اي 


¿ هذا الرّجِلَ هو الذي رَنى 
AREY‏ هذا هو الرَّجِلٌء فيَمْهَدونَ عل 
ما اعتقّدوه والواقع أَنَهُ غيرة» وهذا يمن . 

لكنْ هل يُمِكِنٌ للإنسانِ أنْ مُخْطىَ في نفسِهء ويظنّ أنَهُ زنى وهو ما زنى؟! 

لا يمكن هذا. 

أيضًا قد يكن الشّهودُ ما عندهم خطأء لكنْ عندهم عُدُوانٌ أرادوا أَنْ يُورَطوا 
هذا الَشهود عليه» فشَّهدوا عليه بالڙناء وهو ما زَنى أصلاء وهذا يُمكِنٌ لكنّ عَذوان 
الإنْسانٍ على نفسِه بعيدٌ» فبعيدٌ أن يَشْهَدَ على نفسهء ويُلَطّحَ نفسَهُ بالزّنا ويزضى العُقوبة 
وهو کا هداس اعدا کون 

لكنّ كَذِبَ الشهود تمكِنٌ فيكذِبونَ ويَشْهَدونَ ثم بعد ذلك يَنْدَمُونَ ويقولون: 
كيف سهد ُلطّحْ عِرْضَهُ وتُعرّضْهُ للغقوبة» وربا تكون رَجْمَا فيجعون» فقياس هذا 
عل هذا من امان 

وأمّا قولهم: إن الع به فك ذه يم ا لحد على رجُل يَصْرّحْ بأغلى صوته: 
إِنَّهُ ما قعل ؟! 


3 ع 


يفرط الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فنقولٌ: نحن ما جَنَيْنا عليه» نحن أَقَمْنا عليه الحدَّ باغترافه» وكوثّةُ يَحْذْبٌُ في 
جوع أَقْرَبَ من كونه يَكْذِبُ في الإقرار؛ لاه بَعيدٌ أن يُقرّ الإنْسانْ على نفس أنه زنى 
را ی أن يرجم عن إقراره إذا رأى أنه سيّقامُ عليه الخد وهو قد اعترّفٌ. 

وأمّا قضاءٌ الخُلفاءِ الرَّاشْدينَ يعن فأنا ما اطّلَعْتُ على نُصوصهم. فربّا 
يكونُ هناك أشياء تُشبِهُ ما وقّمَ ماءز نة فحَكموا بهاء فظن أهل العلم القائلونَ 
بهذا القول أئّها من باب الرّجوع عن الإقرارء وليست كذلك» فنحتاج يك على 
النصو ص الواردة عن الخُلفاء ال شدي لأنَّ مالف الخُلفاءِ الرَاشْدِينَ ليست بالأمْر 
هيه ونحن نهم ينا في مُقابلٍ قولهم. 

أمّا من حيثٌ النّظرٌ بالأدلةِ: فلا شك أنَّ الرَّاجِحَ هو قول الظَّاهريّة ولا سي 
إذا وج قرائ فمثلا لو أن رجلا مرق وأمْسَكْناهُ فأقرّ بالسرِقةَ وأخبر أنَّ الأشياء 
التي سَرَقها عنده فلا أعُطاهُم الأشياءَ الَسْروقَة قال: أنا لم أُسْرِقُ» فهنا لصحي 
أنه ليس له الرّجوعٌ عن إِقْراره» بل يام عليه الحد. 

نإن قيل؟ اكال مو جو عند فالا تمك أن الشارق جا ووضعها ف يدف 
أو أنه اشتراهاء أمّا المذهَبُ: فَإنَّهُ يقل رُجِوعْهُ في الإفرار ما دام أن الحدَّ لم يق 
عليه" لکن لا قبل رُجوعة بالنسبة لح الآدميّ» وهذا ما َنم به ابن حزم" على أهلٍ 
الفقه قال: سبحا الله!! إقرادٌ واحد تقولون: يرمك في هذاء ولا يرمك في هذا!! 
إا أن تبُطِلوهما وإلا أثبتوهما. 
)١(‏ انظر: الإنصاف ۲۰۸-۲۰۷/۲۲). 
(۲) انظر: المحلى (۸/ .)٠٠۲‏ 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزنا) 0 


١ 9‏ ا rd o r.‏ 7 ے و ٤رر‏ ها o‏ ور 
الثاني : أن يَسْهَدَ عَلَيْهِ في خلس واج بِزِنا واج يَصمُوئَهُ أزبعة يمن تقبل 
س ر س ےکر 


تَهَادَتهُمْ فيه» سواء أتوا الحاكم جملة أو مُتَفْرقِينَ"ل yy‏ 
ت ¢ 2 
والمهم على كل حالٍ: أن دَرْءَ الحُدودٍ بمثل هذه الشبهاتِ البعيدة بعيد عن 
ت ۶ - ع ر 0 27 dw ٠‏ 
الصواب» والواجبٌ أن تُساس الأَمَةَ بها يَمنَعُ من القًساد؛ ولهذا كان الول الرَاج 


ت 
٠‏ 


2 : م ) بل 2 أ 7 -ه ا و 
كما سیاتینا -إِنْ شاءً الله- أن شارب ا لمر إذا جلد ثلاث مرّاتٍ ولم ينته نه يقتل» 


ص 
ر مہ 


إِمّا مُطلقا على رأي الظاهريّة» وما إذا لم ينت الناس بدون القتل على رأي سيخ الاشلام 
a |‏ حون 
9 و 5 م في ص رفوو 5 
]١[‏ قوله يَحمَدَانَهُ: «الثاني»: أي: الطريق الثاني مما يثبت به الزنا 


رو َه ره سمس مركم » o‏ ا ت 3 سو 2 ل اه ههه وهو 
[۲] قوله: «أن يَشْهَد عليه في مجلس وَاحِدٍ بزنا وَاحِدٍ يَصفونه أربعة يمن تقبل 
سم ٭ أ صر 
> عسي ماء. 2 o to PE‏ م ص 
شَهَادَتجُمْ فيه سَوَاءٌ أتوا الحاكم خمْلة أو مُتَفَرّقِينَ). 
ا ا لاتير 2 9 ت 
فالشروط خمسة: أن يأتي هؤلاءِ الشهودٌ إلى الحاكم الذي يثبت الزنا في مجلس 


3 


واحدء سواءٌ جاؤوا حَميعًا أو مُتفرقينَ» فالقاضى -مثلا- له جلسة من الساعة الثامنة 


ع 


صباحًا إلى الساعة الثاني عَشْرة» أر بع ساعات» AT‏ في الساعة الأو لوا 
تَهادَتَهُ ومضىء وجاء الثاني في السَّاعَةٍ التّاسعةٍ فأنْبَتَ شهادَتَةُ ومضى» وجاء الثّالتُ 
في العاشرة فَأَنْبَتَ شهادَتَهُ ومضى» وجاء الرَابعٌ في الحادية عَشْرَةً فأنْبَتَ شهادَتَةٌ ومضى. 
فهنا المجلسٌ واحد» ولكتهم مُتفرّقونَ. 


ع و 7 ا ا و انه ر اسمس 2 
أو جاؤوا مجتمعين» يعني: جاؤوا جميعاء كل واحدٍ مسك بيد الاخر» وشهدوا 
عند القاضى فى نفس اللحظة. فإنه يكفى. 


(۱) انظر: الإنصاف (5750-575/77). 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإن جاؤوا في جَلسَينِ دعال le O‏ نان و 
جلسة المساءء فاعم َف ولا تُقبَل شهاد: ہم ود کل واحدٍ منهم انی جَْد ال 
و O O E‏ 


مذهَبٌ الإمام أحمد'" وای حنيفة!"' ومالك هماه 


0 0 


وأا الشافعىٌ“ وجماعة من أهلٍ الحديث. فقالوا: لا يُشترط اجلش الواحد. 
ودلا :الأول ول لو قبلا شَهادَتهم وهم يأتون في مجالس» لكان في ذلك 
مد ربا ن السَّاهِدَينِ الأوّلِينِ يَذْهبانِ إلى رجِلَينٍ آحَرينَ ويُغْروتهما بالمال» أو ما أشبه 
ذلك» ويّصفون لهم ما شهدوا به» ويقولون: اشهّدوا على هذا انحو ويأتون إلى 
القاضي في الجلسة الأخرى؛ لأثّهم إذا أعْرَوا هؤلاءِ با لمال وشهدوا مثل شَّهادَهم سَلِموا 
من أن يكونوا قَذَّفة فيُجلّدواء وأيضًا حَصَل لهم ما يُريدون من تذنيس عرض الأشهود 
عليه. 


ايب 


#لَوْلا جآمو عليه بأَريمَةٍ ا [النور:”١]‏ وهؤ 59 0 الأريعة ذا الى شض 
وأثبتوا شهادتہم» فأين في كتاب الله أو في تة رسول الله بك اشتراطً أن يكونّ في مجلس 


واحد؟ 


.)۹۸ /5( انظر: المغني (۱۲/ ١٠)ء الإنصاف (۲۹/ ۳۰۲)ء كشاف القناع‎ )١( 
.)٩۱ /۹( التجريد (۱۱/ 09319). المبسوط‎ »)١8١ /۷( انظر: الأصل للشيباني‎ )۲( 
المعونة (ص:1785).‎ »)۸٦١ /۲( الإشراف‎ )۳( 

(5) انظر: الأوسط لابن المنذر /١7(‏ 54 5)» الشرح الكبير للرافعي .)٠١٤ /١١(‏ 
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وقولكم: نه َه شى من اتاو يتفض عليكم بقولكم: إنهم يلون سواء توا 
الحاكم جل أو تيه نر تالا هؤلاء الذين هدوا في السَّاعةٍ الأول مع الذين 
شهدوا في السّاعةٍ الثالثة أو الرَابعةٍ مثلاء ولو أنكم قُلتم كا قال أبو نيف" وجماعة 
من أهل العلم: إِنَّهُ لا بد أن يأتوا الحاكم ويُدْلوا بسَهادَهم معي في يلس واحدء 
يعني اگم إذا جاؤٌوا مُتفرّقِينَ فام قَذَّفةٌ 

فعندنا ثلاثة أقوال: 

الأوّلُ: اشتراط المجلس الواحدٍ وحُضورُهم جميمًا. 

الثاني: عدم اشتراط الَجلس. 

الثالث: ا* شتراطٌ الَجلس الواحدٍ دون ال خُضورء وهذا هو المذمّبُ عندناء ولكنّ 
القولّينِ الآخرين الا أشترط أن يأنوا ميا وغهدوا وما آلا تشترط 
افدر ترو اس ا9ا رط لا اعا 

وعلى هذا فيكون قولة ردا 4: «ني مجلس وَاجِي» على القول الرّاجح ليس 
برط 

وقولَهُ: «بزتّی وَاجِلِ» يعني: لا بد أن يَشْهَدوا على زنّی واحدء فلو سهد رَجُلانِ 
على أنه نی في الصّباحء ورَجُلانِ أنه أنه زَنى في المساءء فهذان فِعْلانِء فلا تقل الشهادة 
واد اود للقَذفٍ؛ لاد انا عدف ولو کد انان آل زنى في زاويق» وافنان آله 
زنى في زاوية أخرى» فهل هذا زنًا واحدٌ أم لا؟ 


.)٩۱ /9( المبسوط‎ »)٥۹۱۹ /۱۱( انظر: الأصل للشيباني (۷/ ۱۸۰)» التجريد‎ )١( 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فيه تَفُصيلٌ: إِنْ كانتٍ الحُجرةٌ صَغيرةً كَمُّتِ الشَّهادة وإِنْ كانت كبيرةً لم تَكْمُل» 
والسَّببُ آنا تكن أن تتدّخرَجَ معه يمن زاوية إلى أحرى» نسأل الله العافية» نّا إذا كانت 
كبيرة فهذا يمتَنِع في العادة فيَعتبرٌ الزنا فِعلَينِ. 

وهل يُشترطٌ دک الزن بہا؟ 

تقول: لا يُشترطً؛ لأنَّ الزن بها قد تكونٌ غيرَ مَعْلومةٍ للشهود؛ ولهذا لم يَذْكُرٍ 
املف هذا الشَّطّ» وهو كذلك. 

وقولّه: ايَصِهُوئَةُ» يعني: يَصفود الزّنا بلفظٍ صَريح, بان يقولوا: رانا ذكرّهُ في 
N‏ اتن ذلك 2010 ]حت الى قالرالانسهة بال 
قد كان منها کا يكون الرَّجل من امرأَيِهِ فنا لا كفي الشَّهادةٌ بل لا بد أن يقولوا: 
شد أن دک فق وجا 

وهذا صعبٌ جدًاء مثلم) قال الرَّجِلٌ الذي سهد عليه في عه عَمرٌ يكنة: 
لو كنت بين أفخاؤنا لم تشهد هذه الشّهادةً. 

وأظنْ هذا لايُمِكِنْ» ولكن: لا أذري هل يُمِكِنُ بالوسائل الحديثة أم لا كالتصوير؟ 
الظَّاهِرٌ أنه لا يُمكِنْ أيضَاء لأن الذي تُدرِكهُ الصورة تدرِكَهُ العَينُ فإذا لم تذركه 
العِينُ لم تُدْرِكْهُ الصّورةٌ؛ ولهذا يقولٌ شيخ الإشلاء'" وَمَدَمَة: إِنَهُ لم يعبت الزّنا عن 
طَريق الشّهادةٍ من عهدٍ ال ل إلى عهدوء وإذا لم ييْتْ يِن هذا الوقتٍ إلى ذاك 
الوقتِء فكذلك لا نعل أنه تبت بطريق الشّهادة إلى يَوْمِنا هذا؛ لاله صَعبٌ جدًا. 


.)40 /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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فلو شھد الأربَعة بأئهم رأَْهُ کا یکون الرّجلٌ على امرأتوء فإنَّهُ لا بحد للرّنا. 

وهل دود للقَذْفِ؟ لا يُحَدُونَ للقَذْفِ؛ لأَئَّهم ما قَدّفواء ما قالوا: رنى» بل 
قالوا: إِنَّنا رأيناهُ کا يكون الرّ جل على امرأته فقط. 

ولكنْ هل نقولُ: إِنَّ هذه يهمةٌ قويّة بسهادةٍ هؤلاء الشهود العْددولِء فيعَرّرٌ؟ 

نعم» فإذا لم يبت الزّنا الذي َب به الد الشرعيه فال عرز لاجل التهمةا 
لأنّنا بين أمرينء إكا أن تمر رولك أن له الف ااه راسكف عط روهت 
يمب أن الشهود بت بشّهادتهم اليه 

وقولة: «أَربَعَتا فاعل ل يَشهَدَ لكنّهُ تأخرَ عن عامله لأجل ذِكْرِ الشروط متوالية 
وكلمة «أَرْبَعَةً) عددٌ يكون للمُذگر» وعلى هذا فلا بد أن يكونوا رجالا فن (أرَبَعَة) 
ا رجال؛ لقولهِ تعالى: لوا جاو عَلَيْهِ , ا ت شُهَدَاءَ # [النور ۲۰ و«شهّداء) 
-أيضًا- للمُذكّر» جع شاهدٍ أو شَهِيدِء فلو شَّهِدَ نان ِسُوةٍ لا يُقبّل» وكذلك ثلاثة 
وامْرأتانٍ لا يقبل. 

وقولة: «عن ثبل شَهَادتهُمْ فيه» أي: في الزناء فلا بد أنْ يکود هؤلاءِ من قبل 
تادهم في نفس الزّناء وبعض الناس يُقَبَلونَ في الزّنا ولا يُقَبَلونَ في غيرهء أو يُقَبَلونَ في 
غير ولا يُقَبَلونَ في الزّناه کا لو كان أعُمى: فالأعمی لو شَّهِدَ بها يسمع قَبلَتْ شهاتُه 
کن بها یری لا قبل 

فلو جاءَ ثلاثة يَشْهدونَ بالڙناء وجاؤٌوا بالرّابع م أغمى» لا يُقبل» فإِنْ قال: أشهد 
أنه زنى» قلنا: أنت كاذت» فان قال: أشهد بشهادة هؤلاء اللائة؛ لانم ول عندي» 


0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 و ماس 


ون حمَلَتٍِ امْرَأَةٌ لا رَو لَهَا وَلَا سيد لَمْ نحَدَ بمُجَرَّدِ ذلك 


= واكّسول يلاه قال: «فإِنْ شَهدَ شَاهِدَانٍ فَصومُوا 9 وهؤلاءِ ثلاثةء أشهّدٌ على 
شهادتهم بل اكل على شَهادَتهم اَيْةٌ!! 
نقول: نعم» ولك لا بد من وصف الرناء ِف لناء فيقولٌ: كرا قال الثلاثةُ 
فنساَلَهُ: هل رَأَيْتَُ؟ فيقولٌ: إِنَّهُ لم يَرَه وهذا فعل» والفعل ما يُشْهَدٌ عليه بالبصر؛ 
ولهذا لا قبل شهادةٌ الأغمى في باب الزّناء ولا في كل فعل. 
ولا بد أن يكونوا من غير أعْداء الَمْهِودٍ عليه فإ كانوا من أغدائه فلا ُقبلٌ 
ها ؛ لذن اعدو يَفْرَحُ أن يُصاب عدوه بهذه الفاحشة» وعدو الإنْسانٍ مَن سَرَّهُ 
مَساءثُةُ وعَمَّهَُرَحُهُ هذا ضابط العداوة عند أهل الفقه. 
فإذا قيلّ له: إِنَّ فلانا نَجَحَ» قال: إنَالله وإنّا إليه راجعودء وإِنْ قيل له: إنَّ فلا 
أضيب بحادث وتَكَمَّرَ ت سيارثة: قال: لك فل فر ایو تن باك هلا عد 
َه في الأول ساءهٌ مره هذا الشّخصيء وفي الثاني فَرِحَ با َه يعم هذا الشخص. 
وقولة: سء توا الحاكم مل أ رقي سبق الكلامٌ على هذاء أن يعدن 
العُلاءِ يقولٌ: لا بُدّ أن يَأتوا الحاكم في مجلس واحدٍ جُملةٌ» والصّوابُ أَنّهُ لا يُشتر 
المجلسٌ الواحد. 
]١[‏ قوله جاده َه: ١وَإِنْ‏ عمَلَتٍ امرَأةٌ لا روج لها وآ سيد َم َد بمُجَرّدِذلِكَ) 
«امْرَا رة في سياق الشَّرطٍ فتَعْعٌ» سواءٌ كانت رّة أم أ 


و 


g7 


مة صغيرة أم كبيرة «لا رَوْجّ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ١۳۲)ء‏ والنسائي: كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال 
شهر رمضان» رقم (١۲۱۱)ء‏ والدارقطني (۲/ ۷١۱)»ء‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن ا لخطاب» عن أصحاب 
رسول الله يك وصححه في الإرواء. رقم (409). 


كتاب الحدود ( باب حد الزنا) ۵۳۹ 


ےن لير 


= لَهَا وَلَاسَيّده والتي ليس لها زوج ولا سيد لا تحمل إا من وَطء خو؛ لقوله تعالى: 
الین هم روجهم حَفِظونَ © الا عل روجهم أوْ ما ملكت يمهم نهم غير 
لو ت € [المؤمنون:ه ١‏ یع 4 هذه ذات ارج از تا ملكت انتح > ذا 
اسل 

فإذا مَلَتِ امرأةٌ ليس لها زوج ولیس لها سيد فإنّنا لا نتعرّض لهاء > ولا نقول: 
من أين جاءك بر 1 سيان لذن ي س 7 إشاعة للفاحشة» وقد قال الله عَيَصِمَلَّ: 


.]١9:رونلا[‎ 


و 


فإذا كان هذا الوعيدٌ فِيمَنْ نب أن تَشْيعَ الفاحشة» فكيف بِمَنْ تَسَبّبَ لشيوع 


TT‏ ل اي و ق ا اور 1 و 
ولأن النبيّ ية يقول: «ادْرَؤُوا الحدود بالشبَهَاتِ»'' وهذا الحديث کا سبق 


٤ 4‏ هه 2 يبه َه 2 7 
فعلى هذا: فلا تُسألُء ولا نْحَدٌء حتى لو كانت کیل کل سنة» وتأتي بولَّدِ وصارٌ 
لها عكر ألا بدون روج ولا سيد فإنا لاز نتعرّض لها!! 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحدود, باب ما جاء في درء الحد» رقم »)١575(‏ والدارقطنى (۹۷١۳)ء‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى »))١117١79(‏ عن عائشة رََدَلِنَدَعَنْهَ قال الترمذي: كتاب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي» وهو ضعيف في الحديث» والحديث ضعفه البيهقي» وصححه 
الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (5/ ١۳۸)ء‏ وانظر: نصب الراية (۳/ 0777 
وخلاصة البدر المنير (۲۳۸۳)» والتلخيص (1755). والإرواء (7166). 
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وهذا الذي دَكَرَ المؤلّفٌ هو المذمَبُ""» وهو أحدٌ أقوال ثلاثة. 

قول الثّني: أنه يجب عليها ا لحد ما لم تدع شَبْهةء مثل أن تَدّعيّ ها اغْْصِبتْ) 
EDS‏ وخ قدا رو الها أده 
ذلك من الأمور التي تُعذرٌ فيهاء فإذا ادّعَثْ شَبْهة تمكنة فلا تحدٌ. 


القول الثّالث: يجب عليها الحدٌ وإن ادَعَتْ سَنْهة. 


2 ت م تع 2ه 8 58 م 0 
وحجّة القَولٍ الثاني» يقولونَ: إن أميرَ المؤْمنينَ عمرٌ عن ححطّب الاس على 


4 


منبرٍ رسول الله ئی وقال فيها قال: «إنَ الوّجمَ حق ثابتٌ على مَن رّنى إذا حصن إذا 
قامَّتِ البَيّنةٌه أو كان الحَبَلُ» أو الاغتراف»'" فذكرَ لثبوته ثلاثة أشياءً: 
727 ¢ شا 29 س 2 o1‏ 
الأوّل: أن تقوم البينةء أرّعة رجال بالشروط الَعُروفة. 
الثاني: الحبل. 
ا و 5 و 
الثالث: الاعتراف. 
°« دو ع و ص اا 5 ب 
وهذا قالَهُ أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ على منير الرَّسولٍ ية وبمحضر من الصحابة 
أحدًا نازْعَهُ في ذلك» أو خالفَةُ» ومثل هذا يكونٌ من أقوى الأدلَة 


ڪت ولم يُذکر أن أ 


إن لم يُدَّعَ فيه الإجماعٌ فهو كالإجماع» وهذا اختيارٌ شيخ الإشلام ابن ييه رذآ 


د ب سے مھ 


وهو ا لحق بلا ريب. 


.)١٤١ /۲٣( انظر: الإنصاف‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم (1۸4۲۹)ء ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم 
الثيب في الزناء رقم »)١7951(‏ عن ابن عباس عتةً. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ ۳۸۳)ء منهاج السنة (60/ .)٤۷١‏ 
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فالول في الأصل مى الجاع وأمّا كون المرأة رتا وجَدَتْ شيتًا فيه ما رَجل 
خا دنفي زچهاء ثم بت هذه الثطفةٌ إلى رَجيهاء حبكت فهذا شيءٌ بعيدٌ!! ولو اننا 
يت ال والفساكٌ ولكانت كل امرأة : ال يط ريال 
تشألوها ودعُوهاء حتى تأ هي وي بالرناء وينت أقيموا عليها الحدٌ 
وأمّا قو ل الفقهاء a‏ :إن هذا من باب الشبهات» ادود ت ء ا 
فنقول: 
أولا: تع لدم الأولى» وهي أله من الشبْهاتِء فتقول: أين الشبْهةٌ في امر 3 
حلّث؟! الأصلُ أتبا ما عملت إلا من جماع» وإذا لم : نكن ذات روج ولا سيد فليس 
عندنا إلا الجا ع الحرم إلا إذا اعت الشبهة. 
ثانيًا: الحديثٌ الذي استدلّوابه ميف " ولو أنّا أحَذْنا بكل شِ شبهة -ولو كانت 
شبهةً ضَئيلةَ كالشَرَرة في وسط الرّمادِ- لك لكا نوافقنا قول من يقول: ا 
امرأةً لزن بها فزنى بها فلا حدَّ عليه» وهذا قول لبعض العُلماءِ قالوا: لن الاستئجات 
سشبهة لإباحة جماعها في مُقابل الأجرة. 
وما من إِنْسانٍ يريد الرّنا إلا توصل إلى الزّنا بمثل هذه الطّريقة» بكلٌّ سهولة, 
(1) أي: حديث: «اذْرَوُوا ادود عَن الُسلِمِينَ بِالشّبّْهَاتِ ما اسْتَطّعْتُمْ» وقد أخرجه الترمذي: كتاب الحدود 
e‏ 
ا ی ل للا ا 


الإسناد ولم يخرجاه /٤(‏ ١۳۸)ء‏ وانظر: نصب الراية (۳/ ۳۳۳)ء وخلاصة البدر المنير (۲۳۸۳)ء والتلخيص 
(هه/ا١1).‏ والإرواء (00(. 
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= فالقصدٌ أنَّ رد الشبهة ولو ككرارة في وسط الماد ليس بصحيح» ولا يُمْكِنُ أن 

ترتفِعَ بها الأخكام ولا قفدت أخوال النّاس. 

وأا اقول لالت الذي يقولٌ: بَا تَحَدّ ولو ادَّحَتِ الشبهةًء فيقولونَ: تا بحَمْلِها 

ك زناها بُفتفى حديث عَم" تلقعنة والأصلٌ عدم الاخراء فلأت بين على 
ما اعنم ابه و بظاهر الحال. 

وهذا تَعليلَهُ أفوى من تعليل القَولٍ الأوَّلِ الذي يقولٌ بها لا جحد ومع ذلك 
مع باو وو 

بقيّ أن يقالً: ا روفو 
ّنا لن تَسأهاء بل تُقِيمُ عليها الح بدون سُوَالِء حتى تَدَّعيَّ ما نَع به الحل. 

إذا: طرق ثبوتٍ الزّنا بهذا التقرير أربعة 


ربعة: 

أوَلا: الشهادةٌ. 

انيًا: الإقرار. 

النًا: ّل مَن لا زوج لها ولا سيّد. 

رابعًا: اللّعانُ بين الرَّوجَينِء إذا تم لِعانُ الَّوج ولم تُدافِعْهُ. 

e٠‏ © ه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (1۸۲۹)»ء ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم 

الثيب في الزناء رقم »)١5951(‏ عن ابن عباس رََلنَدْعَنْها. 


كتاب الحدود ( باب حد القذف) 04 


هده 


ا ر ir‏ ر 5 ot 2 2 ٠‏ ىو 

]١[‏ قوله - رجه الله تَعَال-: «حد القذفي» «حد» مضاف» و«القذف» مضاف 
TT 0‏ 

إليه» والإضافة هنا مِن باب إضافة الثىءِ إلى سبيه» يعني: باب الحد الذي سببه 


هبو 


القذف. 


ا 5 5 و 0 5 ك 
وَالقَذْفٌ فى الأصل: هو الرَّمِيُء والمرادُ به هنا رمي شخص بالزنا أو اللواطء 
و وو ق عِ ع اع و ع 
فيقول: يا زان» يا لوطي أو أنت زانِ» أو أنت لوطي وما أشبه ذلك. 
وس و ا تي 2 0 : لل بل عرس و 
5 عه 1 ° و 1 
من تحريوه صيانة أغراض الناس عن الانْتِهاكِ وحماية شمعتهم عن التدنيس. 
زام ا و 260004 و5 1 م ا 
والسّبّ والشتم حصلَت عداوات وبَغضاءُ وربا حروبٌ طواحنْ من أجل هذه 
و ° 303 عه 0 َه و 5 77 3 7 
الأمور» لكنْ جفظا لأعراض الناس» وحماية لهاء ولسمعة المسلمينَ جاءَ الشّرعٌ رما 
os‏ 2 2 م كن اه 5 و را .+ ل ص م 
للقَذْفِه وموجبًا للعقوبة الدنيويّة فيه يقول الله عَيبَّ: هن ادن يروت الْسْحصَدَتٍ 
لعفلاب لومت لعنواً فى لديا EOF‏ وش عدا عَظِم # [النور:7]. 
فرئبَ على ذلك أمرَّينٍ عظيمَينِ: 


الأوّل: اللّعنةَ في الدّنيا والآخرة والعياذ بالله. 
الثاني: العَذابٌُ العظيم. 


0 سكي‎ ٤ 


5 1 ر کے م ٤‏ ر > کر ورو ره لس ماكر به ص , ےت 4 


044 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا ال ا و وهر ء۶ اد ا Cg‏ 7ت ا ا ی 
إذا قَذْف المكلف عصنا جلد ثَانِينَ جَلْدَةَ إن کان حرّاء وَإن كان عبدًا 


ا 112[ 
تعن 9 ا اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
ور 1 ت 0 و ود ار د 
= ديهم لحي لْحَىَّ € [النور:٤‏ ” ]۲٠-‏ وتَبَتَ عن الي يا أن من الكبائر الوبق بقة قذف المحصنات 
المُوْ منات الغافلات7" 


ِ ّ و و ص 
إذا: فهو من كبائر الذنوب بدلالة الكتاب والسنةء والحكمة فيه ما أشرنا إليه 
و 
من قبل. 


<0 


وَالقَذْفٌ تختلف عقوت باحتلاف القاذف» وباختلاف الَقذوفِ» ويُعلّمُ ذلك 
من الشروط. 

]١1‏ قله صِمَدُلَنَة: «إدا قَذَّفَ المكَلَّفٌ حصنا جلد انين جل إِنْ گان حرا وإ 
كان عَبْدًا أَربعِينَ «المْكلّفْ) البالغُ العاقلٌ» سواءٌ كان هذا البال العاقل كرا أو أنثى. 
حتى المرأةٌ لو أا قَدَقَتْ رَجُلُا يقامُ عليها حد القَذْفِ. 


0 
٠ 


وكلمة: ا َه من باب التَبِْينِء وإلا فإنّه قد سبق لنا في 
الشروط العامة في الحُدود أنه يُشترط أن يكونّ اكَحْدودُ بالِعًا عاقلا. 


وقول «حْصَئَا» المحصَنٌ هنا غير الْحصّن في باب الزّناء فالمحصَنُ هنا سيذكره 
الولف بقوله: «اثرٌ الَسْلِمٌ العَاقِلُ العفيف انرم الذي حَامِعٌ مله بخلافِ ما في باب 
الزنا. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قوله تعال: إإنّ ر ڪون آمو ول الى طلما إِنَّما يأ طُونَ و 
رتوم ا وَسَيِصَلَوْرت سَهِيرا ))» رقم (77757): ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان الكبائر ا 


و سا سسا ينو و 


رقم (89)» عن أي هريرة وَدَلََهعَنهُ. 


كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ) 0 


وقولَه: «مُحْصَنَاا رة في سياق الشَّرطِ فتَعُمٌ ما إذا كان الْْخْصَنٌ امرأة أو رجلا 
فتكونٌ كلمةٌنحْصَنِ بمعنى: شَخْصًا مخْصَنَاء وقدَّْنا ذلك من أجل الشمول والحُموم. 

وقولةُ: «مخْصَئَاه ظاهدة أنَّ ذلك شاملٌ لقذفي الولدٍ والدَمُ فيُجِلَّدٌ نانينَ 
جلدم فإذا قَدَفَ والدَهُ فقال: يا زان -والعياذٌ بالله- فإنّهُ جلد حدَّ القَذْفِءِ لأنَّ قَذْفَ 
الولدٍ الوالدَ شَنِيعٌ جدًا. 

ويَشملٌ كلام الملّ: قذف الوالِدٍ ولد فالوالدٌ إذا قَدَفَ ولدَهُ قال له: أنت 
نُوطٌّ» أنت زان أنت فاعل لشيء من هذه الخبائث» وما أشبه ذلك» فعلى كلام الولف 


عو و چاو ت 6سس 


جلد الوالدُ؛ لأنّهُ أطْلَنَ فقال: «مُخْصَئَاه وهذا حلاف المذهَب فالمذَمَتٌ أنَّ الوالدَ إذا 
عدف ولدة فإنة لا غلك به كا آنه لو فل لا يقت يه وقد سى لنا أن هذه المسالة 
فيها خلاف. 

والصّواتٌ: أن قذف الوالد لولدو يجب فيه اَذ سواء قُلنا: إنَّهُ حى لله 
أو للآدّميّ؛ لأنّنا إذا قُلنا: لَه حقّ لله فالأمرٌ فيه ظاهرٌ؛ لأنّهُ لا سَلْطَة للوالِدٍ على وليه 
فيه وإذا قُلنا: إل حقّ للآدَميّ» فإنّنا نقولٌ: إن الود إذا لم يَرْض بإسْقاطٍ حقّهِ فإنَّ 
طا به أن له أن تطالت وال بالف فيا ملك قل اهر كرام ولد 
وأهانة أمام النََّسِء فليُقَمْ عليه الخد والآيةٌ عامّةٌ. 

ويدخلٌ في كلام المؤلّفِ مَن قَذَفَ تَبّاه وقد قيل: إن مَن قَدَّفَ بيا فليس عليه 
إلا الح ولكنّ هذا القَولٌ ضعيفٌ؛ والصَّحيحٌ أن مَن قَدَف بيا فإنَّهُ حفر ويقتل كُفْرَا 
فان تاب فإنَّهُ يُقتَلَ حَذًا ولیس كُفْرًا. 


.)۷١ /٠٤( انظر: المغني (۱۲/ ۳۸۹-۳۸۸)» كشاف القناع‎ )١( 


”0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والفرقٌ بين القِيْلتَين: 

نا إذا قتَلْناه كرا فاته لا يُعْسَّلُ ولا يمن ولا يُصلَّ عليه ولا يُذْفَنُّ مع 
المسلمينَ» وإذا فنا حَدًا صارٌ الأمرٌُ بالعكس. 

وظاهِرٌهُ أيضًا: ولو قَذَّف أَمَّ نين -نسألٌ الله العافية- مثل أن يقول: إن مَزِيمَ - 
والعيادٌ بالله- بَعيٌء فهل يُتَلُ أو لا؟ 

ا جواب: لا بد أن يُقمَلَ؛ لأ حتى لو رضنا أله ليس من باب القَذْفِه فهو من 
باب تَكُذِيبٍ القرآن؛ لان الله تعالى قال في مَرِيمَ: لوال حصت ها ففخ 
فیا ین رركا وَكَعلتدهًا راجا ايه لبيك 4 [الأنياء:41] وأمًا أ٤‏ نبي غير 
مَرِيمَ» فالصحيح أنه يقل كُفْرَاه لا في ذلك منّ الشّناعة العَظيمة؛ حيث يوهمُ أن 
الأنبياءَ -و حاشاهم من ذلك- أولاد بغايا. 


١ 


وظاهِرٌ كلامه أيضًا: حتى لو قَدَفَ زوجة نبيّ فإنّهُ خد انينَ؛ لاه داخلٌ في عُموم 
«مْصَنَاه ولک هذا فيه خلافٌ إلا في عائشة تع فن مَن رماها با برها الله منه 
فهر كاف”؛ اث ُكذبٌ للقَرآنه لکن لو رّماها بغيرو» أو می إخدى روجات ال به 
أو أي نبي كان» فالصحيح أنه حفر يُكفرٌ -أيضًا- ويقكل. 

قال شيخ الإشلام'" ها نَ: لأنَّ في هذا منّ العضاضة وإِذْلالٍ الي شيت 
لا يُتهاوَن به» وهو أعظمٌ من تحريم نكاح زوجاته بعد فإذا كان الله قد تبانا أن نتوج 
اا مول لله يحاتة؛ ترقا له عا ؟ افر شري وكيك نل O‏ قدت 


.)6 الصارم المسلول (ص:15-656‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد القدف ) 0¥ 


= روات الألبياء إلا استهْزاءٌ بالألبياءء وسُخريةٌ بهم؟! ولهذا فالصّحيح أنَّهُ لايدخلٌ في 

كلام الولف والظَّاهرٌ أن هذه العُموماتٍ غير مُرادة للمؤلّف. 

ول «جلد تَانِينَ جَلْدَةَ إن کان حُدًا» «جلد» فعل ماض مبنيٌ للمَجُهول» 
فمن الحالد؟ 

ست لنا أنه لا يُّقِيمٌ ادود إلا الإمامُ أو نايف وهذا هو الَشْهِورٌ من المذمّب7", 
وهو الحق. 

وقال بعص أهل العلم: إِنَّ حدَّ القَذْفِ يُقِيمُهُ اَقْذُوفٌ على القاذف. إذا جَعَلْناهُ 
عن ابورا فا يدا لله فالذي يُقيمُهُ هو الإمام» وسيأتي الخلاف فيه. 

وقولّه: «جُلِدَ انين جَلْدَةَ ِن كَانَ حرا أي: إن كان القاذفٌ حرا ائه جلد 
نَّانِينَه وهذا هو القسمٌ الأول من عقوبة القاذفٍ. 

والدَّلِيلُ قولّهُ تعالى: ٭ ولیب بمو لصتت ثم لر بأو بأربعة شهلا أجلدوشر تسين 
جلد ولد تقبأ لحم دة بدا ولك هم الْفسِفُوَ 4 [النور:4] فقول تعالل: «الْمُحَصََّتٍ 4 
حع مُونَثِ سال فهل هي خاصّة بالنّساءِ أو عامّةٌ؟ وهل العمومٌ بِاللّفظٍ أو با معنى؟ 

ظاهرٌ الآيةٍ الكريمة أنه خاصّةٌ بالنّساءِ ولك بعص أهل العلم يقول: إِنَّ 
الات فة وضرف تحذوفٍء واختلفوا في تقدير. كال ايم الأنفس 
المخصناتء وقال آخرونَ: الفروج الْمخْصَناتِء فيكون عامًا يشمَل الرّجَالٌ والنساء 
واستدلٌوا بقول لله تعالى: وال حتت ها فالفرج إا صر" 


.)۱۷١ /۲٣( الإنصاف‎ )١( 


۵04۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


في هذه الآية الله على القَذَْفٍ ثلاثة 

الأرل: الحلد. 

الثّاني: عَدمٌ قبول الشّهادةٍ. 

الثالت: الْفسْقٌ. 

ثم قال: ل 55 ن¿ تَأبوأ ه [النور :6] فهل هذا الااستشناء يرقم الأخكاء العام أو يرفع 
الحكم الأخيرء أو يرفع الحكم الأخيرٌ والذي قبِلَه؟ 

ما الأخيدُ فهو بلا شڭ» فإذا تابوا من القَدْفِ زالٌ عنهم وَضْفُ الق إلى 
العدالة وهذا لا شك فيه؛ لأنّ الاستثناء من اقرب مَذُكور» وقد حَصَل. 

وقال بعض العلاء: ! َه عائدٌ إلى الأخيرٍ وما قبل وأنهُ إذا تاب ورججعٌ قيلت 
هاده اما اكم الأول ا لا بوڈ دُ إليه بالاتّفاق» إلا أن بعّهم قال: إذا جعَلناه 
_ ق رة عل وط فجعلَة عائدًا للثلاثة. 


2 


20 إن 16 42 كتف ٠ ٠‏ 7 > © سس بس 
وقوله: واكاك عدا اربوين؟ يعني وإن كاد عيدا خله رع وعدا هو القنيتم 
سه و 


الثاني من عُقوبةٍ القاذفيء قالوا: لأنّ العبدَ يصب الحدٌ عليه» وقد سب دليلٌ ذلك 


.)7 57 /7( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد القذف) 0 


درو 


والمعتق بعضه هُ بجسابها ۰ الي نط نان سي اا NTO‏ ا ذا م و E‏ 


= وهو قولَهُ تعالى: لقان 2 ب بمحِسَّة قعل ELE‏ کے الْعَدَابٍ # 
ا ا کی 2 عدا 


2 و 7 عو 2 عر داس 
a OR‏ ون بانب القنامن. 


ن 


وقال بعص الغلياء: إنَهُ إذا كان حرا أو عَبدًا فإِنه جلد ثانينَ جَلدة؛ لأن 


الآية 
واي e‏ والمقذوف بالرّنا سيدنس عِرضْه» سواءٌ كان القاذفٌ حرا 


ن 


ص 


وا الزّنا لله» وبشاعة الرّنا وشَناعتة بالنسبة للحُرٌ والعبد تتَلفُء فاختّلّف 


ا اا ھا قاف ١‏ غل لوف والمتدوف يفول إن غ کے تدس سوا کان 


or 


القاذف حرا أو عَبْدًا. 


ا 32 شيعي ساي e‏ 


e 


٠ 2 x‏ مه » رەو 
ولأنه لا معنى لتنصيفي العقوبة على العبد» والحكم يتعلقٌ بغيرو» بخلاف 
E‏ 4 ل 
الزناء فالقياس إذا لا يصح. 
ا ر #وس و روي 5 ع 1 م اه کر 
]١[‏ قولَة راه «وَالمعْتَقٌ بَعْضْهُ بحِسَابه) أي: إذا وج إِنْسان بعضة حر 


وبعضّة رَقِيقٌ» فإنَهُ جلد بحسابهِ من الأربَعينَ فإذا كان نصفة حرا جلد -على رأي 


ن 


المؤلّي- أربَعِينَ على أله حر وعِشْرينَ على أنه رَقيقٌ» يعني 1 ستَينَ» فيزيدٌ ما بين الحدين 


ف وت 
بنسبه حريته. 


کے سے 


00 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا ا و ل و و 7 ]١[‏ ر رس سا 
وَقذف غير المحصن يوجب التعزير ا كتوق 00 
0 و ى 
لكنْ كيف يتصو د أن كوت الانسان ف و ا 


ع سا سس سر 


تقول: يُتصوّرٌ إذا كان عبد بين شر کا فَأَعَتَقّ أحذهم نصيبة وكان الشركاءٌ 
الآحَرونَ فقراء» وكذلك الْعتِقٌ فَقِيرَاه ففى هذه ا حال يَعْتِقٌ منه ما عَتَىّ. 


]١[‏ قولة يمَدَانَه: «وَكَذْفُ عير المحصَن يُوجِبُ التَعْزِيرًا هذا هو القسمٌ الثَالتُ 
من عقوبة القاذفء فإ ذا قَذَفَ غير حصن فإنَه يُعزّرُ والتَعْزِيرٌ بمعنى التأديب» وليس 
له قدر مع مُعينُ وسيأتي -إِنْ شاءً الله- الخلاف هل يُزادُ على عَشْرِ جَلّداتٍ أو لا يُراد؟ 
وما هو الصَّحِيحٌ من ذلك؟ 

[] قوله: «وَهُوَ حَقَّ للمَقْذُوفِ) «وَهُوَ» -أي حد القَذْفِ- «حَق لِلمَقْذُوفٍ) 
ولعو اله وال اي 0. نه حقّ لله عَيَتجَل. 

وبناءً على أنه حقّ للمَقُْذُوفٍ يسقطٌ بعفووء فلو عَفا بعد أَنْ قذقَهُ بالزّنا فان حدً 
القَذْفِ يسقط؛ ال يس اس يت 
ولا ستو بدون طليه» فا دام اذو ساكمًا فلا نقولٌ للقاذفٍ شَيه حتى لو بَلَحّتِ 
الإمامَ فإنّهُ لا يُّقامُ عليه الحد لأنَّهُ حقٌّ للمَفْذوفِ وإذا كان حقا للمَذُوفٍ فإنَا 
لا نتعرّض له. حتى يأقّ صاحبٌ الحقٌ ويُطالِب. 

و عل ذلك اله كان الوت :ولا ادنو لذ كد واء قل أن 
الولدَ لا بعد“ e‏ بجا كن ورد AN‏ 
فإنَّهُ لا يام عليه الحدٌ؛ لكا للو انهو ال لك لاي يك لمعن غل والده 


2 


.)۲۷۷ /5( المبسوط (۹/ ۱۱۳)» فتح القدير‎ ))٥۱۸۲ /۱۰( انظر: التجريد‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حد القذف ) 001 


أ و 


و رتب على هذا الخلافٍ أنه يضف على العبدٍ أو يَبقى كاملا؟ 


ص و سر 


بعضهم بنا على هذاء وقال: ينبني على هذا الخلاني أنه ادرف 


ت 8 


9 


وة 


فإنَّ العبك ES ٤‏ الصف كالرّنا. 


الأول لبه ونيد 


1 


الثالث: أنه م للولد على والده. 

الرّابع : 3 العبل 2 مد كاملا. 

فان قلنا: نه حقّ لله انعَكْسَتٍ الأخكام يام عليه الحدٌ بدون طلب» ولا يسقطٌ 
العفو إذابََمَ الاما کح السّرِقة ويجبُ للولدِ على والييوء ويتنصّفُ كالرّنا؛ لاله حق 
لله . 


م 7 


لكنَّ الغریبَ أن الفرِعَ الراب ثابتٌ حتى على الول بِأَنّهُ حق للمّقذوفيء کا هو 
مذ . 


وعلى هذا فيكون فيه شيءٌ من التتناقض؛ لاك اداج عقا [لمتدوف انه 
لا فرق بين أن يكونّ القاذف له حرا أو عبدا. 

والرّاجِحٌ أنه حق للمَفْذُوفِء لكنّ مسألةً الصف هي الشْكِلة ون كان عليها 
جمهورٌ أهل العلم» لكنّ ظاهر الآية العموم. 


.)٠١6 »۸١ /5( الإنصاف (۲۲/ ۹٤۳)»ء كشاف القناع‎ »)7376/١5( انظر: المغني‎ )١( 


8 5-00 1 2 5 0 
وَال محص هنا '!: الخرا"' المشليها"! العاقل" العفيف"' لم1" 577 
و 2 م بير يروص اع ٠‏ 5 و وس 
]1١[‏ قوله: «والمحصّن هنا» أي: في باب القذف» وقيده بقوله: «هنا» احترازا 
من امُحصّنِ في باب الڙناء وسبقّ» وهو مَنْ وَطِنَ امرأهُ في يكاح صحيح» وهما بالغانِه 
عاقلان» حرا 
رو ك 
[1] قولة: «الحر» هل هو موافق لهناك؟ 
ا جواب: نعم؛ لأنَّهُ يقولُ: وهما بالغانء عاقلان حُرَّانِء فِالرٌيّةٌ شَرطٌ هنا 
وهناك. 
م 3 ° 4 ٠‏ ا 
[] قولة: «المشلم» هذا رط هنا وهناك ليس بكرط؛ ولهذا رَجَمَ الي عله 
اليتهوديّن'" 
و e‏ 5 0 
]٤[‏ قوله: «العاقل» هذا شرط هنا وهناك. 
[6] قولّهُ: «العَفِيفٌ» هذا هنا شّرطٌ وهناك ليس بكرط فهناك لو كان من أفجر 
الاس بل هو في الواقع غيدُ عَفیفی؛ لاله زنى فإنَّهُ يكون مُحصَنًا. 
[] قولة: مرم هذه في الحقيقة لا داعي لهاء والظّامه -والله أعلم- ألا سهر 
م الوفي؛ لان قيد الإشلام يخن عن كيد الالتزام ؛ لأن ارم م عَم من المسلمء فاللترم 
يدل فيه المسلم الذي كيا س وهنا رج الذي ق «اللْسْلِهُ»؛؟ ولهذا ما ذكرّهٌ في 
الإقناع» ولا في المنتّهى. ولا في قنع الذي هو أصل الكتاب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: # يخرؤوكه. كما يَعرهُونَ اهم ون ويا مَنْهُمْ يحون 


لح وَهُمْ يََلَمُونَ 4. رقم »)۳٠۳١(‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزناء رقم 
(0 ») عن ابن عمر تھا . 
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]١[‏ قوله ردا لذ داي نايح مله قال في (الرّوضي)” وهو بن قار ننه 
وبنت ټسع سنينٌ» فلو قَدَْفَ صَعْيرًا لم بلع عَْرًا إن لا بجح ولو قَدَفَ صَغيرةٌ لم يتم 
لها سم فلا خد َه لا تامع ثل فلا يلحَقَهُ العارٌ بذلك» وهذا تلف عن هناك. 

[۲] قولة: ولي يشرط يُلُوغْةُ) وهناك «وَمْ يَالِعَانِ) فيشترط هناك البلوغ» 
وهنا لا يُشترطً. 

e RE SSE وهناك د‎ 

ذا هتاك كر وط تحت لا تحت هنا وهنا شروط تعتر لا نتر هناك. 

فالذي يَتَفِقَانِ فيه: الحرَيّة والعقل. 

وينفرد الْحصَنُ هنا با شتراط اللإشلام» والوفة وينفَرِدُ هناك 
كر ير TG‏ 

إِذَا: هذا يمار بائينِ» وهذا يَمتازٌ باثدِنِ. 

قالوا: وقذفُ غير المحصَنٍ يوجبٌ الّير فلو كان القاذفٌ حرا والقُذوفٌ 
بار وار للد ازا رار وا ترز وار رذن تا انالا رن 
فلا يام عليه اد َه ليس بعفيفي» ولو قَدَّفَ صَغيرًا لا تجامع مثله يُعَرَّرُ. 


عي 


بأنه لا بد أن 


فلو قال قائلٌ: الآية عامّة «اْدنَ يروت لصتت 4 قلنا: لك العبدٌ لا يُسئّى 
حصا في عرف الشَّرع» وعلى هذا فيكون خارجًا منّ القَيدِ ليس داخلاء فلا يحتاجُ إلى 
دَليلٍ على إخراجه. 


.)777 /۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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وما الدَّلِيلُ على اشتراط أنْ يكونّ مُسِلً؟ 

الجوات: قولة تعالى: کن لذب مورت الْسحصكت المفلاب التؤيتدت لما في لد 
اي ب عَظِيمٌ 4 [النور 1] ولأن الى لله د يقول: «قَلْفُ المخصتات العاف د 
المْؤْمنَاتِ)”" 


2 موه 


واشتراطٌ أن يَُاِعَ مثلة؛ لأنَّ من لا يجاِمٌ مثلةُ لا يلحَفَهُ العارٌ أبدّاء ولا يَتصوّرٌ 
الاس منه غالبا الزّناء ولأنَّ مَن كان ذه السّرٌ فإِنَّهُ لا د يد 


$ 


و 


نه زنى. 


aR" 


]١[‏ قوله وَمَدآنَ: ١«وَصَرِيحٌ‏ القَذْفٍ) القَذْفُ له صريحٌ وكناية» والطَّلاقٌ له 
صريح وكناية والوقفٌ له صريحٌ وكنايةٌ» فما هو الصّرِيحٌ ِن كل لفظ؟ 

يقولونَ: إن الصَّرِيحَ من كلّ لفظٍ ما لا حول غير معنا الذي وضع له وإذا 
كان يحتَمِل المعنى هذا وهذا فَإنّهُ كناية. 

[1] قولّهُ: «يَا ران يَا لوطي فصريحُة أن يُنادِيهُ بهذا الوصفيء أو يقول: أنت 
َانِء أنت لوطي. 

فان قال قائلٌ: أليست كلمة الُوطِيٌ» يحل أن المعنى أك من قوم لوط؟ 


o‏ ر 


الجواب: لا يحتمل؛ لأن قوم لوط أَهْلَگهم الله. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قوله تعالى: لن الي يا ڪلون مول اليد طلم إِنّمَا يا ون فى 
بُطُونهمَ ا وَسَيَصكَوک سَهِيرا )6» رقم (77757)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء 


وه کل او و 


رقم (89)» عن أبي هريرة ركن 
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جه ه ر ر رد ETE‏ 00 2 0 چ اه ده سس 
ET‏ وَكنايته 0 ا جل 


ر ره 0 ھم ت ه-ه م و 
]1١[‏ قولة َا أنَهُ: «وَنَحوه» مثل: يا مَنْ جَامَعْتٌ جماعًا رما يا من تَطَأ النساءَ 
بدون عقدء وما أشبه ذلك مما يدل على الزّنا ضرا 


> ع امو 


[۲] قولة: و کتایته : يا قَحبَةُ) هذه كناية؛ لأن المَحْبةَ تُطلَقٌ على المرأةٍ العجوزء 
وط غل اة السعال > مال فك تة ب أي: کاو 
لأتها تُكَحَكِحٌ شير إلى نفسها -والعياد بالله- فهذا سببُ تسميّتها قَحْبةَه وهي عند 
الفقهاء كنايةٌ» لكنْ في عُرْفِنا صَريحة جدًا. 

۳ قولّة: «يَا قَاجِرَة) أو يقولٌ للرّجلٍ: يا فاجِرٌ أو: أنت فاجرٌ أو ما أشبه 
ذلك» فهذا كناية؛ a ROSE‏ 
الماءٌ إذا انْبَعَتّ والفجورٌ يُطلَّقٌ -أيضًا- على الكفر 5# إن كدب الْشُمَارٍ لى سِجَنٍ4 
[المطففين:۷]. 

]€[ قولة: 5 بی كناية أيضًا؛ أن ا بث قد يراد به الرديءُ ا 
الأفعال. 


0 7 4% ه جه س 0 4 ¢ 4 ا چ o2 o‏ 
[] قوله: «فضحتٍ رَوَجَكُ) هذا كناية؛ لأن المتبادّرَ من «فضَحت رَوْجَكُ) 


س 


ع ع ماه ع ري ت ° 2 ت 5 م > بير 
اى: ابديت أسراره عند الناس» إلا إدا اراد: كنت بغیاء ودسټت عر صه. 
4 ر ۶و ره ر۶ 


08 و ص 5 و و 
["] قوله: «أو نكست رَأَسَهُ) لان الزوج -والعياذ بالله- إدا زت زوحته يحجل. 


- 


ويخْفى نفِسَهُ عن النّاسء ولا تحب أن يروه والاختال الثاني مله وکن ة إلى 


الأرض. 
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RR‏ ذه 


اا ا '" بعر القَذْفِ قبلا" وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَكدٍ 


2 


]١[‏ قوله يَمَدَآمَة: أو جَعَلْتٍ لَه قَرُونًا هذا -أيضًا- كناية؛ لاه تول أن المعنى 
رت رات وجَعَلْتِ له قروا وجدايل» لكنْهم لايُريدونَ ذلك» فا فالقرون يقولونٌ: 
نا مَأحوذةٌ من القن يعني الأقْرانَ فالشار ك للإِنْسانِ يُسمّى قِرْنا أو قروا أي: سُعَبا 
كانه -والعياذ بالله- اشترك فيها غير الرّوج. 

[1] قولة: «وَإِنْ قَسّرَّهُ) الصَمِيرُ يَعودٌ للكناية. 

[] قولة: عبر القَذْفٍ قِلَ) ظاهرٌ كلام الولف نه يبل بدون يَمِين؛ دنه 
لو نگل لم يُقضص عليةابالتكو ل وافإذا قال: أنااها أرذت او ا 
أو كثيرة الک أو قال: أردت ِالِيثة ای خبيثة العملء أو الرّديئة أو ما أشبه ذلك» 
أو أَرَدْتَ: بفصَځتِ رَوجَك» أي: أَبَحْتِ سره أو بحت بير و ك ا 
أى: نكسا دنا حسَيّاء فجعلته لأسفلء أو ١جَعَلْتِ‏ لَه قَرُونَا أي: جلت له قروا هر 
اشر أو نحوٌ ذلك فضي هذه الحا يقب وإذا قبل فإ لاقام عليه حا افيه لكن 
DE‏ المخاطّب. 


رک ور 


]٤[‏ قولهُ: «وَإ كدف أل بر أو اة لا ضور متهم لزنا اة زرا كرجُلٍ 
سا وريب عو وي 
ا 

و ا ا زُ» وكذلك لو قَذَفَ جماعة لا يتصوّ 
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ر 0 م e‏ 
ربط PATE‏ ولا يتوق بدونِ الطَلبٍا ا 


= الڑنا منهم عاد مثل ما لو ذف مث جل فلا يحَد حل لا م لا يلْحَقهم العا ولكن 
يعَزّرُ أمّا إذا كان يُتصوَّرٌ منهم الزّنا أو اللّواطٌ عادة فاه مد حد القّذّف؛ لان الكَضاضة 

د ٠‏ كثلاثة رجالٍ ورّؤجاتهم فقط؛ لاهم رَحَلوا عنه 
فقَدَقّهم» فهل يُحَدٌ؟ 

نعم محل فمراد الفُقهاءِ َم في ذلك: أهل البلدٍ الذين هم كَثْرَةٌ لا يَلْحَقَهِم 
العارٌ بقذفهم. 

]فول انه وين ذُ خد القَذْفِ بِالعَفُو ولأمُسْتَوْقَ بدُونِ الطّلّب» لاله 
حقٌ للمَفْذُوفِء وإذا كان حقا للمَفْذُوفٍ فلم يُطالِبْ به لم جد القاذف. 

وهل يُعَزَّرُ؟ 

ظاهرٌ گلامهم: لا يعر لاله حق للمَذوفيه والذوف ما طالّبَ» لکن إن رأى 
ول الأمر أن يُعَزْرَهُ قعل باعتبارٍ إضلاح المجتمّع على سبيل العُموم؛ وعدم إلقاءِ مثلٍ 
هذه العباراتِ عندهم. 

وقولّه: «وَيَسْقَطُ حَدٌ القَذْفِ بِالعَفُوا ظاهرٌ كلامه: ولو كان بعد رفعِه إلى الإما 
أو الحاكم؛ لاله حقّ حص للمَقْذُوفٍِء بخلافي السّرقةٍ فن الرّجلّ لو شرق ماله فا 
له أن لا طالب لار والإمام لا تعيض للسّارقٍ ما دام اشرو منه لم يُطالية 
ولكن إذا رَقَعَ الأمرّ إلى ول الأمر فإِنّهُ لا ملك إشقاطة. 


<7 چ ن‎ ٠ الهف اه‎ 7 ٠ ٠ 
والفرق بينههما ظاهر؛ لآن السّرقة فيها شائبتانٍ: شائبة حق الادمى وهو ضبان‎ 


A\ 7P 
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ا م 
= المال» وشائبة قطع اليد وهو حق الله عَرَبِمَلَ فلهذا صار بين بَيْنَء فإن رفع إلى القاضي 


لم يمك اروق منه إِسْقَاطَة» وإن لم يرع فله أن لا يُطالِبَ. 


° © f © 
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UI‏ مّه: ١حَدٌ‏ المشكير» أي: مُقوبة الْسكرء وعُلمَ من ذلك أن عُقوب 
ET‏ لأنّ جميعَ ادود التي رَنَّبها الشارعٌ على الجرائم 
اا ف ی اننا ا eS‏ لَه بل المشهورٌ من 
المذاهب الأربعة 

اواو عد لسو د وأنَّ أبا بكر صَرّبَ في 
عه أربَعينَ!"» وأبو بكر وعْمرٌ تة لها سئه متبعةء لقول التي يكله: «عَلَيْكُمْ 
5 و الحلمَاء ء الرَاشِدِينَ المهُدِينَ مِنْ بَعْدِي)!" وهما في قِمَّةِ الخُلفاءِ الراشدين 
الهْديينَ من بعدٍ الرّسول يك وعلى هذا: فيكون لهم سنة واجبة الاتباع بن الحديث 
عن الرسول وَكِل. 

ولكن: هل هي أربَعون» أو ثمانون» أو أربّعون وجوبًاء وما بين الأربَعينَ إلى 
الان راجح إلى نظر الإمام؛ فان أكَكر الاس منها بَكَعَ الّانِنَ وإنْ أقلُوا لم يتجاوزٍ 
الأربَعينَ؟ في هذا -أيضًا- خلافٌ. 


)١(‏ انظر: المبسوط »)٠٠١ /۲١(‏ والتنبيهات المستنبطة (۲/ 2074٠‏ وكفاية الأخيار (ص:577)» والمغني 
.)055/1١9(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم »)۱۷١٠۷(‏ عن علي ركن 

(۳) أخرجه الإمام أحمد »)23١77/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (2)5701» والترمذي: 
كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (7777)» وابن ماجه: كتاب المقدمة, 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57)) عن العرباض بن سارية نة 
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١١ 


ع نم و 


والقول الثاني: أن عُقوبةٌ شارب الُسكرٍ من باب التغزيرء الذي لا يُنْقَضصُ عن 
أربعينَ جلدة؛ لأنّ هذا أقل ما رُويَ في ولكنْ للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى الصاح 
في ذلك» نخدا بالتاي: 


ل کک 


ولا: : أن الله سبحانه وتعال لم يذكز حدَّةُ في القرآن. 
و 


ثانيًا: أن الى ية لم يذكر حدَّهُ في اسن بل قال ككله: إن 2 فاجلدوة. 
و 


ن گرب التو لمن گرب تاجيدو» ' ولم يحذة. 
ثالعًا: أن الصحابة تة تفر كانوا إذا أي بالشَّاربٍ قاموا إليه يضر بوه بالججريد 
والتعالِء ورف الرّداى والأيدي "وما أشبه ذلك» ولو كان هذا حدًا لا يسجاوة 


ج 2ط واكك كر 1 تويماء قورت 


رعا شما ادن زرا مد شر درق دُعَنْهُ حين أكثرٌ الناس 
من شربهء قال عبد الزن بن عوفٍ ر تة «أحف الخدود ثانونً»: فوافق على ذلك 
الصحابة يعت" . 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ٩۹)ء‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم »)٤٤۸۲(‏ والترمذي: 
أبواب الحدود؛ باب ما جاء في شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» رقم (5 5 5 »)١‏ وابن ماجه: 
كتاب الحدود, باب من شرب الخمر مراراء رقم (701)) عن معاوية يََعَزْتََعَنكُ وصححه ال حاكم على شر ط 
مسلم )۳۷١ /٤(‏ وقال ابن عبد الهادي في المحرر :)١١75(‏ «رواته ثقات)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير (11). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» رقم (1۷۷۳)» ومسلم: كتاب 
الحدود» باب حد الخمر» رقم (١٠۱۷)ء‏ عن أنس يتف ولفظه: أن النبي بيا ضرب في الخمر بالجريد 
والنعال» وجلد أبو بكر أربعين. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم »)۱۷١١(‏ عن أنس بن مالك وَِدََيَهَُنَ. 


كتاب الحدود ( باب حد المسكر ) 05١‏ 


2و0 595 58 ع € و سے و س ص 0 
وجه الدلالة من هذا الحديث آنه قال: «أخف ادود ثانون» ونحن نعلم أن 


()< 
6 


ت 0 ات 2 أ 3 و ٠‏ 5 ل ل سس 2 ٤ ٠‏ ے بس هو ردو ا ے 
الرُسول َكة: ضرب الشارب في عهده نحو أربعين» وي عه ابي بكر هَت اربعين 
2 عِِ 2 عِ 
ولو كان حدا لكان أخف الحدود أربعين. 
٠ 2‏ ت ابر و سا سمهو < و و ے2 ”7 َ و و 
کان حدا ما استطا رولڪ لا ه أن يتجاوزه» فا لحد لا : 
م ا عبر >واللكهعنة و عير ۾ ٠‏ ور 4 ص 
¢ وء فده و و 2 ع سم 5 و و 
أن يز يده أحد.» لا تز اد صلاة الذ أربع» وصلاة المغرس عن ثلاث وصلاة 
ر سر رحو ارخ e‏ ا 
4 .> ¢ مہ کے و وو ر 
الفجر على اثنتين» أيضا ادود التى قدرَها الله أو رسوله عَلِدِ. 
ع دس 7 و ع 41 40 ب ع و عم م سس سج 
وأيضًا قوله: «أخف الحدودٍ ثانون»» يدل على أنه يجوز أن تتجاوَّرٌ ما كان 


ت و ٣ر‏ ًَ 5 أ 7 سےا 2 سس 0 و رو ص 
الشارب جلد إِيّاه في عَهِدٍ النبئّ َيه ولو كان حذا ما جارّت مجاورته» ولا استشارٌ 
و ت م عل ددهو سد و . مه ٭ ےا تو ےو ے٥ i‏ 
عمرٌ الصحابة يكت في الزيادة» مع أنه كان نة مَعْروفا بالوقوفٍ عند حدود 
الله سبحانه وَتَعَال . 


ٍ ت و ب 


ص 


ردي هاي ٣ے‏ اه xl‏ 4 مس ا ى ٠ a EN‏ 
شرب قَاجلدوه» وذَكَرَ ذلك ثلاثاء ثم قال: «فَإِنْ شرب الرَّابِعَةَ فاقتلوه»' وهذا دليل 


ع . 7 ےم #2 - له داس س 
على أنه عقوبة تتدرّحٌ حتى تَصِلّ إلى القتل» ولو كان حدًا عَخْدودًا لكان الحد فيه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم »)۱۷١۷(‏ عن علي رنه 


(۲) أخرجه أحمد (45/5)» وأبو داود: كتاب الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم (587 5)» والترمذي: 
أبواب الحدود» باب ما جاء في شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» رقم (5 5 »)١5‏ وابن ماجه: 


كتاب الحدود» باب من شرب الخمر مراراء رقم »)۲١۷۳(‏ عن معاوية عن وصححه ا حاكم على شرط 


مسلم ١ /٤(‏ ) وقال ابن عبد الحادي في المحرر :)١١56(‏ اارواته ثقات»)») وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير (11). 


05 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ك3 شراب اکر كدير ََليلُهُ حرا E‏ 


ر 2ے 6 


وهذا هو الراجح عندي» وهو ظاهرٌ كلام ابن اليم -َرَحمَهُ الله تحال - في (إعلام 
الوقَعنَ) » وهو آه زیر لکن لا نفص عن آقل تقدير ورت به ال وأا اليا 
فلا حر حَرَجَ في الزيادة إذا رأى الحاكم الصلَحة في ذلك. 

وقولَهُ: «الْمسكِر) اسم فاعل من اشكر أي: غطَّى العقلّ على سبيل اللَذَة 
الو ا فزن كان .عل وبح اللو و 
والتشواة هالا قاو لتّعالي؛ فذلك هو السَّكْرٌء فال مسكِرُ هو الذي إذا تناوَلَةُ الإنسان 
غطى عقلَهُ على بي اللذّ والطرب» وهو حرامٌ. 

]١[‏ قولة رمه لله مَه: «کل هر راب اشكر کیره فَقَلِيلهُ حَرَام) هذه قاعدة مأخوذة 
من الحديث. قال ل: «مَا اشكر کر َا حرام وقال: «مَا اشكر مِنْهُ القَوَق 
كَمِلُءٌ الكف مِنْهُ ا" ولتق يبع م عار رلا 

ر ل شراب أَسْكر) هذا بدا خيره: الجملة الْفُوونة بالفاء «فقَليلة 


00 _- 


و وقرنَ الخ بالفاء؛ لأن المتداً يسه يبه الشّرْطً في العُموم؛ ووجه العموم الذي 
فيه گل َر رَابِ». 


(° /١ ۲۷٠-۲۷٤ /۲( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 57 7). وأبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكر. رقم (55481), والترمذي: 
كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم »)١8705(‏ وابن ماجه كتاب الأشربة» باب ما أسكر 
كثيره فقليله حرام» رقم (۳۳۹۳)» وابن حبان »)٥۳٥۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله يَعَزْبََعَنْها. قال 
الترمذي: كتاب «حديث حسن غريب»؛ وصححه الألباني كا في الإرواء (۸/ 57). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (5/ 7١‏ ١١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكر» رقم (/07741) 
والترمذي: أبواب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم »)١877(‏ عن عائشة يته 
وقال الترمذي: كتاب «حديث حسن)» وصححه الألباني في الإرواء (۸/ 5 5). 


كتاب الحدود ( باب حد المسكر ) 052 


ذل کے يمسي AS‏ ک٣‏ 
وهو حمر من ي سيء ل » ا ولو ع انظ عو ل اما د ONE‏ سيد مز ادن EASED DAE‏ 


4 ' 2 5 1 ظ 
وقوله: «كل شر اب» هذا على سبيل الأغلبيّة أن يكون الحَمرٌ مَشروبًاء وإلا فقد 
1 ِِ 4 ره س ' اي 5 1 و 7 ی 2 2 
يكون مأكولاء فِيعْجَنْ» ويؤكل» وقد يكون مَعْجِونًا من جهة أخرى بحيث يبل به 
7 ےھ اع و 5 2 ع و م 22 و 
العَجِينْء ويؤكل -أي: يُعْجَنْ العَجِينُ بء حمر - فيأكلة الإنسان لقَياتِ» فيحصل 
0 ء ١‏ عه > 2 03 1 
السّكْرٌ؛ٍ ولهذا الأحسنٌ أن نقول: «كل ما أَسْكَرَ کشر كما جاء في الحديث» سواءٌ 
ع ا و 7 بم اع 9 ىه 2 عى سك 0 
كان شّرابَاء أو مَعْجِوناء أو مَطحوتاء فكل ما أسكرٌ فإنه حرام. 
٠‏ سے a‏ .١ه‏ ع -ه ا 3 1 واس 3 
وإذا أسكرَ كثيره فظاهر آنه حرام وآمًا القليل فحرامٌ بدليل الحديث؛ ولانه 
٠ 4 8‏ ھگ 7 
دريعة إلى شرب الكثير المسكر؛ فلهذا مَنَعَّ الشَّرعٌ منه. 
ا 2 م eT‏ 0 6ه ا 2< ى ۶ 0 
ويجبٌ أن نعرف الفرق بين أن نقول: (مَا اکر كثِيرُه فقليلة حَرَامٌ» وبين أن نقول: 
«ما کان مُسْكِرًا وخلط عبر فَهُوَ حَرَامٌ)؛ لأن ما اکر كَثيرُهُ بمعنى هذا الشَّراب بعينه» 
° چر9 نے ا ° 10000 و د چاه > ع 
إن أكثرت منه سَكرت» وإن أقللت لم تَسْكَرء فيكون القليل حَرامًا؛ لأنه ذريعة. 
عي تق وو ٠‏ ۶ ت ٠‏ ر 
وأمّا خلط الحَمرٍ بغيره على وجو لا يظهر فيه أثره» فإن هذا لا يوَّثْرٌه فهو کا لو 


.رو 


ممم 8 مي 
وقعت نجاسة بء ؤ دعاره. 
٠ 357‏ 4 2 أ ويه اگ سس سا سىس ت و 
ففى هذه ا حال لا يكون الماء تَجسًا؛ فإذا عجن عجينا بخمر فإنه يكون حراماء 
٠‏ 5 عء؟ وه ان و ع E ٠‏ - 7 و ٠‏ ع ود 
وهذا بشرط أن يسْكِرَء ومَعلوم أنك إذا عجنت العجين بخمر فإنه سوف يؤثر عليه 
E Uk‏ عم ع CEs‏ ا بن 17 و > a‏ ۰ م 
بلا شك» أما إذا لم يؤثْرء أي: يكون خلطا قليلا يتضاءل ويذهَب أثره فلا عِبْرَةَ به. 
[1]ق له یاد و و اه ) (١‏ هن ) ا i‏ و کا ل 
فو و ر ي ن» «وهو» أي: المسكرء «حمر» لقول 
لَه بن سات و2 0 5 6 i‏ مہ ر و 7 ص ے ٠‏ 
النبيّ يكِلةِ: «كل مُشكر حم" ووجةه التسمية يَيّنها عمرٌ بن الخطاب نة فقال: 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خر وأن كل خر حرام» رقم (۲۰۰۳)» عن ابن عمر 
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= المر ما حامر العقل/'", ا غ ومنه سمی حار المرأة؛ ا ا وعلى 


1 ال 2 3237 2 42 ر 
هذا فنقول: كل ما غطى العقلّ على سّبيل اللّذَّةِ والطرب فهو مر من أي نوع كان. 


الى 7 ل 7 2 ك۶ ت 
وإنما قال: «من أي نوع كان» ردا على مَّن قال: إن الحَمرَ لا يكون إلا من العنب» 
فإن هذا القَولّ ضَعيففٌ جدًاء ومَرْدودٌ على قاتله؛ لأ أفصّحَ مَن نطق بالضَّادٍ مدا 


اة قال: «كل مُسْكِر حمر وما قال: منّ العنب» فكل مُسكر من العنب» أو الوب 
أو الشعير أو الذرق أو الم أو 2 شيءِ کان فاه 56 وا 2 التحريب وهو 3 
بالكتاب» الت وإجماع RN‏ 


دسم هس و ورو ر رمج 2و 


٠‏ و 2 چ3 مس سا رر رھ< ي سا 
فدليلة من الكتاب قوله تعالى: "ينها ألدِينَ ءامنا إنَما الخمر والميير والاتصاب لالم 
7 ی < رم م و رد و2 عر ورفر و 
رجش من عمل الشيطن فاجتبوه لَعلَكْمَ ّلحو € [المائدة:40]. 


ووجة الدَّلالةِ من الآية قولة: جو والأصل في الأمر الجوب ولأنَّهُ 


ن 


أَضاقَهُ إلى الشيطانِ فقال: يِن عَمَلِ لطن 4 وما كان من عَمَل الشيطانِ فإنّهُ حرا 
لقوله تعالى: #يايها الین امنوأ لا يعوا خُطوَت الشَّيطكّن 4 [النور:١7]؛‏ ولأن فيه إت زائِدًا 

02 وو لدم 5 5 5 اک ال اا ے ا ےا ا 
على منفعته) والوثم محرم؛ لقوله تعالى: 9# قل إِنْما حرم رب الفوئحسٌ ما ظهر نها وما بطل 


دس رور رس ساس 
9 


الم والبتى يخر ألْحَقَ 4 [الأعراف:"]. 


وه م . 7 عنس ى ٠‏ تشاع و سا 7 و 
وأمّا السنة فهي صَريحة في آنه حرام في عدة أحاديث عن النبى ڪي وأن بيعة 
حَرامٌ أیضاء کا في حديثٍ جابر أن النبيّ ية خطب في مكة عام الفتح» وقال: «إِن الله 


وس ص واس و کرو و رمج 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: تما الت وألميير والأصاب لازم رجش مَنْ عَملٍ ليطن €» رقم 
(5» ومسلم: كتاب التفسيرء باب في نزول تحريم الخمر» رقم »)۳٠۳۲(‏ عن ابن عمر رََِدَدعَتهًا. 
(۲) الإقناع في مسائل الإجماع (۱/ 71717). 


كتاب الحدود ( باب حد المسكر) 03 


حرم بي الحم وَالينَ وَالخنزير وَالضْنام)" ' وقال لصاحب الرّاوية: «إِن الله إذَا حرم 
سينا حرم َمَنَهُ)!". 


فا الحكم من تحريمه؟ 

الوا اگم من تيوه كثيرةٌ منها قولَهُ تعالى: لاما ادر والْمِديم وَالْاتصابُ 
الأ رج يِنْ عسل ليطن 4 وكل ذي فطرة سليمةٍ فإِنّهُ لا يقبل الرّجْسٌ من عَمل 
الشيطان. 

ومنها أنه يوقِمُ الحَداوة والبَغضاءً بين التاس؛ لقوله: # اد 


و 2 e‏ و رح ساس سس سمح سر سم م حرم ووس 


بوقِعٌ بتكم العداوة والبغضاء في الخمر وَآلْمَيِسرٍ # [المائدة:91]. 


عور و o.‏ 7 ¢ ره أ و 
ومنها أنه يَصد عن ذكر الله وعن الصّلاةِ؛ لآن السّكران -والعياذ بالله- إذا سَكْرَ 


ر 


ا 


غفل وبقی مده لا يذكرٌ ر الله» ولا يُصل إذا جاء وقت الصّلاة؛ أنه مَنهىٌ عنها: ‏ يتا 
ادبن اموا لا مروا الصكلؤة وأنسر شكرئ حى علموا ما تَفُولُونَ 4 [النساء:١٤].‏ 


:5 ا ٤ 2 ٠‏ 14 4 ار ف اح سر 9ر و 
وهذا -أيضًا- ظاهر؛ لأن الإنسان -والعياذ بالله- إذا سَكِرَ فقد وعيه» فقد يقتل 
عو 


نَفسَهُ وقد يقل ابه وقد يقثل آم وقد يَزْني ببنته -والعياذً بالله- وكم من قضايا نسمَعٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم (7777)) ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم »)١0/١(‏ عن جابر يركنة. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱/ 2757 *23747)» وأبو داود: أبواب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم »)۳٤۸۸(‏ 
عن ابن عباس ياء وصححه ابن حبان (۹۳۸٤)ء‏ والنووي في المجموع (4/ ۲۷۳)ء وابن القيم 
في الهدي ٤٩ /٥٩(‏ ۷). 
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- عنها! ن الرَّجِل إذا سَكِرَ قَرَعَ باب وطلَبَ من زوجَتِهِ أن تُمَكَنَهُ من اببيِده وهذا شیءٌ 


قد شر في إخدى الصّحُف في البلا التي ظَهَرٌ فيها عضب الله ونقميُهُ أن شاب 
دحل على آَمّه في السَّاعةٍ الواحدة بعد مُنتَصِفيٍ اللّيل» وقال لها: إن بريد أن يفعَلٌ بها 
هنك ووبكنة. غلك زان الکن رول إن ل كوي فا یی اا 
حنان الاه ورَحْمتّهاء فمَكنْةُ من نَفْسهاء فزنا بأمّه. 

فلا أتى الصّباح كأنّهُ أحَس أنه فل هذه التريمةً العظيمة مع أَمّهِ فدسَلٌ ا لاء 
ومعه بنزينٌ فصبَّهُ على نفسه» ثم أَحْرَقٌ نفْسَهُ والعياذ بالله. 

SR بوالتردر وا اسيل ار‎ E 
لوال ا و ا فضي تَحْريمَهُ والإنسان‎ 
العاقل يبِعْدٌ عنه بعَقَلِهِ» دون أن يعرف شَرعَ الله فيه.‎ 

1 قولة را که: دولا یاځ شر لّوا فلو قال إنْسان: سأشْءَ ت ا لمر م من أجل 
أن کل يقر لضن تنوه نا تبان وأركقتني الهُموم» ويُريد أنْيَشْرَبَ هذا الكأسّ 
منّ ا لمر حتى يرتاح ويتلَّذٌَّ ويرى نفسَة أنه ليس أمامَهُ هد ولا عَم ولا دُنياء 
ولا أَهْلٌّ» ولا ولد وألا هو ملك من مُلوكِ الدنياء ويقولٌ: ازتموني قد مَلِلْثُ ِن حياتي. 
ولا يطيبٌ لي الّمان حتى أَشْرَبَ كأسًا من ا حمر» فهل تجوز أن يَشْرَبَهُ لهذا العَرضٍ؟ 


نقول: لا جور وتَزِحمُك بِمَنْعِكَ؛ لاك إذا فعَلْتَ هذا فإنَّهُ يحصّل لك التّشُوةٌ 


والطَّربُ» والذّهولُ» وَالنْسيانُ في لَظاتٍء ولكن يَعَْبُها هم وغم أكثر من الأوَّلِء فهي 
ام ا بائ 


كتاب الحدود ( باب حد المسكر) ۵۷ 
را داو" ولا عط ش !"وا عبرو" إلا لِدَفْع لقَمَة عص با ولم ضر ضر ه ع 


]١[‏ قولة رجاه : «وَلَا لِتَدَاوا أي: لا باح لمَداو؛ لأننا نعلّمُ علم اليقَينِ أنه 
لا دَواءَ فيه» وإنَّا هو کا قال لنب ل: «إِنَّهُ َيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَهُ دَاكُ)!" ولو كانت دواءَ 
ما حَرَّمَها الله عمجل على عباده فن الله لا يرم على عباده ما كان نافِعًا لهم. 

[1] قوله: ولا عَطَشٍ» كرجُلٍ هالكِ من العَطشٍ إلى آخر رمق وعنده کاس من 
ا لحمر» فقال: إن يُرِيدٌ أن يَهْرَبها منّ القطشٍ فلا يجِورُ؛ لأنّهُ يزيد العَطَسّء فلا يروي 
عَليلاء ولا يَشْفي عَليلا. 

[*] قولة: (وَلَا عَبْرو» كالْماكَرةٍ والاحْيِبار وما أشبه ذلك إلا في حالةٍ واحدةٍ 
قد تكونُ نادرةً» ولكنْ قد قم قال املف وَمَدَمَه: 


[] ملا لدَفْع لقم عص با وَلَمْ ضر عير غير مسال غريبة» انظر: العلاء كيف 
تذَمَبُ أفكارهم إلى هذا الأمر البَعيدء مثلم يذهَبُ بعص الشّعراءِ إلى يال عيب كقولٍ 
00 
بلِيتُ بل الأطْلَالٍ إِنْ َماَقَف بَا قوف شَحِبح ضَاعَ في الرب حا 

ليت بلى الأطلال)ء أي: أطلال بوبه فهو يحب امرأم وأطلالّها ما تخلّفت 
من ميوت ودارهاء(إنْكمْ أن يب اي هذه الأطْلالٍ (وُقُوفَ شجيج) وهو البخيل 
بامالِء اليك لهء الحريصٌ عليه (ضَاعَ في الب نا َه) خانم الشحيح غالٍ عليه جد 
فإذا ضاع في الراب» فسيظلٌ يبِحَتٌُ فيه أب الآبدينٌ؛ لعل كَدهُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر» رقم »)١985(‏ عن وائل بن حجر وَإيِهعَنه. 
(۲) البيت للمتنبي في ديوانه (ص:507١).‏ 
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فهذه الصورة التي ذَكَرّها الققهاءُ ومر ما يدل على َنم يتعمّقون في َصوير 
السائل حتى النَّادرةه فحن يَتصِوٌرٌ أنَّ رجلا يأكل» ويك اللّقَمد ثم بعد ذلك يَعَصء 
ثم بعد ذلك لا يوجَدٌ عنده إلا كأسٌ حمر في بل الإشلام!! هذا شيء بعيدٌ» لكنْ قد 
10 ۰ 

ففي هذه الحال: إذا غص -فقد يموت إذا لم تندّفع اللّقَمةٌ- وعنده كأس حُمرِ» 
يَشْرَبُ بقدر ما تندفِمٌ به اللّقمةُ أي: بقدر الضَّرورةٍ فقط» فإذا اندقَّحَتٌ أمْسَكٌ. 

ولماذا جارّثْ هذه الصّورةٌ مع أن الَمرٌ حَرامٌ؟ 

الَوابُ: لأنّ فاع الصرورة بامحرّم هنا حاصلة فالضَّرورةٌ هنا تندَفِحُ بم إذا 
قرت نقد O LC‏ القمره .ول في لازي 
أيضًا. 

مسألة: يوجَدٌ في بعض الأذوية والعقاقير نسبة من الكحول» تُعْطى للمَرْضى 
في بعض الأخيانٍ عند الصَّرورةء فيا حُكمُ هذا؟ 

ال جواب: هذه لا تُسكِرٌء ولكنّها يحصّل بها شيءٌ من التّخْدِيرء وتَخْفِيٍ الآلام على 
ال اا :2 سارب ار انوي فا الع الذي شل بداتنظيل 
الإخساس بدون أن يسعْرٌ المريض بِاللَذَةِ والطّرب. 

ومَعْلومٌ أن الحكم الْعلَقَ بعل إذا تلّمَتِ العلّهُ تخلّف الكمُ. فا دام ا 
مُعَلَّمَا بالإشكار» وهنا لا إِسْكارَء فلا كَريم. 

مسألة: ما كم التشيش؟ 


كتاب الحدود ( باب حد المسكر ) ۵4 
َإِذَا سر N go EE‏ 


الحوات: ا " آله أخبتٌ من الحمر» وهو كذلك 
فان الحشیشة كر وهي سر منه؛ لأنّها 1 تؤثرٌ على المح أكثرٌ ما يوثَرٌ المحَمرٌ ومثل ذلك 
معيسي a ELD‏ ونيم 
وفي بعض الول غير الإشلاميّة يوجبون القَلّ على مُروّجهاء ولكنّها لا تُسمّى عمرّاء 
وفيها الي ورم في إل اججها الإمام 

]١[‏ قوله ردا ال و اين به مَّن ليس 
بمُسلم» حتى وإن كان مُمَرِمًا كالدّميٌ؛ ٠‏ فإِنّهُ لا نحَد جد لان الْسلمَ هو الذي يعكقدُ تحريمة. 
أمّا غير امُسلِم فهم لا يَعْتَقدونَ تحريمَةُ؛ ولهذا لا يُقامُ عليهم الخد إذا سبوا ا حمر 
ولكنّهم يُمْتَعونَ من إِظْهارِهِ في بلادٍ الُسلمينً. 

[؟] قولّة: ١ححتَارَاه‏ هذا الشَّرطٌ الثاني» فإن كان مُكْرًَا فإِنَّهُ لا حدَّ عليه؛ لقوله 
تعال في الف وهو آعظم الذنوب: « سن حمر بال ين مد يد إلا مَنْ كر 
لبه مُظمَين بالايمن وك ¿ من شر بالكفر صدا فَعَلَيّهِمْ صب مرح الله وَلْهُمْ 
عذابك عظيمٌ € [النحل:١١٠].‏ 

ولكنّ الْكُرَهَ على فعل الَخْصيةء تاره يَفْعَلّها لدفع الإكراوء وتارة يَْعَلّها لذاتهاء 
فهل الاآية عامَة والأخكامُ عامَه؟ أو خاصّة بِمَن فعلَهُ الإكراه؟ 

الجوابٌ: اختّلف في هذا أهلّ العلم؛ فمنهم من قال: إِنَّهُ إذا وج الإكراةٌ فإ 
الإنسان -وإِنٍ اختارٌ الفعلل- - لا يعاقتٌ عليه. 
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.) 577 /۳( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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e ص‎ 


الا اَن کیره يسك" فَعَلَيْهِ ال حدًا"'» انون جَلْدَةَ مَعَ اليد" 000 


ومنهم من قال: يُشتر طَ عدم العقوبة أن ينوي دَفْمَ الإكراوء لا ذاتٌ الفعلء 
فلو أن رجا أُكْرهَ على شرب الم كأنْ قيل له: إا أن شرب هذه الكأسّء وإمًا أن 
رو 


مَتلّكَء قال: ما متم أكرّهْتموني فهاتوهاء فسَّرِبَها اختيارًا لا لدّفع الإكراءء فهل 
جد 


يني على القولين» إن ان: إل لا يُشترط أن ينو فع الإكراءفإنّه لا يحد لان 
الإْسانَ قد لا يكونٌ في نفو قبل تلك اللحظة إرادةٌ دفي الإكرلو» وام يقول: أَكْرِهْتٌ 
على هذا الفعل» فسأْفْعَلَّهُ وهذا هو الأقرٌ بُء بدليل آنه لولا آنه كر مارب وإِنْ قلنا: 
لا نوي فم الإخرا فإ بح والصّحيخ آله لا مد 

]١[‏ قولّهُ رجاه َهُ: «عالا أنَّ كثيرَه يُسْكِرٌ» هذا الشّرطٌ الثَالتُ» فيشترط أن يَعكَّم 
َه ڪر وأنْ يَعلَمَ أن كثيرة ي ب فإن لم يعلم عن آي طن ا کراب عن سبائر 
المشروباتء ثم ل شر کک فلسى عليه بحن له جاه اال 

كذلك لو عَلِمَ أنه مک لكنْ لم يَظنّ أن كثيرة بسک فاته لا محد؛ لاه يُشترطٌ 
أن عَم أنَّ كثيرَه يُسكِرٌ فان عَلِمَ أن قلي يُسكِر فاه جد من باب أؤلى. 

ويُشترطٌ مع ذلك الشّروطٌ العامة أنْ يكونَ عالا بالتّحريمء بالعًاء عاقلًا. 

[؟] قولهُ: «فَعَلَيْهِ الحَدّ) ظاهدة: ان سواءٌ کور منه أو لم يَسْكَرء ا أن 
کیره يُسْكِرٌ فگربَ -وإن لم يَسْكَرْ- فعليه الحَد؛ لاله حرم والنصوصٌ عامّةٌ في 
الٌحريم» وعامّةٌ في وُجوب عَقَوبِتِهه وليس فيها اشتراط أن يُسكِرٌ. 

[*'] قولة: انون جَلْدَةٌ مَعَ الحويِّةَا هذا بناءً على قَضاء ع ع اج 


كتاب الحدود ( باب حد المسكر ) ۵0۷4 


مرو ا م ]1١[‏ 
وَاربعون مَعْ الرق 


= رفم العَدَدَ إلى ثانينَ جَلدةً!''» وعمر ية تعن له سنه متبعةً"» وهذا نظي أخذٍ أهلٍ 


العلم برأي عُمرٌ في الطّلاتٍ الثلاثِ أنه يكو طلقا بائتاء مع أله في عَهِدٍ الي يا وعَهدٍ 
كي رک یی لقا تي بان الال 0 
فعل عمرٌ ر را نة وهو أنه جلد شارب ا مر ثانينَ جَلْدةٌ. 

واختارٌ كثيرٌ بن آهل العلم أن ما بين الأربّعينَ إلى الثاني راجمٌ إلى نظر الحاكم» 
فن رأى منّ اصلّحة أن يبل الثاني بء وإلا فأربَعون. 

]١1[‏ قولّه يَمَدآمَهُ: «وََرْبَعُونَ مَعَ الرّفَّ) بناءً على القاعدة التي سبَقَتْ» وهي أن 
الرّقِينَ عقوبَتهُ على النصفي من عقوبة الُرٌ. 

وهنا مسألة ما ذكَرّها لمان راه والنّاسٌ يِحْتاجونَ إليهاء وهي هل ڪرم عصيرُ 
E SS‏ 


الجوات: هذا حَلالُ ليس فيه شك إلا إذا على -أي: اا 


صارٌ حَرامّاء أو إذا أتى عليه ثلاثة ة ام على الَمْهِورٍ منّ المذهبء وإِنْ ؛ لم غل فال يكو 
راما ؛ قالوا: لأن ثلاثة ثة الأيام يغلي فيها الحَصيرٌ غالبا ولا كان العَلَيانُ قد يحْفى أنبطً 


الحكم بالغالب؟ لظهوره. وهو كلا أيَام. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم »)17١1(‏ عن علي كنة. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد »)١177/5(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (/571)» والترمذي: 
كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (7571/5)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57)؛ عن العرباض بن ساربة وَودَبَُعَنَه. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم »)۱٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس يجنه 

.)570 /١7( الإنصاف‎ )٤( 


0۲ 


و الصّحيحٌ خلاف ذلك فالصحیح أنه رم إذا أ 
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في البلادٍ الباردة آَم إذا كان في البلادٍ الحارٌة فإنه a‏ 
e‏ نبَ» وأن يُعطّى البهائم» أو ما أشبه ذلك؛ 


° © 9 © ٠ 


كتاب الحدود باب التعزير) 0۲ 


۲ 


yy Eas 
قوله رمذا: «التغزير» لّْةٌ: ر ونوا باه ورَسُوله‎ 7 
ی معو ما تَتَعونَ منه أنفْسَكم وأؤلادكم.‎ 


[۲] أما في الاصطلاح فقال المؤلّفْ: : (وَهوَ التأويت» وو جه مناسبته للغة أن 
انديب يَمْتَعْ الود ب من ارتِكاب ما لا ينبَغي 
والمؤلف رهآ لم يعن جنسَّة ولا نوعَة» وعليه فيختَلِفٌ باختلافٍ التاس» 
وباختلاف المغصية» وباختلاف الزمن» وباختلاف المكان» فمن الاش مَنْ 0 
بالَوبیخ أمام قومهء ویکون هذا أشدَّ عليه ِن کل شيء» وقد یکون بعص الاس عکس 
ل و عا ا ولكنّ ماله لا يريد أن يُوْحَلَ منه شي وبعض الاس 
يكون تأديبة بفْصْلِهِ عن الوَظيفة أو بتَؤْقيفِهء أو ما أشبه ذلك. 
م أن املف أفادنا بقوله: وهو التَأوِيتُ) أن التعزِير كل ما يحضل به الدب 
والأدبُ هو تَقُويمُ الأخلاق» أو فعل ما يحصّل به التَقُويمُ 
[] قولَهُ: «وَهُوَ وَاجِبٌ» هذا حكم التَأديب» فهو و اجب على م : له حق التَديبٍء 
فقد يكون على الإمامء أو نائيهء أو الحاكمء أو الأبء أو الى أو ما أشبه ذلك» فكل م من 
له حق التّأدِيبٍ فالتَّْزيرٌ واجبٌ عليه. 


2 0 2 م 
والادلة على وجوب التعزير عامة وخاصة: 
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2 ع و ےد ¢ 0 < ر ° ره ۶ o4‏ ره 
ما الأدلة العامّة: فهي أن الشريعة جاءت مَبْنِيّةَ على تحصيل المصالح» وتقليل 
الَْاسِدِء وهذه القاعدة مُتمَقْ عليهاء ومنّ الَعْلوم أن في التَغزير تخصيلًا للمصالح. 
ت 8 5 و 71 يبلق | ٠‏ الا ےو و م 2 6002 
وتقليلا للمفاسد. يقول لله عزقّجل ممرر هله له . ومن حسن من اللو لقوم 
ىا واس 7 4 چ مهو 4 مجنل 7 
ونون ¥ [المائدة:٠05]‏ ويقول: # أليس آله باكر كمي € [التين:۸]. 


ت 


2 ته مر واس ا 0 ؤم ت لا کر 
وأمًا الأدلة الخاصّة: فإتها أدلة متناثرة كقول الرسول يَكلِ: «مُرُوا أبنَاءَكُمْ بالصلاة 

م ° 9 ھە 2 )۱( 17 6 ۾ ره n‏ مو ع ا e‏ 
لِسَبّْع» وَاضربوهُم عَلَيْهَا يشر )"" ومثل ريق رَحْلٍ الغال منّ الغنيمة" -أي: الذي 


04 


لة -أي: البعير إذا ضاعتٌ 


20 


0 ا 1 2 في‎ 2 ١ E? 

شيئا ما غنم - فإن هذا تعزير» ومثل كاتم الضا 
GE II. 2‏ برس رت ail‏ .(؟) 

وكتمّها- فإنه يضمن قيمَتها مَرّتِين . 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)١18١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (5965)» عن 
عمرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جده به مرفوعا. 
قال النووي: خر جه أبو داود بإسناد حسن» الخلاصة رقم (5850). 
وأخرجه أحمد (۳/ 5 »25٠‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (515), 
والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» رقم (/501), والحاكم ,)5١١/١(‏ 
والحديث صححه: الترمذي: وابن خزيمة» والحاكم وغيرهم. 

(۲) روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: "أن رسول الله ية وأبا بكر وعمر تًا حرقوا متاع الغال». 
أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في عقوبة الغال» رقم (١٠۲۷)ء‏ والحاكم »)2112١/5(‏ والبيهقي 
.»230١7/4(‏ قال الحاكم: «غريب صحيح»» وقال الحافظ في التغليق: «زهير بن محمد ضعيف الحديث 
والمحفوظ عن عمرو بن شعيب قوله: «وروي عن عمر بن الخطاب نة عن النبي كَلةْ: «إذ وجدتم 
الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه». أخرجه أبو داود» رقم (۲۷۱۳)» والحاكم (۱/ »)٠۲۷‏ والبيهقي 
(4/؟7١٠)‏ وضعفه أبو داود والبيهقي والحافظ كا في «التغليق» (۳/ 1715). 


الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها». 


كتاب الحدود ( باب التعزير) ١30غع0‏ 


ومثل مَن عطس ولم حم الله فإنّهُ يُعزَّنُ فلا نقول له: يرمك الله فنحرمُهُ 
ا 
يقولّ ال سول عَلنه: يكم الله لكنْ لا يقول ذلك» ویقول: دیک اش . 

وهكذا الكافرٌ إذا عطس وحَِدَ الله» لا تقل: يرمك الله» بل قل له: يديك الله 
فإذا هداه الله رحمة. 

وقوله: «وَهُوَ وَاجِبٌّ) هذا ما ذهب إليه المؤلّفٌ رحا ّهُ وقالٌ بعص أهل العلم: 
لَه ليس بواجب على الإطلاقء ولا ير على الإطلاقيء وأنَّ ذلك يرجمٌ إلى اججها 
الحاكم» بشرط أن يكو أميئا. 

وعَلَّلَ ذلك بأمور كثيرة وقَحَتْ في عَهِدٍ الرَّسولٍ اة ورك الَأديبَ عليهاء وبأنَ 
الصو التَدِيبُ وكثيرٌ منّ الاس إذا مَتَنْتَ عليه وأَطَلَقَْهُ يكون هذا الإطْلاقُ عنده 


سَ 


أكبرٌ من التأديب» ويّرى لهذا الإطلاق علاء ويمتَنِعٌ عن الَخصية أشد مما لو تضربة؛ 
ولهذا سب ني الأشرى في الجهاد أنه جور للإمام أن يمن عليهم تا مت ند ما اما اء 4 
e‏ 


ذا ال جا إذا أَتَيْنا به وقلنا: يا أخى» هذا ما مثلك؛ وأنت مر به 
فهل حي ينغي من من ب 


و و34 o02‏ 


علي أن لوقه أما الاس ولك نظا اك فا رد أن كلك أن لا تعر در 
هذاء فهذا قد يكون في نفسو أَنْمَعَ ما لو صربناه أشواطًا في السّوق. 


ماع $ 


))5078( أخرجه الإمام أحمد (5/ ١٠٠)ء وأبو داود: كتاب الأدب» باب كيف يشمت الذمي» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء كيف تشميت العاطس» رقم (۲۷۳۹)» عن أبي موسى الأشعري‎ 


و ضمحو 


رنه وقال الترمذي: كتاب ااحديث حسن صحيح». 


0۷٦‏ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


ف 
هع 


> وهذا هو الصحيخ) أن ليس بواجي عل الإطلاقي» وان لاوما أو ن ل لتآديبٌ 


]1١[‏ قولة ردان لَهُ: «في کل مَعْصِيَة مَعْصِيَةِ) إن أرادَ بالَعْصية ما يقابل الطّاعة ففيه نظرٌ؛ 
لأنّ الإنْسانَ قد يُعَزَّرُ على ترك الطّاعاتء وإِنْ أراد بالَحْصِية الُخالفة مُطلقًاء فيشمَل 
ِعلّ الَخْصية ودرك الطَّاعة فهذا صَحيحٌ؛ لاله نه بَتَ التأديبٌ على ترك الواجب؛ كما في 
قوله يكِ: امرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصَّلاةِ سبع وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْها عش . 

وقوله يكِ: «لَقَدْ ممَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصلاة فقا نَم آمْرَ رجا فيو النّاسَ» إلى 

ممق جا مهم رمن حطب إل قلا هدو اللا ا 
عَلَيْهِمْ بيو م بالتار». 

فالصّحيحٌ أن التأديبَ -ولعلّة مُرادُ المؤلّي- واجبٌ في كل مَعْصيةء سواءٌ 

كانت تلك الَعْصِية برك الواجب أو بفعل الحرم 


لكنْ لاحظ ان انديب على فعل الُحرَّم لا يَتكرَّرُ وأمًا التَأدِيبُ على ترك الواجب 


و 7 
حرق 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)۱۸١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم »)٤۹٥(‏ عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده به مرفوعا. 
قال النووي: أخرجه أبو داود بإسناد حسن» الخلاصة رقم (TAY)‏ . 
وأخرجه أحمد (۳/ 5 »25١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم »)٤۹٤(‏ 
والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» رقم (/501)» والحاكم »)۲١٠/۱(‏ 
عن سّبرة بن معبد ال جهني ووَدَلنََعَنَ. 
والحديث صححه: الترمذي: وابن خزيمة» والحاكم وغيرهم. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم »)1٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم »)50١(‏ عن أبي هريرة نة نَدُعَنْهُ. 


كتاب الحدود ( باب التعزير) 04 
9 مر کہ 
حد فيها و ره . أ 


= فت کر سحي يقوم بالواجب» فمثلا إنسان قلنا له: ص قبل أن حر الوقت» فتهاون» 
فضَرَبنا ثم تهَاونَ» فتضْربة حتى يْصِلّ» ولو تكرَر؛ لن ارد ويُه فلا نوف ضربة 
حتى يتقوم أمّا مَخْصيةٌ فُعلّتْ وذهبّث» فهذه يُعاقَبٌ عليها مره واحدةٌ» فان عاد عابنا 
بعقوبة جَديدةٍ لحْصية جَديدةٍ. 

]١[‏ قولّهُ ومَدَْمَُ: «لا حَدّ فیها وَلَا كَمَارَة) فإِنْ كان فيها حدٌ فالحدٌ كاف عن 
التعْزِيِ وإ كان فيها كقارةٌ فالكمّارةٌ كافية عن التَعزير. 

مئال الذي فيها الحدٌ: لو أن رجلا زّنى بامرأة وهو غير حصن نَجْلِدَه م جَلدةٍ 
ولكن هل تُعَزْرْهُ مع ذلك؟ لا؛ اكتفاءً بالحد. 

وكذلك الَخْصيةٌ التي فيها كمارةٌ ليس فيها تَعْيرٌِ لأ الكمّارةً وع تعْزِي فهي 
إِلْامٌ له إِما بعملٍ شاق» وما بال يدي به نفسَة. 

مثالُ: رَجلٌ جامَعَ امرآتة في نهار مضا مع وُجوب الصّوم عليه» فهل عليه 
کفارة؟ 

ا جواب: نعم؛ عِنْقُ ربد فان لم بيذ فصيامٌ شَهريَنِ مُتتابعين» فإنْ لم يَستطِع 
فإطْعامٌ سين مِسْكيئاء هذا وع تَعْزير؛ لأنّ عق الرَقبة معناة أنه سيبْذُلُ شَينَا كثيرًا 
من مالهء وكذلك صيامٌ شَهريٍّ مُتتابعَينِ عَملٌ شاق وإطعامُ سيِّينَ مشكيتا كذلك؛ 
لاله إذا لم جذ عن رَقبةء ولم يَستطع الصّيامَ فسيْطهمٌ سن مشكيتاء فيكتفى بالكقارة 
عن التغزير. 

ولو قال المؤلّفُ: ولا قصاصٌء أو: ولا قود لكان أَجْوٌد؛ لأن الَخْصيةً التي فيها 


0۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- قود یکت بالقَوَدِ عن التغزيرء فلو أن رَجِلَا تل رجلا أو قَطَعَ طَرَفَهُ على وجو 
267 يشت به القصاص فن يقتص منه» ويُكتفى؛ لأنّ الله تعالى لم يذْكّرْ شيئًا سوى 
ا 

: 4 ۶ - َه 2 
وكذلك نقول: ولا دية» وتكتفى بالدية عن التعزير» فلو جَنى جناية ليس فيها 

كمَارةٌ ولا قصاصٌ ولا حدّء لکن فيها دية» فهل نقول: دیتها كمَارَمها أو له؟ 
الجوات: ظاهر كلام ا مو لف رجا ل أن الدّيةَ حق للآدميٌ» والتعزير 

لله بدليل أن الذي بجني على شخص جنايةٌ ليس فيها قصاصٌ قد قعل أمرين: 


3¢ م _ 1 ي ر 2 ع © س س 
الأول : اعتدى على حقٌّ الله؛ لأن الله حرَّمَ علينا أن عدي على مَن له حُرمة. 


# ت 
الثان: حى الادمى. 


وإذا كان كذلك فنقولٌ: حق الآدَميّ له وحق الله لله؛ ولهذا أَوْجَبَ الله في قتل 


0 


الخطإ كمّارةَ ودية الكمّارةٌ لله والدّيةٌ مء وهذا حل نَظرء فقد يُقال: إِنْنا نَؤدية؛ 
مُراعاةً للحقٌ العام حتى لا تَنتشِرٌ المَوْضىء ولا يقل النّاس بعضهم بعضًاء وقد يقال: 
إننا تكتفي بالدّية عن التأديب؛ لاسا نَوعٌ من التعغزير. 

ااا اول ا ل فنها ول ا 
قضايا مُتعدّدةٌ فيها التَعْزيرٌ ويْمكن أن نأخدّ مِن هذه الأفرادٍ هذه القاعدةً التي ذكَرَها 
المولّفٌ بقوله: (وَهُوَ وَاحِبُ في كل مَعْصِية لا حَدَّ فيها ولا كقارة». 

ولكنْ ما ورد به النص من التَعْزِير لا يكون للومام الخيار فيه» کا حمر وكتم 
الالء وتحريتٍ َل الالء ولا قال: راجمٌ لاجتهادٍ الإمام بل لاب أن تقد 


كتاب الحدود ( باب التعزير ) ولاه 


كَاسْتِمْتَاع لا حَدٌ فيه ٠‏ وَسَرِقَة لا قَطْح فِيها' "© وَجِنَايَةِ لا قود فيا e ٠‏ 


]١[‏ قولة وَمَدَامَه: ١كاسِْمَتاع‏ لآ حَدّ فيو» أي: کاستفتاع حرم لا حدٌ فیه» مثل 
أن بقل الإنسان إمراة اخ أو يَضمَهاء أو مها يتهوق أوها أغنيه ذلك فهذا 
استِمْتاحٌ حرم ولا حدّ فيه» فالواجبٌ فيه التَعْزِيرٌ. 

[1] قولة: وسراو لا َع فيه بان يکود اتل فيها رط ن شرو جوب 
لقال ا ای بال ی ا ف فيِعَررُ أو أن 
يَسْرِقٌ من غير جرز» جد -مثلا- - راهم على عَتَبَةِ فيَسْرقهاء فهذا -أيضًا- ليس فيه 
قطعٌ» ولكن فيه تَعْزيرٌ. 

فالصّابط للسّرقةٍ التي لا قط فيها: هي التي لم يَتِم فيها شُروط القطع» وسيأتي 
بَيائها إن شاء الله. ۰ 

[۳] قولة: «وجتايةٍ لا قود فِيهَا» أفادّنا المولفُ بهذا فائدتين: 


الأول: أن ا لجناية التي فيها قود ليس فيها تَعْزِيرٌ؛ٍ استَغناءً بِالْقَوّد. 


ت 


الثانية: أن الجناية التي فيها دية فيها تير لَه قال: (لا قَوَدَ فيهًا» وهو أحد 
القولينء والقولٌ الثاني: أَنَهُ لا تَعْزِيرَ فيها؛ اكْتفاءً بالدّية. 

فإذا كانت الجنايةٌ ليس فيها قود ولا ديةٌ ولا كمّارةٌ كما لو جر حه جرخا ليس فيه 
قود وبرئ» ولم يُوثَّرْ فيه شيعا فقد سبق لنا أن هذا فيه ا لحكومة» و آنا إذا لم تَنْقِصْهُ 32 
فليس فيها شية. 

كرّجلٍ جَرَحَ إِنسانًا في جبهته جرح لم يصل إلى العَظيء وبّرئ اجرح وتلاءم 
ولم يُوثَّرْ شيئّاء فهل عليه شيءٳ؟ 


04.٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَإَِْانِ الأ رأة وَالقَذْفٍ بغر الى" 915070 


1 
1 


ليس فيه قود ولیس فيه ديةء ولا حكومة؛ لأنّهُ لم يُثّرْ شيئًاء ولك هذا فيه 
الا لمن فيه قود و لاادية . 

والجناية على الالء هل فيها تَعْزِيرٌ أو يُكتفى بالضَّمانِ؟ 

قد نقولٌ: إن الجنايةَ على المالٍ فيها حمَانٍ: حق عامٌ وحق خاصٌء فالحق الخاصٌ 
فيه اها والح العام وهو نع الَْضى السا وار ين الاس بُ فيه لير 
فإذا رصل الأمرٌ إلى القاضى. ورأى أن 0 هذا الشخصض بالضان للمجنى عليه 
وبِالتَعْزير في الحقٌ العام فهذا لا بأس به. 

والجناية على العرض كالب والشَّنْمِه وما أشبه ذلك» فيها الحد» وفيها 
التَعْزِيرٌ فالذي فيه الحد هو القَذْفٌء وما لا يوحِبٌ الحدّ منّ القذف والسَّبٌ ففيه 
التَعزيرد. 


0 قله يَمَدآمَه: «وَإِنيانِ امأ لَه أي اع‎ ]١[ 


ونزل» وربا تستعولٌ شیا كالآلة. وتستمتع بالمرأة الأخرى: فهذا لا يوجبُ ا لحد لار 
ليس زتاء ولكتة يوجبٌ التَعْزِيرَ لكِلتا المرأتَينٍ. 
[1] قولّه: «وَالقَذْفٍ بِعَيْرِ الزّنَاا أي: السب والشتم بغير الزّناء مثل: يا هار 
ER‏ دجا ست قار وروم كيه للش نهذ افيه اللخ ور رسيس نهاك 
فإنْ أسقّط الجن عليه حقَّهُ سَقَطَ» ولكنْ إذا وصّلّ إلى الإمام أو القاضي فَإنَهُ 
يَبْقَى عندنا الحق العام دک اتا الاق ری ا 
وقَذَّفَء وتتركهم!! فهذا لا يَلِيقَ. 


كتاب الحدود ( باب التعزير) 0۸1 


4 


و : نَحْوِوء وَلَا يْرَادُ في التغزير عَلَ عَشر جَلَدَاتٍ!' NAVEGERIN‏ 


]١[‏ قولة: «وتخوي وَلَا ردني التَعْزير عَلى عَشر جَلَدَاتِ» الذي يول التَعْزيرَ 
الحاكم أو ناتبة» أو الذي له ولاية التأديب مُطْلَقَاء وهذا أعب فالأب يعزر ابه 
لعل يعر امد والأمی يعد ريه فكل مَشؤولٍ عن أحدٍ في تأده فله حل 
التأديب. 

وق براي اتغزير َل عفر لات بسوط لا جَدِيدٍ ولا لق ولا مد 
ولا تَجْرِيدء ولا برَفع الْعَرَرٍ يدَهُ بحيث يتين الإبط؛ لأا نه سيرد السوط على الضروب 
وُرودًا قويّاء وليس القصود تَعْذْ إا الْفضنوة تاد 

فلو وجَذْنا رجلا عند امرأةٍ بات عندها ليلة كاملةء يستمتِعٌ بها ميم الاستِمْتاعاتٍ. 
إلا أنه لم يصل إلى حد الزناء فيجاد عَشْرَ جَلّداتِ ولا نزيد!! 

باوكا باب ارش عر ابروا الك مشت رزاع 
مُعارضًا لقولهم فيا سبَقٌ: «وَهُوَ التَأَوِيبُ وَهُوَ وَاجِبٌُ»؛ r‏ 
هذا الك اليم الذي لم عل إل اح لا حل به تأدب لك سق 1 


ot 


بت عن رسول الله يِل أنه نه قال: ااا ب E‏ 


قالوا: واد ها يمت الثقونة+ لآن اديت فى ساف الثقررات: لا نه قال: 
«لَا جلد وإذا كان في سياق العقوباتِ وجب أن تَحمِلَ الحدٌ على العقوبةء أي: لا يُعاقَّبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب كم التعزير والأدب» رقم ))786٠0(‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب 
قدر أسواط التعزير» رقم »)17١(‏ عن أب بردة الأنصاري وََإيدَْنة. 


0۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= أحدٌّ جَلْدًا فوقٌّ عَشْر جَلَّداتٍ إلا في حدّء وا لحد أذناه ثمانونَ» وهو حد القَدْفءِ وعلى 
هذا فلا جور أن نزيدٌ على عَشْرِ جَلّداتِ. 

وقال بعض أهل العلم: بل يجوز الزيادة على عَشْرِ جَلّداتِ وعِشْرينَ» وتّلائينَ 

واااو وم رالو لن اوه ل هاا ون المفضيوه 


ت 


ف 
r‏ ف 


َقُويمُ الاعوجاج» والتأديبٌ» وإزالة الشَّرْ والمّسادٍء وما لا َم َم الواجبٌ إلا به فهو 


55 
واجب. 


ونحن ر رَأَيْنا رسولٌ الله يي عزْر بها هو أعظمٌ من عَشْرِ جَلّداتِ» وإذا كان كذلك 
يب أن حمل قول الرّسولٍ ل «إلاني حَدَّ مِنْ حُدُودٍ | ٺه" أي: في حرم من 
ل ؛ لأنّ حُدود الله تُطْلَقٌ على الواجباتِ» وعلى اللّحِنَّمات» وعلى العُقوبا ب" 


ص ص کر و 


تلك دوا د الله فلا دعتدو ا4 [البقرة:۲۲۹] هذه الواجبات» وق يلك حَدُ ود ۱ 


رر و 


فلا تمردوها * [البقرة :۷ هذه المح ماث» وتُطلقٌ أيضًا على العقوبات المقدرة َف شَرْعاء 
و 
وإذا كان الصو بالتّغزير التَأَدِيبَء وكان لا يتأدّبُ هذا الفاعل للمَعْصية 


ت 


فا 


5 


0 


إلا بأكثرٌ من عَشْرِ جَلّداتِء فحيتتئذٍ ما أن نقول: لا نزيدء وتكون هذه الجَلّداتٌ عَبَنًا؛ 
لأمها جَلّداتٌ لا تيد والشَّرعٌ لا يأمرٌ بِالعَبَثِء بل لا يمر إلا بيا فيه الصلّحةٌ والحكمة 
وإذا كان هكذا فاته جب أن ممل كلام السو يل على ما فيه اصلحة» وعل ما له 


معنّى مُستقيجٌ» وحمل ا لحد في الحديث على ادود الحُكْميَّةِ» التي هي اماد رك واجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب كم التعزير والأدب» رقم »)1۸٥١(‏ ومسلم: كتاب الحدود. باب 


و ے<و 


قدر أسواط التعزير» رقم (۸٠۱۷)»ء‏ عن أبي بردة الأنصاري وََإِيَهَْنه. 


كتاب الحدود باب التعزير) ؟لمة 


ای وکت وبال ياكل في کت ال کیا ددا ان ونم ارا نيا 
خلاف المروءق ف: فَنجلِدٌةُ» ولكنْ لا نزیڈ على عَشْرِ جَلَداتِء أو رَجل قال لابنه: اجلس 
صب القَهُوةَ للرُوَّاِ فذمَبَ الان ليلعَبَ وتَرَكَ الصيوف فلوالدِه تََديبهُ ولا يَزِيدُ عن 
عَشْر جَلَّداتٍ. 

أووَحِل کان بام ا الصو الصاف وله خد ع موك ال 
تمرف فيجلِدُهُ عَشَرةَ أشواط. فان لم تنْمَعْ يده لأنّ هذا رك واجب» وهو حد من 
حدود الله. 


E 


وهذا القَولُ هو الاج وهو وسو بون الله وجماعة 
من أهل العلم الُحقَقينَء وهو الذي ب ر الل ۰ 
وسيأتي -إِنْ شاءَ الله تعالى- بيان أن التَعْزِيرَ -أيصًا- لا يتر على هذا النّوع 
من التَغزيراتِ» بمعنى أنه لا ية قت على الجلدء فقد يكونٌ بأنواع مُتعدّدةٍ حتى على 
مذ" مثل التو بیخ» والهجر > وأخنٍ المال» وإثلافٍ المال» والسَّجِنء وغير ذلك؛ 
لأن القصود بِالتّعْزِير التَقَويم والتَأَدِيبُ» ا الزيادة على عَشْرِ 
جَلَداتٍِ. 


.)١6١:ص( انظر: السياسة الشرعية‎ )١( 
.)055/١17( المغني‎ )۲( 


0۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[1_*2 07 0 


وَمَنِ اسْتَمْتى بيده بغر حَاجَةٍ 4 عرر 


مسألة :“هل خلق اللخة يوج ال 
لجَوابُ: يحب فيه التّعِْيرٌ؛ لاله رك واجب» قد قال الرَّسولٌ كلهِ: «وَفُرُوا 
الى وهذا التَعْزيرُ يُكرَّرُ فكلا حَلَقٌ كَرَّرناه وأمًا حَلْقُ الشَّاربٍ فالصَّحِيحٌ 
لَه لا يُعَزّرُ فاعِلُه وقال بعص العُلماءِ: يُوْدّبُ فاعِلة؛ لأنّ حَلْقَ الشارب مل وهو 
صَحيحٌ لکن ني التفس من هذا شيءٌ. 
ويَنْبّغي لطّلبة العلم أن يُوجّهوا النَّاسَ دات في كل مُناسبة إلى أن التُزيرات» 
والتأديبات» والخدوة التي مر اقرع بہاء کا رَحْمةٌ بالتلق» وقد ورد في الحديث -وإِنْ 
a 5‏ : خد يُعْمَلُ به في الأزض حَحيرٌ لأهْل الأزض من أن يُمْطَرُوا ا 


ص 


صَّباحًا)!" وهذا لا شك أنه نه صَحيح. 
[1]قولة ااا اومن اشتقى مده بقار اة غزر هته اللتملة ريا تقول: 
hh‏ ا 0 العُقوبة بها 


فت ومن ن اسْتَمْتى بِيَدِِ بِعَيْرِ حَاجَةٍ عررَ» أي: اس 


خَرّجَ بِيدِو» سواءٌ كان ذكرًا أو امرأة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (0847)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب خصال 
الفطرة» رقم (709)» من حديث ابن عمر وَبَلنَهَعَنْها. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ °۲(« والنسائي: كتاب الحدود. باب الترغيب 2 إقامة الحد (5 ,)594٠‏ وابن 


ماجه: كتاب الحدود» باب إقامة الحدود. رقم (۲۳۸)» عن آي هريرة انه وصححه ابن حبان» 
رقم c(۳4AV)‏ والألباني في الصحيحة» رقم (۲۳۱). 


كتاب الحدود ( باب التعزير) 0۸۵ 


مه 3 2ه صوص ٠ - ٠‏ به 

وقوله: ا(بغير حَاجَةَ») اي: من غير حاجة إلى ذلك والحاجة نوعان: 

1 م 

أولا: حاجة دينية. 

5 ا 

ثانيًا: حاجة بدنية. 

1 E ير‎ : E E e 3 2 

اما الحاجة الدينية: فهو أن يحشى الإنسان على نفسو من الزناء بان يكون فى بلد 
ر 3 لوم ا رس ه ن افر ,اساعه 2.6 1 5 س ع 6 
يتمكنْ من الزنا بسهولة» فإذا اشتدت به الشهوةء فإمًا أن يطفتَها ذا الفعل» وإما أن 


٭ سم سم ع م ص ١*7 ٠‏ م9 ٠9س‏ 4 9 20 و2 ¢ -“ 
يذهب إلى أى مَكانٍ من دور البغايا ويزنى» فنقول له: هذه حاجة شر عية؛ لآن القاعدة 
2 ۰2 ع 9۶ ما عه 2 - عى اتير 7 ر 200 

المقرّرة في الشّرع آنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتَينٍ بأذناهماء وهذا هو العقل؛ فإذا كان 


هذا الإنسان لا بد أنْ يأ شَهُوتَه فإمًا هذا وإمّا هذاء فإنّا نقولٌ حيئئظٍ: يُباحُ له هذا 


٠ 


و ت 
الفعل؛ للضرورة. 


أمَا الحاجة البدنيّة: فأن شى الإنْسان على بده من الصرر إذا لم يرج هذا 


ت 


ا ا عد ا KT‏ ل ل ¢٩‏ 
الفائصَ الذي عنده؛ لأن بعص الناس قد يكون قوي الشهُوةء فإذا لم جرج هذا 
الفائض الذي عنده فإنّهُ صل به تَعقَدٌ في نفسيء ويَكْرَهُ أن يُعَاشِرَ النّاسَ وأنْ يَخْلسَ 
معهم. 

فإذا كان شى على نفْسِهِ من الصرر فَإِنّهُ يجورٌ له أن يفعَلَ هذا الفعلّ؛ لها حاجة 


ر 


ص 


بدنية. 
4 0 ه | چ .۰ ومو ع رو سمو ر دو 
فإن لم يكن بحاجة» وفعل ذلك فإنه يعزرء أي: يؤذب با يردعه. 


واستَمّدْنا ِن كلام الولف أن الاستِمْناءَ باليد من غير حاجة حرام مع أله لم 


0 7 ر ت س 5 2 
يُصَرّحُ به» لكر إيجاب التّعْزِير على فاعله يدل على أنه مَعْصِية؛ لاله سبق لنا أن | 


کر 
¢ ي 


لتعزير 


0۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و و 


= حب في کل مَعْصيء وعلى هذا فیکون حراماء وإذا قلنا نه > حرام فاته يحتاج إلى دليل؛ 
لأنّ الأصلّ في غير العبادات تِ الجل. 

والدَّليلُ قولّهُ تعالى: « وَل هُمْ روجهم حَنفِظونَ © إلا عل روجهم أو ما 
ملكت أيمننهم قل َم عير ملوييت )فمن أبس ورَآءَ ذلك 4 أي : ا 
یبن فتن لب صوق ل الو رلم اظ عل کزچو فى ورا لك 9ی 
همأ لْعَادُوتٌ € [المؤمنون:ه 1و النافي معنا N N‏ :وعد يدل فل رمم 


o 2, 


ولقول النبىّ - صلی الله عَلِيْهِ وعَلَ آله وَسَلَّمِ-: «يا م مَعْشَرَ الشباب من استَطَاعَ 
نكم اء يروخ َة َع لِلبصرِ وَأَخصَنُ لر وَمَن لمْ تمع َك الضّوْم؛ 
لَه وجَاءٌ» 

ووجة الدَلالة من ذلك قولّة يكلله: ون لع کن تاھ اام لأنّ هذه 
العادة -الاستِمُناءَ- لو كانت جائزةً لأَرْشَدَ إليها الى يك لأا أَهْوَنْ من الصو 5 
لا سيا عند الشَّبابِ؛ ولأنها أيسَثْ؛ ولأنَّ الإسانّ ينال فيها شيا من ليع فهي جامعةٌ 
ين تون مار ال ل کات و 

والسَّبِبانِ هما: السّهولةٌ واللَذَّه والصّومُ فيه مَسْقَةٌ وليس فيه لذَّةّه فلو كان هذا 
جائرًا لاختارّة ابي دالوالل وأَرْسَّدَ إليه؛ لأنّهُ مُوافقٌ لروح الدّين الإسلامٌ 


لو كان جائرّاء وعلى هذا فيكون الحديث ذَليلًا على التحريم. 


\ 


ا 


i E BEL O UAE Lh Sh انان‎ 
` من حديث ابن مسعود 5غغ‎ )14٠0( رقم‎ 
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ویُمكِنْ أن نستدل بقوله تعالى: «وَلسَتَعْفِقٍ ار 
ةي 5 4 7 صر جه ص 2 e‏ و 

من فَضلِي € [النور:”"] بدلالة الاأمر #وليستمففٍ * على أنه قد ينازع هنا منازع فيقول: 
و 7 o,‏ 0 5 2# ت و 
المراد يستعفف عن الزناء وحينئذ لا يكون في الآية دليل. 

أمَا منَ الاحية التظرية: فإن هذا ِم البَّدَنَ ويُؤثّرٌ عليه حتى على العّريزة 

مه اه 5 : 42 EET e‏ و 
الجنسيّة» والشابٌ في حاجة إلى هذه العّريزة التى حَلَقّها الله عَرَتِمَنَ في المستقبّل» فإذا 
اس : 2 - yy 2 e‏ 1 
تزوح وهذه الغريزة ضعيفة خير خسرانا عظي. 

وقد وُحِدَثْ نَشراتٌ كثيرةٌ في الَجلّاتٍء وكنبٌ مُولفة تين أضرارَ هذا الفعلء 


وهر ظا وها عالت كن ها ي ف ال :وعد عدده خولا» لآن هذا 
نهك البَدَنَّ فعلى هذا: يكونُ دلي كحْريمِهِ من الكتاب والسّنَةِ والتظر الصحيح. 

ما الإجماعٌ فليس فيه إِجْماعٌ؛ لأنَّ من العُلاءِ مَنْ أحَلَهُه ولكنّ مرجع عند التراع 
إلى كتاب الله وسل رسوله كلة. 1 

فإذا قال قائلٌ: أليس قد وَرَدَ عن السَّلفِ أئّهم كانوا يَطْلبونَ من أبنائهم إذا ساقّروا 
في العّزواتٍ أن يَستغنوا به"؟ 

فنقول: نعم» لكنّ هذا عَحْمولٌ على الحاجة» لا على الإطْلاقٍ؛ لأنّهُ ما دام عندنا 
دليلٌ منّ الكتاب والسَنَة ومن النظر الصحيح» فان السَّلفَ لا يُمكِنْ أن يَفْعَلوا شين 
رما لكنّهُ حمل على ا حال المباح. ۰ 

ولو طلبَ استخراج اللي بغير اسِمُناءِ اليدء فهل يجوز أو لا؟ 


.)١۹۲ /۱۱( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۷/ ۰۳۹۱ ۳۹۲)ء وانظر: المحلى‎ )١( 


0۸۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الجواب: لتقيو : لان الواح اا كان ءذللك لتا بأيّ وَسيلة» لكنْ 
لو فكَرَ فأئْرّلَ فليس عليه شي لكت لا يُمَكْرُ في امرأةٍ مُعيَِ؛ لأنّ التُكيرَ في | مرأة معينةَ 
سببٌ للفِئْنة؛ لاله مع تفكيره فيها ربا يُملي له الشيطان فيصل بهاء أو تعلق نفس فش بها 
ًا إذا كر في هذا امل مُطلقاء فيصو كانه بجاو امرأةٌ مثلاء وحَصّل إثزال فلا باس 
به مع آنا نصح بعدم التّرْضٍ له؛ لأن اللّيءَ ء الذي ليس بِطبيعييٌ الغالبُ أنه نت من 
الضَّررٍ أكثر مأ يكون فيه منّ التفع. 


م 


° © )©9 © ٠ 


كتاب الحدود ( باب القطع في السرقة ) 018 


٣ 


]١[‏ السّرقة كبيرةٌ من كبائر النوبٍ؛ لأنَ كل غصية وجب السارع فيها حذًا 
فهي كبيرةٌ من كبائر الذنوب» والمؤلّفُ لم يتعرّض وها للعلم به» وهي خحرّمةٌ 
بالكتاب والستَةٍ والإجماع. 

أا الكِتابٌُ فظاهرٌ» ومن أدلَيهِ قول تعالى: « ولا الوا مول ییک بالبتطل 4 
[البقرة:184] والذي ينرق آكَلَ للمالٍ بالباطل. 


ص 


ومن أدلّة الكتاب -أيضًا- إِيابُ الحدّ على السارق. 


ل وس ١‏ 8 صلاك. رآ إأكاء ا مه 
اما السنة: فقال النبي 5: «لا يزني الزاني جين ير وهو موم ولا يسر 


حارج ترفوو" دقل في ک5 زد وهو :ر 93 


د 


دِمَاء كم وَأمْوَالَكُمُ a‏ حَرَامٌ عَاءِ كَخُرمَة يَوْمِکهْ هَذَا في شه رکم هد 
ير 


وأما الإجماعٌ فمعلوم'". 
والسّرقة: أخدٌ المال على وَج الاختفاء من مالكه أو نائبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه» رقم »)۲٤۷٥(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان نقصان الإيان با لمعاصي» رقم (/01/ )٠٠١‏ من حديث أبي هريرة َدَيَََنَه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم (١٤۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب القسامة» باب تغليظ 
تحريم الدماء» رقم »)١714(‏ من حديث أبي بكرة وََإيِدعَنَه. 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (۲/ ٤۸۷‏ -584). والذخيرة للقرافي (۸/ .)٠٠٠١‏ 


و04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فَخْرَّجَ بقولنا: «أخذ اكَالِ» أخذ ما ليس بمال» كما لو سَرَقّ الإنْسان دُخاناء 
فليس هذا سرقة شَّرعَاِ لأنّ هذا الدّخانَ ليس له حُرمةٌ؛ ولهذا لو أنَلَمَهُ مُلفٌ لم يكنْ 
عليه ضَمان. 

وكذلك لو سَرَّقٌ مرا فإئهَا ليست بِسَرقةٍ شَرعَا؛ لاله ليس بال فالمالُ هو العَينْ 
ا مباحة التّفع» وهذه عن محرّمة. 

وقولنا: «عَلى وَجْهِ الاختفاء) E‏ ع 
منه شخصٌ مالا عَلنَاء إا قَضْدًا أو حَطَفَهُ ِن يدِوء فإن هذا ليس بسر 

وقولنا: «منْ مَالِكِهِ أو نَائِبهِ) دخل في قوله: «أَو نَائِبهِ) 56 کک 
ولوت والولي. وکل من كان مال غيره في بدو بِذنِ الشّرع؛ أو بِإِدْنِ مالكه. فنائتٌ 
لمالكِ كل مَن كان مِلّكُ غيره بيده بإذنِ من الشّرع أو المالك. 

لخر بالك ما لي مره مرغي باكر رلا :برو كي ار ا بن 
غاصِب فإنَّ هذا ليس بِسَرِقةِ؛ لاله عند الغاصب ليس له حُرْمةٌ. 

فلو أك عَلِمْتَ أن هذا الرّجِلّ عَصَبَ مِن هذا الشخص مالاء ثم سَرَقْتَ الما 
فإن ذلك ليس بِسَرقةٍ؛ لأنّهُ ليس من مالِكِ ولا نائب المالكِ. 

ولكن لا نقولٌ ذلك مُقرّرِينَ للقاعدة الباطلة التي يقولٌ بها عام َة الّاس : 
السَّارقٌ من السار كالوارث من أبيه» فالوارث من أبيه حلال ميراثُّ أمّا السَّارِقُ 
عن الكارق فاو الت غا وا ا له لا ليد عرف قرعا 
ولكنّ فيه الضَّمانَ والإثم. 


كتاب الحدود ( باب القطع في السرفة ) ۵۹۱ 


و 


إِذا حَدَ اترم ِصًاباء مِنْ جزز مثو من مال مَحْضُومء لا شَبهة ا له فيه على 
وجو الإاختمًاءء قطما' ge‏ 


]١[‏ قوله رجاه ل إا مڌ ارم ص اباء ِن جز ولو ِن مَالٍ مَْص وم 
لا شبْهَة لَه له فيو على وجا الإاختفا قَطلِمَ) (إذا) کر طت وفعلٌ الشرط «أَحَلَ) وجوابه 
انطع فكل ما جاء بعد أدا ارط فهو رط" 

وقولة: «اللْترَمُ» هو السلم والدّمّىُ فهو اثنانِ فقطء بخلاف الْصوم فهو أربعة. 

والمؤلف رجا هلم يقل: البالغ العاقل؛ لاله سبق في الشروط العامّة. 

وقولة: «نِصَابًا» النَصابُ هنا غب التصاب في باب الرّكاق فهو هنا ربع دينار» 
أو ثلاثة دراهم إسلاميّة على المذمّبٍ”" أو عَرَضص قيمتةُ كأحدهماء فإذا خد لمزم 
هذا المقدارَ فقد أَحَدّ نصايًا. 

وقولَهُ: ١مِنْ‏ حِرْزِ نله «حِرْزِ بمعنى حفظه فالمْحرّرُ بمعنى الَحْفْوظِء ومعنى 
«جرز مثله) أي : من مَكان مُحمَظ فيه مث هذا المال» وهذا يختلفٌ ىا سيأتي إن شاء 
الله تعالىى. 

sess a‏ نيا ري الغا 

ن بحَمَظا في الُستودَعاتِ أو في الشوارع» ويون نا رزه والذَّهبُ والفضَّةٌ والماس 
اا شبِهَةُ فنا ْم في الصّناديق. 

فلو آن رجلا جاءَ ووجَدَ صُنْدوقًا منَ ا شب فيه جُتَيْهاتٌ على عَتبة دُكّانٍ في 
السّاعةٍ الواحدة منّ اليل» وليس مُعلقًا بإحكام» وأَحَدَ ا جَيَهاتِ وكلّ ما فيه فهذا غيرُ 
خرن فليست هذه سَرِقَة ولايُقطَمُ في ذلك. 


.)414/17( المغني لابن قدامة‎ )١( 


0۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقولة: «مِنْ مَال» خرّجَ بها ما ليس بالٍ. 
وقولّهُ: امَعْصُوم) هو الُسلم والذَّمّىُ والعَامَدُ والمستأمِنُ فهذا احترارٌ 


و 


لو أخدّه من مال غير مَعْصوم كاري مثلاء فهذا لا حرمة لمالهء فلنا أن نا 


يا 


م .و ع 
خذه بأ 


ع 105 


5 و 2 o‏ 27 0 5 ل 5 5 1 عه َه 
وقوله: «لا شبهة له فيه «له» أي: للحن «فيه» أي: في المال» بأن لا يكون من 


مال ابنهء أو من مال أبيهء أو من مال روجتهء أو ما أشبه ذلك» ممنْ جرت العادةٌ بأنْ 


IS 


م 


يأخد من ماله. 

وقوله: ١عَلَ‏ وَجْهِ الاخيماء؛ حَرّجَ به ما كان على وجه العَلانية فاته لا يقطّمٌ 
به حتى لو أذ مالا كثيرًا. 

فهذه العبارة انتتظمَتْ غالب شروط القطع في السرقة: 

الأول: أن يكونّ الخد مُلتزمًا. 


ن ¢ م ت و 
الثاني: أن يكون المأخوذ نصايا. 


الرّابِع : أن يكون مالا. 

مه ےم و ۴ 
الخامس: أن يكون ال مال من مَغصوم. 
السَّادسٌ: ألا يکود له فيه شيْهة. 


السّابِعٌ: أن يكو على وجه الحقية. 


كتاب الحدود ( باب القطع في السرفة ) ۵0۹۲۴ 


سے جھ 


لا قح عل متب "١‏ ولا لس ولا ابا ولا حابرا في ديعا" ... 


]1١[‏ قوله وَمََالنَه: «َلا طح عَلَ مُنتهب» المنتهبُ هو الذي يأخذ الملل على وجه 
العلانية» مُعتّمدًا على فوته مثل أن يرى معك ساعة فيأخدّها ولا يَردّها. 

[1] قولة: «وَلَا محتليس) وهو الذي يأخد الال حَطْفًا وهو ير كضض. فهذا أخذه 
لاك لداعل د رع بر ا ود ناك زود عليه قرة للا رن 
ليست سق فالترقةٌ اشمُها يدل على أن الإنسان يأحذ امال حُفية. 

كذلك لو أنه وف عند ذُكَانِ» وقال لصاحب الذَّكَانِ: هل عندك كذا وكذا؟ 
ثم قال له: أعطني كذا الذي بالدًاخلء» فإذا دحل الرّجِل أحَدَ حل مما أمامه ما رید ثم هرب 
فهذا تُسمّيه محْتَلِسًا. 

[Y]‏ قولة: «وَلَاغَاصِب) وهو الذي يأخذ لمال ا و فهذا ليس عليه 
القَطع؛ لأنّهُ ليس بسارقٍء والعَضْبٌُ أعمٌ منَ الانتهاب؛ لأنَّهُ يشمَل النْقولٌ والعقارٌ. 

مال ذلك: رَجِلٌ عَصَبٌ أرضاء وَعَرّس فيهاء وينى» فنحن لا نَقطّعُة؛ لاه ليس 
على وجه الاختفاء. 


]٤[‏ وقولة: وا حَاء يِن“ وهو الذي ب يغْدرٌ بك في موضع الائتان» وهي صف 
نقص بکل حال. 

دعل ا 

وات لر ی ا خاماء:وهو انى ار 

[6] قولّه: «في وَدِيعَة» وهي اسحفاظ الغير على المال» فاستِحفاظٌ الغير على المال 
سكن أقتية اعاءنو امال اممخطمط علية سوق وذيعة: 


0۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مثال ذلك: أعطيت رجلا كتابًا وقلت له: هذا وديعة عندك إلى مُدَّةِ شهرء فلا 

مضى الشَّهرُ وجنت إليه تطلبةُ منه» قال: ليس لك عندي شي ولا أغرقُكء فهذا 
0 له نه لم يأخذٍ المالّ على وجو الاختفاء. 

]١[‏ قولة وه َه «أَوْ عار يَةِا كذلك -أيضًا- الخائنُ في العاريّة وهي امال 
المذفوعٌ للغير؛ لين pe‏ 

وا ود يا 
فلا انقصَتٍ الْدَهُ وجئتٌ تطلبه قال: ما لك عندي شيءٌ فهذا خائنٌ فلا يُقَطَمٌ؛ لان 
ذلك ليس بِسَرقةٍ 

وها ما مشى عليه يمل وهو قول جُهور آهل العلم؟ أن ا ائن في العارية 
لا قط ولكنّ المذمَبَ حلاف ما ذه َب إليه املف فالمذَمَبُ أن الخائنَ في العاريّة 
قط افد ات الَخزوميّة أتّا كانت تستعيرٌ المتاع فتجحده فأمر الى 
َك بقطع يدها" . 

وليستٍ الخيانةٌ في العاربّة كالخيانة في الوّديعة؛ لأن قاب العاريّة قبَضَها 
لمتحي واا الرديعة فلبيضليخة الاللقه فتن قاشها ليها :فقن اخطاء لان الى 


ص 


بينها ظاهرٌ» ولأنّنا إذا قَطَعْنا جاحد العاريّة َة امتح الاس من جَخرهاء وإذا لم تَمَطَعْهِم 


A 


.)57١/75( الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)۳٤۷١(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
باب قطع السارق الشريف وغيره )١184(‏ عن عائشة كتا قالت: «كانت امرأة خزومية تستعير 
المتاع وتجحده فأمر النبي باه أن تقطع يدها». لفظ مسلم. 


كتاب الحدود ( باب القطع في السرفة ) ۵0۹۵ 


ے 
م ع 


- عجرا الاس على جخْدِهاء وني هذا سد لباب الَمْروفِ؛ لذن المعيرَ مسر“ فإذا كان الع 


2 


AN قن‎ NOG NI 
واجبة في بعض الصّور» وهذا يُؤدّي إلى عدم القيام بهذا الواجب.‎ 

ع لا ع 1 ° e‏ وھ ۾ عو سم 

ثم نقول أيضا: هي قسم برَأسِهاء افرض أنّها لا تدخل في السرقة لغة» فما دام فيها 
نص فا موقفنا مام الله عَرَيَمَلَ إذا كان يوم القيامة) والرَّسولُ يك قَطَمَ بها وقال: «لَوْ أن 


¢ 20 لساري 


قَاطِمَة بنت حَمَرِ سَرَفَتْ لَقَطعْت يَدهَا)!"؟! 

والإنْسان حينا ينظَرٌ في الأخكام الشَّرعيَّة وني فتاويه» أو فيم| يقولٌ يجبُ أن 
ينظرٌ ولا كيف يُقابل الله عجر بها قال قبل کل ثىء؛ لأنَّهُ مَسْؤولٌ فالفتى والقاضى 
بلع لرسالاتٍ الله َمل لقول الرّسول يكله: «بَلّعُوا عَنّي» فيجبُ أن تَْتِيرَ نفسَك 
مَسْؤولًا أمام الله عَرَتِجَلٌ في کل شيءِ تَحكُمُ به فلا بد أنْ تُلاحِظ سوال الله عل قبل 
کل أحد. 

اهود من ملي ور أحمدا" مداه أن جاحد العارية 0 


ص 


و 


ا 


»)1۷۸۸( أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» رقم‎ )١( 
؛)١178/( ومسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود» رقم‎ 
من حديث عائشة ووَوَيَدعَْها.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7471)» من حديث ابن 


سو مدو 


مسعود رنه 
(۳) انظر: المغني »)5١/1١7(‏ كشاف القناع .)١19/5(‏ 


005 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أو غَيْ ها" ي Î‏ 0 


5 ع مده 2 م > اا 5 0 5 ت ر اک ی ا ڪاو ا 
فلو اعرت شخصا كتابا يقرأ فيه» ثم جحده» فاقمت بينة عليه أنه عنده» فتبين 
ذلك بوت الغارثة وثوث كرما قحي يعي الق 
بدلك نبوت العاريه ونبوت جحدهاء فحينئلٍ يتعين 1 
4 


]١[‏ قولَهُ يِمَدْلَمَة: «أَوْ غَيْرْهَا؛ أي: غير العاريّة أو ما أشبه ذلك» مثل أن يكونٌ 


عه 


في شىء جَرَْهُ ياه كسيّارةء فخانّ فيهاء كأنْ يأل منها شيئًاء فإن هذا ليس بِسَرِقَة 


1 قولة: «وَيُفْطَعْ الطَرَار الَِّي يبط اَْبَ او عَبْرهُ وَيَأذٌ ِن والذي يتولّ 
القطع هو الإمامٌ أو نائبة كا سبق في أوّلِ كتاب الحدود. 

وقولّةُ: «الطّارُ» من الطرٌ وهو القَط؛ اال الذي يبط جيب أذ َيه 
اح نذاو ارت لبس ور وله اليك للد الف و ان NG‏ 
وتسقط الدراهم ويأخذها من الأرض» أو مجلس إلى جنبكء ويُدحِلٌ يده ويأخل فإنّهُ 
يقطَم؛ لأنّهُ مَرَقّ ِن جزز. 

وإنَّا نص عليه المؤلّفُ؛ لأن بعص العُلماءِ يقولّ: إن هذا لا قَطْعَ فيه؛ لإمْكانٍ 
التحرز منه باليقظةء فإنَّ الغالبَ إذا كان الإنسان مُستيقظًا أنه لا يُمكِنٌ أنْ يُسْرَقٌ منه. 

ولكنَالصّحيحَ ما ذهب إليه الموْلتُ؛ لان الإنسالً مهما كان في البقظة فلا بدن 
علق وكثيرًا ما تکون سیا في عل الزّحام وللطُرّارينَ حيلٌ» فإذا فلنا: نهم لا قطعونَ 
فاته فح باب د شر على التاس. 

وقولة: «أو غَيْرَهُ) أي: غيرٌ ا لجيب» مثل الذي في الجتب. وا جيب أحمَظ؛ لاله في 
الصّدرِء ويُعلّمُ به» وكثيرًا ما كدت السرقة من الججتب. 


كتاب الحدود ( باب القطع في السرفة ) 04۹۷ 

و < 11[ ۶ مو هد |[ ؟] 

يشترط أن كود مسرو ال" ا د E‏ ا 

١13‏ قله يَمَدَآمَه: «وَيُشْتََط) أي: للقطع في السَّرقةِ شروط مع الشَّروطٍ العامة 
السَابِقَة. 

[1] قوله: «أَنْ يَكُونَ اسر وق مَالَا ححْترَمَا) ؟ رط في المشروقٍ شرطين: 

أحدهما: أن يكونّ مالاء فأمّا ما ليس بال فلا قَطْحَ فيه. 

الثاني: أن يكونّ مُحترَمَاء فان كان مالا غير حبرم فإِنّهُ لا يقطع. 

و کو ص 2 1 2 و 
مثال المال ي المحترم : الثيات» والطعام» والدراهم» والدنانير. والكتب... إلخ. 


والأوال التي في الولو رةه وفرق بين الحرم لذايه الحرم کسی فَالْحرّ 
ا براوج ا ا 
البنكِ فهو حُُترَمٌ وحَرَرٌ وعليه جاية. 

وأمّا ما ليس بال فاته لا يُقطَعٌ» كسّرقة الحَمر مثلا؛ لأنَّهُ ليس بال أضلاء 
ولو سَرَقٌّ حرا صغيرًا فلا يُقطَع؛ لأنَهُ ليس بالِ» ولو سَرَقٌ رَقيقا صَغيرًا فإِنّهُ يُقطع 
راق هال 

اررق بل مليها SL‏ فاللقت 
لام ؛ لأنه اجتّمعَ مُبِيحٌ وحاظرٌ» ابي للقطع سر قة الل والحاظرٌ سر ل 
الطَفْلة؛ لأا حدّةٌ 

وقال بعص أهل العلم: إِنَهُ ُْقطَمٌ بسَرقة اللي وبسرقة الطَفْلةِ التي عليها حُليٌ؛ 
لأنّ هذا الذي سَرَقَهُ سَرَقَهُ على أنه مال فهو لم يسر َه إلا لترعة فتهام] و 


(۱) شرح منتهى الإرادات (5/ 5 "77). 


0۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
قلا قطْح بِسَرِقَةِ لَه لهو" O‏ 
ge‏ اعد التي Ne AD‏ 
الذي سرق مع تلوكه: أا حت إليك أن يُسْرَقٌ» ابنك أو تملوكك؟ يقولٌ: اكَمْلوك. 

ولكنّ القاعدة تُويّدٌ المذمّب؛ لأنّهُ ليس بمال» لكنّهُ يجب أن يُعَزَّرَ تَعْزِيرًا بَلِيعًا 
يردَعَهُ وأمثالَهُ عن هذا العمل» وربا يَصِلُ ال حد إلى أبلّغْ من قطع اليه فقد يكون منّ 


و 4 عِِ 5 و2 . ص ر د ا مير سس 
لممُسدينَ في الأرض الذين قال الله فيهم: إِنَّمَا جروا ألَدِنَ يحَارِبُونَ الله ورسولة. 
ونون ك اض سادا أن يلوا ا E‏ 1 َو تَمَطَمَ أَيَدٍ يد يهم وَأَرِجِلُهُم من 
علق اه مر الأَرَضٍ * [المائدة .[YY:‏ 


]١[‏ قول ومَدانَه: قلا قَطْعَ بسر رة اة لَهُو) مع أئّها مال» لكنّها غير مُحترَمقٍ 
وذلك كالزمارء والكانِء والعود. اا والطبّلء وما أشبه ذلك. 

وهل الُسجَُلُ والراديو يَدْحْلانٍ في آلاتِ اللَّهو؟ 

تقول: الأصل فيهم ها مان ثم إن استخدمة مه صاحِبةُ في صالح فهو صالحٌ؛ 
وإ استخدمة في فسادٍ فهو كذلك» لكنْ ما لا تعمل لاني حرم فهذا لا قَطْمَ برف 
وأيضًا لا صان فيه. 

فلو أَحََذْتَهُ وككَرثَةُ قلنا: جزاك الله خيرًاء ولا تُضصَمْْكَ ولا تُوَتْمْكَ؛ لأنهُ 
يب إثلافُ آلة اللّهو وُجوياء ولا َل مالكو أن يُبقيّها عنده» بل يحب عليه إِثُلاقُهاء 
ويجبُ على من قَدَرَ أن يُغْيّرَها بيده أن يُتلمّهاء فإن لم يَستطِعْ فبلسانهء فإن لم يَسِتطِعْ 


سر 


فإذا قال قائ : هل جور أن أسطُوَ على صاحب آلة اللّهو وآخدّها وأَكَسرَ ها؟ 


كتاب الحدود ‏ باب القطع في السرفة ) 048 


ولا و حرم کا حمر الج وهاه هاه هه اه هيه هاه هه هلاق Gee eee eee ee eee‏ امه ee eee da edem de ele‏ 


ّواث: فيه تفصيزٌ» إذا كان لك سُلْطةٌ فنعب آنا إذا لم يكن لك شلطة فاد تفز 
لأنَّ ذلك يُسبّبُ فتنة أكبر من بقائها عنده» وقد تَتَمكّنٌ وقد لا تمكنْ فقد يُدافِمُ هو 
ولا تمن ولکن إذا أحَذْئا حفیة وسرًا على وجو لم يعم به وكمرتهَاء فهذا طبه 
ولا إِنْمَ عليك» وليس فيه فتنة. 

E لا قط برق‎ a قولّهُ ردا ار‎ ]١[ 
لأَنّهُ غير مال اا إطلاقاء بخلان آلة ة اللّهو ففيها مالي آنا‎ 
لو غرَتْ عن آلة اللَّهوِ لأمكَنَ أن يُنتََعَ ہاء لكنّ ا مر لا يُمكِنُّ أن يُنتَمَعَ به أبدا؛‎ 
لأنّهُ حتى لو خُلّلَ فلا يجورٌء إلا إذا كلل بنفينه» وعليه فلو سَرَقٌّ حمرّا فلا قَطْمَ عليه؛‎ 
لاله ليس ببالي.‎ 

ولكن كيف يشرق حرا بلا إناء؟ 

يُمكِنُ أنْ يدل الخَّارةَ -مثلًا- ومعه إن ويملا هذا الإناءَ من هذا الحمرء 
فليس عليه قطع. 

أمّا إن سَرَقّ الحَمرَ بإنائه المذَمَبٌ لا يقطع ۰ عوالاناء ولك لان السرقة 
اشتمَلَتْ على مُبيح وحاظره فغُلّبَ جانبٌ الحظر الذي يَمنَعُ القطع. 

ولكن يُمكر' أن يقالّ: إن في ذلك تَفُصيلاء فن كان قصدّهُ الإناءَ قْطِمَء وِنْ كان 
قصدُهُ ا لمر لم يُقطَغ» ويُعرَفٌ ذلك بان يكونَ هذا الرّجِلُ لا يَشْرَبُ الحم ونه ِن 
حين أَْرّجَهُ أراقة» فهذا أرادَ الإناة» وعلى هذا فيَقطّمٌ» وكذلك لو صب الحَمرَ قبل أن 
رجه من مكانه» ثم حرج بالإناء فعليه القطع؛ ؛ لاه سَرَقّ الإناء. 


٠٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سے ٭٭ ك 


0 ر 0 2 PE‏ ۹ 3 2 ۶ 1 
شط أن يكون: ا هو ثلائة درا" ؛ أو ربع د a‏ 


مسألةٌ: لو سَرَقّ الأطيابَ التي فيها كحولء تبلغ حدّ الإسكار» فهل يُقطَّعْ 
أو لا؟ 

الحوابُ: إذا قلنا: لَه حمر فلا يُقطَعٌ» وإذا قلنا: له ليس بحَمرء وأنَّهُ مال تمل 
ويُباعٌ ويشترىء فَإِنّهُ يقطع. 


وعلى هذا: فيرِجَعُ إلى رأي الحاكم الشّرعيٌ في ذلك» فالقاضي هو الذي ينول 
ذلك الأمرَ؛ أن ا 


: آله نه (ويُشد يط أ كن نصًابًا» هذا هو الشَّرط العَالتْء أ أى‎ US 


ص 


يُشترطً للقطع أنْ يکود الَمْروقٌ نصاباء والتّصابُ في كل وضع بحسيه» ففي باب 
الرّكاة نصابٌ الفِضّةٍ متا ورم» والذّهب عِشْرونَ دينارًاء وهنا يختلف. 


o¢ء‎ 2 


[1] قولة: اوهو اة د دَرَاهِمَ) ا کر و ا ا 
النقالء فتكون ثلاثة الدّراهمٍ واحدًا وعِشْرينَ عُشْرَاه أي: مِتَْالينِ وعَشْرَ مِتْقَالٍ. 

[] قولة: «أو ربع ديتار» وهو مال تقال أربَعةٌ غراماتِ وريُعٌ» فيكون ربع 
الدّينار واحدّ غرام» وواحدًا من ستة عَسَرَ يعني ربع الرع. 

اذا رق الإنسان من الذّحبٍ ما بن رام ويح الع شيع وذلك لحديث 
عائشة عت : 3 2 صََِلندعَََهِوسَلََ قال: «لَاكَطْعَ إلاني ره بع ديتار فصَاعِدًا» وهو في 
المح ن . 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب قول الله تعالى: # والسارف وَالسَّارِقَة فاقطعوا يد يهم يهمًا 4 وقي كم يقطع. 
(91014): ل کاب ارهاب ال ةرا ر 40 220 كته 


كتاب الحدود ( باب القطع في السرقة ) 011 


EJ‏ ص کہ 


او عرض فقيمته م قَيمَتَهُ كَأحَر هي" 0000007 0 0 REDE‏ 


٠ 2 ° 4%‏ م سس و 5 95 1 د ص د سا سه 
1 وعلى هذا: فيكون هذا الحديث محصصا لعموم قولِه تعالى: 7 والسارق والسارفة 


فأقطعوا أيدِيهَمًا بَا 4 [المائدة:8] فيكون ما دون التّصابٍ لا قَطْمَّ فيه. 

[1] قولة: «أَوْ عَرَضٌ قِيمَتْهُ گأَحَهما» العَرَضُ هو المتاعٌ» كساعة» وراديوء 
وثوب» وما أشبه ذلك» فإذا كانت قيمتة تساوي رَبُمَ دينارء أو ثلاث دراهم فإِنه قط 
و إلا فلا. 

إناا لال ساك ترق يول التي ر وبين ثلاثة الدّراهم؛ لأنَّ ثلاثة الدّراهم 
لا تبلغ رُبْعَ الدّينا فإذا اختلمَتٌ قيمة ق قيمة ربع الذي بنارء أو قيمةٌ ثلاثة الدراهب فا 

نقول: أمَا المذهَبُ فتأخذ بأقلها"» فإذا سَرَقّ الإنْسان ماعا يساوي ثلاثة 
تراه ويُساوي كن دينار فة بقعم على المذب: 

وإذا قَدَرَ أن الفضّة أغلى من الذّهبٍ وسَرَقّ شيئًا يُساوي دينارًا كاملا لكنْ 
لا يساوي ثلاثة د ئة دراهم فإنه يقطع . 

إِذَا: النصابُ متردد بين ربع الدينار وبين ثلاثةٍ دراه وتُعتيرُ الأقل. 

والقَولُ الثاني في المسألة: إن النّصاب رُبُعْ دينار فقط» وليس ثلاثة راهم فإذا 
سَرَقٌ شيئًا يساوي ثلاثة دَراهِمَ» لكنْ لا يساوي رَيْعَ دينار» فليس عليه القطع. 
وإذا سَرَقٌّ ما يُساوي رُبْعَ دينار فعليه القَطع. وإِنْ كان لا يُساوي ثلاثة دراه 


.)١5١/9( المبدع‎ )١( 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وهذا القَولُ أصحٌ؛ لأنَّ حديتٌ عائشة يتا صَريحٌ فيه: ١لا‏ قَطْمَ إلا ني رُبُع د 
قَصَاعِدًا)7". 


ع 


وأمّا الحديث الآحَرٌ أن الرّسول ية قَطَمَ في حن قيمتهُ ثلاثة دراهج'". فهذا 


ص 2 


مول عل أن ثلاث الدّراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقتء والدَّينارٌ اثنا عَسَرَ 
50 


رهما من الفضَّة وهذا القول أصح. 


وأمّا حديث: ١لَعَنَ‏ الله السَّارِقٌ» يشرق البَيِضَة فَتَفْطَمُ يذ وَيَسْرقٌ الل مقع 
. 
فللعلاء فيه قولانِ: 
EE ¢ 4‏ تا 2 ب 9 7 
الأوّل: أن اراد بالبيضة ما يَْبسَهُ الُقاتل في الرَس؛ لاستقبال السّهام» والحبلء 


ل: 
أي: الذي له قيمةء كحَبلٍ السّمْنٍ. 
8 : أن يراد بذلك أن هذا السَّارقٌّ قد يَسْرِقٌ البَيْضةٌ فتهونُ السّرقةٌ في نفسِهٍ 
يَسْرِقٌ ما يبلغ التصابَ فيقطّم؛ وذلك معا بين الأحاديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: # والسارف وَالسَارِقَةٌ فاط موا أَيْدِيَهُمَا 4 [المائدة:8*] 
وني كم يقطع؟» رقم (1۷۸۹)» ومسلم: كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء رقم )١745(‏ عن 
عائشة َلِنَدَعَتْها. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: « والسارف وَالسَارِكَهٌ قط موا أَيدِيَهُمَا € [المائدة:8*] 
وفي كم يقطع؟. رقم (51/416)) ومسلم: كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصاماء رقم )١5485(‏ عن 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب لعن السارق إذا لم يسمء رقم (1۷۸۳)» ومسلم: كتاب الحدود. 


سو رد 


باب حد السرقة ونصابهاء رقم »)١741/(‏ عن أبي هريرة ركن 


كتاب الحدود ( باب القطع في السرقة ) 1 


إا نَقَصَتْ قِيمَة اروق أو مَلَكَهَا السَّارِقٌ» اعد دك 52 


غك وهو ع لش واب جل عل اتی و 0 
لأ الأول فيه شي من الكل والبُعيء وا روج عن الظَاهرٍ. 

]1١[‏ قوله: «وَإِذَا تَقَصَتْ ممه ووه أذ مها لالم َس القع 
يعني: أن هذا السَّارق يَسْرِقٌ هذا النَّىة» وهو يُساوي رُيُمَ دينارء أو ثلاثةٌ دراه 
على المذمّبء لكنّهُ لا رُ فع إلى الحاکې وإذا يمت مه قد نزت فصار لا يُساوي إلا أقلّ 
من ربع دينار, فهل العبرة بالترافع أو العبرة بالسّرقة؟ 

الجججوابُ: الثاني؛ ولهذا قال: «وَإِذَا تَقَصَتْ) يعني: عند التَّافُع إلى الحاكم فال 
لا سقط القَطعٌ؛ لأنّهُ حين سَرَقّ سَرَقّ نصابًا. 0 

مثال ذلك: سَرَق قلا يُساوي ربح ديناره ولا ر فع إلى الحاكم صار القَلمٌ لا يُساوي 
إلا تمن دينار؛ لأن السّعرٌ تَقَصّء أو لأنّ القَلمَ الْكَسَرَء أو ما أشبه ذلك فَإنَّهُ هنا لا سمط 
القطع بل القطع ثابت. 

وقول «مَلَْكَهَا) ظاهرٌ كلامه أنه يعودٌ إلى القيمة؛ ل «وَإِذا نَقَصَتْ قِيمَة 
الَدْدُ وق أو مَلَكَهَاه أي: القيمةء وليس كذلك. بل اْرادُ: مَلَكَ العينَ الَسْرِوقَةَ فن 
القَطعَ لا يسقط. 

مثا ذلك: جل سَرَقٌ ِن شخص تَوبايُساوي ريم دينار وبعد أن سره َهَبَ 
إلى صاحِبه فاشَراه» فَمَلْكَهُ فهنا إذا كان صاحِبه قد طالبةُ ورف إلى الحاكم فن القَطمَ 
لايَسقطُء وإذا لم يكن قد ر ع إلى الحاكم فإن القطح سقط لالأنَهُمَلَكَهُ ولكن لأنْ 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ے ے 
0 0 س ٥۶‏ ت 


9 تعتر 5 قِيمَتَهًا و إِخْرَاجِهًا من م فلو ذبح فيه كبشاء او شق فيه تُوبَاء 
2 مت قي صاب ف رج از فت فيو اء لم قط" OOOO‏ 


14 ص ٠ 7 of‏ مو ع ر ص ص 
= من رط القطع أن يَطالِبَ المشروق منه بالِهء وإذا باعة أو وَهَبَّهُ فإن المطالبة تُسقط 
و و ر 
حينئز» ويسقط القطع. 


و 


الخلاصة: 
أولا: إذا نَقَصَتْ قيمة اروق بعد التَرَاهُ فع إلى الحاكم فإن اقم لا يَسقَط. 


افا إذا تملك العين المشرو فن القَطعَ لا سمط أيضّاء لکن لو مَلَكَها قبل 
لاف فان القَطمَّ يَسقَطُ لا لأنّهُ مَلَكَها مَلَكّهاء ولكنْ لأنَّ من رط القطع أن يُطالِبَ 
الَسْروقٌ منه بماله 


والدّليل على ذلك: حديث صَفُوَانَ بن أميّة نة في قضّة الرّجلٍ الذي سَرَقَ 


رداءه» فَأَمَرَ ر الي يك بطع يدوه فقال صَفُواَ: هو له يا رسول الله قال: «مَهَلُا كَبْلَ اَن 
أبنتي پو '" فدلٌ هذا على أنه لو لم يُطالِبْ فلا قَطمَ. 

]١[‏ قوله يَمَدَنَهُ: «وَتُعْتَبَدْ قِيمَتْهَا وَفْتَ إِخْرَاجِهَا مِنَ الجزز) أي: تُعتبرٌ قيمة 
العَينِ الشرو قة التي تبلغ النصاب وقت إخراجها من الجزز. 

[1] قولّة: الو کے فيد كناد أؤ اق ور تقض ا من صاب م 
اا أو أف فيو الالء لَمْ يُقَطَعْ» القيمة التي هي التصابُ تُشترطٌ وقتّ الإ حراج 


ص 


ا 


.)55904( وأبو داود: كتاب الحدود. باب من سرق من حرز» رفم‎ .)٠١ 5 /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الحدود.‎ »)٤۸۸٤( والنسائي: كتاب قطع السارق» باب ما يكون حرزا وما لا یکون» رقم‎ 
.)12١1/( وانظر: الؤإرواء» رقم‎ )»)2٠ / 5( باب من سرق من الحرز» رقم (5595))» وصححه الحاكم‎ 


كتاب الحدود ( باب القطع في السرفة ) ۵" 


ا 


إن حَرَجْتُ بها حيّةٌ بلغتٍ النّصابَء وإِنْ َبَحْتها لم تبلغ التصابَ > فارید 
وأخرّجَ بها مَذبوحةء فهل عليه قَطمٌ؟ 


الجواث: ليس عليه قطع؛ ل قصلت ل قيمة هذا الشَّىء ۽ قبل أن رجه من جَرْزو. 
فهو کا لو أن رَجِلًا دَكَلَ على بیټِ» وفيه ماله فأفْسَدَ هذا المالّ» وتحرَجَ منّ البيتِ فاه 
لا يْقطَمٌ؛ لان هذا الرّجِلّ أنْلَفَ ماليّةَ هذا امال الَمْروقٍ وهو في ملك صاحبه» ولكنّهُ 
يعت ميلقا للمال» فيَضْمَئْهُ با ضيه الضّمان. 

EE لاح‎ 


بالثوب حيطا سَلِيَ) بَلَعَتْ قيمبّهُ النّصابء فَقَطِعْتٌ به وإِنْ سَفَفَتهُ شَقَقتة قبل أن أخرّج به 


س 
ُو عو ¢ سلس 


نَقَصٌء فَذَّهَبَ فشَّقَهُ ثم حرج به لابسًا له» فليس عليه قطع؛ لأنّهُ نلف هذا الشَّىءَ 
قبل إنخراجوء فهو که لوأل الماع في عل صاجيه» أو أرق الثوبَ أو ما أشبه ذلك 
فعليه صان عَصب فقط» فهي حيلة د سقط القَطعَء کا لو أْتلَمَهُ إثلافا فإنَّهُ لا يُقَطّمْ 
وإذا كان حيلدٌ فلا عد أن يكونٌ فيها خلافٌ. 


= لا وق السَّرِقِ فلو أن رجلا دحل على مراح عَنم» وأراد نيرق شاق » فقال في نف 
أريد. أن أذتكهاء 


وقوله: «أو انلف فيه اكال» أي: أنه نف المالّ في نفس الحززء فإنّهُ لا قطع. 
مئالَهُ: رَجل دل على مَكتبة وفيها كُّبٌّ» فَأخْرَقٌ هذه الكُتبء وقيمَتها غالية» لو سَرَّقٌ 
واحدًا من هذه الكُتّبٍ لقَطِعَت يده لته لم يرق وإِنَّا انلف المال. 

فنقول في هذه الحال: لَه لا قَطْمَ عليه» ولكنه يَضْمَنّ الالء ويُعرّرُ بها يراه الإمام؛ 


لان هذه ا 


Î‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَأَنْ تحْرجَهُ مِنَ الجززا'/ فَإِنْ سَرَقَهُ مِنْ غَيْر جرز فلا فطع وَحِرْر الال ما العَادَة 


]١[‏ قولة ذاه «وَأَنْ تُخْرجَهُ مِنَ الجرْزِ) والصَّوابٌُ أن يقولً: وأنْ يكونَ مِن 
جرز؛ لأ الإخراجَ قد م سبق فيه| قبل» وهذا هو الشَّرطٌ الرَابِع؛ فيشترط لوُجوب القطع 
ن تکون السّرقة من جرز» وا جر هو ما حصن به امال وححمَظً به. ۰ 

[1] قولة: «قَِنْ ركه ِن عَبْرٍ جر قلا قَطْعَ) والدَّلِيلُ على ذلك ما قال الى 
اتلام في الثّمرِ: ١وَمَنْ‏ سَرَقٌ سيا مِنه بعد أن يُؤْويَهُ ا رين بع نَمَنَ الجن 
ُعَلَيْهِ القَطْعٌ وَمَنْ سَرَقَّ دُونَ دَلِكَ فَعَلَيِْ عَرَامَة ميه والعقوبة“"؛ وذلك لأنَّهُ قبل 
أن يُؤُويَهُ ا جرينٌ ليس في حِرْزْء وال جرينْ هو الذي تُجْمَعٌ فيه التَمرٌ لِيَيبَسَء فإذا سَرَقَ 
من غير جرّز فلا قَطمَ؛ لهذا الحديثء فيكون الحديث مصّصًا لعُموم الآية: ل وألسارق 
والسار َه فأقَطعوأ أَيِدِيَهَمَا € [المائدة:۳۸]. ْ 

[YI]‏ قولة: «وَحِرْرٌ الال ما العَادَةٌ حِفْظهُ فيه» ١حرًر)‏ داو «م» اسم موصو ل 
خير ابتدأء و «العَادَة: مبتدأء و ١حِفْظة):‏ حبر المبتدأء والجملة من المبتدأ والخبر صلة 
المؤصولٍ. 

00 المال» أي : المكان الذي العادة نظ فيه. 

وقولة: «العَادةُ» فيه دليلٌ على أن الَرْجِمَ في ا يزز إلى العغرفِ» وليس إلى الشرع؛ 
لأ الع أطْلقَ ولم بيذ وكل شيء يُطلِقة السًارع ولم يذه فإ يُرجَُ فيه إلى 
العْرفِء إذا لم يكن له حقيقة شرعية 3 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدودء باب ما لا قطع فيه» رقم (4740)» والنسائي: كتاب قطع السارق» باب 


الثمر المعلق يسرق» رقم (/اه4). وابن ماحه: كتاب الحدود. باب من سرق من ا حرز. رقم (5695؟) 
والحاكم .)٤۲۳ /٤(‏ 


كتاب الحدود ( باب القطع في السرفة ) 1¥ 
ر سوسا , تر : 2 ا ص 6 ع 0 ے2 سدىت 0 
ويحختلف باختلاف الاموال. والبلدانِ» وَعدل السَلطان وجوره» وفونه و 


007 م سوم هه ا و 2 2200 92 2 ىل ااه 
[١]قوله‏ رحمهالله: ١«ويختلِف‏ باختلاني الأمُْوَالِ والبلدان وعدل السلطانٍ وجورو. 


ور ے 


کے ھ کہ 


ووه وَضَْوا ليس حر الأول واحداء فلو أن رجلا جاء إلى حوش غَنمه وسرَقَ 

2 4 21 0 أ 0 مه ت ير اء ۶ه هة أ‎ E 
منها شاة» فقد سَرّقها من الجرز» فلو قال السّارق: آنا لم أشرقها من الجرز؛ لآن الأمُوال‎ 
حدظ 2 الصناديق الخديديّة مثل الذهب» قلنا: الحرر هو ما العادة اة فيه) ولم ر‎ 
العادةٌ أنْنَضَمَ اعنم في الصناديق!!‎ 

ويختَلِفٌ -أيضًا- باختلانيٍ البُلْدانِء فهل نقولٌ: لذن الكبيرةٌ تاح إلى جزز 
اشد من القری» أو نقولٌ: القرى الصَّغيرةٌ تحتاح إلى حِرْزِ أشَد؟ 

0 ا يدج و ٣و‏ ي 2 0 e‏ ت ۰ » ٠‏ ؟ ه يو ا 1 0 

أحيانًا تحتاح المدّن الكبيرةٌ إلى حِرْزْ أَشَدَء لا سيا إذا كان فيها أجناس مختلفة من 
الوافدينَ» وأحيانًا تحتاح الصّغيرةٌ إلى حِرْزْ أسشَّدَ؛ِ لأن أهْلّها قَليلون» ويَسطو عليها 
اللصوص أكثر. 

على كلّ حالٍ: هذه البلْدان ترم إلى ما يَتعارَفُ عليه النَّاسُء وقد تكون هذه 
القرى أَحْرَرّ لقلَةِ أَمْلِهاء وإمكانٍ ولاتها أن يَضبطوهاء وقد يكون الأمرٌ بالعكس. 

كذلك تختله تلف باختلاف عدل | لسّلْطان وجوروء والظاهدٌ أن العَدُلّ أقوى من 
الجور في الجرْز؛ لأن العَدلّ من الإيمانِ» وقد قال الله عَرَوجَلَّ: ليبن ءامنا ولد يَْبسُوًا 
ردير I A‏ كوو يضمي : و 5 u f‏ ۾ و عو 
إيملتهم بظلم أؤلتيك هم الاس [الأنعام: 87/] والإومام العادل» أو السلطان العادل يعينه 
الله عل في حفظ الأمْن أكثر ما يعن الجائر. 

وأيضًا الجائرٌ لا يرك الاس السرقة إلا حَوقًا منه» فإذا كان في حال عَيبة ملا حظته 
فم يتجرَّؤُونَ على السَّرقَة فَأَمْنُ التاس في حكم السُلْطانٍ ال جائر أقل. 


aA 
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و و 


قزر الأَمْوَالٍ وَامَوَاهِرٍ وَالقاش في الدور وَالدَّكَاكِينٍ وَاعُمْرَانِ وَرَاءَ الأَبوَاب. 
وَالأَغْلَاقٍ الوَثيقةَا'ا 0 


وليس التورٌ -كا يَنصوَرُهُ بعص النَّاسٍ- الشَّدََ في الخكم» فمن ا جور ألا يَعْدِلَ 
في الرّعيّ ولهذا قال الت ية لبشير بن سعدٍ حين أغطى ابنَهُ النعمانّ كرتا ما لم 
لراك «إنّْ لَا أَشْهَدُ عَلَ جور ( '" فون جور السُلْطانٍ آلا ب يَعدِلٌ في الرَّعيّ 
ولا شك أنه نه إذا لم عل في الرّعيّة عفان الاق كل 

وأيضًا قَوَّةٌ السُلْطانِ وضَعْفَةُ فالاقَرَبٌ إلى الإخراز -أيضًا- الوه وهذا لا شك 
فيه أنه إذا كان السَُلْطَانُ قَويًا فان الأمنَ يسبَتِثٌ أكثرَ ما لو كان صَعيمًاء فإذا كان السُلْطانُ 
ضَعيفًاء وفنا سكي إليه سَرقةً الذهب منّ الصناديتق» قال: لمهم أنّهُ ما جاءَكم في 
الأغراضء الحمدٌ لله!! فهذا ضَعيفٌء وهو سببٌ للمَوْضى والسّرقاتٍ. 

إذَا: كلا كان السَّلْطانٌ قَويّا صارَ الرْرٌ أقلّ» حتى إِنَّهُ في بعض الأحيانٍ إذا كان 
السَّلْطانُ قَويّا قد يوضَعْ النَىَءُ على الأزصفةء وهو منّ الأشياء الثمينةء ولا أَحَدَ 
يأتيه» وإذا كان ضَعيقًا ا اكرات وتُسرَقٌ الأموالٌ. 

]١[‏ قله وَمَدآمَه: «مَحِرْرُ الأمْوَالٍ وَاجَوَامِر وَالقَهَاشٍ في الدُورٍ وَالدَّكَاكِينِ 
وَالعُمْرَانٍِ وَرَاء الأَبْوَابٍ وَالأعْلآقٍ الوَثيقة» (الأَمْوَالِ) هي التقوثٌ و(الَوَاهِرِ) مثل 
لآل وغيرهاء وكذلك الفا وهو الَيابُ» فهذه الأَمورٌ اثلاث حمَظٌ في الور 
والدّكاكينٍ والعْمْرانِء فلا يُمِكِنُ لإنْسانٍ أن يَضَمّ هذه الأَمُوال في الب حتى لو كانت 
في الصناديق» فلو أن رَجِلًا َرَج بالِه إلى اليه ووضَعَهُ في صُندوقٍء فإنَّهُ لايكون هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, رقم ٠(‏ 0016 ومسلم: كتاب 


الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم ١ 5 /١7571(‏ -۱۷)» عن النعمان بن بشير ركن 


كتاب الحدود ( باب القطع في السرقة ) 1۹ 


وَحَرْرُ البَقلٍ وَقُدُورِ الباقلاءِ ولخو هما وَراءَ اشر ائ" e‏ 
= إخْرارَاة ل لس جو لَه أحد فمك أن باخ السارق المندوق وما فيه 

ولا بذ داكت أن يكونّ وراءَ الأبواب والأغلاقٍ الوثيقة ثيقة» فلا كفي أن تكون 
في الور والدّكاكينٍ والعُمْرانِء حتى يكو فيها أَبوابٌ وأَغْلاقٌ وَثيقةٌ. 

وأَظرٌ أنَّ هذه الأمورَ الام تف حتى ولو كانت في الدّكاكين وراءً الأيُواب 
املقو فالدَهبُ -مثلا- أو النقودٌ ليس حِرْرُها كحِْزٍ المماش» فلو أن رجلا مَتَكَ 
الدَكَّانَ وكْسَرَ البابَ» وسَرَقٌ منَ القماش قَطِعَتْ يده ولو سَرَقٌّ من الدّراهمى ولم تكن 
الدَّراهِمٌ في الصناديق فلا يُقطَّعٌُ فيقطّمٌ في الثياب» ولا قط في الدّر ف مر 8 
العادة أنَّ الدَّراهمَ لا تجَحَلُ هكذا على الطّاولةِ في الذَكَانِ. 1 

ويُمكِنٌ أن تُفرّقٌ بين الدّراهم الكثيرة والقَليلة فالكثيرة لا توضَعْ على الطّاولة» 
والقليلة يَتسامَلونَ في وَضْعها. 

ذا: نرجمٌ إلى القاعدة: أن جِرْرَ الال ما جَرَتٍ العادةٌ بحفظه فيه» فلو أن رَجِلَا 
علق وبني بيتوه وفيه درام وجاء السّارقُ» ود اليك وأحَدٌ الَّاهمَ من هذا 
الثوب» فَإنَّهُ يُقطَمٌ؛ لأنّهُ جَرتٍ العادةٌ في بلادنا أن مث هذا يُعتبرٌ حِرْرّاء ون الاس 
لا يَأخذونَ الأموال ِن جُيويهم» ويضّعوتها في الصنادیق» حتى ولو كانت كثيرة 
فلو كان عنده فة مس مئة» عِشْرِينَ وَرقة ووضّعها في جيبه» فإنّهُ لا يرى أنَّ ذلك 
إلحلال في الجزز. 

: قال «حمَدائنّه: «وَحِرْرُ البقل وَقُدُورِ البَاقِلّاء وَنَحوِهِمَا و وَرَاءَ الشرائج ( البقل‎ ]١[ 
7 کل نباتٍ ليس له ساق مثا الكُرّاثِ والَصل والقرع والبطّيخ» وما أشبهَة‎ 
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إِذَا كان في السّوقٍ حارس 
وقولَهُ: «الباقِلاءِ» يقولونَ: هو الفولٌء أو كَرِيبٌ من الفول. 
وَنَحْوِهمَا» مثل البطّيخ والقرع والبرتقالٍ والمّواكه. 


و ((ونحو 

وقولّه: «وَرَاءَ الشَّرَائج» هذا جررُهاء والمؤلّفٌ في عهِو يُسَدَّدُ في الجزز. 
وقولة: «الشَّرَائِج) كمع شري وهي مثل الشَّبَّكِء هذا هو الْرْرُ لكنْ بشرطه قال: 
[1] مدا گان في السُوقٍ حَارِسٌ) فإِنْ لم يكنْ في السّوقٍ حارسٌء فإن ذلك ليس 

بجرز؛ لأنَهُ يُمكِنْ أن تَكْسَرَ هذه الشّرائحُ ويْسْرَقٌ» فلا بُدَ أن يكونّ في السو حارس 

وعلى كلّ حال: فن المؤلّفت آله اشترّط شر طین: 


الأوّلٌ: أنْ تكونَ وراء الشّرائج» أي: تحاط عليها. 
الثاني: أنْ يکود في السّوقٍ حارسٌء فان كان في السّوقٍ حارس وليس عليها راج 
فاته ليس بِحِرْزِء أو كان عليها راج ولیس في السّوقٍ حارس فليس بجزْز. 
ولكنْ كا قال هو يَمَدلنَهُ: «وَكْئَلِفُ باختكاني الأَمْوَالٍوَالبُلْدَاِء وَعَدْلِ السُلْطَانِ 
َه قد یکتفی بالشّرائج أو بالحارس؛ 


سر ےم ee ٥‏ سس e‏ ©9. وله Ea 2 ٠‏ 
وجوره» وقوته وضعفه» فإذا كان السلطان قويا فإ 

5 51 7 0 5 1 بي 2 o‏ 2 7 ت 
ولهذا عندنا هنا يعتبرٌ حِرْرَاء وفي بعض البلادٍ ربا تكون أَبُوابٌ الزجاج حِرْرًا للذهب 


نه قل د 


والدراهم. 
وقد أخبّرني بعص التاس أَنّهُ ذْهَبَ لبِلَدِ ماء فوجَدَ أن دكاكينَ الصَاغة ليس فيها 
ر 05 ف ل 

بوابٌ منّ الزجاج» إلا أئَهَا تكون حجْموعة في جهة واحدة» وهذه الجهة الواحدةٌ 


aman 
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وَحِرْرُ الخطب واب الحَظَائرٌ' وَحِرْرٌ الموَائِي الصَير ٠"‏ وَحِرْزُهًا في المرَعَى 
بالرّاعِي وَنَظَرِه ليها َال" 

]١[‏ قولَهُ رجه اله: (وَحِرَرْ الحطّب وَالَشَبٍ الحظائد) عندنا الحطب دو اتید 
لله- لايحتالح إلى حِرْزِء جره أن يوضَعَ في مكان البيع. 

[Y1]‏ و (وَحِوَرْ المواشيي الصر» «الصمث) جمع صيرة» وهي مغل الحظارء 
وامجظاز عبارة عن خوص التخل بجريدهء يركز في الأرض» ويُركٌبُ بعصة في بعض» 
وید بالجبال. 

]٣‏ قولة: «وَڃزڙڪا في الرْعَى بالرّاعِي وَتظرِ إِلَيَْا غالبا فحزرٌ الواشي في 
امعى بالرّاعيء ولا تَضَعُها في الصّيِرِ؛ لأنَا تَرّعى» فلا بد أن يُراعِيّها الرّاعي وينظرٌ 
إليهاء ما أن زع وحْدّها فهذا ليس بِحِرْزِء بل لا بُ أن يكونَ معها راع. 

وظاهرٌ كلام الولف أَنَّهُ لا يُشترطٌ فيه البْلوِعٌ والعقل» ولك في هذا نظرٌ؛ أن 
الراعيّ الصَّغْيرَ ليس بِحِرْزْ؛ لأنّ اذى واحدٍ يَأتي ويُستَطيعٌ أنْ يلعب بعقله» ويأخدّ 
ما شاءء أو يأخذ ولا يَستَطيع الرّاعي لصغره أن يفعل شَيًاء فلا ُد أن يكو راع 

ولا بذ أنْ ينظَرٌ إليها غالبا فإِنْ كان الرّاعي ينام فليس بجرز» أو يذهب إلى 
مكانء ويَّدَعٌ المواشي في مَكانٍ تَر فهذا ليس بجرْز أيضًاء لأنّهُ لا ينظرٌ إليها. 

وقولّهُ: «غَالِئاه أي: لا يُشترطً أن ينظّرَ الرّاعي إليها داتا؛ لأنَّهُ قد يحتاحُ إلى 
وُضوءء وقد يحت إلى صلا وقد يحت إلى اكل فلا ينظرٌ إليها دائّاء لكنْ ينظ إليها 
غاج كرون لاوط يتقان ذلك : يعتبرٌ حر رًا. 
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6 ل نت“ ی ال ا »فلا قَطح بالسرقَة َة من مال بيه" E E‏ 


وظاهرٌ كلام المؤلْفٍ: 4 ذل يشرط أن ركون مع الرّاعي كلب وهو كذلك» 
مع أن كلب الماشية يحميها ويُحْررُها؛ لهذا رَخْصٌ الشَّارعٌ في اقتناء الكلب؛ لأجل 


ت 


وو 


م 


الماشية؛ لان بعص الكلاب أشدٌ من الرّجل الُسلّح» ولك كلام ا ملف يدل على أنه 
لذ رطان يكون Ii e‏ 

]١[‏ قولة رجه ألنّهُ: أن تتفي الشّبهَة هذا هو الشَّرطَ الخامس» وفرط 
جميع ادوب فيُشترطٌ فيها انْتَفاءُ الشبهق الا عي كلها تمك أن کر ر 
للسَارقٍ في الخ وقد ذكرْنا دلي فيا سب وهو قول اللي کله «ادْرَؤُوا الحدود 
بالشَبَهَاتِ ت ما اسْتَطَعْتة!". 

وقُلنا: إِنَّ هذا الحديتٌ فيه مقالٌ ولكنّ معنا صَحَبحٌ؛ لأنّ الأصلّ في الأغراض 
والأبدانِ العِضْمةٌ والجايةٌ» فلا يُمكِنٌ أن تك إلا بيقينء فلا يُمكِنّ قطمٌ يد السّارِقٍ 


إلا بيقين فإذا كان هناك شبهةٌ فلا قَطْعَ. 


KG 7‏ راع 44 وعم غير مع 2يف ع 2 N‏ 
والشبهة اربعة انواع: شبهة ملك أو شبهة تملك أو شبهة تبسطء أو شبهة إنفاق. 
r‏ وين کال أيوا آي و ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحدء رقم »)١575(‏ والدارقطني »)۳١۹۷(‏ والبيهقي 


في السنن الكبرى ))١17١79(‏ عن عائشة َصََلَِدُعَنْهَه قال الترمذي: كتاب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي» وهو ضعيف في الحديث» والحديث ضعفه البيهقي» وصححه 
الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه /٤(‏ 22785 وانظر: نصب الراية (/ 07708 
وخلاصة البدر المنير (۲۳۸۳)» والتلخيص .)١1756(‏ والإرواء (7517665). 
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وعا ا ر TE‏ ل 


لا 7 


وکل ريب سرك مال ربوا" O O O O‏ 


- ولكن شَبهة إنفاق وشبهة تبط أي: ققط وال ای ا َة الميانة 

ولا يرى بأسًا ٻأخذِ شيءِ من مالهء فإذا سَرَقّ الابنُ من مال أبيه -ولو كان الال مُْرَرًا 
وراءَ الأغلاق الوثيقة- - نة لا يْقطَمٌ؛ لوجود الشبهة. 

[1] قوله جَمَدانَه: «وإِنْ علا حتى من جد ومن ¿ أبي 
ا ئيس لزنه سنن الل في بان 

[1] قولة: 'وَلامِنْ مَالٍ وَلَدِهِ وَِنْ سَمَلَ» أي: الأب الى فلو سَّرَقَ الأبُ من 
مال ولَدِهِ لم يقطع» والشبهة هنا قويةٌ جدّاء وهي شُبهة التَملَكُ والإنْماقٍ والتَبَسّطِ؛ لأن 
الأب يقول: هذا مال ولديء وأنا وولدي سوا وكذلك الام لا تُقَطَمٌ باكر قة من مال 
ولدها. 

فالأصولٌ والفروعٌ لا يُقَطَمْ بعضهم بالكرقة من مال الْآحَرِء والأصولٌ هم 
الأبُ وإِنْ عَلاء والأمُ وإن عَلَتْء والفروعٌ هم الابنٌ وإِنْ نَرَلَء والبنتٌ وإِنْ نزكت. 


5 
امه 


هذا ما ذهب إليه ا ملف رذآ وفي المسألة أَقُوالٌ نذكرٌها بعد ذلك إِنْ شاء الله. 
[*'] قولّه: «وَالِآَتُ وَالأمفي هَذَّا سَوَاءٌ» كا قُلنا: الأأصولٌ والفروعٌ. 
0 ت ع8 4م ع ص 
[4] قولة: «ويقطع الأخ» أي: الشقيق» أو لآأب. أو لام فيقطع بالسّرقة من 
مال أخيه. 


ص 


[] قولّة: ORE‏ ولهذا 
ذكر عبارةً عامّة وهي: کل قريب بِسَرِكَةِ مَالٍ قرييده. 
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و م 2 o‏ 
إذا: القرابة لا مُت إلا في الأصول والفروع فقط» وهذا هو الَشّْهورٌ من مذمّب 
الحنابلة!" . ۰ 


وقال بعص العُلماء: إِنّهيْقطم كل قريب من قرييه ما عدا ا 
بعُموم الأدلّة الدَالَّةِ على وُجوب القّطعء وقالوا: إن كلّ مال بالنسبة إلى غير مالكه 
ر a‏ ز أن نتهگه أمّا الأب فلا قط لقول النبيّ يلل «أنت وَمَالْكَ لبيك" 
وهذا أحدٌ القَولينِ في مذهب الإمام أحمدَا"» وهو مذهَب الشافعح. 


وذْمبَ بعص أهل العلم إلى أنَّ كل ذي رَجِم حرم -بحيث لو كان أحدهما ذَكَرَا 
5ك أل ماك RN‏ عزوو هال وجوه وهل a‏ 
القَولِ: فان الأحَ لا يُقطَمٌ» ولا ابن الأخ» ولا العم ما ابن العمٌ فيْقطمٌ؛ لأنّهُ ليس ذا 
جم عبرم وهذا أوسَمٌالمذاهب في مسالة القريب. 

وهناك قول رابعٌ: إِنَّهُ إن وَجَبّتِ التفقة فلا قَطْمَ» وإِنْ لم كحِبْ فطع فيا عدا 
الأب وهذا له حط من التظر قوي» وهو أن جوب التفقة له على هذا الّجل شبهة 
لأنَّ هذا الّجلّ الذي كِب عليه اة را يكون مُقَصّءَ في الإثفاق ما بعل هذا الج 


A 


.)55١ /١7( المغنى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده؛ رقم (۲۲۹۱)ء عن جابر بن عبد الله 
صَوَليَدُعَنْها وصححه البوصيري على شرط البخاري» وصححه ابن حبان ١٠١(‏ 5)» عن عائشة رَوَدَاَنَدُعَتَها. 
وأخرجه الإمام أحمد (۲/ ۰۱۷۹ 5 27١‏ ١٠۲)ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب الرجل يأكل من مال ولد 
رقم »)۳٥۳۰(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۲)» عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وحسّن إسناده في الإرواء (۳/ 7376). 

(۳) انظر: المغني (۱۲/ 54 5).» الإنصاف (55/ ۳۹-۰۳۸٥)ء‏ كشاف القناع (5/ .)١51١‏ 

(5) انظر: الأم (۹/ ۲۹۷)» البيان /١7(‏ 87/5). 
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= يَسرِقٌ من ماله» فأصبحت الأفوال أربعة: 

الأول: وهو المشهورٌ من مذهب الإما م أحمد حمد"" رمان أنَّ ال صل 
أو الفروع ليس فيها قطع. 

الثاني: إن السّرقةَ من جميع الأقارب فيها القَطعٌ إلا الأب من مال ولده. 

الثَالتُ: السّرقَة من مال الأقارب فيها القَطعُ إلا إذا كان ذا رَجم ححرّم. 

الرابع: أنه إن وجبت التفقة فلا قَطْمَ» وإِنْ لم تَجِبْ قَطِعَ فيا عدا الأب. 

ونحن إذا رَجَعْنا إلى العُموماتٍ وجَذنا أن أَفْرَبَ الأقُوالٍ القَولُ الثاني الذي 
يمع القطعَ بالنسبة للأب» وما عدا ذلك فإنّهُ يُقطَع أو القَولُ الرَّابِعُ الذي يحصَهُ 
بوجوب التفقة. 

ومع هذا فالمسألة عندي فيها شيءٌ منّ الثقَل؛ لأنَّ قولَهُ تعالى: # أ 0 
حنج ولا على الاچ کیج ولا على المریض کج ولا عع أنشر كم أن كأ وا 
یو م أو يوت اسآيحكم أو وي اه وت اتنس ا ی 

اخوتڪم او بيو بو اترڪ ا شو تِ يڪم او بيو او ا 

رڪم آو ما ا تر اہ أو ا 
علینا ناح أن ناکل ِن بوهم وهذا یدل على لاط في وجو هؤلاء» ا ل يقال: 
8 الآ ھا ابن عا جاخ ااناكن يوعد الو 11 ما ما إذا كانت 
اة عنا فإئها مُترَمةٌ حر فانتهاكها الأصل فيه القَطم. 


.)١١١ /5( انظر: المغني (۱۲/ 509)) الإنصاف (55/ ۳۸٥)ء كشاف القناع‎ )١( 
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ولا يقطع اَحَد مِنَ الزَّوْجَيْنِ بريه مِنْ مال الآحَرء ولو کان عرزا عنه ا E‏ 


]١[‏ قولة رمان «وَلا يُقَطَعٌ أحدٌ مِنَ الرّوْجَيْنِ بسَرِقَيه يه من مَالٍ الآخَرِ وَلَوْ كَانَ 
حرا عَنُْ) أي: لا يُقطّمٌ الزُوحٌ بالسّرقةِ مِن مال زوجت ولا قط الرّوجة بالسّرقَةٍ يمن 
مال رَوجها. 

ما سرقة الرّوجة من مال رَوْجها: فالشبهة قائمدٌ وهي وُجوبُ النَفقة لها على 
الرّوج» فقد تعد کرد ازع ما توك الارن أذ کشر ین مال خرن اندر 
وتأخدٌ أمّا إذا كان الصندوق مفتو سخا فلها أن ا بفتوى الرسول علوالصلاوالشاد 
لهند امرأة أبي سَفيانَ!" صَدََيَئعنهَا. 


ع 


ولكنْ في الحقيقةٍ يجبُ أن نلاحِظً مَسألةَ أخرى» وهي القَرقٌ بين أن يكونّ مال 
اروج في نفس البيتء وبين ان يکود في الدَكّانِ وشبهه؛ لأنّ كوه في البيت فيه نوع 
ائتمانٍ للرَّوجةء وإذا كان في الخارج فهي وغيڙها سوا فلا يظهَرٌلي أن في ذلك شب 
إذا كان قد قامَ بم يلرّمٌ ولم يقصّ: قط في التّقة. 

وأمًا سَرِقة الرّوج يمن مال روجتهء فالشبهة قالوا: لأن الرَّوجَ قوَّامٌ على المرأق 


SOLES‏ أن بط و عل اليا ادا لمن ار زا 
الزوجَ مع زوجيو في الغالب يبط مالها کا تس بال وهذا إذا لم يكن عَرَرًا 
ماي ا متحفظة» وقد جعلّتْ مالها في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخد بغير علمه ما يكفيها وولدها 

بالمعروف» رقم (0555)) ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند رقم »)۱۷١١(‏ من حديث عائشة 
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م [1] 


وَِذَا سَرَقَ عبد مِنْ مَال سيدو yy‏ 


المؤلف وداه يقول: وار كان عرزا ع قعل راي الول لا بقع والح 
آن سَرِقة الزّوج من مالٍ رَو جه ه الُحوّزِ توجبُ القطع. 

ااي ی 

الجواتٌ: إِنْ كانت العلاقة طَيّبَةَ فلاء م ا إذا لم تكن الأمودٌ طب طب فإمَا تَطالِتُ 


بذه. 


کے 
ص 


ور يڪ ەو 


وقول «وَلَوْ كَانَ ورا عَنهٌ» إشارةٌ خلاف؛ لأنَّ الغالبَ أن العُلماءً ءَ إذا آتوا بمثل 
هذه العبارة نّمم يُشيرونَ إلى حلاف في المسألة» حتى إن بعضّهم -لكنّهُ غيدُ مُطرّوِ- 
قال: ِنَم إذا قالوا: «وَلَوْا فالخلافٌ قويٌ» وإذا قالوا: «وَإِنْ» فالخلافٌ مُتوسّطٌء وإذا 
قالوا: ١حَبَّى)‏ فالخلافٌ ضعيف, ولك هذه القاعدة ليست مُطرّدةً. 

]١[‏ قولة وَمَداليَه: وإ رق عبد ِن مال يو أي: فإ لا طم والشبهةٌ هي 
التفقة والتبَسّطّء والكلامٌ في| إذا كان امال حُْرَرّاء اما إذا كان غير حر کا لو كان هذا 
العبدُ بيده مَفاتيحٌ الخزائن» وسَرَقٌ منها فإَّهُ لا قَطْمَ؛ لأن لدينا شَرْطًا سابقًا وهو أن 
تون السّرقةٌ من حِرْزء فإذا كان السّيّدُ قد أعطاهٌ المفاتيح» فمعنى ذلك أَنّهُ سلّطَهُ على 
المال. 

لکن کلام المؤلّي هنا فیا إذا کان حُرَرًا هل يُقَطّمٌ أو لا؟ 

يقول المؤلّفٌ: له لا يُقطع» والشْبهةٌ هنا أن العبد له وع من الس في مال 
ا ا ل مم 
ذلك العبد إلى أن يَسرِقٌ. 
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ع 


0 ر س 0 ر 
أو اشتذمن O e CE‏ 


وإذا سَرَقّ سذ ِن مال عبده فإنَّهُ لا يُقطَعُء على أن المذكَبَ عندنا أن العبد 
لا يمك ولو مُلّكَ!"؛ لقول الرَّسولٍ عَلهِا ,تا «مَنْ باع عَبدَ َبْدَا لَه مَل ماله لذي 
بَاعَهُ إلا أن يشرط رط اما قال: مَل ِي بَاعَهُ» إدًا: العبدٌ لا يَمْلِكُء والمال الذي 
نلو نض ف فة لبس ت ف مالك ولکن تَصَرٌّ رف اختصاص. 

[١1]قولة‏ رجه ألنّهُ: أو 0 سيد مِنْ مَالٍ مَكَاتَيه) المكاتَثُ ا الذي ارف اة 
ol‏ رجل له عبد فقال له العبد: عفني ني» قال: ما أعتقّك, أنا اشيرَيتئتك 
بألف دِرهّم» قال: كاتبني» أي: بع تفسى علَ» قال: كاتبتك على أن تعطيتي ألفَ درهَم» 
وأذت 2 

فهذه الُكاتبة وقد أشار الله تعالى إليها في القّرآنِ في قوله: #وَالَذِينَ يبود الب 
هما ملكت نكم وهم إن عَلِمَتُمْ فم خَيرا 4 [النور:۳۳] أي: صَلاحًا في الدينء 
وكسيا في المال. 

وهنا الصحيح أن الأمرَ على سبيل الوجوب» وأن العبدَ إذا طَلَب المكاتبة وجب 
على السيّدٍ أن يكاتبة؛ لان الله أمَرَ بذلك» والأصلٌ في الأمر الؤجوبُء لكنْ بهذا الشَّرطٍ 

إن علِمَثُمّ فيم خَيْرا 4 أي: صَلاحًا في دينهم وذنياهم» والصَّلاحٌ في الذين مَعْروفٌ» 

والصَّلاحٌ في الدّنيا هو الكَسْبُ. 


6 را 


EES‏ اعرد يقيول: : كاتبني» وأنا أعرف أني إذ ذا كاتَيْتَهُ ذهب إلى دور البَغاياء 


.)۲۱۲-۲۱۱/۱۲( الإنصاف‎ )١( 
»)۲۳۷۹( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم‎ 
من حديث ابن عمر وَفَْعَنها.‎ »)١0475( ومسلم: كتاب البیوع» باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم‎ 
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أو حر مُسلِم مِنْ بيْتِ اال e O‏ 


ووه 5 5 4 7 0 0-2 
= ودور السيناء والملهيات» وما إلى ذلك. أو تَرَكَ الصَّلاةَ فَإنّنا لا نكاتبُ هذا. 


ع 0 0 


أو قال: كاتِبّني» وأنا أعرف ف أثني إذا کاتبتة صارً عالة على التاس؛ لاله ليس 
بحتب فهنا لا نكازية. 

فا مكاتبُ يَملك؛ ولهذا ملك اصرف فإذا كاتَبتُةُ وقلتٌ: كاتبتّك بكذا وكذا 
دِرهمّاء فله أن يبع ويَشْئَرَيَ) و ويصبح کار فإذا سَرَقٌ السيِّد من مال 
مكائيه» يقولٌ المولّفُ: و ع و 
الذي يُرِوَى عن التي يكلله: «المكَانَتُ عَيْدٌ م بد ما قي عَلَيْهِ دري ' فهذا المكاتثُ لا يَعْتَقٌ 
إلا ذا سَلَّمَ ما عليه. 


]١[‏ قول رال أو حر ملم ِن بيت الال أي: إذا سَرَقَ فاه لا يقطع؛ 
e ae 0 3 5‏ ا 
لوُجود الشبهةء وهي أن كلّ مُسلم له حقٌّ في بیت المال» فإذا كان عَنيّا ولم يَتولٌ مَصلّحةً 
oT TT‏ 0 
من مصالح المسلمين فليس له حق في بيت المال» بخلاف الفقير فله الحق في بيت المال» 
فالذي يتولّ مَصلحةً ِن مَصالح السلمنء کالتعلیم الاما و الا اروها اة 
حقٌ» لكنْ إذا كان غَنيا ولم يقم بمَصلّحةٍ ِن مصالح الْمُسلمينَ؛ »ف حقّة؟ ! 
5 ا 0 أ[ 4 7 ص 
يقولونَ: قد يكون في يوم من الأيّام من دوي الحُقوقٍ فله شبهة. 
e 4 0‏ 0 وو سن ع © أ 
لكنْ هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسانٍ المسلم الخُرٌ أن يَسرق من بِيتٍ المال؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته» رقم »)۳۹۲١(‏ والبيهقي في السنن 


الكبرى (۱۰/ ٤‏ ۳۲)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضى الله تعالى عنهما-» وانظر التلخيص 
الحبير /٤(‏ ۳۹۸). 
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لجوابُ: لاء وهو حرام عليه» خلاقًا كَنْ قال: إنَّ بيت الما حلالٌ؛ اكْذِبْ على 
الدولةء اشرق منّ العملء اعْمَل ما شئت» فليس هذا حَرامًا؛ والسَّببٌ أنه بيت مال 
السلين. 

د اكه لال 1 > f. f‏ ا وت ی ا ا 

فنقول: بيت مال المسلمين أعظم من ملك واحبدٍ معينٍ؛ وذلك لان سرفته خيانة 
لكل مُسلمء بخلاف سَرقة أو خيانة وجل مُعيْنِ فإنَهُ كاك أن بحلل منه وتَسْلَمَ. 

وقولة: « حر مُسْلِهٌ فهم منه أَنَّهُ لو سَرَقٌ كافرٌ من بيتٍ المال فإ يُقطّم؛ لاله 
لا حٌّ له في بيتِ مال الْمسلمينَ» أو سَرَقٌّ مُسلمٌ عبد من بيت المال فإنه يُقطع. 

ولكنْ سيأتينا في آخر العبارة أنه لا يُقَطّمٌ؛ لأنَّ العبدّ سَرَقّ من مال لا يفطم 
منه سه فإذا كان العبدٌ المسلمٌ ُسلم وسَرَقٌ من بيت المال فاته لا يُقطّغ؛ لاله سَرَقَ 
من مال لو سَرَقّ منه سيّده لم يقطع. 

الخلاصّةٌ في مسألةٍ السّرقةٍ يِن بيت المال: أن الأصلّ فيها المَطمٌ» حتى توجَدَ 
شبهة بين وهي إمّا فر أو قيامُهُ بمَصلّحةٍ من مَصالح الْمسلمينَ» كالتَّدرِيسِ 
والإمامة» وما أشبَهّها. ۰ 

[ قولة وَمَدمَه: ١أَوْمِنْ‏ عَنيمَة لَمْ ََمِّسُ» العّنيمةٌ هي الما المأخودٌ منَ الكمَّارِ 
E‏ نيذه لقيو 120 غير ابي ارد متها الغا روات 
منها يقسّم إلى حمسة أسهم أيضًا؛ حمْسٌ لبيتِ امال وس لِذَّوي القربى» وس 
لليتامى» ومس للمساكينء وش لابن السبیل» قال تعلل: لتوا نما خم 
ن سیو فان لَه خمسه. وللرسول ولى لمر وليم وَالْمَسكينٍ وآ الصبيل 4 
[الأنفال:١‏ 5 ]. 
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6م > و ر 2 
أو قير من غَلَةِ فف عَلَ الفقرَاء'"'» أَوْ شَخْصٌ مِنْ مال فيه کر کة كا" e‏ 


فإذا رق من عَنيمة لم تحمس حمس فته لا يُقَطَمْ؛ لأن له شُبهةَ استخقاق. فاه 
يَستِحِقٌ من س امس الذي يُصِرَفُ في المَيءِ وهو ما كان لله ورسوله يكل فن 
ممَتِ العنيمة» فإن سَرَقَ بعد تخميسها منّ الأخماس الأربعةٍ التي للمُّقاتِلِينَ فهل 
يقطع أو لا؟ 

الجواتُ: إن كان منهم لم يُقطَّْ؛ لأنَّ له حمًا في الأربعة وإِنْ لم يكنْ منهم طم 
E E‏ على م[ 
ا ی مثل أن ف ا واخ ما له ورسؤاه 
كد و حمس اليتامى نجعَلّهُ وحدّة» ودّوي القزبى وحدَه وابنٍ السبيل وحدّة» والمساكينٍ 
وحدّهٌ فن سَرَقّ من حَقٌّ اليتامى» وهو بالغ عاقل فإِنَهُ يقطع ؛ لأنّهُ ليس له فيه شبِهة) 
ولو سَرَقٌ منّ الميء الذي لله ورسوله د يذ فإ لا بطع أن لاسا لال عدت 
لبيتٍ الالء وإِنْ سَرَقّ ِن سهم ذَّوي القزبى وهو ليس منهم يُقطٌ. 

[ قول راه «أَوْ قير مِنْ عَلَة وَْفٍ عَلَ الفْمَرَاءِا أي: فإنّهُ لا يُقطَعْ» مثالة: 
عندنا تخل مَؤْقوفٌ على الفقراءء جدَّدْنا النَخْلَء ووضَغنا الجُذادً -الَجْذودٌ- في جرزي 
فجاء رَجِلٌ من الفقراءِ وسَرَقٌ منه فلا يُقَطَمٌ؛ لأنَّ له به استخقاق» فهو من جُملةٍ 
المستحقين. 

مثالٌ آخَرٌ: طعامُ م معد للفقراء» فجاءً فقي فرق منه فلا يُقطَمٌ؛ لأنّ له فيه 

1 قوله: «أَوْ شَخْصٌ مِنْ مَالٍ فيه شَّركَةٌلَهُ) أي: فإنّهُ لا يُقطَءُ؛ لأنَّ هذا الذي 


4 


را مي 2 2 


كه كس ,° a FA‏ ص ° 20 ITA [N°‏ ركه lG‏ > 5]ه.[1] 
أو لا حل يمن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع > ولا يقطع إلا بشهادة عدلينِ E‏ 


= 'مثالهُ: شَخصٌ له مال بِينَهُ وبين آخَرَء مئة دِرهّم مثلاء فسَرَقّ من هذا المالٍ 
ارق كس ووه هل يط :أن ا 
مئال آحَرٌ: وَجِلٌ له رة في مال قَدُْها واحدٌ ِن مليونء فرق تسم مئةِ ألفٍ 
فلا يُقطَمُ؛ لأنَّ نَصيبَةُ مُشاءٌ کل دِرهّم اقِسِمْهُ على مليونء فله منه واحدٌ فلً) كان 
نيه مُساعًا فإ مهما سَرَقٌ من امال اتر فال لا يُقطم؛ لأ له في كل جُزء منه 
-وإِنْ قلّ- نصيبًا. 

]1١[‏ قولّةُ يَمَدَانَه: ١و‏ لاحر عن لا يُفْطَعٌ بِالسّرقَةِ مهلم يفْطَعْ) إذا سَرَّقّ شخ 
من شيءِ فيه رکه لأحدٍ عن لا يُقطمٌ بالسّرقةٍ منه فإنّهُ لا يُقطَعٌ» فإذا كان بوه له مال 
مُشكَركٌ بينه وبين عم فسَرَقٌ منّ الال اُشبَركِ فلا يُقطَعٌ» وإذا كان الال للعمٌ مُتمَردا 
عن الشَّركة فسَرَق منه فإِنهُ يُقطّع. 

ولم يُقَطَمْ في الأولى؛ لأنَّ الأب له كرك في امال وإذا سَرَقٌ من مال فيه ر كه 
كَنْ لا يُقطَمٌ بالسّرقة منه فاه لا يُقطَمٌ والشّبِهةٌ هنا امُشارَكةٌ فما دام هذا الما فيه 
سهمٌ -ولو واحدًا مِن مليونٍ- لشّخص لو سَرَفْتُ من ماله لم أُقَطَْء فإنّي لا أقطّع 
بالسّرقةٍ من هذا المال البرك كا قال المؤلّفْ؛ لأنّ هذا المالّ الذي مَرَقتَهُ فيه جر 
لا تُقطَعٌ بالسّرقَةٍ به» وهو ما يَمْلِكُهُ بوك وإذا كان فيه جزءٌ لا يُمِكِنُ أن تُقَطَمَ به فإنَ 
القَطمّ لا تَر فلو كان للأب مسا وللعمٌ تلاثة أخاييهء فسَرَقٌّ فهل تَقَطَمُ ثلاث 
أصابم؟ لاء ولا يُمكن أن تجرّئهُ. 

0 قولة: «وَلاَ بْفْطَمُ إلا بشهادَة عَذَُلَيْنِ) هذا السَّرط السَّادسء وهو‎ [YJ] 
السرقةء ولشبوتها طريقان:‎ 


كتاب الحدود ( باب القطع في السرفة ) يفن 


أولا: الشهادة. 

ثانيًا: الإقراز. 

وهناك طَريقٌ الث متف فيه» وسيأتي. 

السّهادةٌ يقو الو ا «بشاهدين عَذَلَيْن) و العَدلُ هو من استقاءَ دين 
واستقامَّت مُروءَثة فهو ذو دين وذو ارون لم شت ها ل E‏ ولم يفل 
ما يل بالشّرفٍ والُروءة فلا يد في الشّهادةٍ من أنْ يكو السَّاهدانِ اتن عدكين. 

ولا تقب شهادةٌ التساء في السّرقة؛ لأنَّ الحُدودَ لا قبل فيها إلا الرّجالٌ» فإِنْ سهد 
رجل وامْرَأتانٍ فلا تُقطَمٌ اليد أو أربعونَ امْرأَةٌ لا تُقَطَمٌ اليد أو رَجل واحد لا تُقطّم 
اليد أو جل فاسقٌ ورَجِلٌ عَذْل لا تُقَطٌّ اليد أو رَجلانِ فاسقانٍ لا تُقَطَعٌ اليد 

نه لا بد من رَجُلينِ عَڏلين. 

]١[‏ قولة: «أوْ إِفْرار مَرّتَدنِ؛ هذا هو الطَرينٌ الثاني بوت السرقة ويُشترطٌ فيه 
َر طان: التُكرارٌ» الاستمرارٌ. 

الأوّلٌ: التكرا: 0 قا هر والعدة:وقالة إن عرفت 
فلا قَطْعَ؛ لأنّ السّرقة لم تنيت قت 

والدليل على أنه ل ئه جيءَ بسارقٍ إلى الرَّسولٍ لولشم 
فار بأنّهُ سَرَقّ فقال: ما إِخَالُكَ صَرَقَتَ!) قال: بلى يا رسول الله فَأَمَرَ بِقَطْعِو". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ۲۹۳))» أبو داود: كتاب الحدود» باب في التلقين في الحد. رقم »)٤۳۸٠(‏ والنسائي: 
كتاب قطع السارق» باب تلقين السارق »)٤۸۷۷(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود» باب تلقين السارق» رقم 
(73090)» عن أبي أمية المخزومي ينث وانظر: التلخيص» رقم (١۱۷۷)ء‏ والإرواء» رقم .)١5757(‏ 


1٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[l2 
OE EUT علد مات اسك ورا 0 ةقاي و نان ا الدع سانو واي ا لا وق ولو وو مقر‎ 


والقياسٌ: قالوا: لأن هذا حد يتضَمَّنٌ إِنُلاَاء فكان أحق بِالتَكْرارِ منّ الرْنا الذي 
لا يتضَّمَنُ الإثلاف إلا في المحصّن. 

ولک هذا ليس چ لأن قولّ الرّسول ية له: «مَا إحَالكَ صَرَقَتَ) أراد 
بذلك الاستثبات الول يت على الإنسانٍ بشهادته على نفسه» قال تعالى: اا 

ال اموا كنا ومین الس سبد رتو ولو عل أَنفْسِكُحٌ € [النساء:5٠1]»‏ وقد سبق 

لنا بيان أن تَكْرارَ الإفرار ليس برط في باب حدٌّ الرّناء فهذا مثلّهُ وأؤلى؛ ولذلك كان 
اشتراط تکرار الإقرار هنا من مُفردات مذمّب ب الإمام أحمد يدنك ى) ذكرّه صاحبٌ 
(الإنصافي)"". 


و 


وقولّة: «أَوْ إقْرَارِ مَرّتَيْنِ؛ مرادَهُ بيان الأقل» أي: إفرار لا يَنْقُصُ عن مرَتينء 
فإن زاد كان أقوى 
[١1]الشّرط‏ الثاني: الاستِمْرارٌء وإليه أشارٌ المؤلف وداه بقوله: 
'وَلَايَنْزِحَ عَنْ إِفْرَارِهِ حتى بُقطعٌ ١‏ ونْصبَتْ «ينزع»؛ نه عط على اسم خالصء 
قال ابن مالك حِمَدالنَه: 
هد ر 0 4 وه و ° 2 4 
وشاهدّه قول الشاعر" 
)١(‏ الإنصاف (۲۹/ .)٥٥۸‏ 
(۲) ألفية ابن مالك (ص: /5). 


(۳) البيت لميسون بنت بَحُدل الكلبية» وهي زوج معاوية بن أبي سفيان» وأم ابنه يزيد. 
انظر: سر صناعة الإعراب لابن جنى /١(‏ ۲۷۳)» شذور الذهب .)٠١١(‏ 


كتاب الحدود ‏ باب القطع في السرفة ) 1۵ 


والاسمٌ الصَّرِيحٌ هو (إَِرَارِو ولا يزع أي: وعَدَمَ تزه ويجوزٌ الرَّفمُ على 

المت أي لا ا عن ا ارو یی لوم عليه أله رقابوا ذلك عل انا 
اا یت و فك الإنْسانُ على نفسِه نَبَتَ عليه 
وس و و a‏ و وو 
بمُقتَضى إقراره» و يقبل رجوعه. 

ولو أن رجلا أَرَ بأنّهُ سَرَقّه وقال: إني سَرَفْتٌ من الدكَانِ الفلا الحاجة الفلانية 
التي وصْفْها كذاء ورَقمُّها كذاء ودَكَرَّها تماماه ووصّفَ كيف سَرَقٌّ» وقال: جئتٌ من 
هناء وفتحْتٌ هذا البابَ» ووجَدنا المشروقٌ عنده كما وَصَفَّ تمامّاء ثم بعد ذلك قال: 
ره بير ن 

او بن 3 . e‏ ّ 2 

هل نقول: إن عمومً كلامهم حيث قالوا: ولا نزع عن إقراره حتى يتم عليه 
الحَدَ يَقْتَضِيِ أن هذا الذي رجَعَ عن إقراره ووٌجِدَّ الال عنده» ووصَف هو نفسَهُ 
السرقةء ولم يقل: رفت فقطء فهل نقول: ع بو واي 
عنه الحد؛ لاله رَجَمَ أو نقولٌ: إن كلامهم فيا إذا كان بوت السّرقة جرد إفُرار» أ ما مع 
وجودٍ هذه القرائن التي ذكَرّهاء فهل يُصَدَّقُ أو لا؟ 

هذا لا يَصَدَّقٌ به أحد؛ لاه من المستحيل أن رجلا يدّعى على نفسِهِ هذه الدَّعْوى» 
و 

صَفَ له الرقة» ووضّع المالّ عنده أمانة فهذا احتهال عقلي وارد لكنّ العادة مت قتع 
en‏ 


1٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالصّوابٌ إِذا: أن الرّجوع عن الإفرار غي مه مَقَبولٍ مُطَلَقَا فكيف إذا احَتَقْتٌ به 
رائ تدلٌ على ذب الرّجوع؛ وعلى أنَّ اة واقعةٌتَامئا؟!! 

وعل هذا نقول: الصَّحَيحٌ آنه لا به يُشترط لثبوتٍ السّرقةٍ قو تَكْرارٌ الإقرار 
ولا الاستِمْرارٌ في الإفرارء أنه إذا أكَدّ ولو مره واحدة أَقِيمَ عليه ا لحد إذا تت شر وطا 
الإقرار» بان يكو بالعًا عاقلا محتارًا. 

وهل هناك طريقٌ ثالث تثبّتٌ به السّرقة؟ 


المدهت ّ ب أنه ليس هناك طريقٌ لثبوتِ السّرقةٍ سوى هَذِين الطريقين » وزاد بعض 
أهل العلم طَريقًا ثالَّاه وهي أن يوجَدَ اكَسْروقٌ عند السارق ما لم يدع شبهة عع 


م 


الحد. 

مثا ذلك: اذَّعى شخصٌ عل آخر بأنه سَرَ ف ماله فسألناةٌ: ما هو مالّكَ؟ فقال: 
مالي هذا الشَّىَءٌ الع وغ وض كذا و كدان ووففة كذا واا ول اوكا 
و و للكدفى غلب هذايقولٌ أنّك سَرَقَتّ فقال: 
ما سَرَفْتٌ» وليس له عندي شيءٌ أبدّاء ثم وجَدْنا هذا الَسْروقٌ حَسَبَ وَصْفٍ المدّعي 
مَوجودا عنده. 

فهذه رین تذل على أله سارقٌ» فيْقمُ عليه الحد 
كثيرةٍ من آهل العلم» قالوا: إن هذا من جنس ما إذا فاا تقر فال 
کا مضى . 


(۱) شرح منتهى الإرادات (5/ 5 15060-16). 


كتاب الحدود ( باب القطع في السرقة ) 1¥ 


أن يُطَالِبَ الَسْرُوقٌ من لوا" ”2 


فان ادع الصارق أنه اد هذا الال غارية أو عا أرهة فهذه شبهة قنع | اقامة 
ا لحد ىا ذكَرْنا فیمَنْ حملت ولیس لها روج ولا سد ثم ادَّحَتْ أن غيرها أكْرَمَها فبا 


2 


لا نحل 


١وَأنْ‏ يُطَالبَ ا ِنْهُ باله» فن لم يُطالِبْ فاه لابقع ولو تبت الكرقة 


¢ 27 


دانام مايه لم تطللت: الال سني شفوان بن ا ية دعن حيث كان ناتا على 


ردائه في مسجل التي اة فجاء رَجل فسَرَقَهُ فرَقَمَ صَفُوانُ الأمر إلى الرَسولٍ بلا فأمرَ 
لني ل بقطووءفقال صَفُوكً: ا رسو الى طني ردا لا يساوي ثلائي يما 
إني قد قد وَهَبتة له» فقال الب يكلله: «هَلًا گان قبل أن تأيِيني پو 
ا I‏ ل ا نت 
الاستِذْلالٌ بهذا الدّليل على هذه المسألة؟ 

إذا قَدَّرْنا أن السار سَرَقَّ» وتَبَتَ عند الحاكم أل سَرَقَ» لكنْ لم جى أحدٌ يقول 

ء۶٣ ون‎ 5 EL 

له: إنه سَرَق مني» هل يقطع آم لا؟ 

اذهب أنه لا يقطّم'"؛ لأنَّهُ ما جاءَ أحد يُطالِبُ وذهب شيخ الإشلام ابن ی 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ 5 »23١‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب من سرق من حرزء رقم »)٤۳۹٤(‏ 
والنسائي: كتاب قطع السارق» باب ما يكون حرزا وما لا یکون» رقم »)٤۸۸٤(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود 
باب من سرق من الحرز» رقم (70595)؛ وصححه الحاكم (5/ ۳۸۰)ء وانظر: الإرواء» رقم (۲۳۱۷). 

(۲) الإنصاف (0577/755). 

(۳) انظر: السياسة الشرعية (ص:۸۷)» المستدرك على مجموع الفتاوى (0/ .)١7١‏ 


11۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
جز د سر الو ر م ١‏ و٠٠‏ 9 مر 26 
وَإِذَاوَجَبَ القطع ' قطعت يده اليمتى'" لظ 


- وجاك إلى أنه لا ُشترطٌ المطالَبة وأنّهُ إذا ثبدّتِ السرقة قَطِعَ؛ لأنَّ القَطعَ ٰحفظ الأموال 
ولیس حقا خاضًا لهذا الرٌجل؛ حتى نقول: إِنَّهُ إذا طالب قُطِعَّ ولا فلاء بخلافِ 
القصاصء فإذا لم يُطالِبٌ لا يقطع. 

مسألة: هل البَصماتُ طَريقٌ رابع لَعْرفةِ المجرم؟ 

ا جواب: تُعتير قَرِينةَ وليست بِيّنةَ قَطعيّةٌ؛ لأنَّهُ قد يكون الذي لمس الباب لمسة 
قبل السرقة أو بَعْدَهاء لكنْ لو قلنا: ليس فيه بَصْمةٌ سوى هذه فيُمِكِنُّ أن نقولٌ: حتى 
لو لم يوجَدْ إلا هذه البَصمة فإِنَهُ يوجَدُ احتمالّ أن تكو قبل السّرقة أو بَعْدَهاء وأنْ 
كرة الشارق اق أن يك هذا الاه مه مد وم أنه ذلك 

[1] مسألةٌ: إذا راا رَجلًا هاربًا وأمُسكوةٌ ومعه امال فهل يذل هذا على ال قة؟ 
الجوات: لا. 

قال: «وَإِذَا وَجَبَ القَطْعٌ أي: تَبَتَّ» ويحتملٌ أن المعنى: إذا وَجَبَ شَرْعًا؛ لان 
قَطْعَ يد السَّارقٍ واجب؛ لقوله تعالى: #وَألسَارِفُ وَالسَارِقَه فطعو أيْدِيَهُمَا 4 
[الائدة:۳۸] وهكذا جَمِيعٌ الحُدودٍ يجب إقامتها على كل أحدٍ. على الشَّريفِ والوّضيع» 
والغنيٌ والفقير. 

کاو أن ثرزق يال جوت اع اا جر ای 
TE TN‏ 
تمام الشروط السّابقة وهي سك بالإضافة إلى الشَّروطٍ العامة لإقامة ادود قال: 

[1] «قطِعَتْ يده اليْمْتى» لقوله تعالى: # والسارف وَالسَارقَةٌ فاط غوا أيدِيَهُمَا 4 


ا 


كتاب الحدود ( باب القطع في السرقة ) 5 


من مفصل | لک ر ت O ST‏ ا E‏ 
- وقد فر هذا الإ مال القراءة الثانية: (فَافْطَعُوا أَيَامج)'" وكذلك السَة فر ت ذلك" 


1 قولةُ رجاه َه مِنْ مَفْصِلٍ الكف» أي: دون الذراع» وإنَّا وجب قطعُها ِن 
هنا لا إلى الركق؛ لان الله تعالى أطلق ولم يقي واليدٌ عند الإطلاق نحمل على الكت 
بدليل قولِه تعالى في آية التيمم: د مسحو يوْجُوهِكُمَ وَأَيدِيكْم يسه 4 [لمائدة:1] وقد 
تبت عن التي كي أن اليم حاص بالكفً""» وعلى هذا: فیکون الْْرادُ بالأئدي في 
الآية الكففّ فقط. 

وكيفيّة ذلك أنه يُْنَى برجُل قوي فيريطٌ يدَ السّارقٍ بحبل بة ِقَوَةِ ويَسحَبها حتى 
يتين الفصل؛ لان الَفْصِلَ مُتداخلٌ بعضّةُ ببعض» فلا بد أن فصل الكف عن الذّراع 
حتى يَققصّها من الَفْصِلِ؛ أنه نه لو قَصَّها هكذا تداحَلٌ بعضها ببعض. 

[1] قولة: «وَحُسِمَتِ» الكشم في الل لقَطٌ» اراد حَسْمُ ادم -أي: فطل 
وذلك بان يُخْلَ رّيتٌ أو دُهْنٌ أو نحوهماء ثم تغمَس فيه وهو يَغْل» فإذا عمست فيه وهو 
يغلي تَسدَّدتْ أفواةٌ العُروق» وإلَّا وَجَبَ حَسْمُها؛ لأا لو ترك لتَرَفَ الدّمُ وماتّ» 
وا لحد لا یراد به مويه وإِثّلافة» إا يراد به تأديئة. 


)١(‏ وهي قراءة ابن مسعود أخرجها الطبري في التفسير (۸/ 077 5)» والبيهقي »)77”5/١1/(‏ وانظر: التلخيص 
الحبير (5/ )۷١‏ وخلاصة البدر المنير .)37١17//5(‏ 

(۲) أخرج البيهقي في السنن الكبرى ل ا جابر ين قال: «قال: أن الي يك بسارقي 
فار بقطع بده ثم أن به قد سَرَقٌ فأمر به طح رجله م أي به بَعدُ وقد سَرَقٌ فام بقطع به اليُسرَى. ( 
ومقتضى هذا أن المقطوع أولا يده اليمنى. 

(۳) أخر جه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيههماء رقم (۳۳۲۸)ء ومسلم: كتاب الحيض» باب 
التيمم» رقم (324)) عن عمار بن ياسر وَعَإنَهَعنْها. 
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والجحكمة من قَطْعِها دون سائر الأغضاءٍ هو أَنَّهُ تا كانت اليد هي آله الأخنٍ في 
الغالب صارٌ القَمٌ خاصًا بها؛ ولهذا اختص باليمينِ دون اليسار؛ لأمّها هي التي يوذ 
ها غالب حتى لو فرص أله آغتر لا تعمل إلا اليد الشسرى: 

وقد اعتَّرّص بعض الزنادقة" على الشَّرِع وقال: كيف تُقطع اليد اليُمنى في ربع 
دينار» وإذا قَطَعَها ا جاني إن ديتها حمس مئة دینار؟! 1 
يد بِحَمْس مِئِيِنَ عَسْجَدٍ وُوِيَتْ ما بالا قَطِعَتْفي ربع ديتار؟! 
افص مَالَنَاإِلَاالشُكُوتُلَهُ ‏ وَتَسْسَجدبِمَوْلَاكَامِنَالئَارٍ 

وأجابَهُ بعص العُلماء'" بأئّها قَطِعَتْ في رُبّع دينار؛ حمايةً للأمُوالِء وكانت دينّها 
مس مة دينار؛ حماية للتفوس والدَّماءِ. ۰ 
حَايَةٌ التفس أَغْلّاما وَأَرْحَصَهَا حَايَة الَالٍ قَافْهَمْ حِكْمَةً البَارِي 


ff, o u, PF f ¬‏ 
وقال بعضهه'" وهو تعبا أدبى-: ل خانت هانت» ولا كانت أمينة كانت 


مسألة: هل جوز رد اليد بعد قَطْعِها؟ 
لجَوابُ: لا يجورٌ؛ لأن هذا حلاف مقصود الشارع» فليس مَقُصودُ الشّارع الإيلام 
فقط حص ثقول: إن حصا ِقَطْعِهاء وإنَّا مَقصودٌ الشارع أن يَبُقى وليس له يد. 


.)7١7 /۲( تنسب لأبي العلاء المعري» كما في اللزوميات‎ )١( 


(۲) هو القاضى عبد الوهاب من المالكية» انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص:۹٤)ء‏ الذخيرة للقرافي 
.)١186/1١7(‏ 


(۳) هو القاضى عبد الوهاب المالکی» انظر: تفسير ابن كثير (0/ ١5‏ 7). 
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ومن سَرَق شيئا من غير حرز ثُمَرًا کان 
١ | 2‏ ] 
رلا قَطْو!'!. 
ا و هال و ۹ ت 2 7 
فإن عاد فَسَرَّقٌ فقال بعض العلماء: لا يقطع منه شىء وإنّا حبس ويؤدّبٌء وقال 
7 1 16 ف مه 0 7 a‏ و 
بعضهم: تقطع رِجْلهٌ اليسرى من مَفصل العَقَّب» فإن عاد فسَرَقٌ تقطع يده اليُسرى. 
0 5 ه2 a‏ کا ر ”.اها و 7 
فإن عاد فِسَرَقٌ قَطِعَتَ رجله اليُمنى» فإن عاد فَسَرَقٌ قال بعضهم: يقتل. 
a 09‏ ر همه ع ر دوم 2 
فإن قيل: إن قطعت اربعته فباذا يسرق؟! 
فالجواب: يُمكِنْ أن يشرق بفيه» كأن يحول الكيسّ الذي فيه الذهبٌ ويَعض 
عليه بِأَسْنانِهِ ويمشي. 
]١1[‏ قولة وَمََلمَة: «وَمَنْ سَرَقّ سیا مِنْ غَبْر رز كَمَرًا کان أو كرا أو خَثْرها 
3 ٍ حرو سم م - 27 د 
2322 ار 8 AAS E‏ ل جه ع6 4 ۳ و ار 
أضعفت عَلَيْهِ القيمَةَ ولا قطعَ» أضعفت بمعنى زيدّت بوثلهاء وأما كونة لا قطع 
AE NO 1‏ ام امه 
فظاهرٌ؛ لأنه يشترط للقطع أن تكون السّرقة من حرز. 
hk‏ س RS FA‏ و 1 27 1 
مثال ذلك: رجل سَرَق دراهم أو دنانيرٌ من دكانٍ مَفتوح» فهنا سَرَّق من غير 
٠» 40‏ م و 2 4 ا د ° ۾ 8 a‏ 
جرز فليس عليه قطع؛ لان من شروط القطع أن تكون السرقة من جرز» ولكن يقول 
لول لم بيد ا 7 5 0 2 0 2 
المؤلف: إن القيمة تضاعف عليهء فإذا كان هذا ا مسر وق يساوي مئة جعلناه بمئتين. 
د چاو پر ل و سار ۶٣ر‏ ےر چ ٠‏ 2 ا 
ودليل ذلك آنه ثبت عن النبی يل أن مَن سَرَّق ثُمرًا من غير حرز فإنه يضاعف 
و 
عليه الغرم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب ما لا قطع فيه» رقم (57740)» والنسائي: كتاب قطع السارق» باب 


الثمر المعلق يسرقء رقم (/5961)) وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من سرق من الحرزء رقم (59095)) 
والحاكم (5/ .)٤۲۳‏ 
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الولف ان يقول: ا6 لا قى ین أنبيكون المتريوف ت او اغا 
فالثّمرُ کالتّمر» والككرٌ قيل: إن نه جار التخل» وقيل: ِنَّهُ طَلعٌ النخل» والذي جاءث به 
لش ار الك وما داشا فما لم تأت به الس فا بعش اللاء ما عدا 
اء کا دهت إليه المولف رمال والمذهت أن غب رها لا یلح بيا فإذا سق من 
اوی ییو ووی و 

أا الذين قالوا بالتضعيفي فقالوا: إِنَهُ بت في السنة ضعي العُرم في الم 
الك ولا تَعلّمُ لذلك أضَا لا لاه ترق من غير زز وعلى هذا فتكودٌ لعل 5 
ترق من غير حِرْزِء فكل من رق ِن غير حِرْزِ ضوعَِتْ عليه القيمث وأما الذين 
قالوا: لا تُضاعَف عليه القيمة قالوا: لان الأصل ف الضانِ ضَان الشَّىءِ بمثله. فَخرَّجَ 
لمر والكثرُ إذا شرق بالنّصٌ» فبقيّ ي ما عداهما على الأصل. 

مئال ذلك: رَجِلٌ صَعِدَ إلى َخْلةٍ فجذّ منها قِنْوَا أو قِنُوينِ وذهَبَ به» وجب 
عليه أن يَضْمَئَهُ بمثله مرّتِينِ» وأما القَطع فلا قَطْمَ. 

مثال اتر جل رق دراهمٌ من غير حِرْزِ وذكبَ بها فلا قَطْمَ عليه؛ لأنّهُ من 
غير حِرْنِ ولكنْ يجب أن يَضْمَنَهُ -على كلام المؤلّفي- بمثله مرّتِينِء فيضن الما 
بمتتين» والمذَهَبُ لا يَضْمَئْهُ إلا بوثله”" أ فلا رذ E‏ 


ل 6 


وكلام المؤلف و ماله اة قرَبُ؛ لما في ذلك من الرّدْع والزْجْرِ؛ واا قطن د 
الةم اغا الةو اصليحية: 


.)٥۳۴۳ /۲۹( الإنصاف‎ )١( 
.)٥۳۳ /۲٣( الإنصاف‎ )۲( 


كتاب الحدود ( باب حد فطاع الطريق ) 1۴ 


ن 


باب حد فطاع الطريق'" 


a‏ سے صو ت رع ب م ً« .مس 2 و 2 ص ت 
]١[‏ قوله رحمداللة: «حد قطاع الطريق» أفادنا المؤلف أن عقوبة قطاع | ۳ 


٠ 


١ 5 8 2¢‏ ص راس بره مس 3 


وهر دمو م صو و ٠.‏ ۶2ء کے سے ج 2 ر o‏ 2 0 و ر و_ ص €> - 
الله ورسوله, ونسعون ف الارض فسادا أن بِمَمَّلواً أو صلوأ أو تقطع أَيَدِ يهم 


ص 4 
و يو و 


وَأرَجلهُم من حِلَدفٍ أو نموا مرح أَلأَرَضِ * [المائدة:م] ف فطاع الطَّرِيقٍ من باب 
ا لحد الواجب إقامتة. 

وق «قطاع الطريق» «قطّاع) جمع قاطع و«الطريق» ما طرق الاس بأقدامهم 
ويَسْلكوئة مثل سككِ السيارات» وجواة الإبل والحمرء ونحو ذلك» وقَطَّاعٌ الطَريقٍ 
الذين يقطعوئة -أي: يَمْتَعونَ النّاسَ من السير فيه- وذلك لَعُذُوانهِم على من مر مهم. 

نحو 2 ووو ت. ره يي ےا ا ل عليه ين ءَ بوره 

[۲] قوله: «وهم الذِينَ يَعرضونَ للناس بالسّلاح في الصحُرَاءٍ أو البنيَّانٍ 
َيَعْصِبوبُمُ الال ُجَاهَرَةَ لا سَرقَةَ) قفون ف الطرقات» 55 السلاح في الصخراء 
أو لاء وسواءٌ كان السَّلاحٌ فنَاكًا أو لاء حتى لو كان عَصًا هتل فإِنّهُ سلاح. 

وقولة: «في الصَّحْرَاءِ أو البْيّانِ» وأكثرٌُ ما يكونونَ في الصَّحْراءِ؛ لأنَّ البُنْيانَ 
فيها من ينمي النَّاسَ» وفيها أناسٌ كثيرونَ يَمْنعونَ فسادَ هؤلاء» فأكثرٌ ما يكونون في 
لرا وأكثرٌ ما يكونونٌ أيضًا في الصّْراء غير اكشلوكة. 
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8 ر r‏ کے ےر 4 ٣‏ ر اه 0 1 عت عه دو چ بي ماس ره في 
وقوله «فيغصبو كيم المال مجَاهَرَة لا سَرقة» أي أن أخذهم المال غغصباء فيَغرض 


للمُسافرء ويقولٌ له: أَنْزِلٍ متا الذي معك عَصْبًاء حتى يَنْرِعَهُ ثيابهُ» وهذه وقَعَتْ» 
فهذا الأمرٌ لا شك أنه فسادٌ في الأرض؛ أنه يمتح الاس من سُلوك الطْرقاتِ التي هي 
عل أَمْْهه؛ وَلأنَّهُ إيذاءٌ وإخافة وترويع» فهو من أكبر الفساد. 

وقولة: «لَا سَرِقَة لأن السّرقةَ أخذ المال على سبيل الحفية. 

وعقوبة القاطع إِنْ قَتلَ وأَححَدّ الملل فيل ثم صّلِبَء وإِنْ مَل ولم يأْحَذٍ الما فيل 
ولم يُصْلَبْ وإ أحَدَ الملل ولم يَفْملُ مِعَتْ يده اليُمنى وجل البُسرىء وإ أخاف 
ولم يتل ولم يأخذ مالا ثفيَ من الأرض. 

فالعقوبة إذا أربعة أنواع: تل وصَلبٌء وكَتل فقط» وقطع» وتفيٌ» وهذه العقوبة 


و 1 7 على ي م روه م لس 2 وام مير ور > ےم صو صو جه 
ودليل ذلك قوله تعالى: #إِنّما جروا الزن يحاربون الله ورسوله. وَيَسَعَوْنَ فى 


۶ء کہ ع 


الْأضٍ فَسَادًا أن بِمَسَلوا 4 هذه واحددٌ أو بصلا © هذه الثانيةء لكنّ بعص أهل 
العلم -وهو المذمَبٌُ- يقولون: إِنَهُ لا يَصْلَبٌ بدون قتل"". 


وعلى هذا: فيكوثٌ المعنى: لوا ويُصَلّبواء أو لوا فقط بدون صلب فتكونُ 


س 
س و عت 0 هل ص و يي os‏ 


الآية دالة على تَوعينِ من العقوبة #أَوْ َع أَيَدِ يهم وَأرْجَلْهُم يِن حِلفٍ أو ينوا 
مرت الْأَرِضٍ € [لمائدة:58] وأو 4 هنا على ما مَشى عليه المؤلّفُ للتّنويع» وليست 
لخي ولكنّ بعص آهل العلم قال: لگا لخي وسيأتي -إِنْ شاء الله بيان أا 


.)۱۳ /۲۷( الإنصاف‎ )١( 


كتاب الحدود ‏ باب حد فطاع الطريق ) 1۵ 


o7‏ 2 ك 


فَمَنْ م مهم ق eke‏ کر یره كالول وَالعَبْد اذم وَأَحَدَ اال قيل» ثم صْلِبَ؛ 


]١[‏ قولهُ: «فَمَنْ متهم تل مُكَافِيًا او عَبرَه گالولَدِ وَالعَبدِ وَالذَمّيَ وَأَحَدَ الال 
يِل ثم صلِبَ؛ حَتَى يَشْتَهَرَا إذا معا بين القتل وأَخْذٍ الال حي لهم بين العقوبتينِء 
وهما: القََلُ والصَّلْبُء ويقولٌ المؤلّفٌ: لا قَرقٌ بين أن يكونّ هذا لقتل ما يخْري فيه 
القصاص بين القاتل والقتول» أو ما لا ري فيه القصاص. 

فمثآا: الول لا يِخْري القصاص بينَهٌ وبين أبيه» فإذا كان الأب هو القاتل 
فلا قصاص؛ ولهذا قال المؤلّفٌ: «مُگافیا أو غَيْرُ كَالوَكَدِ» فالولدٌ غيرُ مُكافئ للوالِدٍ 
في القصاص» بمعنى أنَّ الود إذا قله أبوه فإنّهُ لا يقتل. 

واَقيقةٌ: أن الولَدَ مُكافٌِ» لكنْ وْجِد فيه مانمٌ وهو الولادةٌ لكنْ هنا في هذا 
الباب يُقتلُ به» والعبدٌ غيدُ مُكافئ للحُرٌء فإذا كان قاطمٌ الطّريتق حرا والمُطوحٌ عبد 
فأحَلَّ ماله وَل فن هذا الى يقل ويُصلبُ. 

وال ي غير ُكافي للمُسلم» فلو أن مستا قاط طريت كل تل ذِميًا وأَحَدَ ماله 

جَبَ أن يُقتل ثم يُصلْبَ؛ لأنّ هذا حد» وليس مِن باب القصاص حتى نقو ٤‏ 
ر بشترط في بوت القصاصي» فهذا حد شرعيّ افصود به رع ناس عن 
هذا العمل الذي سه الله تعالى محاربة. 

وقوله: «قيِلَ ثم صْلِبَ» فيُصلَّبُ بعد القعل» أي: نربطّة على حَشَّبةِ لها يدانٍ 

مُعتَرَضَتَانِء وعودٌ قائ فنْقِيمُهُ عليهاء ونربطة» ونربطٌ يديه على ا كتين المخروضَتينٍ. 


مه 5 رت ص ر کے 2 م يمور 3 .)دي بير و 3 عو , ,2 و 
وقوله: ١حَتى‏ يَشْتَهِرَ ويتضح أمره» ومثل هذا يشتهر بسرعة؛ لاأنه خلاف المعتاد. 
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با ر قبل الصّلب. 
والقول الثاني: أنه د يُصلّبُ قبل القَتلِ» وفائدة هذ الول أنه نه إذا صَلِبَ وهو حي 
كان ذلك أك في ُزنه؛ لأ الك ما شغ با ناله من لخدي والعار - والعياةٌ باه“ 
بخلافٍ e‏ ل ۰ 
ُن يهل الهوان عَلَيْهِ مال جرح بِمَيِ د ٍإِيلمُ 
فهذا اكيت إذا صلب ا يَشْعرٌ بذلك» لكنْ إذا صَلِبَ وهو حي 
وصارٌ الاس يمون عليه ويَنظرونٌ إليه وهو يَنظُرٌ إليهم» كان ذلك أشَدَّ في عاره 


وجري 


ا 


ي 


وينبغي أن ينظرٌ في هذا إلى الُصلّحة» فإذا رأى القاضي أن الَصاَحة أن يُصلَبَ 
د ل ات ا 
قبل أن يقتل فعل. 

مووي و 
«إذا ق لمم خسوا القيْلهُ)!" وليس هذا كالرّانيِ إذا كان مُحصَئًا يرجم بل المقُصودٌ بهذا 


إنلافة. 


فإذا دارَ الأَمْرُ بين أن نقئلّه بالسّيف» أو نقَتلَهُ اسن بالكهرباءء فالسّيف أؤلى 
من جهة أنَّهُ لا يُصِيبُ الإنْسانَ بالصّدمة القويّة التي ةه عضي عليه» والصَّعقٌ بالكهرباء 
أولى من جهة؛ لذن أسرَع, وهنا ينبغي أن نرجع ر إل الطاب فإذا قالوا: إن له بالصعق 


.)١574:ص( ديوان المتنبي‎ )١( 
»)٠۹٥١( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه؛ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» رقم‎ 


عن شداد بن اوس رنه للَدَعَنْهُ. 
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1 وأكثرٌُ راحة فَعَلْنا و للصلب أقل تَرُويعًا؛ لأن ذاك لو قل 

اليف فستصيبة الماك وئ | اه در رعق تّهء بخلافي ما إذا َيِل بالصّعق فإِنهُ 

وهل يُعْسَّلْء ويُكمَنٌ ويْصَل عليه» ويّدفَنُ مع المسلمِينَ؟ 

نعم؛ يُحْسّلُ» يكف ويُصلٌ عليه وة في مقابر امُسلمينَ إلا على رأي طائفئّينِ 
مُبتدِعَتينِء وهما الخوارجٌ الذين يقولون: إن فاعلٌ الكبيرة يَكْمْرٌ ما لم يمب والمعتزلة 
الذين يقولونَ: إِنَّهُ لد في النَّار فان الصَّلاةَ عليه غير تمكنة؛ لأنَّ الصود بالصَّلاةٍ 
عليه الدعاءٌ له» وعندهم لا جور الدعاءٌ لمثل هذا لأنّهُ لن يحم فهو في الثَارٍ. 

]١[‏ قول رةا: «وَِن قََلَ وَلَمْ يح الال فيل حَنًا وَلَمْ يُضْلّبْ) إن قتلّ قاطع 
الطريق ولم يأخذٍ مال فإِنهيُتَلُ ولا يُصلّبُ. 

وقوله: «قَتِلَ حا يعنى أنه ليس فيه خيارٌ لأؤلياءِ افتول؛ لأن القَتلَ هنا ليس 
قصاصًاء ولكنّهُ حدّء فإذا لم يكن قصاصًا بل كان حدًا نه يَتَحتَّمُ ِل لأن الله قال: 


#إِنَّم جرا لذبن ارون لله ررضو وَتسَعوَنٌ ف الْدرْضٍ فَسَادًا أن ملو € 7 [المائدة:77]. 


]١[‏ قولة: «وَإنْ جَنَوَا ا يُوجِبُ ودا في الطَرَفٍ تحت ايعاو هله المسالة ت 
كجملة مُعترضة في المتن» وارادُ الجناية با با دون القتل -أي: الجناية على الأطراقي- 
فإذا جَنَوْا على طرفي فإمًا أن تكو الجناية موجبة للقَوَدِء وسَبّقَ لنا ذلك في شُروط 
القصاص فيا دون التفس» فإذا كان يوجبٌ القَوَدَ تحت استيفاوٌة. 
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° هس سس 2 2 6 ه س 1 ر ° _- 
رن اد كل وَاحِدٍ من الال قَدْرَ ما يفطم بِأَخَذْهِ السَّارِقٌ وَلَمْ يلوا فطع مِنْ كَل 
واحد دال وول ننم" SNES‏ ل ا 0د 


مثل: أن يَقَطّعوا من مَفْصِلء فإذا قَطَعوا اليد من مَمْصِل فيجبُ القِصاصٌء أي 

يعبت فهنا ي O DT‏ اد ره 
ET‏ > ينحنم استيفاؤٌة» كذلك القصاصٌ فيا دون النفس يَتَحَتَمْ استيفاؤٌه. 

وهذا الذي شى عليه الولف حلاف اذكب فالذحَبٌ نَ اہم إذا جَتوا با يوجبٌ 
قَوَدَا في الطَرّفِ فَإنّهُ لا , تحدم م استيفاؤٌة'"» ويكون الخيار للمجني عليه؛ لعموم قوله 
تعالى: ¥ تَصَدَّفَت بی فهو كفَارة ل4 [المائدة:5:] فجعل للإنسان أن يَتَصَدَّقٌ 
بهذه الجناية ولا يقتَص منهاء وقالوا: اي القتل 
متي فيبّقى على حُكم الأصل التَخْبيرِ» فيخي فِيَخيدُ الَجنيٌ عليه بين الققصاص» وبين العفو 
انا ون الدية 

]1١[‏ قول وداد : إن َد گل اجو ي اَل نر كا فطع بح امار 
ولم يقتلا قمع من كل واي َه ه البُمنى ورخ ری إن اد کل واحدٌ منهم من 
لمال قَذْرَ ما يَقطَع به السّارق» وهو على المذَهَب ربع دينارء أو ثلاثة دراه أو عرض 
قيمتُهُ كأحههما"» والقول الثاني: أن النصاب رُبُعٌ دينار؛ لحديث عائشة عة: 
ا قَطْح إلافي ربع ديتار قَصَاعِدا»' وهذا هو الصَّحيحُ» فإذا أحَذوا مالا يَبلُع صاب 
)١(‏ الإنصاف (۱۸/۲۷). 
(۲) شرح منتهی الإرادات (777/5). 


(۳) أخخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: # والسارف والسَارِقَةٌ فأقط موا أي هما » وني كم يقطع» 
رقم )٩۷۸۹(‏ ومسلم: كتاب ادود باب حد السرقة ونصابهاء رقم (154) عن عائشة َع 
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= قطع السرقة فاعم تقطع أيد. بهم؛ لأخذ المال» وأرْجُلهي؛ لقطع الطَريق؛ لأنّمم اور 
e‏ 
شترط المؤلف ذاه في القطع أن يَأخذوا من الال قَدْرَ ما قط به السّارقٌ 
PEER‏ وي 
شيئّاء وهذا أحد القولين في المسألة. ۰ 
وَالقّولُ الثاني: ہم إذا أتحذوا الال ولو أقل ما طم به السَّارقٌ» فَإنَّهيتَحَتمُ قم 
اد وأرجُلهم ِن خلافي؛ أن هذا ليس بسَرِقةٍ بل هذا جنايةٌ أعظبُ ولا يقاس 
الأغظم على الأذنى» وأيشا عل العُقوبة في ارق قو اليه وحل العُقوبة هنا اليد ِء 
ولا يمك أن يقاس الأغْلظٌ عقوبة على الأَهُونٍ عقوبةء وهذا مذمّبُ مالك" وهو 
الصَحيحٌ» وعمومٌ الأثر الوارد عن ابنٍ عباس تة يدل على ذلك ". 
اا عل روغ شيم ل غات في الجناية وقالات في ار 
وإقاكان عالنة فى القناية A‏ فلا تسكن ان يقاس الأغْلظٌ على الأَهونٍ. 
ويُقطّعٌ اليد ين مَفْصِلٍ الكفه والرّجْلُ من مفْصِلٍ القب» والعَقبٌ يبقى 
ولا يُقطَ؛ لأنّنا لو قَطَعْنا العَقِبَ لأْجُحَفْنا به؛ ولقَصْرَتٍ الرّجْل» وتعثر المذْون. 
والعَقِبُ هو العُرقَوبٌ أي: مُوْحْرٌ القَدَم» الذي تحت الگعب. 
)١(‏ انظر: المعونة (ص:518١)»‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف (۲/ 2807 المنتقى شرح الموطاً 
(0/ 7 1). 


(۲) أخرجه الشافعي في الام (۷/ »)۳۸٠-۳۸٤‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (۱۷/ ۳۷۳)» وانظر: 
الإرواء (۸/ ۹۲). 
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في مََامٍ راڃي ۽ ا E‏ ا ي» فَإِنْ لَمْ صيبوا نمسا ولا مالا يبلغ نِصَابَ 


السرة تقو 1 "بان يروا فلا یرکون يوون إلى بر“ E‏ ش51 


- وتُقطمٌ اليد اليُمنى؛ إِذِْنَ الأصلّ في الأحذٍ والإعطاءِ هو اليمينُ. 

ولماذا لا نقطّمٌ الرَّجْلَ اليُمنى مع أنَّا أقوى منّ اليُسرى؟ 

قالوا: لثلا يجتِعَ عليه عُقوبتانٍ في جهة واحدةء فيكون القَطعٌ ِن جانب في اليد 
ومن جانب آخرَ في الرَّجْل. 

[۱] قولهُ وِمَدمَه: «في مام وَاحِدِ) أي : يب أن يكونّ قَطع اليد والرّجْلٍ في 
مقام واحل؛ لذن الله تعالى قال: 0 تَقَطمَ أيَدِيهِمَ أَْنُهُم € والواؤ للجمع 
والا* شترا بمعنى أن لا قط هذ اليد البو وتَقطعٌ الج غم لان هذا يش تی عليه 
فإن إِجْراءً الحدٌ عليه مره واحدةً أسهل» ولا نقول: تَقطّعٌ اليد اليُمنى فإذا ركت قَطَعْنا 
الرّجُلّ المُسرى؛ لان هذا خلافٌ ظاهر النّصّء فتَُطَعان في مقام واحدٍ. 

[Yj‏ قولّة: «وَحَْسمَتَا) ى E‏ 2 الريت مغل حتى ا أفواة العروق» 
وليف ادم 

[۳] قو لَهُ: «م حل أي: ثُرك. 

[1] قولة: دوا وا و د 
واا اثفوا» وأتى الولف بكلمة «ثفوا» اتباعا للئصض أو نموا مت 
رض » ولم يُذكَرٍ الَاني» ومَعْلومٌ أن التي هو ولي الأمرء الذي له السلطةء فإنْ 
لم يفعل فاه اممسلمونَ» وهذا هو الس في بنائها للمَجْهولٍ. 


۶ه ر 


وكيف ينفون؟ 
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الحوات: قال املف وَمَدَامَه: «بأن ب يشر دوا فلا يركون يوون إل بلدا بل يُشرَّدونَ 
في التراري» ولا يُسمَحٌ لهم بأنْ يَرْجعوا إلى البلادِء لا بلادهم؛ ولا بلادٍ غيرهم» فقول 
تعالى: «أو ينوا مرت الْأَرَضٍ € أي: يُنْقَوْنَ منَ الأرض التي يَقطّعونّ بها الطريقٌ» 
فتنفيهم عن البُّلدانِء وعن الأماكن التي يَطْرُفها النَّاسُ؛ لأنَّ المقُصود من الي هو إزالة 
ا 

وقال بعص العُلماءِ: إن التي هو الحبس؛ لأنَّ ابس هو سجن الدّنياء وهو 
سوجع يا a‏ ويا اي 
وليس في الآخرةٍ مع الأنواتء فهو متف من الأرض» ولان حبس قَرَبُ إلى السَّلامةٍ 
من شرّه؛ لأا لو تنام عن البلدان وعن اراو ارۇ رم ۇۋ 
رة الاس ويُقطعونٌ الطَريقَ» لكنْ إذا ُيسوا أ مِنَ سرهم نهائيّاك وهذا مذهَبٌ الإمام 


1 3 ° )1( ص ا 


اي حنيفة ‏ رجه 
وكا تَعلّمُ أنّ مذمَبَ الإ (مام أبي بي حنيفة دائ مَبنيٌّ على الَعْقول» ولكنْ لا يسعفة 
EEL‏ يرب الأيضٍ 4 واا لقال الل او فال 0 
مرت الْأَرْضٍ 4 فنا نقول: يُنْقَوْا منَ الأرضِ 
ولو قال فائل بال إذا لم يُمكن قا شر هم إلا بيهم حُيسواء وإ أمكن اق 
رهم ربخم کدرا لوقال قائل بهذا لكان له وج رکا بشن قول من يقول: 
يبون مطاقًاء ومن يقول: د شرّدونَ مُطْلَمَاء يعني تجعل المسألةَ على التُصيلٍ على 


.)١7/4 /5( تبيين الحقائق‎ »)88/7١( التجريد (250717/17))» المبسوط للسرخسي‎ )١( 


ها 


ع 


* ھچ 
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كك يڪ 


= اختلافٍ حالين» ونقولٌ: إذا أمكَنَ اتّقَاءُ شرّهم بتَشْرِيدٍهم فَعَلْنا؛ اتَاعَا لظاهر النَصّء 
وإذا لم يُمكِنْ فَإنَّنا نحيسهم؛ لأن هذا أقرَبُ إلى دفع شر هم. 

فتيينَ بذلك أن عُقوبة مُطاع الطَريقٍ أربَعةٌ أنواع» ولكل نوع جريمةٌ: 

تل وصَلبٌء تل بلا صلب قَطعٌ ي وجل من خلافي. تشريدٌ في الأرض» 
فإذا قَتَلوا وأتحَذوا المالّ قُتلوا وصّلبواء وإذا لوا ولم يَأخذوا الال يلوا بلا صلب« 
وإذا أحََذُوا امال بلا قَتلٍ قُطِعَتْ ايديم وأَرْجُلّهم ِن خلافيء وإذا لم يأخذوا المالّ 
ولم يُقتلوا شُرّدُواء فعندنا اجتّاعٌ الأمرّين» وانفراد أحدهماء وانتفاؤهماء «وَلكُلٍ 


درجنت مما عسمِلُوأ # [الأنعام:17]. 


2 ے 
عِِ ١‏ ب TF‏ روج م 2 2 را ص بره مم ل ورد د مي 
ومن أين أخذ هذا التقسيم» مع أن الاية الكريمة: #إد جروا لذبن ارون أ 7 
رص نر 5 م صو صو کے 1 ييا ج ہے کے 2 KK‏ ر ad‏ € 2 34 ص ر 4< € > 2 AAS,‏ 
ورسوله. ويسعون في الْأرضٍ فسادًا أن يَمَمَلوأ أو يصكليوا أو تقَطع أَيَدِيهِم وأرجلهم 


من خِلَدفٍ أو وَأ مرح الْأَرَضٍ € وأو 4 إذا جاءث في القرآنٍ فهي للتخيير» وعلى 
هذا فون أين جاءَ هذا التَقَسيم؟ 

قالوا: هذا يمن أثر ابن عباس هته فإنهُ قال: «إِذَا لوا وأَحَدٌوا الما قتِلوا 
وصلِبواء وإذا قَتلوا ولم يًأخذوا المالّ قُتلوا ولم يُضْلَبواء وإذا أتَذوا المالّ ولم يلوا 
تُقَطّعُ يديم وَأرْجُلُهم من خلافي» وإذا أخافوا الطَريقٌ تفوا». 

وقالوا: إن ابنَ عباس زتها تُر جان القرآنِء قال الي يلةِ: «اللّهَُ مهه 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (۷/ ١٤۳۸-٠۳۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى (۱۷/ ۳۷۳)ء وانظر: 
الإرواء (۸/ ۹۲). 
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= في الدّين وَعَلَّمْهُ الَأويل»"' وقالوا أيضًا: إنَّ امُعتاد في القُرآنِ أنَّ الكَيءَ إذا كان على 
سبيل التّخبرر بُ بالأتحففٌ» وإذا كان على سبيل الث تيب بد بِالأَعْلَظِ. 


فمّراتبُ كقارة الظّهار تَرتِيبٌ؛ أنه بدأ بالأغلظء بعتت رَقَب ثم صيام شَهرِينٍ 


ا 


مُتتابعين» ثم إطعام سنَّينَ مشكيتاء وكذلك في كمّارة القتل. 
ولک كار ا ؛ لاله بدا بالأحفٌ #إطمام عَمَرَوَ مَسَكينَ من أَوْسَطٍ 
مون آھلیکہ او کوت و ور رقب # [المائدة:89] ا إلى فلية الأذى إذا 
كان الإنْسان رما و إلى حَلق رأسه فحَلقَة #مَيِديَةٌ ين صِيَامٍ أو صِدَقَةٍ أو سك 4 
[البقرة:1٩ ]١‏ فالنشك الأشد ثم الصدقةء ثم الصيام. 


فهؤلاءِ يقولود: إن «أؤ» في الآية للشّتويع» وأئّها على حسّب ال جريمة؛ لأن عَهْدَنا 
ارآ أنَّ النَّىءَ إذا كان على الرتيب بَدأً بالأغلظ» وإذا كان على التخيير بدأ بالأحفٌ» 

هي مص 
فصار الدَّليلُ عندهم أَثَرًا ونّظرًا. 

وذْهَب الإمامُ مالك" مثا إلى أن (أَوْ) في الآية لتخي وأنَّ الإمام حبر 
روي يب 

ولك على مذهّبٍ الإمام مالك رمآ َه يبُ على الإمام أن ينظرٌ ما هو الأصلّحٌ» 
فإذا كان الأصلَحٌ الل والصَّلبَ َل وصَلَبَ» وإِنْ كان في القتل فقط فل فقط وإِنْ كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب وضع الماء عند الخلاء» رقم »)١57(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة 

ڪت باب من فضائل عبد الله بن عباس ناء رقم »)۲٤۷۷(‏ من حديث ابن عباس وَلئَهُعَنْها. 


دون قوله: «وعلمه التأويل»» وأخرجه الإمام أحمد )۲٠١ /١(‏ بلفظه. 
(۲) انظر: المدونة /٤(‏ 075)» النوادر والزيادات /١5(‏ 2577 المنتقى شرح الموطأ (۷/ .)117١‏ 
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= في القطع قَطَّمَء فمثلا إذا الْتَهَكَ الئاس حزمة الحقوق» وصاروا لا يُبالونَ بقطع 

الطرنق ER‏ العَتل والصَّلبٌء وإذا كان صلب هذا الرّجل يودي إلى فِتَنِق بأن 

كان سيد قومهء وخفنا إذا صَلَبناهُ أن تَثُورَ هذه ر او 

ولكنّ القولٌ الأول هو الرَّاجِح في تقديرناء وأَنّهُ لا خيار» ولا سيا في وفنا هذا؛ 

لأنّنا لو فحنا للحُكام باب الخيار لتلاعبواء وصار هذا يتل ويُصلّبُ في نظرهم, 

واكك تش ا فالصَّوابٌُ القَولُ الأوّلُء وأنْ تكونّ هذه الحُدودُ مُعينةَ ليس 
للإمام فيها خيانٌ وتكون (َوْ) للتّتويع لا للنّخييرر. 


٣‏ ر 


وهل يجوز أن يبنج" السار وقاطع الطَّريقٍ عند قطع آعضائه أو لا يجورٌ؟ 

الجواب: جور أن بج قاطع الطَريقٍ والسَّارقٌ لطع ع عضوه؛ لأن الَفُصود إِنُلافٌ 
العُْضِوٍ وليس الألَمَ بخلاف مَن وَجَبَ عليه القصاصء فإنّهُ لا يجورٌ أن نبنجة؛ لأنه 
قِصاصٌ فيجبٌ أن ينال من الألم مثل ما نال المجنيّ عليه. 

1 قول رجا «ومن اب نهم بل أ ن يُقَدَرَ عَلَيْهِ سَقَط عَنْهُ مَا گان لله» منْ 
تفي فطع وَصَلْبء وتم َل التوبة لغة: الرّجِوعٌ» وفي السرع: الرجوع من مَعْصية 
لله إلى طاعته. فإِنْ كان برك واجب ب فبالقيام به إن أمكن استدراكة أو بالقيام بېدله إن 
لم يُمكِن استدراكة فن لم يكن له ب دل فاته يفي جرد النّدمِ على ما قَوتَ. 


)١(‏ البنج: مادة مخدرة لتخفيف أو منع الشعور بالألم. 
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فمثلا: إذا قلنا بوجوب صلاةٍ الكسوفِ» ولم يُصل الإنسانء فالتوبة من قواتها 
3 ر و - E‏ 
الندمٌ؛ لأنّهُ ليس لها بَدَلُء ولا يُمِكِنّ استدراكها لمَّواتِ سببهاء وإذا تاب من تَرْكِ 


ده 
واجب في احج فله بَدلٌ» فيأتي به 
ما إذا كانت التوبة من فعلٍ حرم فتكونٌ بالإفلاع عنه والتزع عنه قَورًاء فان 
لم ینرغ عنه فإنَ وهُ -مع إضراره على فعله- استهزاءٌ باش َيل فأنت لو قلت: 
وو د اف 


1 


10111111 يا أ أمها اا 
O e E PEY‏ 


ك 
إِنْ تبت 
ص 


أكثرٌ. 
ولهذا فإنَّ شروط التوبة خسة: 
والنّدمُ على ما فعلّهُ» والإفُلاعٌ عنه» والعَزمٌ على ألا يعو 


الإخلاص لله عل 
ا 
أمّا الإخلاص لله عمجل فظاهن بألا يتوت الإنسان حوفا من تلوق أو تز 
ليه ونيا توب سوا من رب العالين» ورا إله ازقال. 
وأمًا التَدّمٌ: فأ ن يَسْعْرَ بقلبه أنه فعَلَ أمْرّا يأْسَفَ له. 
" وأمًا الإقلاع: فان يباور بِترْكِدء وإذا كان لأدمى» فأن يَبادِرَ بإيصاله حقه 


أو باستخلاله. 
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* وأمًا العَزمُ على ألا يَعود: فهو في القَلبء يَعزِمُ على ألا يعود لهذا الذّنب» وليس 
ارط آلايُعوق بل العزمُ على آلايعوة؛ ولهذا لو عَرَم على آلا يعو ثم عاد فن الو 
الأول لا َقَض؛ لأنَها تحت شر وطها. 

" وأمًا أن تكون في رَمن قبل فيه التّوبهُ وذلك بأنْ تكو قبل حُلولٍ الأجل» 
وقل وا س ل ان بعد شوو اا ل وا ااه ر 
طلوع الشَّمسٍ من مَفِْها غيدُ مفبولق کا قال تعا: ليست اليوَةُ اریت 


ص ى س ژد ۶ م2 


ےت مور َلسّيّعَاتِ ح1 7 لدا م 2 حَصْرٌ أحدهم الْمَوَكُ قال إفى تت أن * [النساء:۱۸] وقال 


وه ءءء آذه م لسرم 


عَيجَلّ: ماروا ہاستا َالَأ ءامنا پا ود و مرا يما کا بو مُمْرِكِينَ (05) کار 


2 


يك ينفعهمٌ إِيمنْهم ما روا بسا [غافر: 805-85]. 

التَّوبَةٌ واجبةٌ على القّورٍ -أي: بدون تأخير- لأن الإضرار على الذَّنبٍ ذَّنبٌ 
ولال الإأسان لايذري متى بناج الأ حرم من الوبق 
فإِنْ تاب 5 لمق فن اا ٠‏ فلا تقبأ قبل وه و وإِن کان 


> مور م 


78 آله عقور رحيم م # [المائدة:٤۳]‏ فو جه ةه الدّلالة ةَ من الآية 3 0 باشمين ای 
يلان على العفو وَالَخْفِرق ون م مُقتضى ر حه ومَعْفِريَهِ جَزَّوَكَا ان يَْفِرَ لهؤلاء وير هم. 

وفهم من قوله تعالى: ##من مَل أن تَمَدِروأ علوم 4 أيهم لو تابوا بعد القدرة فاه 
لا سقط عنهم العقوبةء واكم من ذلك آمهم إذا تابوا من قبل أن يقر عليهم فاه 
دليلٌ على أن توبتهم صادقة فيتوبٌ اللهُ عليهم» ما إذا تابوا بعد القدرةٍ عليهم فان 
القرينة دل على أنَّ تويتهم حَموفًا منّ التّكالٍ والعُقوبة؛ فلذلك لا تَعبَلُ. 
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أمّا الكافر فتقبّل توبَةُ ولو بعد القدرة عليه» فإذا كان كافرٌ حري يُظهرٌ الحداوة 
للمُسلمينَ فقَدَرْنا عليه» فتاب بعد أن قَدَرْنا عليه فإِنّنا رفع عنه القَتلّ؛ لقول الله تعالى: 
# قل زاين حكفروا إن ينتهوأ يمر لهم ما قد سَلَفَ > [الأنفال:۳۸] وهذا عام. 

ولحديث أسامة ع : ي قصَّةٍ اشر الذي ق أسامةٌ حتى أذْرَكهُه فل عَلا 
بِالسّيفٍ قال: لا إله إلا الله فقتكه أسامةٌ فأخيرٌ التي بيا بذلك فقال له: «أقتلته يَعْدَ 


و رە 2 


ا الله؟!» قال: نعم يا رسول الله 8 قالّها و قال: «قتلته بَعْدَ أَنْ 


٩‏ إلا الله؟!» قال: نعم فما زل يردها عليه حتى قال أسامة: غیت أن لم أكن 


! 


عد يي 


مع أن الرّجلّ حسَب ما يظهرٌ -والعلمٌ عند الله- قالها تَعوٌذَا لكنْ فيه احتمالٌ أنه 
قالها عن صق واه ا رأى الوت قالهاء وهذا ليس كالذي حَصَرَه الأجل؛ لان من 
لمكن أن د يَمَدمَ القاورٌ عن قتله» فلا يقال : إن هذا ينافي الآية: #حوّه إذَا حص حَصَرَ أحدهم 
ألْمَوّتٌ قال إن سو سد لاه منَ الجائز أن هذا الذي شهرَ هر عليه السّلاحَ 
أن ير حم ويكفٌ عنه» لکن إذا حَضَرَ رَه الأجل لم يعد هناك وقتٌ للتّوبة. 

فهؤلاءِ المحاربونَ إذا تابوا قبل المّدرة عليهم ارْتمّعَ عنهم الحد. 

وهل عال ذلك جين ار 

نعم؛ ؛ كل ادود إذا تاب الإسان منها قبل المدرة عليه سقَطَتْ عنه» فإ طَلَبَ 
بإقامَتها عليه فن للإمام أن يُقِيمَها عليه فإِنْرَجَعَ عن طَلبٍ الإقامة بِالقَولٍ أو بالفعل 


)۱( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب بعث النبي ييا أسامة» رقم (66)). ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله رقم (47)» من حديث أسامة ري كنة. 
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خد ا لِلادمِينَ مِنْ تفس وَطَرفٍ وَمَالٍا'' e‏ 
= ازْتَفعَتٍ العُقوبةٌ عنه» وهذا بخلافي ما إذاتَبَّتِ بيه فا تام على كلّ حال. 

ومن أين نعم توبتهم؟ 

ملم به بان يُْقوا السّلاح» ویوا نا َء إا مياه وإمًا بإزْسالٍ رسولٍ منهم 
إلى الإمام» ويقول: إِنَّ الجاعةً كتبوا هذا العَهدَء وتعهّدوا ألا يَعودوا لما هم عليه 
رھ رف اا 

وقولًة: «سَقَّطَ عَنْهُمْ ا كَانَ له من تَفْي»؛ لأنّهُ ليس عليهم حق لآدميّ. 

وقولة: «وَقَطم أي: يَسقطُ عنه بالتوبة فطع اليد والرّجلٍ من خلاف. 

وقولة «وَصَلْب» أي: سقط الصّلبُ؛ لاه من حقوق الله . 

وقولة: دوم قل أي: سمط عنهم مم اقل الوب ولم يقل المؤّف: 
وقتل؛ لأ گم إذا قتلوا مُكافاء وطالب أوْلياءٌ المقتولٍ بالقتلء قتلوا ولو تابواء لکن إذا 
لم يتوبوا كان قَدْلّهُم حَتَاء سواء قَتَلوا مُکافًا أم غيرَ مُكافئ. 

فالذي يَسقَطٌ عنهم ما كان لله» وهي أربعة أشياءً: النَمَىُء والقَطعٌ» والصَّلبُ» 
وتم قتل» وحيتئذٍ أرأيتَ لو انبم قتلوا رجلا من المسلمينَ وطالب أولياؤٌه بالقصاص» 
هل يُقصُ منه؟ نعم بص منه؛ ولهذا قال الول" 

لاس حيو يهم مَالِ؛ كان على الولف رجا 


u 


تحتم قطع؛ لان الرلت يرى أ تم إذا قطعوا قطعًا يوجبٌ القصاص تتم 
e‏ 


.)۱۸ /۲۷( الإنصاف‎ )١( 
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ان يمْقَى ل 


١١ 


1 0 مَنْ صَالَ ڪل تفسه أو حر مته َو ماله دمي أو EROS r‏ 


وقولّة: من نَفُس» إذا قل مُكافتًا. 

وقولَهُ: «وَطَرَفٍ» إذا قَطَعوا عضوًا. 

و «وَمَال) إذا أحذوا مالا. 

مثال ذلك: هؤلاء قوم ِن قُطاع الطريق فتلوا د شَخصاء وبعد أن قتلوة وأتذوا 
ماله جاوٌوا تائ ت إلى الله ع فهنا يسقطُ عنهم الصَّلبُء ويسقط عنهم كحم القتلء 
فان طالَبَ أوْلياءٌ لقتو بالقتلء وتمّتْ شُروط القصاص يلوا قصاصًا لا حدّاء 
باع اوسني ee‏ 1 

3 قولة وم مه «إلا أن يُعْقَى LANÎ‏ 
دمي وحقٌّ و 

ولكنْ هل الأفضل أن يُعمّى لهم أو أن يُطالّبوا بالضَّمانِ؟ 

E‏ ا د 
وإن كانت الصاح ت َقتَضى أن يُوْحَذوا به أخذوا به؟ لذن الله تعالى قال: من عا 
صلم كأ جره عل اله # [الشورى:٠4]‏ فاشارط في توت الأجر على الله أن يكون مع العفو 
إضلا وهذا ضحي أمّا إذا كان في العفو إفسادٌ فإنّهُ لا جوز العفو حينئذ» وإِنْ كان 
العفو مُتردّدًا بين الإفساد د والإصلاج ف اقل تغلب جانب العفو لا الخد 
بذلك؛ لأنّ للإنسان الحقّ أنْ ب يعفو مُطلَقًا. 

[1] قولةُ: «و مَنْ صَالَ عَلَ تَفْسِهٍ أَوْ حُرْمَتِه أَوْ مَالِهِ اكي أو به نة الول 
مَعروفٌ» وهو الاقتحامٌ والتعدي» فمن صال على نفيسه آدميٌ» أو صال على حُرمِتِهِ 
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لَه الدة فع عَنْ ذلِكَ بِأَسْهَلٍ مَايَقْلِبُ يغلت ع دس بو" فَإِنْكَمْ ينْدَفِع إلا بالْقَْل 
ذلك رکا َد عليه نل قو ب 51 


= -أي: حَريوه- أو صال على ماله 5 وسواءٌ كان الصّائل يريد القَحلّء أو يريد 
الفاحشة لهاك الورض -والعيادُ بالله- أو يريد الأذيّةَ التي دون القتل» ودون اها 
العرضء وكذلك نقولٌ في الالء وكذلك نقولُ في الثم والأهل. 
وقولة: دمي فاعل «صَّالَ». 
وقولة: «أَوْ بهِيمَةٌ) يعني حَيوانًاء سمي الحيوان بهيمة؛ لانبهام أمرو؛ حيث إِنَهُ 
لمق ولا نوع عاف فو لکن گرا ن ان لأسو أ اد جا لل 
لين ل a O a‏ فام أن خي 
إليه”"2» وهذا إِنَّ) يكو ن على سبیل الآيات» والآيات خوارق للعاقة 
]1١[‏ قولّهُ وَمَدآمَه: هله الدّفْعُ عَنْ ذلك بأَسْهَلٍ ما يَغْلِبُ عل ظَنْهِ دَفعَة يها «قَلَه) 
اللّامُ للإباحة» يعني: لا يجبُ عليه أن يستسلِم» بل له أن يُدافِعَ» ولكنْ يُدافِعُ بأسهل 
ما يغلبٌ على الظن دفعة به فإن كان يَنْدَفِعٌ بالتَهديدٍ فلا يضربة إن كان يدفم 
بالصرب باليدٍ فلا يَضرِيّهُ بالتصاء وإِنْ كان يَندَفِعُ برَبط إخدى يديه فلا ربط الاين 
وكا يبط لين هو لجان فلا برط اللي إن لم يَندَفِعْ إلا بالقتل 
فله كنل ولهذا قال الولف ذا ۰ 
1 «كَإِنْلَمْ يَنْدَفِْ إلا بالقْلٍ د َه ذلِكَ» وَلاً صان عَلَيْه فَإِنْ فيل فَهُوَ شَهِيدٌ»؛ 
لأ الى يك سمل عن الرّجل يَأ إلى الرّجِلٌ يُريد أنْيأَحدٌَ ماله فقال: ١لَا‏ تُمْطِه) 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم» رقم »)۲٥4(‏ وأحمد 
3١5 /1١(‏ )» والحاكم (۲/ »23٠١‏ وأبو يعلى »)۱٥۸/۱۲(‏ عن عبد الله بن جعفر رَدَْيَدَعَنْهَا. 
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= قال: أرأيتَ إن قائلّنى؟ قال: «قَاتِلَهُ قال: اریت إِنْ قتلّنى؟ قال: «قَأَنتَ سَّهِيدٌ؛ قال: 
أرأيتٌ إِنْ قتلتة؟ قال: ١هُوَّ‏ في التار»“ قال نول له قال: «قَاتِلْهُ) وعليه: فإذا لم يندفع 
إلا بالقتل فليّقائل» وليس عليه صان ولا كقارة. 


ع ع چو ب 2 عه ء و 5 
مسألة: لو ني قاتلته دفاعا عن تفسىي وآهلي ومالي» ثم طالبني أولياؤه بالقصاص. 
1 اع اه E‏ 5 ٍِ : 5 5 
وقالوا: أنت قتلته» فنحن نطلبٌ أن تقتل» فقال: إني مُدافع عن نفسيء قالوا: هاتِ 
ل 5" 2 
الشهودّ» قال: لو كان هناك شهود ما هاحكمنىء قالوا: ليس عندك إلا دَعوى. أنت الذى 
(el ٠ o 4 1 1 0 7‏ 2 
دعوته إلى بيتك لتقتله. إذا: نطالتٌ بان تقتل» فماذا يصن ؟ 
1 . م 5 ۴ اي ا ^ وه og‏ 5ه ت > هس 0 
الجواب: القضاء يكم بقتله؛ لأن النبيّ َيه يقول: «لو يُعطى الناس بِدَعْوَاهُمْ 
a‏ اي فو ےار اس ا )۲( إل 1 ٠‏ َه ۰ 1 4 ۰ 
لادعى ناس دِمَاءَ رجال واموالهم» ولو اننا قبلنا مثل هذه الدعوى لكان لكل إنسانٍ 
7 5 06 ه ٠.‏ ع م TOT‏ ف 32 عم 
يَمتلئٌ قلبه حِقدًا على شخص أن يَدعوّه إلى بيته» فإذا أتى إلى البيتٍ قتله» وادّعى أنه 
هو الذي اعتدى عليه وعلى حرمته. 
ا . ه« ان 2 0 ا 
فلا كان ذلك مكنا غير متنع صار من اذعى خلافة فعليه البينة» وإلا فيقتل» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر 
الدم» رقم (١٤٠)»ء‏ من حديث أبي هريرة يكن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب إِنَألَذِينَ يروه يمَهْدِ آله ومد تمتا لیلد هدت لا حَلَىَ 


لَهُمَّ 4 [آل عمران:۷۷]: لا خير» رقم »)٤٥٥۲(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه 
رقم )»)١ ١(‏ من حديث ابن عباس وَنَةْعَنْها. 
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= ويوم القيامة بحم بينهم الحم الكدل عمجل أا نحن في الدنيا فليس لنا إلا الظَّاهدُ 
فقطء وهذا لا شك أنه له جار على قواعِدٍ الشَّرِعِ في ظاهر الأمر. 
ولكنْ قال شيخ الإسلام ابن يه" عقا ِنَّهُ يجب أن ينظ في القرائن ن؛ لذن 
وجو البينة في مثل هذه الحالات متعس” ا ولأن هذا يقعٌ كثيرّاء أن فصول 
الإنسان على أحده ثم يُدافِمُ الَصولٌ عليه عن نفسِهِ حتى يصل إلى درجة القَتلٍ. 
فيَظَرٌ في هذا إلى القّرائن» فإذا كان الفتول مَعْروقًا بالشَّرّ والفسادء والقاتل 
نقرو قا باكر والشلاح «القرل قول القائه.وسيطل لا با مل فال سل 
كلد : اليه على المدَعِي»"" ' هذا بالاتفاق. واليّنةُ كل ما أبانَ الحق وأَظهرَة وإذا قامت 
القرينة القَويّةٌ الظاهرةٌ على صدق الدَّعْوى فإنَّهُ حب العمل بمُقتضاها. 
كا قُلنا في دَعُوى الرّجِلٍ لباسًا في يد غيرِوء وهو ليس عليه لباس فإ فإن الول 
قول المدّعيء کا لو رَأَيْنا رجلا ليس عليه عرف وار يبس على رأسه رة وأخر 
بيده» وهو هارت والات ا أعطني غنرتي» فهذه قَريئة ظاهرة 
ويد دتغوى المذَّعى فيعمَل بها. 
وكذلك في مسألة القسامة ففيها فَتل» لكنّها مني على القرينةء فجُعِلَتٍ الأيهان 
في جانب المدّعي. 
)١(‏ الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ 0177). 
(۲) أخرجه ابن المقرئ في المعجم (517)» والبيهقي (۳٤۲٠۲)ء‏ وقال الحافظ في البلوغ :)٠٤١۸(‏ إسناده 


ناس دماء رجال وأموالهمء ولكن اليمين على المدعى عليه». 
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فقو ل شيخ الإشلاه'" صَمَدئَُ هو الحقّ في هذه المسألة» ولا يُمَكِنٌ إضلاح الق 
إا بهذا؛ لأنّهُ ما أكثر الذين يَعتَدونَ على النَّاسِ الآمنينَ الوادِعينَ في بيوتهم» الَغْروفينَ 
بالصّلاح وبعدم العْدُوادِء فيصولٌ هذا المُجِرمٌ عليه» فإذا داق المسكينُ عن نف فقتل 
لاله لم يَندَفِعْ إلا بالقتلء صَمَنَاهً!! 

أا إذا كان يُمِكِنُ دَفعُهُ بدونٍ القتل هله فإنُّ يَضْمَنُ؛ لأنّ هذا دف صيالة 
فيجبٌ أن يكو بالأسهّل فالأسهّل. 

وإذا خاف أن يَبْدُرَهُ بالقتل؛ 2 معه السّلاحء فهل له نيبار بالقتل؟ 

نعم له أن يُبَادِر فلو كان هذا المجرمٌ معه سلا وأَشهَرَهُ على الصولٍ عليه 
وقال: مكّني من نفسِكَء أو من أَهْلِكَ» وإلّا فلك وخاف إن امْتََمَ أن يمل فله 
أن يباور بقتله؛ لأنّ هذا غاية قدرته» ولا يمك أن ل لهذا ليقتله. 

إن قلت: ألا يُمِكِنْ أن هدد فلا يَمَعَلَ ؟ 

فالجوابث: بلىء يُمكِن» ولكن لا یامن أن یقتله؛ لأنه یرید أن ينجو بنفسه؛ لاله 
سيْقلُ بكل حالٍء إِمّا ِن هذا الرَّجِلِء أو منَ السّلطاتِء فسيُقدمٌ على القَتلٍ. 

فإذا قال قائل: ألا يُمكِنُ أنْ يكو المُسدَّسٌ الذي في يدو لُعبةَ صِبْيانٍ؟ 

تقول: بل يُمِكِنٌ ولكنْ هو الآنّ في حال لايَتمكَنٌُ من الاطّلاع: ولا منّ التَيّتِه 
وهو خائفٌ لو تأخرٌ َظةَ فضي عليه فالمسألةُ ليست علي بل صرف فهذا أذنى 


ما يَقَدِرُ على التَصٌ فب فيه؛ ولهذا قال العُلماءٌ: إِنْ حاف أن يَبْدْرَهُ بالقتل فله أن يُبِادِرَ 


.)0171 /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


05" الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ويرم الدفع عَنْ فوا" O‏ 
لخو ب ل ا لي 

وقولَهُ: «أَوْ بَِيمَة» كبعير صالّ على هذا الإنْسان ريد أن يقل أو صال عليه 
اب رید ليل خنقة ولم تند بصم و الأب للق نهل تمن 1 

الجواث: لاي يَضْمَنٌ؛ لان الصَّائلَ لا حرمة له؛ لأنَهُ مُوْوِ والمُؤْذِي إِنْ كان طبيعته 
الأذى قَيِلَ وإ لم يَصُلْء كالفأرة والحيّة والتقرب, وما أشبَهّهاء وإِنْ لم يكن طَبِيعه 
الأذى فإئه يتل حال أذييِهء مثل الجمل. 

ا صاحبٌ احمل أنَّ الجمل ميل فا اکم 

أمّا a‏ مه الضَّمانُ؛ لأن الأصلّ حرمة مال ب المسلمء ؛ فالا 
ا لحمل ترم إلا إذا 5 اله على أَنَهُ صال عليه» ولم يَندَفِعْ إلا بالقتل" 

والصّحيحٌ: ما اختارٌ ه شيخ الإشلام ابن بوي" فاته آله يرع في ذلك إلى 
القّرائنء فإذا عَلمَ أن هذا القاتل الذي ادّعى أنه صِيلَ عليه رج صالحٌ» ولا يمن أ أن 
يُعتديّ على حقٌّ غير إلا بموجب شرعيٌ» فان القَولٌ قول ولكن لا بد أن يحَِف؛ لان 
اليمينَ تكونُ في جانب أقُوى المدَعينَ» وأا إذا كان غير مَعروفي بالصّلاح فإِنَّ الأصلّ 
ضمانُ مال الغير واخترامة ۰ 

]1١[‏ وقولة: ) وَيَلْدَمُهُ ۾ الدّفْعُ عَنْ تَفْسِه أي : يَلرَمٌ من صَال عليه آدميٌ أو بهيمة 
أن يُدافِمَ عن نفِسِهِ وجوبًا؛ لقوله تعالى: #ولا تلقو يريك إل أللكة€ [البقرة :1 ومن 
استسلّم للصّائلٍ الذي يُريدٌ قتلَهُ فقد ألقى بنفسِهٍ إلى التّهُلْكةَء ووقعَ فيما كب الله عنه. 


3 ع 
ame Eb‏ 


(۱) انظر: الإنصاف »)۳٤٤ /٠١(‏ ونيل المارب بشرح دليل الطالب (۲/ .)۳۸١‏ 
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ولقوله تعالى: #ولا موه ع عند اَلْسْجِدٍ اترام حى ميلو فيه فان قلود ا 
[البقرة:191] فأمَرَ بقتلهم حتى عند ا مسجل ارام مع حُرميه وتَعْظيعِهِ. 


ولقوله دالوالا جينًا جَاءَ إليه رَجُلّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ إن جَاءَ 


و وه 


رَجُلُ يريك اخ مَالي؟! قَالَ: «فلا تَعْطِدِ مَالّكَ»» قَالَ: ارايت إن ن قاتلڼي؟ قال: : «قَاتله)". 


يب 


ولأنَّ نفسَهُ حُُترَمَةٌ وأمانة عند ومَسْؤولٌ عنها أمامَ الله» فوجَب عليه أن يداع 
مارا الل کو رشي الال قلس فک ابس الها کرت تقار ا 
مچب فداء لتس الت مة بالنفس الْعتدية وأنْ تلف التفس المعتدية؛ لإبقاء ء التفس 
E ES‏ 

فالحاصل: أَنهُ يجبُ الدّفاعٌ عن نفسه» لكنْ هل يُستَدْنى من هذا شیء۶؟ 

0110 1 كلاو اءه : , ٥‏ 1 حو م ا ان 

اختلف العلماءٌ في ذلك» فقال بعضهم: يستثنى من ذلك حال الفتنة -تعوذ بالل 
من الفتنة- إذا اضطرب النَّاسُء وافتتتوا» وصارَ عضهم يتل بَعضّاء لا ذري القاتل 
فيها َء ولا اقتو فيا قتل» فتنة مائجةء فإِنَّهُ في هذه ا حال لا يَلْرَمُهُ مه الذفع . 

واستدلُوا بقول ا یوالص لاد السك : إا سَتَكُونٌ فت القَاعِدٌ فِيها خن من 


القائي وَالقائِم فِيهَا ير ين الاي فقيل يسول اللّه» ارايت إن دحل بتي هل اخ 
أم لا؟ قال: «لا تَقَتلهٌ»" وقال اكالم «فَإنْ مهرَ د شعًا شعَاعٌ السّيْفِ الق ردَاءَكَ عل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر 
الدم» رقم »)٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة يكن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (١١٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطرء رقم »)۲۸۸١(‏ عن أبي هريرة رَدَِنُعَنَ. 
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= وَجْهِكَ)'' يعني: وا ستسلم. 
واستدلُوا أيضًا بفعل عُثهانَ ‏ نة فن الصحابة طَلَّبوا منه أن يَدْمَعوا عنه الذين 
حر جوا عليه» ولکته هَن أبى» وقال: لا تُقاتلوا'"» فإذا كانت فَنة فلا تُقاتل. 


والصَّوابٌ: أن الفِثْنةَ إذا كان يَترَتَِثُ ب على المدافع فیها د ك أكيث أو كانت المداقعة 
9 ي ريو ال او ي عله طقال لاه الوا ر ا موت 
ا الواردةٌ في ذلك على هذه الحال» وكذلك ما وَرَدَ عن عثمانَ 
يعن لأن عَنهانَ رأى أن أهلّ المدينة لو داقعوا لالتَهَمَهم هولاءِ الخارجون؛ لأمَّم 
عد كب لا طاقة قة لأهل المدينة بمُدافعتهم. 
ويرى بعض العلماء أنه يَلْرّمُ الدفع م مُطْلَقَاء وأنَّ الأحاديتٌ الواردة في ذلك فيا إن 
e‏ لان مدافعته فعَته إذا كان لا يستطيع لا فائدة منها 


eS S4 0 قولة وم‎ ]1١[ 
٤ ِو‎ 
وأبو داود: كتاب الفتن والملاحم» باب في النهي عن السعي في الفتنة»‎ »)١717 /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
»)۲۹۳ /۱۳( رقم (47511)), وابن ماجه: كتاب الفتن» باب التغبت في الفتنةه رقم (۳۹۸)» وابن حبان‎ 
ا‎ 


SS 
. عائشة رول يوالنَدعَنْهَا‎ 
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57 ل‎ TT 
أما ماله فيقول المؤلف رَحمَهَالنّهُ‎ = 
«دُونَ مَالِهِ؛ فلا يَلَرَمُهُ الدّفاعٌ عنه؛ لأن حُرمة الال دون خرمة التفس»‎ ]١[ 
ولكنْ يجوزٌ الدفاعٌ عن مالِهِ وإن قل» حتى وإن كان جَرَّةَ جبر» أو ريشة قلم.‎ 
Ey ل و ا از‎ E و ل‎ 5 
وقال بعض العلماء: إِنّهُ إذا كان امال يُسيرًا فإِنّهُ لا يجورٌ أن يُدافِمَ عنه مُدافعة‎ 
و ص ّ س ت م ت‎ 
تصل إلى القتل؛ لأن خرمة النفس أعظم من حرمة المال.‎ 
> م 7 جور‎ OO a 7 1 > افعو‎ © 
ولكنّ هذا القَولّ ضعيف؛ لأن الأحاديت عامّة «مَنْ قِتِل دون مَالِهِ فهو سَهِيلٌ)7"‎ 
ع م‎ ٠ ٥ 7 وى .4 و 4 7 5 ا‎ 
وهوعامٌ وقال الرّجل: إن طَلَبَ مني مالي؟ فقال كَك: ١لا تُعْطِو)!" وهذا عمومٌ أيضًا.‎ 
8 و و و ع و 4 10 َو‎ 0 . 
فالصّوات: العمومٌ» وليست المسألة من باب المقابَلةٍ والمكافأة؛ لأنْهُ لو كانت‎ 
2 و ع ,ى و - عو ال بر ات و‎ 
من باب المقابَلة والمكافأة لقلنا: إِنّهُ لا جوز المدافعةء إلا إذا كان المال الذي صي عليه‎ 
3 ر 7 5 ° 5 ل ر و ع‎ 
بقدر الديةء وهذا لم يقل به أحذء بل المقاتلة من أجل انْتِهاكِ حُرمة المال.‎ 
4 كم ع ع فر‎ 
مسالة: لو أن احدا نظرٌَ إلى بيتك من خصاص الباب فهل هو كالصائل؟‎ 
4 ع‎ ٠ َه‎ 0 
الجواب: ليس كالصّائلء بل هذا تفقاً عينة بدون مُداقعةء هكذا جاءَ فى‎ 


3 ت لھ ےه 00 ر ° » 7 5 و 3 
الحديث عن النبيّ -صل الله عليه وعل آله وَسَلَم-''' وهذا يقول فيمه شيخ الإسْلام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب من قاتل دون ماله» رقم »)۲٤۸۰(‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب 

الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق» كان القاصد مهدر الدم» رقم »)۱٤١(‏ عن عبد الله بن 
عمر بن العاص وََإيَةَعنها. 
(5) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم؛ 


مه سا اس صو ج 
۰ 


رقم »)١50(‏ من حديث أبي هريرة ره 5 


وت سا لا سو دو 
. 


كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم »)35١0/(‏ عن أبي هريرة ديه . 


10۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= را : إِنَّهُ ليس من باب دفع الصّائلء لكنّهُ من باب عَقوية لْعتّدي. 

ّا لو كان البابٌ مَفْتوحَاء وجاءً الكّجلء ووقّف عند هذا الباب الَفتوح» 
وجل يتفرَّج على البيتِ» فهل له أن يَفقأه؟ ۰ 

لاء لأن الذي أضاعٌ خرمة بيه صاحبٌ البيتء أما إذا كان البابُ مُوصدًا فإِنْ 
هذا الرَّجِلَ قد حَفظ حرمته. 

مسألةٌ: رَجِلٌ وج على امرأيه رجلا -والعيادُ بالله- يني مهاء فهل عُقوبَيُة من 
باب فع الصّائل؟ 

اجواب: لاء لكنّهُ من باب عقوبةٍ العتدي» فإذا وجه على أهلِه فله أن يذهَبَ 
إلى اليف ثم يده نِصّفِينِء بدون إِنْذارِ؛ ؛ لأنَّ هذا -ى) قال شيخ الإشلام'" أرضات 
من باب عُقوبة المْتَدي. 

وقد وقعَتْ هذه القَضيّةٌُ في عهد عُمرٌَ بن الخطاب رََإتَعَنُ فقد دل رجلٌ على 
أهلوء فوجَدَ عليها رَجلاء فَأَتحَدّ بِالسَّيفٍ فقدَهُ نَضْفِينِء فطالب أولياءُ المقَتولٍ بدمهء 
ثم ارْتمَعوا إلى عُمرٌ بن الخطًاب نة فقالٌ الرّ جل: والله يا أميرَ المْؤْمنِينَ إنْ كان 
أحدٌ بين فَخْدَيّ أَهُلي فأنا قد فتلت فقال: ما تقولون؟ قالوا ا 
السَّيِفَ وهرّة» وقال له: إن عادوا فعَدا"؛ لأنّ هذا من باب عُقوبة معدي بمعنى 
آنا تُعاقِبُ هذا الفاعل بدون إنذار. 
(۱) انظر: زاد المعاد (6/ 76 77). 
(۲) انظر: زاد المعاد (6/ 776). 


(۳) أخرجه سعيد بن منصور في سننه كا في المغني (9/ )١017‏ وهو منقطع. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ ۳۲۲-۳۲۱) بنحوه ببعض اختلاف عن الشعبي به وهو منقطع أيضا. 
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م E‏ ا هك ف ص Ios > ]١[‏ 
وَمَنْ دحل منز رَجل مُتَلَصّصًا' فَحْكُمُهُ كذلك". 


سے م 7 ص ° الهم r‏ موي 4 8 ٠‏ 3114 
]1١[‏ قولة د حَمَداانَهُ: «(ومن د مَنزِل رَجل متلصصًا» وإن كان ليس من 
ت ڪڪ 
م كو ر 7 ريه عر 
اللصوص. لكنه دخل متلصصاء يريد أن يأخدّ من هذا البيتِ. 
و 


[۲] قوله: «فحكمة كذلك» أي: كالصّائل على الالء فيدافع بالأسهّل فالأسهلء 
فإن لم يَندَفِم ِعْ إلا بالقتل فإنه يقتل. 


إن قال: آنا خلت E‏ د أنْ أراجع ما ارد أنْ أسرقٌء أو دخلتٌ 


¢ ووه 


و ع 6 و ت 6 ع ع ع م ٠‏ 3 

نقول: لا يجورٌ أنْ تدخلّ إلا بالاسيئذانٍ» فأنت أخطأتَ من هذه التَاحَيةَ 
و لااد وكو لف طت ی أو کان اوغا ا ذلك اا غد لأن 
ر ٠‏ ع ءِِ و 
الذي يَطلَبٌ هذا لا ياي للبْيوتِ» بل يأ للمَکاتب» وكوثة يطلب ماءً فهذا ممكِنٌ» إذا 
لم يكن بالخارج ما كا أنَهُ يوجَدٌ في بعض البُلدانِء تجدٌ البابَ مَمْتوحًا حتى بالليل» 
فإذا جاءَ غريب دحل هذا المكان به َيَظنَُ سيلا أو وَفْمَا للتاس» فهذا تُكِن. 

فعل کل حال: متى وُجَدَتْ قَرائنٌ تدل عل صدقه فَإنهُيُسمَحُ له ويُعفى غنه: 
وإلا فإنّهُ يُوَاحَل بجريمته 


° e © © ٠ 


+ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


6 تر اشرو ت o4‏ 6 أ ى o‏ ك 4 1 
]١[‏ قوله رِمَهآنَهُ: «أهل البُغي» البغي مصدر بَغى يَبّغي بَعيّاء وا مراد بأهل البَغي 
5 ص6 7 00 2 0 1 
الخوارج الذين يحرجون على أثمّةِ المسلمين. 
]١[‏ قو لھ (إذًا شرح قرم لهم سر كه وَمَنَعَةٌ غ1 الامام باوبا سَائغ كَمْيْ نَا 
قوله: «إذا جرح قوم لهم شوكة وجنعة على الإمام اويل شالع فهم بغاء 
بير و 1 7 و ۰ 5 » 5 لاست کک دا برع ب ez‏ وو ت 
القوم هم الرجال» والنساء الإناث. قال تعالى: 5 الزير ءامنوا لاخر فوم من فوم 
تی أن یکا حرا نہ وکا سا من سا عموخ أن یی حا مَنْبْنَ 4 [الحجرات:١١]؛‏ وقال 
5 ۶(). 
الشاعر ': 
سے ء0 وة و ء0 
م 2 م ے ° و 
وهذا إذا قرنٌ القَومٌ مع النساءء وأمًّا عند الإطلاق فيشمّل الرَّجَالَ والنساء 
کقوله تعالى: كذبت قوم نوج الْمْرْسَلِينَ € [الشعراء:٠٠٠]‏ وما أشبهة. 
507 1ع 0 ساس ٠‏ ف 1 5 7 0-0 ب ۰ ر 
فقوله: «إذا خرّجَ قَومٌ» يعني جماعة منّ الرّجالٍ؛ لأئّهم هم الذين لهم الشوكة 
0 و 
اة 
> بحو لج e‏ ر واد رعق 4 86ب 27 رمم 
وقولة: «شوكة) يعنى قوَّةٌ» وسمّيتٍ القوّة شوكة لنفوذهاء كا تَنْفذ الشوكة فى 
کہ مامح چ 42 5 سوم م 


الجسمء قال الله تعاللى: 0 وذ 4 آله إِعَدَى الطايفتينِ اا لم وتودورت أن غير ذات 
الضّوَكةٍ تكرت لک 4 [الأنفال:7]. 


.)١7:ص( هو زهير ابن أبي سلمىء والبيت في ديوانه‎ )١( 
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٠ 7 1-4 4 5‏ ےم رو بم 2 ىت ع © 
وقوله: «على الإمّام» وهو الذي تصبَّه المسلمون إمامًا لهم» يعني الخليفة» أو أمير 
ع 7 ص 
امو منين. 


وهنا تكلّمَ المُقهاءٌ رمه على شُروط الإمامة؛ وباذا تحصّلٌ؟ فتحضّلٌ الإما 


. 


ع 
بامور: 

أولا: بالنّصّ عليه أي: بأن ينص عليه الإمامٌ الذي قبِلَهُ» وهذا هو العَهِدٌ ى) 
حَصّل من أبي بكر لعمر"" رتكا . 


انيًا: باجتماع أهل الحل والعَقدٍ عليه يعني وجهاء البلادِء وشرفاءَ البلاد» وأعيانَ 

ت 5 ١‏ 5 3 21 0 > 5 
البلادء يتجتمعونَ على هذا الرّجل المحينء ويُتَصّبِونَةُ إمامّاء ومن ذلك الصورة المصغرةٌ 

.ا سات و 0 r‏ ا م اس » ٭ ٠‏ م 
التي اختارّها عمر بن الخطاب نة فإن عمرَ لم يَعهّد إلى شخص معن ولم يجِعَلٍ 


2 ص و أ و ر > َي عه 4ے 
الأمرّ عامًا بين المسلمينَ» ولكنه جَعل الأمرّ بين ستّة أشخاص. يرهم ريه كنة. 


6 ورو ٢ک‏ س 1 7 ا 
وعلل تخيره إياهم بان النبي 4 توفي وهو عنهم راض » فجعل الامْرٌَ بينهم» 
وهذا نّوعٌ من اختيار أهل ا لحل والعَقدِء ونّوعٌ من الحَهِدٍ بالخلافة إلى مُعيّنِ؛ لأن الخليفة 


(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ ١‏ ٥)ء‏ والخلال في السنة »)7175/١(‏ والطبري في التاريخ (۳/ 378 5)» 
وانظر الاعتقاد للبيهقي» باب استخلاف أبي بكر عمر بن الخطاب ووَيَدعَنها. والأثر صححه عبد الله بن 
أحمد. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي َك وأبي بكرء وعمر راء رقم (۱۳۹۲)» 
عن عمرو بن ميمول. 


11۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= لا رُح عن هذه الدّائرة الصَيقَةء وهم سنّةٌ فقط» يعني لو أن هؤلاءِ السّنَّةَ اختاروا رجلا 
من غير السّنَةِ فإنّهُ لا يصح اختيازهم؛ لأنّهُ حلاف ما عَهِدَ به الكليفة السَابق. 

ثالئًا: بالقَهرء بان يخْرْجَ إمامٌ على شخص فيقهَرَة» ويقهَرَ الناس» ويَستولي» ويأخذً 
السّلطة. 

EEN‏ ا ا 
فلم يفقو قوا على جميعهاء كن ]نان لاما العيها لد البرادل 3000 301 
الَنَصَء والإجماع والقّهر» فحَرّجَ عليه قومٌ لهم شّوكة ومتعة بتأويلٍ سائغ» ر 
يدْرُّجوا هكذاء بأن قالوا: لا ريد حكمَكٌَء بل قالوا: حرجنا عليك؛ لأنّك فعَلْتَ كذاء 
وفعَلْتَ كذاء ونرى أن هذا يُسوّعٌ لنا روج عليك» فخَرّجوا على الإمام. 

يقول الولف في جَواب الشَّرط: «قَهُمْ باه أي: جائرون ظَلَّمَةٌ وهؤلاء هم 
المغروفون بالختوارج. الذين يحرجون على الرمام بتأويلٍ ا 

فالشروط أن يكونوا قَومَاء لهم وة ومع ويخْرجون على الإمام بتأويل سائغ. 

إن ترج جل واحدٌ على الإماوء وقال: تنارل عن اخلافة وال قك قال 
العُلماٌ: ذا اتل شرطٌ واحدٌّ فهم قاح طريق» فهذا الرّجلٌ نعتبر تبره قاط طريق» وتُعامِلَه 
مُعامَلةً قاع الطريتق 

فان حَرَجَ قَومٌ ليس لهم شّوكةٌ ولا مَتعة على الإمام» ومعهم عص من جَريدٍ 
قديم» يُريدونَ أن يُزيلوا الإمام عن إمامته» فائهم قُطَاعٌ طريق؛ لِأنّهُ ليس لهم شّوكةٌ 


2 
ولا منعة. 


كتاب الحدود ( باب قتال أهل البغي ) ا 


وَعَلَيْهِ أن يُرَاسِلَهُم فَيسألَهُم ما يَنْقِمُونَ مأ" 00 


وهل الشّوكةٌ والمتعةٌ نسبة إضافية» بمعنى أن هذه السو كه والممَعةَ قد تكونٌ شو كة 
ون ر فان يول كرون شوه وفع ف زهان ا ؟ 

فالسّيوف» والخناجرٌ» والرّماح في زمَن مى الأزْمانِ تُعتبدٌ شّوكة» لكنْ في زماننا 
هذا لا ُعتبرٌ شوكة في| يظهَرٌ الهم إلا في بعض ال حالاتء أمًا في الأعٌَ الأغلّب فليست 
بوک فكل هؤلاء الذين يَبُلغونَ عِشْرِينَ ألفا أو أكثر تَكْفيهم طائرةٌ واحدةٌ يدهم عن 
آخرهم» فهنا يُمكِنٌ أن نقولٌ: إن السّوكةً والَنعةً تلف باختلافي الأزْمانِ والأخوال. 

وقولّة: «عَلى الإمَام» فلو حََرّجوا على أمير في قريةء ليس على الإمام» وهم قد 
بايَعوا الإمام» OO‏ هذا الأميرَ فهؤلاء ليسوا بُغاة؛ لأمَّم e lL‏ 
عن طاعةء لكنّهم لا يُريدونَ هذ الرَّجِلَ العيّنَّ» والمؤلّفٌ يقول: اعَلَ الإمَام». 

وقولة: يتأيل جا اجرح يفنا رد خرّجوا بغي تأويل» أو بتأويلٍ غير ساق ١‏ 
مثال خروجهم بتأويلٍ غير سائغ أن يقولوا: ای یکو له الْلْكُ علينا ونح أحيٌّ 
باخلْكِ منه؟! فهذا تأويلٌ لكن غيدُ سائغ؛ لأ هذا لا يمت أن يكونَ إماما. 

ومثالُ خروجهم بغير تأویل أن يقولوا: لا ريده أو تُمُوسّنا لا قبل هذا الإماء 
أبدّاه فهؤلاءِ مُطاعٌ طريق وليسوا با تلف مُعاملشًا لهم عن مُعامَلينا للبّعادا 
لأنَّ قطَّاعَ الطّريقٍ تُجْرِي عليهم الحدّ السَّابِقَ» أمّا البُغاةٌ فلاء بل يجب على الإمام أن 
يُراسِلّهم؛ ولهذا قال المؤلّفٌ: ۰ 

]1١[‏ «وَعَلَيْهِ أن رَاسلهم ماهم ما يَْقِمُونَ مِنْهُ (ما) هنا استفهامة؛ مُعلّقَةٌ 
ل«يسشاكهب» عن العمل فالملة ي عل نصب مَفعول تان ل«يَسْأَلَهُمْ). 


قان ذَكَروا مَظْلمَة أَرَالََ!'! ooo‏ 


وايَنْقِمُونَ» أي: يُكِرونَ» كما قال الله تعالى: وما نموأ مه إ ن منوا باه * 
[البروج:۸] أي : ما أنكروا منهم إلا ذلك. 
فعلى الإمام أن يُراسِلّهم لا يُقاتِلّهم ولا يقَتلّهم» فيُرسلَ إليهم شَخصًا مَوْثوقًا 
مر ضيًا عند | جميع» فیتفاَمَ معهم» ويسأّهم ما ينْقِمونُ. 
]١[‏ قولهُ وَمَدَانَة: «مَِنْ ذَكرُوا مَظَلِمَةَ أَزَالَهَاا لذن خروجّهم من أجل إز الة 
2 
اآظالم روج بتأويلٍ سائغ» فالإنسان لا جوز له أن يَظلِمَ التاس» وإِنْ كان له السّلطة 
الغليا عليهم؛ وا و ع 
فان الله عر يقول: «يا عِبَادِي إن عَرَّمْتُ الظلُمَ َل تَفيِي؛ ' وَجَعَلتَهُبَينَكُمْ حرم 
للقي "كا ادلي و التي ا روة الي لاعن راد 
فيجبُ عليه إزالتهاء وأن يرد الَظالِمَ إلى أهْلهاء ويمّم م الظّلمَ الُستقبَلٌ» وهذا 
إن كان واجبا عليه منّ الأصل؛ لان اَم عر » لكنْ إذا كان بعد طَلب هؤلاءٍ ازداد 
وُجوبًا؛ لحن دماء الُسلمينَ؛ لأنّهُ لو أْصَرّ على أن يَبْقى على مَظْلِمَتِه خَارَبَهُ هؤلاءء 
وحصّل الكّة . 
وظاهرٌ كلام امول أنه لا فرق بين أن تكو الَظْلِمةَ عامّة أو خاصّة. 
0 9ك الى ت "الت ۾ اس عو عه 0 
مثال العامّة: أن يضح ضراب على الناس في تَجارَتهم» أو أن يلزِمَهم هدم بيوتهم» 
۰ء ٤‏ ۹ ر - 1 ٤‏ 
وبنائها على الشكل الذي يريد أو يلزمَهم بإخراج شيءِ من بيوتهم إلى الشوارع بغير 
عِرّضء وما أشبه ذلك منّ المظالِم التي تكونٌ عامّةٌ جميع الرّعبّة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم (8011؟7): من حديث أبي ذر الخفاري صََآََْعَنَة. 


كتاب الحدود ( باب فتال أهل البفي ) 11۵ 


کو رس 


وَإِنِ اعرا شبْهَةَ كسمه" 7 O‏ 
مثالٌ الخاصّة: أن يظلِمَ شّخصًا مُعيّنًا في مالهء أو في نفسه. 


]١[‏ قولة وَمَدَالنَه: «وَِنِ عا شبْهة شما سواءٌ في ُكمء أو ني حال في حُحكم 
بأن قالوا: إِنّك مَبَعتَ من كذاء وقلتٌ: ِنهُ حرام ونحن لم يبن لنا تحريمه يمه» أو قالوا: 
إِنّ قلت هذا واجبٌء وألرَّمْتَ التاس به» ونحن لم يتن لنا وجة إيجايه. أو: أمَرْتَ 
بقتالِ هذه الفئة» ونحن لم يتين لنا جوازٌ قتالهاء أو قالوا: أنت فَعلْتَ كذا وكذاء وهذا 


ء 5 
أمر مشتبه علينا. 


ا لو عاد المشر كين مُعاهّدةً سا سِلْميّة وقالوا: نحن لا قبل هذاء فالجهادٌ قاكمٌ 
إلى يوم القيامةء فهذه شبهة يجب عليه أن يُبيتها ويكشِفّهاء ويقولٌ لهم: آنا عاذت 
هذه العامة للشّرورة؛ لأني رأيثُ آله لا قل لي بمقاتلة هذا العَدرٌ فرأيتٌ امُحاهَدة 
خيرًا من عَدَمها. 

وأنا أستعِدٌ الآ ولن أَدَعَ قتالّ العَدرٌ ولن أَبطِلَ الجهادّ بهذ امُحامَدةِء لكتي 

ET a TT 
اموا بو‎ 

اس 
هذه الشّرِيبة؟ نحن لا نبل هذا ظَلمٌّ ومَكْسٌء وقال: أنا جَعَلتُ صَريبة من أجل أن 
أحمَفَ من استيراد هذا الأمْر الذي فيه صَررٌ على النّاسِء وهذه القّرِيبةٌ التي أجْعَلُها 
سأضْرفُها في مصالح الملمين. انا لاقع يله القرية الشرق اھ بن كرو هل 
ايء بين يدي النَّاسِء وأضرفُها إلى مقصالح أخرى من مصالح المُسلمينَ. 


11٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


المهم: ہم إذا دَكروا شبهة وَجَبَ عليه أن يَكشِمّهاء فلو قال مثلا: ازجعوا 
وراءَكُم آنا الإمام ولا لأحدٍ عل اعْټراص» لا أسأل عا أفلٌ» وأنتم تُسأَلونَ فماذا 
نقول؟ نقولٌ: هذا لا يجورٌء وحرامٌ عليه أن يقولٌّ هذا القولّ. 

فإِنّ قال قائلٌ: كيف يَلْرَمُهُ أن يب الشبهة وهو ولي الأمرء ولش لأخن أن 
يحا به ؟ 

فاججواب: أنه يَلْرَمُهُ أن يبن ذلك؛ دَرْءًَا للمَفسَدةء وليكونٌ له عَذْرٌ إذا قاتلّهم؛ 
حتى لا يقو قائلٌ: ِل الهم قِتالًا أعْمَى؛ لان إذا َيَنَ الح وأزال الشّبهة ثم أَصَدٌوا 
على القتال فله العذرٌ في مُقاتلتهم. 

فإذا أزال الَظْلِمة وكسّف الشبِهد واستقامَ على ما ينبي أن يكون عليه» ولكنّهم 
أْصَهٌ وا أن يُقاتلواء قال المولف ودام 

3 َإِنْ ووا وَإِلَا قَاتََّهُم؛ وُجوبًا لا استِحْبابًا ولا إباحةٌء فإذا فووا ورجَعواء 
أَغْمَدوا شيوقهم» وذَّهَبوا إلى بيوتهم» فذلك هو الَطَلوبٌء وهو الذي به الأمن 
والاستقرارٌ» وإن بوا قاتلهم وجوبًا لدّفع شرّهم؛ ولهذا قال المؤلّفٌ: «قَائَلْهُمُ) 
ولم يقل: قتلّهم. 

والقَّرْقُ: أنه في القتال إذا كف الال وجب الكنف عنه. ولا جوز اتبِاعَهُ 
ولا الإجهادٌ على جيه ولا أن نَعَْمَ ماله ولا سى ذدَرَييه؛ِ لاله جور قِتَالّهُ فقطء 
ولا يجورٌ قل فإذا أدْبّروا وامْهرّموا فإنّنا لا لی كن كن جا قِتَالَهُ جار كتلهُ؛ 


ص 


ولهذا يُقائّل النَّاسٌ إذا تَركوا الأذانَ مثلاء ولكنْ هل يجورٌ َدلْهم؟ لا. 
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5 ل ع جم .ات ع م ل 

5 فلو أن ناسًا تَرَكوا الأذان في قرية فيها مئة وحمسون تفرَاء والإمام باستطاعته أن 
7 : جه ر ° و 8 6 

يُبِيدَهم في ربع ساعة؛ فإنّهُ لا يجوز أن يقتلّهم» لكن يقاتلهم» بمعنى يُلزمُهم بالأذانٍ. 
ع2 5 ٠‏ ضري ٠‏ م 0 و و 

وإن أدّى إلى المقاتلة ومن هنا يظهر الس في قولِهِ تعالى: #ولا تُمَيِلُوهمْ عند اليد رار 


روح شر رو 


ف إن فلوم لوهم [البقرة:191] لم يقل : فقاتَلُوهم, وهذا يحتمل 


صت ز0 2 2 
م 


حى يمليّلو 


٠ -‏ ¢ © 
؟ 
ات 


أحدهما: إن قائلوکم فسيّجعَلُ الله لكم النّمكينَ حتى تَقتوهمء فهو كقولِه 
تعالی: #ومن فل مظلوما ققد َمَلْنَا لوَلِيَوء سلطا قلا شرف في نَمل € [الإسراء:٣٣]‏ 
فان هذا فيه إشارةٌ إلى أن مَن فيل مَظْلومًا فسوف يُظهِرٌ الله قاتِلَهُ ويقتَل؛ ولهذا قال: 
«قلَا مرف ف الْمَتْلِ4 فيكون المعنى: إِنْ قاتلوكم فستكون الدَّولةٌ لكم عليهم» 

الثاني: إن قاتلوكم فاقتلوهم وإن وَضَعوا السَّلاحَ؛ لأَنَّهم بانتهاكهم خرمة المسجدٍ 
الحرام كانوا مُستحمَينَ للقتل. 

فالمهجٌ: أنَّ هناك قَرقًا بين اقتال وبين القَتلء فهولاء البّغاةٌ إذا لم يَرْجعوا فان 
الإمام يجب عليه أن يُقاتِلّهم؛ ويجبٌُ على رَعِييهِ أن يُعينوة على قتالهم فإن قالتِ الرَعيهُ: 
نحن لا تقاتل قَومًا مُسلمينَ» كيف تُقَاتِلّهم؟ وكيف تحول السَّلاحَ عليهم؟ ! 

قُلنا: لم بُغافٌ فقتالُهم من باب الإضلاح» وإذا لم يُمكن الإضلاحٌ إلا بقتالهم 
وجَبَء فيجبُ على الرّعيّةَ طاعة الإمام إذا أمَرَ باروج معه لقتال هؤلاء. 


5 عه 4 و عد ڪت ر وار ضر أ 
قي أن يقال: هنا حال ثالثة؛ لآن المؤلف يََهُألنَهُ ذكر حالينِ: 
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ع سد وه ب ت 
الأولى: أن يكف هؤلاء عن القتال إذا بين لهم الأمر فكُففٌ عنهم. 


الثانية: ألا ب يَرْجعواء بل يستَوروا في ا روج» فحيتئذٍ يجبٌ على الإمام أن يقاتلّه» 
ويجبُ على الرَعية أن يُساعِدوا الإمام. 
الثالثة: إذا لم يكشفي الشّبهة ولم بزل الَظْلِمةء بان قالوا: تُريدٌ إزالة الَظْلِمةَ 
الفلانيك قال: لا أَزينُهاء أو بُرِيدُ أنْ تكشف لنا وجه ما فعَلْتَ» ووجة حُكوو منّ الكتاب 
والسّنَد قال: لاء ففي هذه ا حال إِنْ فاؤّوا فالأمْرٌ واضحٌ وانْتَهى الإشكال. 
لكن إن أبوا قالوا: ما دُمتَ لم تُزلٍ الَظْلِمَة ولم تكشِني الشبهةٌ لناء فنا 
سنقايَلٌ» فليس لهم تال لأن التي ية يقولُ في الأمير: «اسْمَعْ وَأَطِْ وَإِنْ ضَرَبَ 
ا أن يَرى كُفرًابَواحَا 


يل ع 


ظهْرَكَوَأحَلٌ مَك" وحهى يل أن برع الإنْسالُ يدا من طاعة إا أ 


عنذه فيه من ع الله د 7 هان 


وين أجل آله لا يجوزٌ لهم الُروجٌ عليه فهل مور له قتالهم؛ ز۶ا للمَفسَد 
أم لاء لان اليب الذي قاموا ين أجلو لا يِل لهم القت من أجلي ذا : فهم مُعتدون» 
ودَفْعٌ اعتداءِ الْعْتّدي واجبٌ؟ فأنا أتوَقّفٌ في هذاء هل يِجِبُ عليه أن يقاِلّهم» ويجبُ 
على رَعِييهِ أن يُعينوهُ أم لا؟ فتحتاح المسألة إلى مُرَاجَعةء أا كلام املف فظاهرٌ أنه 
إا مُقاتلُهم إذا ب لهم الشبهةًء وأزال الَظلِمةً. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» رقم »)۱۸٤۷(‏ من حديث حذيفة 


صو سحو 


َولِئَةَعنَهُ. 
62 خر جه البخاري: كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس. رفم (۹۹ 74 ومسلم: كتاب الؤمارة. 


باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم ٩(‏ ) من حديث عبادة بن الصامت َاائَةَعَنَهُ. 


كتاب الحدود ( باب قتال أهل البفي ) 114 
وَِنِ اقلت طَائْمتَانِ لِعَصَبِيةِ أو رنَاسَةٍ ة قا اتان yT‏ 


مسألة: وهل يقعٌ التّوارْتُ بين هؤلاءِ وبين أقارٍيهم الذين مع الإمام؟ 

اا قول العلماء: 5 القتالّ الواقعَ بين هؤلاء غير مأفصود في الحقيقة؛ 
ولذلك لا ر يمع التَوارتٌ» وقد سبق في كتاب الفرائض أنه إذا كتل العادلٌ الباغي. 
أو الباغي العادل فَإئّم يَتوارّثون. 

وذهَبَ بعص العُلماءِ إلى أنه إنْ كان القاتل العادلٌ وَرِتّ من الباغي» وإِنْ كان 
القاتلٌ الباغي لم ير ت من العادل؛ لأن قتالّ العادلٍ بحقٌ» وقتال الباغي بغر حقٌ» 
وسبَقٌ لنا أن هذا قول قوي جدّاء وأمًا المذمَبُ فكل منهما يَرثُ الآسَرَا"؛ لأنَّ هذا 
تال بتأويل. 

[۱] قله وَمَدمَه: «وَإِنِ اقْتَتَلَتْ طائفتا تان لِعَصَبِية أ ِتَاسَةٍ هما ظَاتَانِ) إن اقتتَلَتْ 
طائِفتانِ من المؤْمنِينَ بن لعصبيّة أو رئاسة» والقَّرق بينهما: 

أنّ القصيبَةٌ: يكون سببها التفاخرٌ» لا يريد أحدٌ أن يَعْلوَ على أحد, لكر تَشاجَروا 
فيا بينهم» فقالت كل طائفةٍ للأأخرى: أنت القبيلة القلانه فيكِ كذا وكذاء فحَوِيَّ 
الأمرٌ بين الطائفتينء فافتتكتا. 

أمّا الررئاسة: فكل طائفة ؛ رادناکود لها آلا عل الا ری مي دون 
أن يكتسحوهم» ويَضْمُوهم إليهم» فهما ظالمتانٍ. 

ولكنْ هل تَكْْرانِ؟ الَوابُ: لا؛ لأن قِتالَ امن ليس كُفْرًا حرجا عن الل 
وقَتلهُ -أيضًا- ليس كُفرًا حرجا عن الملةِ. 


.)۳۷۳ /۱۸( الإنصاف‎ )١( 


¥۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سه 2 عو دد 0 ماس 4ه 
وَتَضْمَنُ كل وَاحدة مَا أَنَلَعَتْ عَلَ الأخرّى. 


4 ورج سن رار 9 م 


يقو ns‏ مِنَ لموم و 
ذُخ فقیلوا التى تبغی حى تفىء إل ار آنه إن فَاءَت كَأصيِحُوأ بيهم 
دلونرا 4 أله ب نییبت © إت التؤينية إخرة شر بت لنرک 
[الحجرات:94-١١].‏ 


و ص 


وقولة: «فهًا ظَالتَانِ» أى: ٤‏ واحدةٍ ليست من دوي العَدْلء بل كَل واحدة 
ظالمة. 

0 و ر 7 عوسي هو اراس 2 

]١1[‏ قولة يمَدُآنَهُ: «وَنَضْمَنٌُ كل وَاحِدَةٍ ما لقت عل الأخرّی» بخلاف ما سب 
فالقتالٌ بين البُغاة و الإمام ليس فيه ضما لكنّ هذا فيه ضانء فإِنْ تسارت الْمتلّفاتِ 
تَساقَطَتْء وإذا زاد أحذهما فإِنه يضم له ما زاد. 

مثال ذلك: اقبِتَلَتْ طائمَتان لتصبئّة فهذه تَلِمَتْ عليها سيّاراتٌ ومواش وبيوتٌ 

عه ۰ ۰ 6- م > 72 دي 2 1f‏ 
وخيامٌ والأخرى كذلك» فلم انتهى القتالٌ وقَوَمْنَا ما تَلِفَء وجَدْنا أن هذه أُتْلَمَتْ 

هه ع ت عو دده ه َه ع 
على الأخرى ما قيميّهُ مئة ألفيء والثانية أَتْلَمَّتْ على الأخرى ما قيميّهٌ مئة ألفي» فاذا 


اراب انان إذْكل واحدة ليس لها شيءٌ على الأخرى» ولو وججذنا ‏ أ 
إحدى الطائفتين أثلَقّتْ على الأُخرى ما قيمثٌهُ مئةٌ ألف. والثانية الغ اى 
ما قيمثة خش مثة ألفيه فالني كلف عليها مثا لف تضم أرب مئة ألفب للتي تلفت 


عليها خمس مئةٍ ألفي. 


كتاب الحدود ( باب قتال أهل البغي ) 1۷1 


وهنا إِشْكالٌ: فَمَعْلومٌ أن هذه الطّائفة لم بف كلّ واحدٍ منها هذا الكّىءَ الْعِنَ 
يعدى. قد تلف بعضهم عِشْرينَ سيّارة وهو رجلٌ واحدٌ وقد يكون بعضّهم ما أَثْلّفَ 
شیا أبرّاك وقد يكونُ بعضّهم أَثلّفَ دون ذلك» فكيف يكونٌ الضَّمان على ا جمیع؟ 

نقولٌ: لأنَّ مَن لم تلف مُعِينٌّ ومُوافِقٌّ كَنْ آلف فأوجب العُلماءُ الضَّمانَ هنا 
على ججْموع الطَائمَتينِه وإنْ لم يُعلَمْ عن اِْفِ؛ لان بعضّهم أولياءً بعض» والله عل 
يَاطِبٌ بني إشرائيل في عهد الرّسولٍ الالام با فعلَهُ في عهدٍ موسى الام 
لأن القبيلة أو الطَّائفةَ منَ الاس إذا قعل أحدٌ منهم فِعْلَا وواقَقَهُ الآحَرونَ على ذلك» 
ولم يُنْكِروهُ صح أن يُنْسَبَ إلى الجميع. 

وكيف تُورّعٌ هذه القيمة؟ 

وزع بعددٍ الأفرادء فمثلًا إذا قَدَّرْنا أن ا سرا مئه ألفي, وأنَّ عدد القَبيلة ألفٌ. 
فعلى کل واحلٍ مئةٌ. 

٠. © ٠٠ 
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7 باب حکم انرا" 
٠. © © © ٠ :‏ 


ر ص 5 ره 2 ر © 2< 
وهو الذى يكفر يَعْدَ إسلاموا" 0100010 ش11 


[ قولة رجثاكة: "كم الْرْئدًا ارد عن اللّيءِ هو الرّاجِمُ عنه» هذا في الل 
العربية. 
[؟] وني الاضطلاح قال المؤلّف: «وَهُوَ الْذِي يَكْفرٌ بَعْدَ إشلامو» فكل مَن كَمَرَ 


لكن اعلّمْ أنَّ الكُفرٌ الوارد في الكتاب والسّنةِ ينقسِمُ إلى قسمَينٍ : 

الأوّل: كُْرٌ رح عن اللَةء وهو الكُفرٌ الأكبرد. 

الثاني: كُفرٌ لا يرج عن الل وهو الكُفرٌ الأصعَرٌ الذي سه ابن عباس كته 
كُفرًا دون كُف رٍ'"'» يعني ليس هو الكفْرَ الأكبر. 

اراد هنا في هذا الباب الكُفرٌ الأكرُ لا الكُفرٌ الأصعَرٌء فقول التي يكِ: «سبَابُ 
اميم فُسوقٌ وَتَِنُهُ كُفْرٌ»" منّ القسم الأصعَر؛ لقوله تعالى: إت لمث حو 


کے 


عي ب روس ھکر صد ٠ e 5 o‏ مه 4 رک ص س کو ص 
َأَصَلِحُوأ بن وکر € [الحجرات:١٠]‏ مع ّا طائف تان مُقَتَتِلتَانِء وقولة عَََوااصَكةُواتَ1م: 


(۱) أخرجه الحاكم (۲/ ١١۳)»ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)٠٤١ /۱١(‏ 
)۲( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم »)٤۸(‏ ومسلم: 
كتاب الويهان» باب بيان قول النبي مياد «سباب المسلم فسوق وقتاله كفراء رقم (15)» من حديث عبد الله 


ا و و 


ابن مسعود روَابلَةَعَنْهُ. 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد ) نفل" 


= ١يَيْنَ‏ الرّ جلي و وَين الشركِ والكفر رك الضَّكاق7" اراد الكُفدُ الأكبثء كا تَدُلّ عليه 
صوص أخرى. 
فكل من قر بعد إسلامه فة مرد فإذا أسكمّ من أجل الراتب» ولا فص ق 
الرّابُ كمَرٌ فهو مُرْدٌ؛ لاله وجدٌ منَ الوافدينَ من يُسلمونَ من أجلٍ أن يَبْقَوا في 
البلادء فإذا رَجَعوا إلى أَهْلِيهِم N‏ يمر ازتدائهم رة عن الإسَلام؛ ؛ لأننا 
تادهم بظاهر حالهم» والسّرائرٌ لا يمه إلا الله عتلٌ فم دام هذا الرّجل اس 
وشَهِدَ أن لا إله إلا الله وأن ُحَكَدًا رسولٌ الله فإنّهُ يكون مُسدًاء وإذا عاد إلى مِلَته 
الأولى اعت" اك 7 


2 ءه 


وليَعلَمُ أن الْرَدَّةَ تكون الاعتقاد وبالقولٍ وبالفعلٍ وبالأركِ هذه أريعة أنواع 
للرّدَةِ. بالاعتقاد: كأنْ يعبَقدَ ما يَْتَضيٍ الكُفرَ وظاهِرُهُ الإشلام مغل حال المنافِقينَ. 
وتكون بالقول: كالاستهزاءِ بالله عَرَبِبَلَ والقدح فيه أو في دينه» أو ما أشبّة ذلك. 
وتكون بالفعل: كالسجود للصّنم. وتکون بالرك: كرك الصَّلاةٍ مثلاء وكتّركِ ا لحكم 
9ب 0 اا 00 

]١[‏ قولة راد : «فَمَنْ أذ شرك بالله» (مَنِ) اشم 1 شَرطٍ جازم وفعل الشَّرطٍ 
«أَغْرَ ك) وما عطِف عليه وَالجَوابٌ «كفرَ). 


وقولّةُ: «قَمَنْ أَشْرَكَ بالله» ظاهِرُهُ الإطلاقٌ» ون كل شرك فهو كف ولكنَّهُ ليس 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲).» عن جابر بن 
عبد الله رََابَدُعَنها. 
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= على إِطْلاقِهِ؛ لأنَّ منَ الشَّركِ ما هو أصْهَرٌ ومن الشَّركِ ما هو أكبَرٌ وهذا البابُ 
نا يكونُ في الشّركِ الأكير؛ لاله في باب الردَة. 
فالشرك الأضعً غر: كالحلفيِ بغير الله م مُعمَقدًا أن َْظيمَ هذا الوق دون تَعْظيم 
الله لكنّةٌ حَلَفَ به؛ تَعْظيَا له» وكيّسير الرّياءِ وما أشبة ذلك ما هو مَعْروفٌ» فهذا 
لا يدخلٌ في الكُفرء إلا أن يُقالٌ: إِنّهُ كر دون كفر. 
لكنْ على كل حال: فإنَّهُ لا يدل في كلام الولف هنا؛ لأنّ كلام المؤلّفي هنا يراد 
به الكّركُ الذي يكونُ رده وهذا لا يكن إلا في الأكبر. 
وإذا أ* شر باه فهو افر كُفرًا حرجا عن الل سواءٌ كان باعتقاو أو بقُولٍ أو بفعل. 
فالاغتِقادُ: بن يعمد أن لله تعالى شَرِيكًا في الت أو في التَدْيسِ أو في انلك 
أو في العبادةء أو ما أشبّة ذلك. 
وبالفعلٍ: مثل أن يَسجدَ للصّنم. 
وبالقول: مكل أن يدعو غير الله» أو يُستغيتٌ به» أو يقول: لَيَبْكَ لا شَرِيكَ لك 
إلا شَرِيكًا هو لك مَلِكُهُ وما مَلَّكَ وما أشبّة ذلك. 
فالإشراك برا راتت E‏ الاوز : 
الراك بالله أن يشر مع الله غيره في احكم بأن يعد أن لغير اله أن يُشرعَ لتاس 
قوانينَ» ونما حل شّريعة الله؛ لقوله تعالى: « أَعَمَحَدْوَ] أ وأ أَحَبارَهْم وَرَهْبكتَهُمٌ س 
من دوب أله هِ وَالْمَسِيحَ 50 - ير إلا عدوا إلنهًا وجِدَا»4 


س 


[التّوبة٠"]‏ وكانوا يحلون ما حر N DEL‏ 


Ne 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد ) 5760 


اا م سد وو ا" 


oeese®cc®®nccsSCSGCNOONOCCCGOOCCOOCOSGOOGOOCSBOOONONOCSSSGCO® ر‎ 


اا من سن هذه القوانينَ فقد جَعَل نفسَة في مقام الألوهية أو في مقام الربويية. 
يعني: جعلّ نفْسَهُ ربا مُشرّعَاء ومّن أطاعَةٌ في ذلك وواقَقَهُ عليه فهو مُشرك؛ اليه 
بمنزلة الرّبٌ في التشريع. 

1١‏ قوله يَمَدَلنَة: «أوْ جحد رُبُوبيتهُ؛ ا ححد غيد الشَّركِ؛ لان الشّركَ فيه إنْباثٌ 
لسَّيئِينِء لكنّ هذا جَحَدَء قال: إل لل تعالى ليس برب ويس الاس رَبٌَ» كال عي 
والدّهريّنَ وطائفة من العَلّْانينَه ومن أَشْبَهَهم فهؤلاءِ يِخْحَدونَ الرَّبَّ ويقولونٌ 
كما قال سَلَمهم: ما ھی إلا انا دنا تمو ونيا وما ملكا أ لَه 4 [الجائية:؛ ؟] نسألٌ الله 
العافية. 


رم و 


قد سَلَح الله لوبهم عن البقين» وعن مُشاهَدة الآياتِ وما ني 1 ت والنذر 
عن فوم أ لا يُؤْمِمُونَ * [يونس:١١٠]‏ #وَكأين من ءَايَةَ في السَّموَتٍ وَالْأَرَضٍ يمرو عا 
وهم عنها م مَعْرِصونَ € [یوسف:٥‏ ۰ ۰ وإلّاكيف يمن لعاقل أن ن جحد ربوبيّة الله عرب ؟ ! 
الجاحدٌ لله جاحدٌ لنفسِه قبل أنْ تَيْحَدَ الله؛ لأنّنا نقولٌ له: من خلَقَكَ؟ هل 
خلقك أبوك؟! هل أبوك هو الذي خلق هذا الماءَ الدَّافقَ الذي يتكوَّن منه الَنِينُ؟! 


مو ل 


هل أَّكَ لقت هذه البُويضاتٍ التي تحلٌ فيها هذه المتيواناثٌ فتكو ن بر ا 

ما أن يقول: لاء وإمًا أنْ يقول: نعمء فن قال: نعم فنقول: في أي ي مَعمَل صنعها 
أبوك أو أَمكَ؟ فسينقطِع» وإذا قال: لم يلها أبي ولا امي نقولٌ: من حَلَقَها؟ حَلَقَها 
رَئِيسّك؟ قَطعًا سيقولُ: لاء فمن حَلَقّها؟ التتيجةء سيقول: الله إلا أن كابر فلا جدي 


الكلام معه. 


1۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٠ »‏ )ا وه و75 000 f ٠‏ 5 7 و يي ا حو ع ر ورو 
فهذا فرعون يعلم أن الذي أنزل التوراة على موسى كالسا هو الله» ويخاطبه 
مُوسى بهذا الخطاب: #لْقَدَ عَلِمَتَ ما أنزل هؤْلة إلا ربُ السَموتٍ والارضٍ بِصَارَ 4 


o47 3 0۰ 0‏ كن خم 6 و 
[الإسراء:۲٠٠]‏ ولم يقل فِرُعون: ما عَلِمْتَء بل سَكَتَء لكنْ مع ذلك يَقول لقومه: 
أنأ ريخ الكل [النازعات:: ؟] وقال: تاها ألملا ما ممت لكم من له عيريف 4 
2 7 و 7 0 0 
[القصص:۳۸] يقول ذلك عن مكابرة» فالمكابرٌ لا فائدة فيه» وإلا فكيف يمكن لاأى 
عاقل» یتدبر أَذْنَى تدبر أن يُنكِرٌَ ربوبية الله عَرَجبَلٌ؟ ! 
.اه ا 2 ۹ 
فهذا الكون العَظيمٌ بسائه وأرضهء وتجومه» وشمسه» وقمره» وبحاروء وأنهاري 
0 5 أ و ا ا و وش ¢ Io‏ 2 
وأشجارهء وجبالِهء ووهادوء أحد لا يخلقة؟! لو اجْتَمعَ الحلق كلهم على أن يحلقوا مثل 
أصعّر تَجمة وكوكب في السَّماءِ ما اشتطاعوا إلى ذلك سَبِيلاء ولو جاءَث حَميعٌ مُعدَّاتِ 
الخَلقٍ لتَبْعَتَ هذا الوا الذي يَعُمْ المنطقة» ويأتي بهذه اليح العاصفة التي تقلع 
الأشجارء وهم الخيام ما يستطيعون» من الذي جاءَ بها إلا الله سْبِحَاَهُوَْعَلَ؟ ! 
8 ق و و 7 - 8 و عي م 
ولكني أقول: المكابرٌ المعاند لا فائدة من مُحادليه؛ لاه سيقول: لا أَسَلْم 
لے .3 TE‏ 2ه ر 2 سمه | بل ا 2 بو Ff ٠‏ هه أ ٠‏ 0 2 
ويَنصّرف. فالذي يجْحَد ربوبية الله لا شك أنه كافرء وهو أعظم من الذي يشرك مع 
f 7 1 24 0‏ 6 2 م سس 4 اس ت عه ام )ل 
اللّه؟ لآن المشرك آثبّت بعض الحق» ولكن هذا أنكرٌ كل الحق» فمّن جحد ربوبية الله 
فلا شك في كفره. 


ص ص عه سس وهس 


ا ,سو لي . ا ا ق ا 
[١]قوله‏ يحَدَننَهُ: «أو وحدانيته» كذلك من جحد وحدانيته» ولعل المؤلف يريد 
أ[ 5 7 ا 0000 > راس أ سل يوك > - 
بالوحدانية هنا وَحدانية الألوهية؛ لأنه لو أراد بجحل الوّحدانية الشرك لكان تكرارًا مع 
قوله: «قَمَنْ شرل بالله» لكن لا ذكر الرَبوبية ثم الوّحدانيّة ثم الصَّفاتِء فالظاهر أنه 
5 3 1 25 ل ١‏ - 0 
يريد بالوَّحدانيّة هنا وَحدانية الألوهيّة» يعنى: من أَنْكَرَ أن الإلهَ هو الله وحده فقد كَمَرَ 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد) يفن 


أو صفة من صِمَاتِها' ااا ا اا E OC‏ 
= مث أن يعد أو قول أو يفل ما یدل على أله يرى أن هناك مَْبودا يَستحقٌ أن يع 


سوى الله مثل الذين عدون اللات والعرّى ومَناك بوتا ب تقر بون إليها بالذبح 
والركوع فال خود ما الدعاءٌ فهو مر العبادق SN‏ 


وإذا قال: إن هناك شيئًا منَ اكخْلوقاب يستحق أن يأل له ويُعبّدَ فهو كاف 


صاع $ 


]١[‏ قولّهُ صَمَدَآمَ: «أَوْ صِفَةٌ مِنْ صِمَاته» إذا جَحَدَ فة من صفاته» فظاهرٌ كلام 
الموْلّفِ -رَحمَهُ الله تَعَالَ- أنه يكم مُطْلَقَا؛ لأنّهُ أطْلَقّء لكر عَثيلَهُ يله في (الشّرح )'' يدل 
على أن اراد الصفات الذاتة لتي لا قك عنها كالعام وار ومع ذلك فن 
ا لات مھا ا القفات ان ل نه يقد 
إلى قِسمَينٍ: 

الأوّلُ: أنْ تَجِحَدَها تَحْذيبًا. 

الثاني: أن ميحدَها تأويلا. 

فإذا جَحَدَها تَكُذيبًا فهو كافرٌ بکل حال؛ لاه مكدب لا بت لله عل ولدب 
لشيءِ من كتاب الله أو سُئَةِ رسوله اة الثابتة عنهء فهذا كافرٌ. 

مئال ذلك: أَنْ يقول: ليس لله سَمْعٌ» ليس لله وجه ليس لله يد لم يَسْتو الله على 
العرش» وما أشبَة ذلك» نقولٌ: هذا كافرٌ؛ له مدب وتكذيبٌ عبر الله ورسوله يكل 


ص 


0 Sm CU O 
كُفْرٌّء وسواءٌ كانتٍ الصّفة ذاتيّة أم فِعليَّة فلاقرق» حتى لو كدب أن الله زل إلى‎ 


1Y۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لسَّاءِ الدنيا قلنا: | نه كافر لان السو و يقول: «ينْزل» وهذا يقولٌ: ل 
فكأنة يقول: يأ محمد كذئتٌ!! 


ىم ساس 


أا القسمٌ الثَاني: وهو جحد التأويل» بأن يْحَدَ صفة من صفاتِو على سَّبِيلٍ 
التأويل» ليس على سیل التّكْذِيب» يقولٌ: نعم» إن الله اسْتَوى على العَرش» لكنْ معنى 
یا مويق لزن بلا ی الال ييا انلع والتدر واا ف 
فهذا على قس ِسمين: إنْ كان هذا الأول له وج في اللغة العربة نه لا يكْمره لأنّ هذا هو 
الذي ذاه إليه يت إل إذا تصمَنَ هذا التأويل م لله ع فإن ر صم 
ا د مر لن إِنْاتَهُ ما يستلزم النّصّ هو سب لله عل وعيبٌ له» وسبٌ الله 
تعالى وعیبه كفرٌ. 

إن لم يكن له مَساعٌ في اللّةِ العربيّة فهو كافرٌ؛ لأنَّ التََويلَ على هذا الوه 
معنا الإنكارٌ والتكذيتٌ فلا يكون بذلك مُقدًا. 

مثال ذلك: لو قال في قولِه تعالى: ابل يداه مََُوطئانٍ © [امائدة:54]: اراد بيّديه 
راتوا نر 15 الا لا سرع له في ال العرية لكر إن قال اكراة 
بايد التّعمةٌ أو القَّدَةُ فلا يَكْقء؛ لأنَّ اليد في اللّْة تُطلَقٌ بمعنى التّعمة. 

فصا كلام الولف هنا ليس عل إطلاقوء نعم؛ N‏ ان تن له اد ان 
في خلاني تأويله ولو كان له مساع؛ فهذا ة قد يكم بکفرهِ وردّته لأنه أَنْكَرَ حَقيقة حققة 
الكلام مع العلم بان تأويلهُ ليس بصواب. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١٠٤١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/70)» من حديث أب هريرة وَعَآنَدَنَ. 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد) 1⁄4 


]١[‏ قوله رجاه َه «أو اَذ لله صَاحِبَة الصاحبة اروج يعني قال: إن الله تعالى 
ا -والعیاد بالله- فهذا يَكْمْرٌ وسواءٌ قالّها بلسانه. أو اعَمَدَها بقلبه فَإنّهُ يكون 
كافرًا؛ لأنَّ الصاح ما يََخِذّها إلا من كان مُتاجًا إليها؛ كمل حياتة» أو ثبقي نسله. 


والله عَيَيجَنَ مره عن ذلك» فهو غَنىّ عن العاليَء وهو الأول الذي ليس قبلَه 
شي والآخرٌ الذي ليسن بعده شىء فليس آ بحاجة 4 إل أن يبقى له تسل قال الله تعالى: 
لهل هو اہ أحسدٌ © الم ألصسمَد © لم کرد وَلَمْ بوذ © وَلَمْ یکی له 


ورءه 


حوؤوا لحن € [الإخلاص]. 

انظر إلى قوله: کم رد وَلَمَّ يُولَدْ 4 بقيّ قسمٌ ثالت: أن يكونٌ هناك ترد 
ابس ا بابو ع 
اع ر لوک یک لهم كر كفرًا کد € وقال الله يَرَكَوتََالَ: ##أَن یکن له 
ودوك کی ل صحبَةٌ € [الأنعام:١ .]٠١‏ 

فالحاصلٌ: أنَّ الذي يَتََخِذَ لله صاحبةٌ يكن كافرًا: 

أولا: لتَكذيبه اله قرآن. 

ثانيا: لصن ِنْبا الصاحبة لله فصا لله عَرَجلٌ. 

قوله: «أَوْ ولد“ كلمةٌ «وَلَد في اللّغةِ العربية تشْمَلٌ الذّكرٌ والأنتى» قال الله تعالى: 
ویک اه ن أؤلد کڪ کم لذي وغل حل المي 4 اسا ATE‏ 
لان تر مَك لیس له ولد € [النساء:“17] يعني : لا دك ولا ای فقولة: «أَوْ وَلدَا» كأنْ 


َعَم آن لله ابن ا » أو أن لله بنّاء فهو كافر. 


A٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و تي چ 
ونقول فى العلة: لأنّهُ مُكذَّبٌ لله عل ولأنّهُ واصفف الله با يق 5 يقتضي النقصّ» قال 
الله تعالی: ما اتد اه من ور وما كات e‏ وهذا يقول: 


وهل أحدٌ منّ اناس قال: إن لله ولدًا؟ 
نعم» قالتٍ اليَهودُ: عزيرٌ ابن الله» وقالتٍ التصارى: اسح ابن الله» فصار اليَهودُ 
والتصاری على حد سواءٍ في اغْتِقادهم في رَس وقال امش ركونٌ: الائكة بناتٌ الله قال 


تعالى: # أَصَطْق الات عل الین #» وقال: #وَجَعَلُوا بین وبين َة مسا * [الصافات ۱٥۸:‏ ]؛ 
صن ت نے رو 


ولا ع غلينا أن تكن التضارق كا تعض البنوة؛ لذن الكلّ أعداء الله عَبَيَجَلَ 
الكل قال الله تعالى فيهم: يناجا الذي مثو لا دوا الود والتصترى أؤلية صم أزلياة 


هه 7 سرج سر 


بض ومن یتوم نکم اند م 5 متهم إن إِنَّ َه لا يَهَدى ألْمَوْم ألطَلِمِينَ * [المائدة:١5].‏ 


ومن قال: إن التصران أو اليهوديّ أ لي فهو وهم نفا الإسلام؛ 
لأنً هؤلاءِ ليسوا إِخوةٌ لناء الأخوّةٌ تكونٌ بين امُؤْمنينَ بعضهم لبعض «إتما لومون 
لِحَوَةٌ* [الحجرات:١٠]‏ أا هؤلاء فليسوا إخوة لنا. 

فإذا قال قالٌ: إِئَّهم إخوةٌ لنا في الإنسانيّة» قلنا: لكنّ هؤلاءٍ كَمَّروا بالإنسانيّة 
ولو كان عندهم إنسائية لكان أل من يمون خالقهم َء ومهم الذي بَعَتَّ 
إليهم الرّسْلَء وَأَنْدَل إليهم الكتبء وحتى رم يت بمحمد عَواضَك واس 


قال الله تعالى: # الرس يَتَبِعُوتَ الرَسُولَ لی المت أَلَِى يحدونة: موتا عِندَهُمَ في 
ألرردة وآلانجیل ا هم بالمعروف ود f‏ 0 هلهم / عن ال ڪر € [الأعراف :617 .]١‏ 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد ) 1۸1 
e‏ 2 ا و |1[ 
أو - جحد بعض كتبه owoeeu®cncn®c®cccccccneOnGOCCOOOCOOSCCGOCOOCOCCCCCCCCOCOSGOGO®‏ 


وقد قل الشيخ محمد رَشيدِ رضا"" مدال هني سورة الأعرافِ على هذا الموضع 
وا کر كذل غل أن هذا لوسرالم مَحْتوبٌ في التَوراة والإجيل» وهي 
ُصوصٌ نافعةٌ مُلزمةٌ لهؤلاء الصاری واليَهودٍ الذين آنگروا تبره مد عكواشكؤزلكم 
2 يل 


إلى عُموم ااه وقالوا: إن مدا مُرسَلُ إلى العرب فقط» وهم كاذبونٌ فيا قالواء 
فهو مُرِسَلٌ إلى ميم التلت. 


ونقول ليم إذا قْرَرْثُم أنه رسولٌ فقد قامَتْ عليكم الج وأثْرَرْتُم بعُموم 
رساليو» فأنتم إذا قلتم: رَسولٌ إلى العَربٍ فاكم قد أفْررْتُم بعُمومٍ رساليه إلى الحلت؛ 
وذلك لأنّكم إذا قلتم: إنَهُ رسولٌ لزم من ذلك أن یکو صادقًاء وإلّا لم يكنْ رَسولًا 
فإذا كان صادقًا فقد قال هو: #يكايهَا الاش إن سول الله 6 جیا * 
[الأعراف:۸١٠]‏ وقال التي علو صَكة1ت: « بيشت إِلَ التاس اق . 

[ قول ب رها له ١أَوْ‏ جحد بَعْض كنبو سواءٌ كان بعضًا مِن كتاب. أو بعضا 


من کب مثلا: لو آنگر الراك جحد أن الله أ لھا على مو سی يلك كان كافِرًا؛ لاله 
| ار انج على عيسى لا نقول: هو کافر 


ع ° عم سا اع نا 606 
ً 


مكذب لله ورسوله 4 كيد وإن انکر أن الله 
أيضًاء أو أَنْكَرَ أن الله انر القَرآنَ على محمد َه نقولٌ: هو كاف أو أَنْكَرَ أنَّ شيئًا منَ 
القرآن برل على محمد ي فهو كافرٌ أيضًا. 

وإِنْ أَنْكَرَ شيئًا منَ الكتب السّابقة بناءً على أنه حرف مغل أن عمد في التب التى 
(۱) تفسير المنار (4/ .)505-1١95‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبى يَكِِ: اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا», رقم »)٤۳۸(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. رقم (07). من حديث جابر رََاليَدُعَنْهُ. 
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ا بهم أن مدا رسولٌ إلى العَربٍ فقط» وقال: هذا ليس في اتراق ولا في الإنجيلٍ؛ 
فهذا لا يَكمْرُ؛ لأن هذا كَذِبٌ َطْمَاء فإِنُّ ليس في التَوراة ولا في الإنجيلٍ أن رسالة مد 
کیا خاصّةٌ بالعرب» بل كُلّها دل على ایا عا ى ١بَعْص‏ کتبو» أي: التي َبَتَ 
أا من کتب الله عل فإذا نكر بَعْضَها فهو كافرٌ. 

فإذا قال قائلٌ: لماذا لا نقول: إنَّ هذا بعص فإذا نكر بعص الكتاب وآمَنّ 
بالبعضس» قلنا: هو وین با من به» وكافرٌ با فر بهء كما تقولود فا إذا ول صي 
لاتصل إلى الکُفر: كان مُوْمِنًا بإيانه» فاسقًا بكبيرتِه؟ 

فالجَوابُ: هذا إيهان ولیس بعَمل» فالعمل يمن أن يتبحص لكنّ الإيما 
شر سو ھی کر دی مزال نوکر لبي فل هتر تال 
مَُكِرًا على بني إشرائيل: #أَفَمُؤْمِيُونَ عض الْكنب وككفروب بِبَعْضِ € [البقرة:85]. 

وقال تعالى: 3 اا كمَرونٌ لله ورسله۔ ودوت أن رفوا بين 1 
لله ورسلو- ویقولوت نوْمِنُ ع وڪم سض وَيُرِبِدُونَ أن يَتَجِدُوأْ بين دك 
سيلا ها أوليك هم الكفره لفو َا اعدا لرن عدبا هيما € [النساء:0ه١‏ -16] 
رولا كنا ا و ر كد لمبمون و 
لأنَّ هذه ا مله هي معنى ١حَقَا»‏ ولا يُمِكِنُ أن نْمَعَ بين العوض والُعوّض عنه 
كا قال ابن مالك يمَدَاهَهُ: 
وَمِنْهدٌُمَايَدْعُوَهمُوَكَُدًا لتقي وأو عَ ونال دا 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:79). 
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A 


نَحْوَالَهعَ/َاَلفعْرِمَا ولان گابني أَنَسَحَفَاصِرْنَا 

وقولة: «أو جَحَدَ بَعْص كتبه» والذي نعرفٌ منّ الكتب: اترا والإنجيل» 
والزبورء وصحُف إبراهيم ومُوسىء والقرآن» هذه َعْرفها بأعيائهاء ولكنْ مع ذلك 
ومن بان كلّ رسول معه كتابٌ» کا قال الله تعالى: 56 الاس امه ومد َع آنه 
ا مرک کے ومنذری ازل معهم الكنبَ أَلْحَقّ یک بين السا د فيما أختَلقواً 
فيه * [البقرة:١7]»‏ وقال تعالى: لد أَرَسَلْنَا رسلا بِالِيَنتٍ وَأرْلنَا مَعَهُمٌ الكتب 
وَالْمِيئات لوم اش ووی 4 [الحديد:ه؟] لكنْ منها ما لا ُعلمُة وإن كنا ُعلم 
الدّسْلَ لكن لا تَعلَمُ الكُيُبَ التي أَرِسِلَّتْ معهم. 

فالمهم: أن مَن انکر سيا من الكتبء أو انكر بَعْصَها فهو كافرٌ. 

[ قول رجاه : «أَوْ رُسْلِها أي: جَحَدَ بعص رُسلهء وكذّيهمء فإنَّهُ يكونٌ كافرًا 
ردا عن الإشلام؛ لأنَّ الواجت علينا أن توم جم الرُسل -عليهم الضَّلاهٌ 
SESE‏ لفد ارس لا رسلا من فلك مهومن فضا 
عَلبَككَ ومن مِنهُم من لَمَ تَقصْص نقصص علد OES‏ 
لا تعلمُهم» فالواجتُ علينا أن وين بالجميع < امن ا دول ينا ا 
المج منود ون کل امن يأ وم كود كوه و فرق بيت أحلر من ر سلو € [البقرة:٥۲۸]‏ 


0 
\ 
ما 
» 
ك 


يعني: من حيث الإيان» فنْوْمنُ بهم جمِيعًا. 
و بي ويو 5 يمع س e‏ 57 
والرسل أولهم نوح وآخرهم محمد ية أؤلهم نوح عالتلم؛ لقولهِ تعالى: 


e 2 


#إنَآ اوتا یك كا اوتا إل د وع وال من بعرو وَأَيحئا إل إزهيم وَإِسْمَعِيلَ 
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و صا ر ساسح ےھ ےم سلس ر و رسا ار 4 و ر ص ۶ کا او 
اتنا داو 


= وَإِسَحَقَ ويعفوب وَالْأُسْبَاِ وَعِيسَ وَأَنُوبَ ودوشس وهدرون وسليملن وء 
رورا © [النساء:7١]‏ وهؤلاء نیون ا لقوله في آخر الآيات: ## رسك 9 


Ha‏ سحت کر قر 


وَمَنَذِرنَ لتلا ن للتاس عل أله بعد الرسل € [النساء:١٠٠].‏ 


6 ت 


وولا هن ال أن الا اون نوا يوم م القيامة لطلب الشفاعة فيقولونَ 
هه ر وسار 
1 


له في جملة ما يقولون: «أنت أل رسول بعثه عه الله إلى هل الض»”" 


فالأدلّةَ على أن أو أو رسولٍ أرسل إلى أهل الأرض هو نوخ متعدّدة في القرآ 
وف السّنَة. 


أمّا آخِرّهم فمُحمَّدٌ ب وهو آخِرٌ الرّسل والأتبياء أيضًا؛ لقولِهِ تعالى: #ولنكن 
يَسُولٌ آله واكم أَلييَعنَ € [الأحزاب:٠٤]»‏ وتأمّل PN‏ 
مع أن الحديتٌ في الرّسلء بل قال: اتم اَن 4 ليتيينَ أنّهُ لن يأ بعدّهُ لا 
ولا رسولء فمن ادّعى النبوّةَ بعد الرَّسولٍ كك فإنّهُ كافر) له كدت للقران: 
ول 2 : وما أرسلس زل رة لِلَلمِيت* [الأنبياء:7١٠]‏ 
وقولة: كل انها الاش لي رَسُولُ أله اَّم جمِيكًا € [الأعراف:158] وما أشبه 
ذلك منّ الآياتٍ الدَالّة على أنه رسولٌ إلى يوم القيامة. 
وهذا يدل على أن الاس لا يختاجونَ بعدهٌ إلى نبي ولا رسول؛ لان شريعتّة 


ر ر ب جه صر 


ستبقى» ومن ثم قال الله عمل  :‏ إا ن برا لكر وَإِنَا له فظو [الحجر:9]. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: نا أَرَسَلمَا وسا إل مَرْمِوء4» رقم 0377850 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)١95(‏ من حديث أبي هريرة ركن 
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فهؤلاء الرُسل يجبُ علينا أن تُوْمِنَ بأغيانهم عله 00١‏ 
فنا ئؤمن بهم على سّبيل الإجمالٍ والعموم ثم إن ل بالکتب والرسل د ينقسم إلى 

الأوّلُ: الأمود ا خبريّة» فيجبٌ الإيان بها وَضديقها بدون تَفُصيل» e‏ 
أو كل ما صح منَ الكت السّابقةء أو ع الس السَابِقينَ ِن خبر فال بُ علينا أن 
تُصَدَّقٌ به جُملةٌ وتَفُصيلًا؛ لان ا لخب لا يُمكِنْ أنْ ينسم فما أخبرث به الوس ين قبل 
أو التب لا يُمكِنْ أن يُنسَحَ؛ لأنَهُ حبر عن الله عل 

وخر الله سْبَحَلَةوَتَدَالَ لا يُمكِنٌ أنْ يَنسَحَ؛ لأنّهُ لو جار تسخ الَبرِ لكان أحد 
ا ی RS‏ مح لاله حيتئز 


الثاني : انك تر شبن ! قق وعند اسل الگابقی فإ هذا تقي؛ 


الأوّل: ما جلث کریطا ريو هذا یت الما به لان ريك رذ 
وحكمّث به فنُوْمِنٌ به؛ لان توجة ة الطّلب به من جهتينِ: من جهة الشَّرِيعةٍ الإسلاميّ 
ومن جهة الشّرِيعةٍ السَّابِةٍ 

الثاني: ما جاءَت شيعا ببخلافوء نسحت فلا وز الم بها لاله نوخ 
وما َة لله ع ف قد الَْهَى حم حتى اسوخ في شريعينا يفنا لآ مور العمل 
ا ان ارو ا ا نَ أن 
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الَالتٌ: ما لم رذ شَرْعُنا بخلافِهِ ولا وفاقه» وهذا عل خلاني بين العُلماءِ هل 
هو شرع لنا أم لا؟ 

فمنهم من قال: إِنَهُ ليس بشرع؛ لآن الأعي أن E‏ كدت ها سني 
ف با تيا عر ا 

ومنهم مَن قال: إل َع لناء وهذا اقول هو الرَاجح» بل الْتَعينُ؛ لأن الله عجر 
يقول ليا د5 الس 3 وَلَيِكَ ١‏ ا به دنهم ِء # [الأنعام:940] وهذا 


عام وقال عجر : « قد کات فی َصَصِي عبر ذولي لای مَا كن دیا برف 4 
او 


عع و 


واب نه شر ع بلتشريع ادحو لذن ستذلنا عل أ عع 
الله» وستة رَسولِهِ بي وحينئذٍ يكون فرق بينه وبين القسم الأول أن | 
الشَّرِيعة عليه بعينه» وهذا ذَكرَنّهُ على سبيل الإجمالٍ. 

[ قوله ومَدَاكَة: أو سب الله» أي: وصَّمَهُ بالعيب» وأعظمُ السب أن يَلْعَنَ الله 
-والعياذ بالله- أو يَعترص على أخكامه الكونيّة أو الشّرعِي بالعيب» ولو على سبيلٍ 
الّمز والتّعريض» حتى لو كان تعريضًا فاه يكفُرٌ؛ لأن هذا ام متهان لقام م الوُبوبِيَّةَه وهو 
اع 

فمّن سب الله سواء بالقُولٍأم بالإشارقء وسواء كان جادًا آم هازلاء بل سب الله 
هازلًا أعظمُ وأَقْبِحُ» فَإنّهُ يكونٌ کافرًا؛ لقول الله تعالى: « وکین صَالْتَهُرْ لژ 


A 2 20‏ ر ۶ے و > 4 


0 ر و و صو‎ e 
ر حك عرش ولعت كلأ الله ےه وءايلئو- ورول 5 د و 0 لا دروا‎ 


١ 
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9 کرم بعد یسیک * [التّوبة:15-76]. 

ولأنّ سب الله لقص له فيكونُ كُفراه فكل من تنص الله بقولِه أو فعلله أو 
قليه فهو كافرٌ؛ لأنَّ الإبيانَ إيان بالله عَم وبا له منّ الصَّفَاتِ الكاملة والوّبوبية 
لتا فإذا سب الله فإنَّهُ يكون كافرّاء حتى وإِنْ قال: إِنَّ) قلت ذلك هازلا لا جا 
نقولٌ: هذا أقبحُ أن تجعَلَ الله تعالى عل الهرْءِ والهَزْلٍ والسّخريّة. 

]1١[‏ قولة: «أو رَسُولَهُ؛ كذلك إذا سب ال سول عوالك رلا فإنّهُ كاف”. 

وقولة: «رَسُولَهُ» ينْبغي ن تَجعَلها من باب المفْردِ المضافِ؛ حتى يشمَلٌ جيع 
آل عن ميث أن رسول م ال یل ب اف لر هذا اليس تقض بول 
بشخصي» بل هو تنقص لرسالتهء وهي الوّحيُء ويتضمن صا للذي أزساه؛ فس 
الرَّسولٍ سب َنْ أرْسَله؛ لان لا شك أنه منَ التقص أن يُرسَلَ بش إلى اقلق يستبيح 
دماءهم وأمُوالّهم وذَرارِبَهِم» وهو محل الَقص» فهذا يعتيرٌ سَفْهًا. 

ولهذا قال الله عَيَوِمَل: لاله أعلم حَيّثُ کل رسا € [الأنعام:74١]‏ فهو 
بوتا ما جَعَلَ الرّسالةً إلا فيمّن هو أَهْلٌ لهاء وجَديرٌ بها؛ ل عَلِمَ سْبِحَلدودالَ 
في ساب عله أله أهلٌ لحمل ما كُلّفَ به» وليس كل أحدٍ يكون أهلا للرّسالةَ؛ ولهذا 
قال السَمارین "راف أقولَهُ مُستشهدًا لا مُستيلًا: 


ےہ 4 5 4 4 ر ےت ٠‏ 7 2 
ولاتال رة الؤوة بالكشب والتهزذِيبٍ رًالفتوة 


ار < ىو ا 20 0 و 8 ا 2 4 0 
لكنهافضل يرالموْل الأجل 6 لِمَنْيَشَامِنْ خَلَقِهإِنَالأجَل 


(1) العقيدة السفارينية (ص:87). 


1۸۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رر ن 


ققد کا وَمَنْ جحَدَ ڪريم الرّاء او سيا مِنَ الْمحرّمَاتِ الظَاهِرَة ال 22 م عَلَيَْ 
بجَهْل عرف ذلك وَإِنْ كَانَ مله لا يهَلْهُ كَمَرا'!. 

لاض ادس ال هوك سا انا وان ایوا 
الحقوق البشرية ت وق لظم والاجلال والتوقر» حتى إن له یل جع ون أباب 
الرسالةء ومن جكمة الرّسالةِ أن نُؤْمِنَ بالله ورسولهء ونعزره ونوفره: لإا أرسلتك 
نهدا ومبیّ ر وَيَّذِيرا اره) ونوا یالله ورسوله ونعرړوه ونورو € [الفتح:۹-۸]. 

فهذا رُكنٌ وأساسٌ وجكمة من جکم إزسال الرسول ا ولا شك 
أن سب لنيّ ید رالا مع کونو صا له وکن اسک فهو أيضًا نص ل: یعته؛ 
ولهذا إذا سبّ أحدٌ من الناس رجلا فإن سب یعس على منهاجه الذي انتهجه. 
ويكونٌ نفس الِنّْهاج الذي الْتهجَهُ عند الاس ترجا لل سكن انربيا لقي 
فت السو ناكرالا إا تضكر ثلاث َه أمور» کل واحدٍ منها كُفدٌ: سب الله 
وت الر یول و ره 

]١[‏ قول وَمَدانَه: قد قر هذه ابمل جوابٌ الط في قوله: «فَمَن أَشْرَكَ 
بالله» والراد كُمَرَ كفرًا حرجا عن | للذفولا قل له كَمَرَ كُفرًا دون كفر؛ لأ هذا البات 
باب كم اند يعني الكافر كُفرًا مُطلَمًا. 

ثم انتقل الولف لتوع آخَرٌ من أسباب ارد وهو الحَحدٌء ويدخل في الاعتقاد؛ 

لذن ا جحد إن كان بالقَاب فهو في الاعتقادء وإن كان باللّسانٍ نِ فهو من القولء فقال 
المؤلف: 


[۲] قولة: من جحد ريمال أ َي ون ارات الظاورة المحم علا 
بِجَهْلٍ عُرفَ ذلك وَإِنْ گان م ينه قر إن جحد تحريم انا بأ قال: الزنا 
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= حَلالٌ -والعیاد بالله- فیْنظَرٌ إِنْ کان جاهلًا لم يكفزء وان كان عال) كَمَرّ. 
ااا 
إذا كان ناشئًا بين المسلمينٌ فإنّ هذا ي بقتضي أن يكونّ عانًاء فيفر وإِنْ كان 
حديث عَهَدٍ باشلا أو ناشئًا ببادية بعيدة؛ أن المادية والأعرات بعيدون عن مَعرفة 
دود ما انر الله على رسوله اة فان هذا لا يكف إذا أنكَر كحريمَة يمه وادّعى أنه جاهل. 
لكنْ إذا عَلَّمّ فأصَعّ فهذا يكفْرٌ. 
وقول «أَوْ شَيْنَا من لمات الظاهِرَة ال 6 م ليها“ مثل تحريم الرّباء فقال: 
ا يعنت ا ا كبري قرع ادال عا کی في فلؤت بون ا 
ةباح ربا عند الّافعي”'» وليست ريا عند الإمام | حمدَا"» فلو قال أصحاتٌ 
الومام أحمد مَدَاانَهُ: إن ماه بتقاحتین حلالٌ, لا کو 


مراد المؤلف: ا انريم ا جا فيل کا بو د لن ريم 


و 


الرّبا نص في القرآن: #وَأحلّ اله اليم وَحَرّمْ الَأ © [البقرة:770] فيكون جحد تحريوه 
َكْذِيبًا لله عمل فيكونٌ كافرًا. 

وتَحَرِيمُ الرّبا من حيث الجٌملةٌ جْمٌَ عليه ماعا قطعيًاء فكل المسلمينَ تجمعونَ على 
أن الدبا حرم" وأيضًا ا حَمرٌمْمَعٌ عليه إجماعًا قَطعيًا بين الُسلمينَ» فإذا قال قائل: 
)١(‏ انظر: الأم (5/ .)5١‏ 
(۲) انظر: كشاف القناع (۳/ .)۲٠۲‏ 


(۳) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)۲۳١‏ 
62 الإقناع في مسائل الإجماع (۱/ ۲۷). 
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- إن الَمرٌ ليس بحرام فهو كافرٌ لكنْ برط أنْ كود ناشنًا بين المُسلمينَ» وعارمًا 

لأخكام الإسشلام. ْ 

أمّا لو فرص أنه ألم حَديئًا ولا يَعلَمُ وهو في حال فر يشرب الحم 
ف دناه قداث انقب بعد شلام فالا کف ت ت اا فال ا خلال 
فإنَّ هذا لا يَكمْر؛ لأنّهُ جاهلٌ» وجاحدٌ التّحريم إذا كان جاهاا به فإنَّهُ لا يكمْرُ؛ ولهذا 
يده الولف بقوله: «وَإِنْ کان مله لا جهله». ۰ 

وقولّه: «المُحَرّمَاتٍ الظَاهرَةٍ» احيّرارًا مى الُحرّماتِ الخفيّة التي لا يَطَلِعُ على 
كُريوها إلا العُلماكٌ» فان هذه لا يكفْرٌ مُنكِرٌ تحريوها؛ لأنَ انس عامنهم يجِهّلوتها. 

قال العلماء أيضًا: «أَو كك" كليل المحَلَّكاتِ الظاهرَة ال مجْمَع عَلَيْهًَا فاه گن 
كَافِرَ مثل جل الخْبزِء أو بَيض الدّجاج». ا 

قال صاحبٌ (الإقناع)'": قال الشيخ -أي: شيخ الإشلام ابن ييه - فصاحبٌ 


(الإقناع) إذا قال: الشيخ» فهو سيخ الإسشلام ابن تَيْبَهَ كا دَكَرَ ذلك في اول تابه 


e‏ سے و 


لكنْ إذا رأيت: «الشّيحَ» في (الإنصاف) أو (الفروع) أو (التنقيح) فارادُ به الموفَقٌ 


فقال رََةآه: «بابُ حكم الرنَدّ» وهو الذي يُكمرٌ بعد إشلامهء ولو مير 
طوعاء ولو هاز 


)١(‏ هو العلآمة شرف الدين أبو النجا الحجاوي المتوفى عام ٠ه‏ رَيِمَهآنَك وقد قرئ هذا الفصل على فضيلة 
شيخنا الشارح ماله من كتاب الإقناع» من باب حكم المرتد .)۰۱-6٥ /٤(‏ 


خآ ےو 


(۲) هو العلآمة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى عام ٠۲١‏ ه رَِيْمَهانَه. 


كتاب الحدود ‏ باب حكم المرتد ) 55١‏ 


٣و ۶o‏ کل اه ۶ أ ٠‏ ۶ أ 0 س5 0 
13 فقوله: «طوعا» احترارًا مأ إذا أكرة» فإذا أكره على الكفر فَكَفْرَء فإن فعله لداعى 
9 ۶ س عم 8 1 -_ 7و 5 م i ll‏ 
الإكراه -اي: دفعًا للإكراو- فلا يُكفر؛ لقوله تعالى: # من حكفر بالله من بعد إِيملنهء 
ت 2 7 e‏ ل رورو وا 2 ھم ص ص م ص ص ص م« رد« e7‏ کک ست 5 تس سج وو 


2ه وو سمس 


مرح آله وهر عذابك عظيم # [النحل:7١٠].‏ 

وأما إذا فَعلَهُ لا لداعي الإكْراء لكنّهُ تا أكرة كَفَرَه وليس في قلبه تلك السّاعةَ 
نّهُ يُرِيدٌ بذلك مُداقَعةَ الإكراو» فقد اختّلفَ العُلماءٌ هل يكفْرٌ أو لا؟ والصحيح أنه 
لا يكفرٌ؛ وذلك لأنّهُ غير مُرِيدِ لذلك, ولا تار له» وعمومٌ الآية يشمّل هذا. 

أا إذا فعلهُ مُطمِْئًا بذلك» وقال في نفسِه: لا أُكِرِهْتٌ على الكُفر كَمَرتُ فلا شك 

فصارٌ المكرّهُ له ثلاثُ حالات: 

ما أنْ يَفعَلَ ذلك لدّفع الإكُراوء فهذا لا يكفرٌ قولًا واحدًا. 

أو يَفْعَلَ ذلك مُطمتتًا بها أكرة عليه» فهذا يَكفْرٌ قَولَا واحدًا. 

أو يَفعَلّهُ غير مُطمئنٌ» لكن لأنَّهُ مُكرّهٌ وهو لا يُرِيدٌ ذلك فهذا فيه خلافٌ. 
والصحيح أنه لا يكفرٌ. 

وكذلك نقولٌ في مسألة الإكراِ على الطَّلاقِ وشبههء وجامعٌ ذلك أَنّهُ لا اختيارٌ 
له» ولا إرادةً له» وهو يحب أن تَنطبقٌ عليه السَّماءٌ ولا يُكفرٌ. 

وقولّه: «وَلَوْ مَازْلًا» يعني: ولو مازحًاء بل قد يون الهازلُ أعظمَ من ا لجا لاله 
جمعَ بين الكُفر والهزءِ بالله عرََِلٌ فمن سَخِرَ بالدّين» وقال: آنا ما قَصَدتُ إلا ارح 
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2 ص و ت 7 أ 5 أ 7 ,2 o‏ یل یر ر ت 1 8 وه 
= والضحك. قلنا: إنك كفرت»ء وإذا كنت صادقا فتب إلى الله عرَبَجَلُ واغتسلء وعد إلى 
0 ت جو س 1 
الإسلام» والتوبة جب ما قبلها. 
قال صاحبٌ (الإقناع): «أَوْ جَحَدَ اللائكة» لو جَحَدَ الملائكة فهو كافرٌء أو جَحَدَ 
5 “7 7 و ع ا لس 2 1 8 4 : 
2 و ص 
E 5 1 78 5 :‏ چو م 5-6 5 َك و 
فهو ضالء ولیس بكافرء فهو ضال؛ لأنه قال قولا ينكره الواقع» وينكره الثابت 
بالأخبار عن النبيّ ولسم وعن غيره. 
: و ا » ك 2 و و رم و رد اس ا و رو 
وي حديث الصبي الذي حاءت به أمه إلى النبي عليه الضلاةوالسلاه وهو يص ر ع٠‏ 
چ 3 1 ر ۴ فر 4 ٠‏ 0م ؟ ووه 2 0 2 ر 2 1 0 .لعن تبت 
فقال الزرسول علب هلصا وَالْسَلام للجن الذي فبة. «اخحرج عدو اللّه؟ فإني رَسول الله ) رح 
٠ 2‏ س 2 اس هآ سير 1 سس ]ار 7 2 » ام Kk‏ 
ا جني من هذا الصبى. فلا چ علب الصضلاةوالسلاه من عزوله» وكان قد قال لامه: 
؟: . رر ر ذهو يي ع 5 ه TTT, NTE‏ 
أخبريني عن شأنهء وَجَدَ أَمّهُ قد أعدت للنبي عيوالضلاوالس شاة وسَمْنا وأقطاء 
د ¢ 1 TE‏ روه ٠‏ ع و 2 
وأخبرَتّهُ أن ولدها شفي» ولم يَعَدْ إليه ذلك الجنيّ. والحديث صَحيحٌ"" . 
5 5 م کے مه 4 -ه و ن 1 ۶ ہے و 
والأخبار كثيرة عن ائمة المسلمين وعلائهم في ذلك فلا تنكرء وكان شيخ 
0 سے سو سو 4 of‏ م 2 a‏ و »ت 
الإشلام راه يوتى إليه بالمضروعء» فيضربة» ويخاطب الجنيّء ويعاهده فيخرج 


ص + 00 3 ص و سو ص ص 0 ع 
وحكى عنه تلميذه ابن القيم ' آنه رجاه جيءَ إليه برّجل مَصروع» فألقيّ بين 
۶ 3 2 يوه 0 يي 7 8 ع و 5 
يديه. فكلم الجنية التى صرعته وقال لها: اخرجی» قالت: إن حه قال: هو لا حبك 


010( أخر جه الإمام أحمد )6/ 1۷(« والحاكم ف المستدرك (۲/ )٦۱۸-٦١1۷‏ وقال: صحيح الإسناد. عن 


سحو 


(۲) زاد المعاد (5/ 517-517). 
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ار 


= قالت: إني يد أنْ أَحُجّ به قال: هو لا بحب أنْ يحُجّ معك, ثم جَعَلَ يَوظّهاء وأَبَتْ 
أن ترج فجعل يَضربُ الرّجل على رَقبته حتى كث يد شيخ الإشلام فحَرَجَتْ 
لكنّها قالت: اخ رج گرامة للشيخ. قال: لاء اخرّجي طاعة لله ورّسوله. فخرّجَتْ. 
فلا أفاق الرّجل قال: ما الذي جاءَ بي إلى حضرة الشيخ» فقيل له: ما أَحْسَسْتٌ بهذا 
الصرب؟! قال: لاء والله ما أَحْسَسْتٌ به!! 

ال کت يقعٌ اضرب مى الصارع ولا بيس الَضروعٌ!! وهذه المسألة لا ينره 
أحدٌ أبدَا؛ لان النَّىءَ الَعْلومَ بالجسٌ إِنْكارُهُ يكون مُكابّرةَ وضَلالاء وقد أَنْكَرَ بع 
الاس هذا الأمرّ خاصّة منَ المعاصرينَ. 

قال الشيخ وَمَدامَه: ١أَوْ‏ کان مُبِضًا لِرَسُولِهِ او جَاءَ بء اتَمَاقاء وَقَالَ: أو جَعَلَ 


و وو ر 0 


E ee‏ باقر BS‏ اه). 

فالذي حل وسائط پول عليه م من دون اللوء أو مع الل أو يَدْعِوشُمء 
أ ستغیٹ بهم فهذا كافرٌ يماع المي وسبحان الل أن يکود هذا اماع المسلمين 
ووا ا ا مه الآنَ عامّة كثيرةٌ يَدْعونَ القبور» ومن يَرْعُموتهم أولياء 
وول ہم ويتوكّلونَ عليهم أيضًا!! 

قال صاحبٌ (الإقناع)'": 11 و سَجَدَ َم elec le‏ 
أذ علي صرح في الات بلي فلو أنى يفعل أو ول غير صريح فاا لا لكر 
لذن الأصل بقاء الإسلام. ولا نخرجه من ن الرسلام ! 1 بدليل بين فالذي تحتل التأويل 


(۱) الإقناع (5/ ۲۹۷). 
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= لا يكفْرٌ بء لكنْ إذا کان صرحا في الاستهزاءء سواءٌ كان بالفعلء بأنْ كان کی الصَّلاةَ 
و 5 و و2 سس . ه: 5 
بركوعها وسٌّجودها وقيامها وقعودهاء متھکاء فهذا يكفر. 


أ و ىس م < رر کے ء كه عو 6س فه 


«أَو وجد مله امان المَرَآنٍء أو طلبَ تتاقضه» أو اذعى أنه مُختلف» 


000 فور عل ملأو قاط ْم الذي بعلم من اميه متهان | 
ب ألقا في الزّبال أو الكّنيفي. أو وطىّ عليه -نسألٌ الله العافية- فهذا كفرٌ. 


2 


قَرآن» 


أو طَلّبَ تَناقَصَه أو ادّعى أن فيه تَناقُضَاء أو اختلاقة» أو اختلاقة -أي: آنه كَذِنٌ- 


اع سلس 


فكل هذا فر لأ الُرآنَ كلام له رب العالينَ في عيب تلطه على هذا الكلام 
العظيم فنك مسلط على م تن تكلم بهه فیکون ذا عي اد اشفان أل للب فين 


0 


أو فسادء أو ما أشبه ذلكء مما یکون قَدحًا في القرآنء فإنَّهُ یون قَدحًا في الله تعالى. 


وبهذا تَعلّمُ عظمة هذا القرآنٍ العظيم الذ ي لو انز على جبل لرأيتهُ خاشمًا 
مدعا من تحشية الله» ووالله لولا ثرة الّصاحف عندنا لكان الإنْسانُ يَطلئة بآلافي 
الدَّنانيِ كا يوجَدٌ الان في بعض البلادٍ الإشلاميّة فان بعص النَّاسِ يتقاتلونَ على 
اق السك ا TET‏ يڍو وح أن يفل 
به ذلك؛ فان هذا القَرآنَ كلام الله رب العاكَينَ» فلا كلام أعظمٌ منه» ولا أشد منه 
خرمة في جوب العمل به» وتَنْيذِ أخكامه والتصديق بأخباره. 


4 


قال7: ١و‏ إِسْقَاطٌ حر مته َو نکر الإِسَلام أو الشّهَادََيْنِ 3 أَحَدَهمَاء کفر 
كن دا مع ولا يدها فلو قال: قال فلانُ: كذا وكذاء فهذا لا يَعتقده. 


.)۲۹۷ /٤( الإقناع‎ )١( 


كتاب الحدود ‏ باب حكم المرتد ) 06" 


عفن ا ا ا امنا اا ع 


3 تور 5 2 م 2 
ينسبه إلى س0 لکنه يعتقده» أي ع أن يصدر منه. 


ولو أن أحدًا جاء بكلمة كُفربةه وليكنْ مام شباب يُشكّكُهم في الدّينِ الإشلاميء 
وقال: قال فلان ابن فلان» سب إل غيرو» لكنْ هو يَعتَقدُه فهذا كافرٌ بلا شك في 
الباطن؛ أمّا ظاهرًا فلا تُكمَرْةُ؛ لاله نسبَهُ إلى غيروء وهذا يوجَدُ -والعياد بالله- من 

بض اران ,ارجات باون بأشياء تُشَكّكُ لكنْ لا يقولون: 57 
ده لو قيل؛ أو قال فلانٌ أو اشک عل كذا. 

قال'": «أَوْ تَطَنّ بِكَلِمَةٍ الكفْرء وَكَمْ يَعْلَمْ مَعْنَاهَاء وَلَا مَنْ جَرَى على لِسَانِهِ سما 
من غَيْرِ قَضْدِه لِسِدَة مرح أو دَمَشِء أَوْ غَيْرِ ذَِكَ» ودليل ذلك: الرّجل الذي ضاعَتْ 
ناق وبحت عنهاء ولم يدها فنام تحت شجرة فلا استيقّظ إذا بخطام ناق متعم 
اجر فرح كرحا ديا عَظجاء فأمْسَكٌ بخطام الَاقة وقال من شد القّرح: الل 
ات ۰ ا 


فاا كما قال شيخ الإشلام'" رجا لَه من قال كلمة الكفر لا يَعتَقِدٌ مَعْناهاء 


.)۲۹۷ /٤( الإقناع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم (57204) مختصراء ومسلم: كتاب التوبة» باب في الحض 
على التوبة والفرح بهاء رقم »)۲۷٤۷(‏ من حديث أنس وِدَآيَدعَنْهُ. وأخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب 
التوبة» رقم (5709) مختصراء ومسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم (/7151)) 
من حديث أنس ووَإِنَعَنهُ. وأخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم (5704) مختصراء ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم (۷٤۲۷)ء‏ من حديث أنس ورَإنَهعَنه. 

(۳) الصارم المسلول (ص:٤١٠).‏ 


141 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ولكن قالّها لشدة المَر ع أو ال عرق ايها ا د اوضق ان كن ينه عفن 
الأحيان» e‏ 


'": «كقول م مَنْ أَرَادَ أ أن > ل الله َنَت عبڍي وان ربك وَمَنْ : أَطْلَنّ الشَّارِعٌ 
و کر لا رج به عَنِ الإشلام كَدَعْوَاُ لعي أ 


3 
و 


أبيه» وَكَمَنْ أَنّى عراف 

فصَدقه با د يَقولُ» فهو سيد وَكُفْرٌ لا ڪر به عن الإشلام». 
هذا ليس على إِطْلاقِهِ» بل فيه تَفُصِيلٌ؛ لأنّ هذا لا شك أنه عَمَلُ كُفرء لكنْ ليس 
قر رج من الق الله إلا أن م يقترن به ما يقتضي الكَفرَ» كتصديتق الكاهنِ بعلم 
اليب الذي لا يَعلَة إلا الل وما أشبّة ذلك فهذا يكون كرا لاون هذه للحي 


f 7‏ م E‏ 0 م ر 2ه يه 2 
قال: (وَإِنَ أَنّى بِقَوْلٍ رجه عن و تقول هو ودی او تعدا 
َو ف او بَريءٌ من الإشلام أو | 0 1 الي عليه الضلة‌والسشله أو يعد الصَّلِيبَ» 


وَتَحْوٌ ذَلِكَ عَلَ ما ذَكَوُوهُ في الأّمانِ» فمن قال شيا من ذلك فهو كافرٌ مرد تأده 
بقولِه هذاء فن قال: ما أرَدْتُ فن وُجَدَتْ قَرينٌ دل على صدقِهِ تركناة» ون لم يوجَدْ 
فإننا عله إلا أن يتوبٌ. 


وو 


ًَ و ت‎ > ett م ےا 2ه ۶ے و‎ of 
قال" : «أو ذف النبيّ جلا أ و آمّه» وكذلك رّوجاته على القول ي الرّاجح «أو اعتَقَدَ‎ 
قم م العَالّم».‎ 


.)۲۹۷ /٤( الإقناع‎ )١( 
.)۲۹۷ /٤( الإقناع‎ )( 


كتاب الحدود( باب حكم المرتد) 5 


هذه المسألة فيها يزاعٌ طويلٌ» وهل العالّمٌ قَديمٌ بالذَّاتِء أو قَدِيحٌ بالنّوع» أو قَدِيمٌ 
بالجنس؟ 


ت 
¢ 


فيه خلافٌ» وأحسَنُ ما نقول في هذا الخلافي: إِنَهُ لَغْوٌ منّ القول» وأن | لذي 
ع َة الإشلاميّة هم المَلاسِفَة ومن ظاهَرّهم منّ المتفلسفة من غلماء 
المسلمِينَ» ولا فالرّسو ل هلتا وأصحابة ما بحثوا في هذاء ولا تَكلّموا فيه 
يعو سبي سي دو e‏ 


ت 


لشك وال خبرة» كا وج ذلك في كثير من العلماء الذين دخلوا في الفلسفة» وتورّطوا 
فيهاء فصاروا كالواقع في جَبٌ إن ترك ترّلَ ون سکن تَرَلَ. 

فلا خده: تَ الصَّانِعِ) فإذا قال: إن الله حادثٌ بعد أن لم يكنْ -تعالى الله 
فاته يكف لذن الله يقولٌ: هو الول وا لخر € [الحديد:*] 017 : #هْوَالَزِى حى اسوب 
وَالَْرّضَ 4 [الحديد:٤]‏ فهو خالقٌ» وما سواة خلوق. 

قال: «أَوْ سَخر بوعل اللّه أو بوَعِيدِه» ا ل ا مَنْ دَانَ بير الإشلام 
كَالِتْصَارَىء أَوْ Gk‏ 5 كَفْرِهِم ارد صَحَحَ مَذْهَبْهُمَ). ' 

فلوسا خطيرة إذا لم ا دان بغر ر الإسلام فهو كافرء فهناك آنا 
جَهَالُ سفهاءُ يقولون: إِنَّهُ لا يجورٌ أنْ تُكمُرٌ اليهود والنصارى» فكيف لا تُكفرهمء 
وهم الذين يَصِفونَ ربّك بكل عَيب؟! 
وكيف لا تُكمَرٌ من قال: إن ربّك ثالث ثلاثة؟ 


معاي و 


1۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولاذا للا کک مق رل إن یر ا 

ولماذا لا تکفر مَن يقولٌ: إن الله فت.*؟ 

إذا قالوا هذاء قلنا: ا كنا ولاعك في کر کی دد في تركب را 
ك ق أن الیو و اسار ف والمجوس :و الوقن من كلم كانور اا آمنًا بالل 
نقول: كدَبْتُم أنتم كافرونَ بالله العظيم وبرٌسُلِهِ والواجبٌ علينا أن صح بهم صَيحةً) 

کے e‏ ت ع 6 سا يال اء ل 

قلا آذاتهم بأئّهم كمَارٌ وأن تتبراً منهم براءءً الذئبٍ من دم يُوسفَ 

أمّا أن نُداهتهم ونْصِانِعهمء ونقولٌ لهم: أنتم إخواثنا نا في | الد ين» أنتم على دين 
سماويٌ» ونحن على دين سماويٌ» وما الخلاف بيننا وبينكم إلا كالخلاف بين الإمام أحمدَ 
والشّافعيٌ -نسألٌ الله العافيةً- فهذا عن الكفر. 

وقد حُدنْتُ أن بعص القائمينَ على النحاداتِ في بلا الكَربٍ يقولونَ مثل هذا 
القول» وأنا أَسْهِدُكم أنّنا منهم بَرِيئُونَ ما داموا يقولونٌ بهذا القولء بل إِنَّ دين الإشلام 
منهم بَريء) وأنَّهَم يجب عليهم أن يتو بوا إلى الله عمجل وير جعوا إلى دينهم» ويقولوا قولا 
يرون به» وهو: آنا نَكَفْرٌ كل مَن كَفْرَهُ الله عَرَبَل والأمرٌ ليس إلينا ولا إليهم الأمرٌ 
إلى الله» فمن فر الل فهو كافرٌ ومن لم يُكمَرهُ الله فليس بكافر. 

فهذا شيخ الإسلام ابن يوي ةا يقول: إن الذي لا يُكمْرٌ مَن دان بغر 
الإشلام فهو كافرٌ وصَدَقٌ راه لأنّهُ إذا لم يُكفرْهُ فإن قولَهُ يَستلزم أن يقب الله 


روم ر ےو ےہ 4 2 


ديه وهذا يُستلزمٌ تكذيب قول الله عَرَتَِّ: # ومن يبتع عر الإسكم دِينًا فلن يقب 


(۲ مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد) 144 


وهو في الأبخْرَةٍ مِنّ ألْخَسِرِنَ € [آل عمران:60] وقولِهِ تعالى: إن الت عِندَأَمَه الِإِسْلَمْ 4 
[آل عمران:9١]‏ فقطء لا غير. 

قال: «أَوْ قَالَ قَولا توصل به إل تَضلِيل الأَمَق أو فير الصَحَابَة فَهُوَ كَافِرٌ). 

واقال اليح (شيخ الإشلام)”": مَنِ اْتَمَدَ أن الكتَائْسَ 5 ت الله أ لله عبد 
فيهَاء وان ما يَفْعَلٌ اليَهُودُ وَالتَصَارَى عِبَادةٌ لله وَطَّاعَةٌ له ورو 
وَيَرْضَاه أو أَعَامبْمْ عل قَتْحهَاء وَإقَامَة دينهم. أن ذَلِكَ فة أَوْ طا 4 اؤ وك 
می الاس مبتلی بهذا الیو يُعتقدوثٌ أنَّ الکنائس بيوثُ الله وأا حل عبادته وطاعته؛ 
وأنَ هؤلاء الذين يَرَعَمونَ نّم يَتقرّبونَ إلى الله بها هم مُتقرّبونَ إليه وهذا كفرٌ. 

فالمسألة خطيرة؛ لذن دين الإسلام واحد فالدين الذي ازتضاة الله لعباده هو 
الدّينُ الذي جاء به محمد عاص والتكم ف عدا ذلك فليس بدينء وَأ اكد ايسان 
ديئاء لكنّهُ دين ا به السَّيطانْ» ما الرّحمن فك والله. 


وقال في وضع آتَرٌ: «مَنِ اعْتَقَدَ أن زِيَارةَ هل الذمَة َتَائْسَهُمْ قرب إل الله فَهُوَ 
Ey‏ رف ذلك قان أَصَرّ ضار 0 


2 


7 9 5 2 م 

وَكَالَ: «قول القائل: ما كَمَ إلا | لله إن راد ما يَقولّهُ أهل الاتحادِ مِن أن ما ك 
مَوجِودٌ إلا الله» ويقولون: إن جود الخالق هو وجو الَخْلوقِء والخالق هو الَخْلوقٌ 
والَخْلوقٌ هو الخالِقٌء والعبدٌ هو الرَّبّء والرّبّ هو العَبدٌ ونحوٌ ذلك من المعاني» 


فر 


وكذلك الذين يقولون: إن الله تعالى بذاټه في كل مَكانِء و علو تلطا بالّخلوقات؛ 


.)۲۸۷ /٤( الإقناع‎ )١( 


۷٠۰‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقال: «مَن اعتَقَدَ أن لأَحَدِ ريا إلى الله من غير مُتابَعةٍ بع محمد اة أو لا يجبٌ عليه 
باع وان له أو لغيره محروجًا عن باه وأَحَذِ ما بْحِتٌ به» أو قال: أنا متاح إلى محمد 
في عِلم الظَاهِرٍ دون عِلم الباطن؛ أو في عِلم الشّريعةٍ دون عِلم المتقيقة» أو قالّ: إن منَ 
الأولياءِ من يسعة ا روج من شر محارت و و ةَ موسى» 
أ إن َى غر ال اكل ين هَذيد فو کا كل هذا قد يل به وي الإشلام 
یری أنه كاف ذ فمن زَّعَمَ ذلك كان كافرًا مُرِئَدَاه بل إن مَن رَعَمَ أن هناك هديا مُساويًا 
لدي النبيّ کيا فهو كافِرٌ. 

قال: م تنظ أن قولّهُ تعالى: #وقسى ريك ألا سبدو إل إيهُ4 بمعنى قَدَّنَ 
فان الله ما قَدَّرَ شيئًا إا وء وجَعَلَ عبد الأضنام ما عَبدوا إلا لله فان هذا من أعظم 
الئاس كم بالکتب كلّها) أي: قال: قَضى ربك قضاءً کون ألا تعد : َع إلا الله فلازم ذلك 
أن کل شيء تَعبدُهُ فهو الله؛ لأنَّ الله قَضاهُ قَضاءً كونيّ والقَضاءٌ الكونيٌ لا يتخلّف. 
فمعنى ذلك أن كلّ ما عبَدْناهُ فهو مَقْضيٌ» ونحن لا عبد إلا الله فيقولٌ شي الإشلام: 
هذا أعظَمٌ ما يكون من الكّفر» وهو صَحيحٌ ونحن نقول: #وَقَضَى ريك يعني قَضاءً 
e‏ 

مَنِ اسْتَحَلٌ الحَشِيسَة ا الحشيشة شو شيء يوگل ويُسْكِرٌ فمن 

a, يقول:‎ 


.)۲۹۹ /٤( الإقناع‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حكم المرند ) ۷۰1 


وقال: لايور أن ينعن اورا ومن اطا لغتها ناث كناب ولا مل 
لأنّ التَّوْراةَ كتابٌ مرل من عند الله جب علينا أن تُؤْمِنَ به» لكنْ لا يجبُ علينا أن 
تُوْمِنَ أنَّ ما في أيْدِي اليَهِودٍ الآنّ هو التَّوْراةٌ التي أَنزنَتْ على موسى؛ لأنَّ الله تعالى 
قال: قل من ال الكتتب الَدِى جا بو- موسی ورا وهدى لئاس تجعلوته فراطیس يدوا 
وَنَحْفُون كبر 4 [الأنعام: 41]. 

وأخير م عن آهل الكتاب أئّم رفوت الكير عن مَواضعدء #* 
[المائدة:١]‏ فلا 5 ي با في يدوم منّ الكتب» وال لذلك -أيضًا- ولآل سك أن هذه 
اكب مُتناقضةٌ فالأناجيلٌ والتّلاميدٌ التي في يدي الهو كُلّها مُتناقِضةٌ» ولو كانت 
من عند الله» فهل تَتَناقض؟ ! 

لا تتناقضء E Ea ES‏ 
ومر بان الله له انر على عيسى اراتا كتابًا هو الإنجیل» وعلى موسى كتابًا هو 
اترا فيجبٌ علينا أن تُوْنَ با ونقول O E‏ 
ما كان فيها من أخكام فهو عَدْلُ وحقّء لكنْ طَرَأ عليها التحريف والنّخيربُ فنحن لا نين 
با في أنْدي اليهودٍ والتصارى منها اليوم. 

قال”": «وَإِنْ كان عن عرف أا مُنزّلةٌ من عندٍ الله وأنّهُ يجبُ الإيهان بهاء فهذا 
قعل بِشَّنِْهِ لهاء ولا قبل تَوبَنهُ في أظْهَرِ قن العُلاءِه وأمًا مَن لَعَنَّ دينَ الود الذي 
هي عات ن هاا ماه و ا عليه و دلت وكذلك رشك اة الى بده 
بان آن قَضْدَهُ ِكْرُ تَريفها». 


.)۲۹۹ /٤( الإقناع‎ )۱( 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٠ 00 7 0 ۹ 7 a‏ أ 0000 أ 
مثل أن يقال: نَسَخ هذه التوراة مبدلةء لا يجوز العمل با فيهاء ومّن عيل اليوم 
2ھ ي o‏ د 
بشَرائِعِها المبدلة والمنسوخة فهو كاف فهذا الكلامٌ ونحوه حق لا شيء على قائله. 
س .الفه 


فصا 
سَّ عي 


قال : و«قالّ الشيخ: وَمَن سب الصحابةء أو أحدًا منهم» واقبَرنَ بسب دَعَوى 


أن عَليًا إلهٌ أو نبي وأن جبريل غَلِطَ» فلا شك في کفر هذاء بل لا شك في كفر مَن 
توق فى تكفيرهة 

وماذا عن سب الصّحابة يعت ن على سَبِيلٍ العموم؟ 

الجَوابٌ: أن مَن سبّهم على سَبيل العُموم يكمّرٌ أيضًا؛ أن سب الصَّحابةٍ 


0 


نه قح في الشَّريعةٍ الإسْلاميّة؛ إِذْ إن الشَّرِيعةَ الإسلاميّةَ ما جاءث إلا من 


طريقهم» و نّ الصّحابة -أيضًا- - سب للرّسولٍ عجوت 1 صَلةوَاَلسَلم لأنّ رج ون 
أصحابهُ حل التنقص والعَيب والس لا خير فيه؛ لأن الانستان علد اا و کف 
يمن لرجل مُومن أن يقولّ: إن محمَّدًا تللم صحابتة من أخس عباد الل 


وأظلّم عبادٍ الله وأئّم طواغيت» وما أشبه ذلك؟! 


راع 


3 


وس الصَّحابةٍ يتضمَّنُ بالإضافة إلى ذلك سب الله عل حيث اختار لنبيّه 
- و الككاوالم وهو أفضل الق عنده- مثلّ هؤلاءٍ الرّجالٍ؛ ولان اله اله أثى 1 


فقال: لإا يسو لمعيه سي ا 
O GU‏ سى [الحديد:١٠]‏ ولذلك فس الصحابة E‏ 


.)۲۹۹ /٤( الإقناع‎ )۱( 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد ) AI‏ 


= سَبهم» وسبٌ الى عو الكلةوالت وس السريعة الإسلاميّة» وسبٌ الله ع 
قال : «وكذلك م زعم أن القرآنَ نَقَصَ منه تََيءٌ أو ا أو أن له تَأُويلاتِ 
باطنة تُسقِطٌ الأعمالَ الّشروعةء ونحوٌ ذلك» وهذا قول القرامطة والباطنيّة» ومنهم 
الناسخًة ولا خلاف في كفر هؤلاء كُلّهم. 
قال الشيخ وَمَدْلََ: «ومَن قَدَّفَ عائشةً ته با برها الله منه كَفَرَ بلا خلافِء 
ومن سب غيرها من أَزْواجه اة ففيه قولان: 
أحدّهما: أنه كَسَبٌّ واحدٍ منّ الصحابةء والثّان وهو الصحيح: أنه كقّذفٍ عائشة 


3 


كته . 

وعلى هذا: فإنَّ مَن سب واحدة من أَنّهاتٍ المُؤْمنِينَ يكونٌُ كافرًا؛ لأنَّ سبّها قد 
في التب لا ولا سيا فيا يَعودُ على دنس الفراش» وفساد الأخلاقء فن هذا من أكبر 
الجرائم على رَسولٍ الله ية وعلى هذا فنقول: مَن سب عائشة ركهت أو غيرها من 
روجاتِ ل َك فان يكفرٌ على القول الرّاجح. 

وأمّا سب الصحابة مته ميعًا فظاهرٌ كلام السيخ أنه لا يكفْيُ إلا إذا اقترنَ 
O ENG E e‏ 


ت 


تي أو أن جبريل عباتا علط فاص ل الرّسالة ل حكر 


حسمت 
5ع 
ع O‏ 
EN‏ 
\ 
A‏ 0 
اب 
م 


.)۲۹۹ /٤( الإقناع‎ )۱( 


۷۰4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


@ صا صم اه 


قال : ١‏ وأا من سَبّهُمٍ سَبا لاء يقدَځ في عدالَتهم ولا دينهم؛ مثل مَنْ وَصَفَ 
بعضهم ببخلٍ أو جبنء أو قِلَةِ عِلم؛ ا و فا ن الاو 
والتَّعْزِيرَ ولا يكفرٌء وأمًا مَن لَعَنَ وق قبح مُطلًَا فهذا حل خلا أعني هل يُكفرٌ 
أو يَفسُقٌُ؟ توقّف أحمدا" في كفره وقتله» وقال: يُعافّبُء ولد وبس حتى يَموتَ 
أو يرع عن ذلك» وهذا الَشّهورٌ من مذهب مالك" وقيل: يكفْرٌ إِنِ استَحَلّه 
والمذَمَبْ يُعزّرُة' كا تقدّمَ وَل باب التَعْزير). 

قولة: دإِنٍ ااال وتان الات سرون الحا سد ذلك بل 
رود أن سهم دين وه بُ أذ يهم إلا ًا قلا وعلى هذا فيكونٌ هؤلاء 
کا لأگیم تلود سب أصحاب الرّسول َل بل يرو ديا وعبادة يترود 
به إلى الله» نسألٌ الله العافية. 

قال“ : «وفي (الفتاوى المضريّة A ET‏ الكليقة فاق الاس 
وتنارّعوا هل باَب بالق أو ما دون القَلٍ؟ 58 ما مَن جاور ذلك» كمَنْ رَعَمَ 
نهم اكوا بعد سول الله يك إلا قرا َه لا بلغو ضعة عكر وام فقوا 
فار اوا - في کر قائل ذلك؛ بل من شك في کفرءِ فهو كافِرٌ. انتھی مُلخصًا 
م الصَّارم الَسْلولٍ. 
)١(‏ الإقناع .)٠١ /٤(‏ 
(1) انظر: الصارم المسلول (5/ 57 0). 
(۳) القوانين الفقهية لابن جزي (ص: .)١1٠‏ 
)٤(‏ الإنصاف (559/757). 


.)٠٠١ /٤( الإقناع‎ )٥( 
.)٤۷۹:ص( مختصر الفتاوى المصرية‎ )( 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد) ۷⁄۰0 


ومن أَنْكَرٌَ أن یکول أبو بكر صَاحِبَ رَسول الله اة فقد كَمَرَ؛ لقوله تعالى: 
لذ يفول لجيه © [التّوبة:٠4]‏ وإِنْ جَحَدَ وُجوبَ العباداتٍ المس» أو سينا منهاء 
ومنها الطّهارةٌ أو 5 الخبز واللّحم والماءء أو أل الزنا ونحوّةء أو ترك الصَّلاقٍ 
أو شيئًا منَ ال محرّماتٍِ الظّاهِرة الج على تحريوهاء كلحم الخنزير والمرء وأشباه 
للف اورفك فوا الا كهلة مرو ور ]تدز اقل ار را ارا 
بغير شْبهةٍ ولا تأويل» کفر. 

وإِن كان بتَأُويلٍ كالخوارج لم گم بكُفرهم مع استِخلالهم دماءَ الْمسلمينَ 
را هه لك اه فال تقل و الاو ا و قا 
الوباداتِ امس تَهاوناء فان عَرّمَ على الا فعلَة أبدًا استتیبَ عارف وجويًا كالمرئَتٌ 
وإِنْ كان جاهلا عُرّفَء فإن أصرّ فل حدّاء ولم يَكْمرْ إلا بالصَّلاةٍ إذا دُعيّ إليها 
وامتَتَمَ» أو رط أو رُكن مع عليه فيقتل كُفرَا وتَقدَّم في تاب الصَّلاةِ). 

الأزكان الخمسة في الإسلام امات كەك بالإجماع» مثل شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن دا رسول الله فإذا لم يشهد فإِنّهُ كاف بإجماع الل 0روا 
الأكانٍ ففيها خلافٌ» فعن أحد -رَحة اله تال - رواية أنه يَكمُدُ برك ركن منها 
-سواءٌ كان الصَّلاةَ أو الرّكاءً أو الصوح أو الحجٌ- تہاوئًا”؛ لاتا كلها رانء والَّىْ 
لا يتم بدونٍ أزكانهء ولكنّ الصَّحيحَ آنه لا يكفرٌ إلا برك الصَّلاةٍ فقط ولو مانا 


۶٤ رم‎ 


وكسلا. 


.)٠١۸/۲۷( انظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر المقدسي‎ )١( 
.)١١5 /۲۷( الإنصاف‎ )۲( 


۷٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


واشتراط ا مولب أنْ يدوه الاما أو أن يُدعى إليهاء هذا هو ما بجرى عليه 
الفُقهاء الَأخَرونَ دراه ولكنْ ليس في كتاب الله والسّنِّ ما يدل على ذلك» بل هو 
كغيره يُستتابٌء فن تاب ولا فل كافراء ولا يُشترط أن يدعُوَهُ الإمام فان فرص أنه 
مات قبل الاسيتابة فإنّهُ فيا بيه وبين الله كافرٌ ملد في النّارء أمّا نحن فلا نحكُمُ 
بکفره حتى يُستتابَ» ويْصِرٌ على تر که للصّلاة. 

قال : (وَمَ مَنْ شفع عندّهٌ في في رَجل فقال: لو جاء التب يك شفع م فيه ما قلت 
SASS SAIR‏ 
صريحٌ في أنه سيّغصي الي يك ولكنْ إذا عَلِمْنا أنه قال ذلك من باب البالّغةء يعني: 
أن اغى ما عندي, وأَوْجَبَ مَن يجب عل بول شفاعيِه منّ الاس هو الرَّسولٌ 
كآصَكاولتَك ومع ذلك لو جاء ما قبت شَفاعتَُ فة إذا قاّها من باب الْبالٍَ فال 
لا يكم بأنّهُ يب أن يُستناب فإِنْ تاب وال قُتِلّ. 


1 2 557 و ر و اه 

فهناك فرق بين مَن يقصد ع كاناهاء ويشرل: لو ا 
لگ لوچا ال سول فكلة لكان غا فهذا لا یظهر أنه يُستتابث؛ لأنّهُ 
لم برد رَد قول التب يكل بل راد تَعْظيم الرسول عوالتكذوالككم. 

قال: «وَمَنِ ارد عنٍ الإشلام من الرّجالٍ والنسای وهو بالغ عاقال تا دعي 


إليه ثلاثة نه يام وض عله وحبسٌ» فإِن تابء وإلا فيل بالگیف» إلآ سول الكفار إذا 
كان مُرَتَدَاء بدليل رَسولٍ مُسَيْلِمةَ ولايقتلُة إلا الإمامُ اوا کان ا ا ع 


.)7١1 /5( الإقناع‎ )١( 
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= ولا يجورٌ خد فداءِ عنه» وإِنْ قتلَهُ غيدُهُ بلا إِذْنهِ أساءَ وعَرَرَ ولم يَضْمَنْء سواءٌ قتلَهُ قبل 
الاستتابة أو بَخْدّعء إلا ان لی بدار حرب فلك قد وح ما معة يمن مالب». 


إذا: لمرد لدم لقول 2 عامج لا جل م امرئ سم 
إلا بإخدّى لاثِ؛ لقب ال اني رَالتفسش بالتفس» و وَالتَارِكُ لدينه قاری للحاعة» 0 
0222-0 أحد يَتَمكَّنُ من قله بل قله إلى الإمام؛ وبهذا نعرف أنَّ الأمورَ اكول 
إلى وُلاةٍ الأمور لا جور التّعدّي فيها؛ لأنّهُيحصْلٌ بذلك فتندٌ وده 

فلو أنَ أحدًا رأى مَُكَرًا في السّوق» وأراد أن غه بيد فنقولٌ: لاشكٌ أ 
رول عيدا 15 يقولٌ: من رَأَى يكم مُْكرًا لير بيو" لكن ذا كان 
هذا ما يغيّده ولاة الأمور فاه لا جور أن نفتات على ول الأمرء وتَعتّديّ على حقَد 
فتفْعَلَ نحن بِأَنْفْسِنا لان هذا يَترئَّبُ عليه مَفاسدٌ كثيرةٌ كب من مَصلَحة تَغْييرِه 


أن ؛: عر 


ت 
٠‏ 
ل 


1 غير من طريقٍ آخر. 


١‏ سمه ات هه م ا - د 3 و ىا ےت 
:ول اال ابد ا 0 


تجرَّؤُونَ في مثل هذه الأمور, فيَحصّلٌ من ا مغاس أكثرٌ عيضي 
لأر اطا ترون س لان تات ليم أمَا غير النوطة مهم فتْعيتُ بأيدينا 
وألستينا وقلوينا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #أن ألتفس بالتفيس والْميّت بالمَينِ © رقم 
( »> ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والمرتدين» باب ما يباح به دم المسلم» رقم »)١11/5(‏ من 
حديث ابن مسعود دَالَدُعَنْهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم (49)» من حديث أب سعيد 
الخدري نة 
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فالٔرتد کا قال المؤلّفٌ مُباح الد ومع ذلك لو أن أحدًا من التاس قتلَهُ فن 
الوت يقول: بعر القاتل مع آنه كيل شخصًا حلالٌ الم لكن بعر لافتياته على 
الإمام» إلا إذا می المْرتَدٌ بدار الحرب» وهم الذين بيننا وبينهم حربٌء فإنّهُ حيتي كجوز 


ر مو 


_- يرن ع ا و 2 
لكل واحد أن يَقَئلّهُ؛ نه صارٌ في حكم هؤلاءِ المحاربينَ. 
5 )0 و 5 7 0 ا و e‏ يرو لس 5 : لظ و 
قال : «والطفل الذي لا يعقلء والمجنون. ومّن زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب 
- و ¢ م سترو م سيوع چ وس لا ا 2 د .1 
ورياك e‏ نه لا حکم لكلامهء فإنٍ ازتد وهو مجنون فقتله 
e‏ ۰ عر ۰ و ت 5 ت )ا ء ٠‏ قا كيه و أ 
قاتل فعليه القَوّدُء وإِنِ رتد في صِحَيِه ثم جن لم يقل في حال جنونه» فإذا آفاق استتيبَ 


سر © 


OR‏ ا 2 000 7 o‏ 8 لي ا 5 ا ع 
ثلاثاء فإن تاب وإلا قتل»؛ فقوله: إن ارد وهو مجنون فقتله قاتل فعليه القود» لانه 


قل مَعْصِومًا عَمْدًا وعدوانًا. 

وقولة: أو زب دَوَاءِ ماج أفادنا آنه ٳذا زا عَقلَهُ بشيءِ رم كا لو شرب 
كا معدا فاله لاحل اا فَحُكمُهُ حُكمٌ الذي معه عَقَلَهُ فإذا علق وك 
الطّلاقٌء وإذا أقَرّ بال تَبَتَ عليه ما ار بی وإذا ارْتَدَ بت عليه كم الْرتَدٌ وقيّلٌ» 


000 هر سے 
ل 


وهذا هو الْشهورٌ من مذهب الإمام أحمدَ ا 
والصحيح: خلافٌ ذلك وهو أن من شرب مُسكرًا مع التحريم ف 

Se Sas 

ما یکون به رَذعٌ التاس عن هذا الراب المُحرّمء وأا أن نُوَادَّهُ بأقواله وأفعالِه وهو 

لايعقل فلا يُمكِنْ. ۰ 

.)١١ /٤( الإقناع‎ )۱( 

(۲) انظر: المغني (9/ 5)» كشاف القناع (5/ .)٠۷١١‏ 


بن 
١‏ 
١‏ 
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واختّلف العُلماءٌ في فعله. هل يواد به؟ 


والصَّوابُ: أن عله كفعل المخطي» لا كفعل المتَعمّدِء فلو كمل إِنْسانا 5-5 
منه؛ لاله لا عَقَلَ له» ولك وح منه الذي إا إذا علمنا أنه اول الُسكر فيز 


E ١ 


لتنفيذ فعله 


نه ياح به» يعني: لو فَرَضْنا أن هذا الرَّجْلَ يريد أن يقل شخصًاء فقال: إن َه وأن 


ع يوقو 


عاقل قَتَلونٍ به ولك أَشْرَبُ مُسكرًا وأقل وأنا سکران» ففي هذه ا حال نقول: إِنَهُ 
ب لاله تكو ين أجل الوُصول إلى العمل الحرم واليرة في الأمور بتقايها؛ 
TT 5-806‏ مانا يوا فا ل رة 
أو بغیرو» وأفْعالَهُ كفعل الُخطي» فیؤ اح بالأفعال التي يواح بها الخطئ» ما لم تَعلَمْ 
أنه أراد الوصو إلى هذا الفعل الحرم بتناوّلٍ الُسكرء فإنّنا في هذه ال حال تَعتبرٌ فِعلَه 
كفعل الصّاحيء يواد به. ا" 
أمَا إذا كان الذي کرب ب مُسكِرًا مَعْذْورًا ببجَهلٍ أو نِسْيانٍ أو إكرا فا إن أن أفعااً 
وأقواله غير م رةه الا أن الافحال ااا تو اشن واا او يكوه اند 
لم يَعلَمْ أن هذا الراب مُسكرٌ فگر به فهذا ليس عليه شيم أو الثامي الذي يَعلمُ أن 
هذا الراب مسك ولکن کس ورب أو الْكرَميكرَهُ على شرب السك فهذا مَعْذورٌ 
لاقع طَلافه» ولا يتمد إفرارٌ لافنالا ا 


م 


E 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ي رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يك «إن) الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم (۱۹۰۷)» 
من حديث عمر بن الخطاب وَوَلِيَهْعَنَ. 

(۲) انتهى تعليق فضيلة شيخنا الشارح لَه على ما قرئ عليه من الإقناع .)۳١٠-۲۸١ /٤(‏ 
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من اكد عَنِ الأشكاموَهْوَ مكلف تار َج و روعي تا ياء" 


6 


2 


]١[‏ ثم قال صاحبٌ (الزاد) مبینا كيف نعامل من ارد عن الإشلام: 


کف ف عا 1 ص سے سے کے 


(فمَنِ ا وهو مكلف تار رَجُل أو امْرَ رآ 2 إليه ثلاثة أيام» 
(مَنْ) شَرطيَةٌ جَوابها: «دعِی إِلَيْهِ ثلا اة أيّام». 

وق «عَن a‏ اراد بالإسلام هنا الإِسْلامٌ بالمعنى الخاصٌ» وهو 8 
الذي جاءَ به محمد لان لأنّ للإشلام معن معتی عام ويشملُ كل من أسلم لله 
شبِحَدوَعلَ من هذه الْأَحّة ومن غيرهاء فإنَّ غير هذه الْأَمةِ فيهم مُسلمونٌ كيك قال 
تعالى: اکم يبا الوت ادن سمو لذت سونو ن 
ليب إِنَّ الله أضطقّ کم ال قلا موُن إلا وَأَنشّم مُسْلِمُونَ 4 [البقرة:۳۲٠]‏ وقال عن 
إنراهية: بلع دوو ود #إنْ ظلمت تقمى واشلمت 
مع ليم لل رب ألم يي 4 [النمل:44] فهذا الإسْلامٌ العام یشمَل كل مَن أسلَمُ لله تعالء 
PE‏ 

أا بعد بَعثة الرّسول عَيِآصَكاولتَكة فكان الإسلام لا يَتَناوَلُ إلا معتى خاصاء 
وهو الاستسلامٌ لله بكريعة الذي بلا فقط . 

لکن اشتر طَ المؤلّفٌ فقال: «وهُو مكلف وهذا يَتضمَنُ رطرن: ان بالل 
فان كان غير عاقلٍ فلا کم لقوله؛ لان نو نُ» واكَجُنونُ لو قال: إن الله ثالث كلاثة 
أو إن الله اثنان» أو إن الله ليس بمو جود أو ما أشبه ذلك ما يكف به العاقل فَإنّهُ لا يكفر؛ 


عو مه 


لاله بحنون. 


كتاب الحدود ‏ باب حكم المرتد) ذف 


ولا فرق بين أن يكون فَمَدَ عَقَلَهُ با نون أو بغير ذلك» فلو فق عَقَلَهُ بآفة غير 


اجون كالبرسام مثلاء أو فقَدَ عََلَهُ بحادثِ وصار يَبْذي. أو فقَدَ عَمَلّهُ بكر وصار 
يذيء أو فَقَدَ عَقلةُ شرب مُسكر غير عالِم به أو فَمَدَ عَقلَهُ بشرب مُسكر مَعْذورًا به 
کمن شَرِيَهُ لدّفع لُقمةِ عَصّ بهاء لا کمن شر رِبَهُ لدفع عَطش» أو -على القول الرّاجح- 
شرب اا جز تريب واي لفقدانٍ العقل. 

والبالغ ضد الصَّعْيرء فإنَّهُ إذا ارْتَدَ وهو صغيتٌ فإِنَّ ظاهرٌ كلام الولف أنه 
لا يكفْرٌ؛ لاله غير مُكلّفٍِء وقد رُفِعَ عنه القَلمٌُ فلو أنَهُأشْرَكَ بِأنْ سَجَدَ لصّنمء أو ما 
أشبه ذلك فإنّنا لا نمر کا أنه لو ترك الصَّلاة لا يكفْرٌء وعلى هذا: فلا تصحٌ رده 
غير البالغ» وهذا ظاهرٌ كلام ا مؤلف» وهو الصَّحِيحٌ. 

ولك المذهَبَ ب أن دة الصغير الميز مُعتبر تبره" ولكنْهُ لا يُدعَى إلى الإشلام 
إلا بعد بُلوغه» ويُستتابُء فإِنْ تاب وإلا قُتلّ. 

وهناك قول ثالث في مسألة الصَّغيرِ: أن رده مُعتبرَة ويُدْعَى إلى الإشلام» فان 
تاب وإلا فل فالأفوال إِذًا ثلاثة» ولكنّ القَولَ الصَحيح ا 
الأدلّة الذَالّة على رَفع اجاح عن الصغير. 

وقول عت هذا هو الشَّرطٌ الثالث وهو الاختيال يعني أن تَقَعَّ منه الردة 
2 م :9 2 س ت 7 ¢ - 2 
تار وضد الاختیار الإكراة» فلو أكرة على الَو لم یمز برط أنْ یکن قل مُطمئنا 
بالایان» بمعنى أنه لا يريد الکفر وأنه یکرهه غاية الگراهة لكنْ أكره عليه فقَعَل أو قال» 


(۱) شرح متتهی الإرادات (5/ ۲۹۲). 
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و 32و م ص 


د سل ا مم 2 سس و ساد ٠‏ ع مدي د دس 2 
مُظمَين بالإیمن وکن من س بالكفْر صدا فَعَليّهِمْ عضب مى اله وَلْهُرْ عدا 


صم 


2 2 ص صم هه 2 4 e pyr‏ ر رمه 
= فإنه لا يكفر؛ لقوله تعالى: # من حكهفر باه من بعد إيملنهده إلا من أصكره وقلبه. 


عَظِيمٌ #* [النحل]. 

وهل يُشترطٌ أن يفعلَه دَفْعَا للاكراه؟ 

الصحیح آنه لا يُشترطٌ واه لا يكفرٌء ولو كان لم يَطْرَأ على بالِه أنه ريد فع 
الإكْراهِ؛ لحُموم قولِه تعالى: إلا مَنْ أ رء) ولان العامة خصوصًا لا يَشعرونَ 
بوذا الس الى لا شير اك دو بالك و ا ا ا عل أن كد 
فَكَمَرَ مع كراهيه له وهذا هو الواقحٌ كثيرًاء بل حتى غير العام مع الول وَشدَةٍ 
الموقف ربا يَعَزْبٌ عن بالِهِ أن يريد دَفعَ الإكراه. 

اقرط الواٌ: أن يکود مُريدا للكُفرء فلو ری على لسانه بغر ص ذه 
لا يكفْرٌ؛ لاه لم رده ويُوْحَذُ هذا من قولِه تعالی: #وکیکن من سن بالکقر صَدْرًا؛ 
لأنَّ غير ايد لم يَشْرَح بالكفر صَدرًاء مثل أن يَنطِقٌ بالكُفرٍ لشِدَةٍ قرح أو غَضَبِء 
أو ما أشبَة ذلك. ١‏ 

ودليلُةُ ما بت عن رسول الله يا في قصَّةٍ الرّجِلٍ الذي انفَلمتْ دابتهُ في دلا منَ 
الأرض» وعليها طعامة وراب فطلبها فلم يجذْهاء فنام تحت شّجرة يَننظِرٌ الموتّ» فبين 
هو كذلك إذا بخطام ناه متعلقًا بالشّجرةء فأَحَدَّمُ وقال: الهم أنت عَبْدي وأنا رَبك 
أخطاً من شِدَةِ القَرح". فهذه الككلمةٌ كلم فر ولكتّهُ لم بُرذها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم )1۳٠۹(‏ مختصراء ومسلم: كتاب التوبة» باب في الحض 

على التوبة والفرح بهاء رقم (۷٤۲۷)ء‏ من حديث أنس رين أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب - 
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وعليه: فلا بد أن يكونٌ مُرِيدًا للکفرء فإِن كان غيرَ مُرید فلاء وبناءً عليه نقول: 
بوي ب معو ا 
كذا وكذاء ولكنّهُ ما أرادَ المعنى» أو كى كُفرًا سَمِعَهُ فإنّهُ لا يكفرٌ؛ لأنّهُ غر مريد 

رن طش يكت عات باتكو لت كو عن ااي نْب 
أن هذا القَّولٌ أو الفعلّ مُكمَرٌ فإِنْ لم يَعلَمْ أنه مُكَمَرٌ فلا يكفرٌء مثل أنْ يتكلم رَجِلّ 
بگلمة کفر» وهو لا يدري ما مَعْناها. 

كأنْ يتكلّمَ رَجلّ عَرِي بگلمة الكُفر في لِسانٍ العَجمء وهو لا يدري أن مَعْناها 
الكُفرٌ فهذا لا يكفْرٌ. وكذلك أن يَتكلّمَ عَجَمِىّ بگلمة الكُفرِ في لِسانٍ العَرب وهو 
لا يَدْري ما مَعْناهاء فإنّهُ لا يكفرٌ. 

و ENE‏ لاه لا يَدْري ما مَعْناه 

وناكو عات الخكم القرعيٌ؛ أي E aE Oa‏ 

فالعلم بالحالٍ من باب تحقيتي المناطء وهذا من باب العلم بالحُكم الشَّرعيٌ 
الذي هو مَعرفةٌ الدّليل» فإنَّهُ لا بد من مَعرفة الدّليل» وأنَّ هذا ما يَدخل في الدّليل. 

فلا ُد أنْيَعلَمَ أن هذا الفعلّ أو القَولٌ مُكمٌَ فان لم يَعلَمْ بأن لم يَبلْفْهُالشَّرَعٌ 
= التوبة» رقم (504) مختصراء ومسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم »)۲۷٤۷(‏ 


من حديث أنس .حر جه البخاري: كتاب الدعوات, باب التوبة» رقم )1۳٠۹(‏ مختصراء ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم »)۲۷٤۷(‏ من حديث أنس يكن 
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سيب لا يكف ؛ لأنَّ الله عى مَل يقول في كتابه: # ومن يساق الرَسول من بَعَدٍ 
بين له الھدیٰ وَبِتَمِع عير سیل اَلْمُؤْمِِينَ ولو ما تول وَنْصَلو- سَهَتَم وَسَآءتٌ مَصِيًا # 
الوا بع عو ا سي ا 
قاف ال مول ال تد هذا الوا 
A‏ وهر لز سوال الال يسابت 
اة رما بعد إِذْ هدم حى ب ھم ما سقو € [التّوبة:15١]‏ فلا بد أن بين 
E‏ نه 


وده ل 59 


وقال عَرَبَجَلّ: وما ما معذيين حقٌ : عت رسو # [الإسراء:6١]‏ فإذا كان هذا ف 
أصل الدين نأب اشاس سرئعة ل ويب ؟ 


ص 


کا را حكن یک اشرت إل 3 کے ا n‏ 1 


صم 


أتى شيئًا لا يلم أنه مَعْصِية ية أو أنه كفرٌ. 
وقال المي كلل: «إِنَ الله كَاوَرَ عَنْ متي انط EE‏ وَمَا استكرهُوا 
عليه" واه بلا شك من الخطأء فعلى هذا نقولٌ: إذا قعل الإنْسانُ ما بوجت الف 


,)71١ /١( والطبراني في الصغير‎ »23١ 56( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 
والبيهقي (۷/ 07 7)» عن ابن عباس نة‎ »)217١ /5( والدارقطني‎ 
واستنكره الإمامُ أحمد جدًا. وقال أبو حاتم: لا يصح هذا الحديث, ولا يثبت إسناده. وقال محمد بن نصر:‎ 
ليس له إسناد مُحتج بمثله.‎ 
وللحديث شواهد من حديث أبي الدرداء» وم الدرداء» وأبي بكرة» وثوبان» وعقبة بن عامرء وأبي ذرء‎ 
وابن عمر يفعت إلا أن جميعها لا يخلو من مقال وضعف وعلةء بل ونكارة.‎ 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد ) 1۵ 


عو ر م 0 0 و 


ضغ 
0 ينی لتر هل كل إِنْسانٍ يُعذّرُ باجهل؟ 
ا O‏ 
رج منّ القاعدة العامّة كمّن قال: أنا لا أَذْري أنَّ الصَّلاةَ واجبةٌ» وهو يَعِيسُ في 
دار الإشلام» فيقال له: كيف لا تدري» ونت تُشاهد النّاس يوَذْنونَ وون إلى 
المناتحوم رتصاى غ رر 
فهذه المسألةٌ حل تأمّل» هل هذا الذي جَهِلٌ ا لمكم مذ تنو ا 
فیقال: قد یکون مَعْذورًا أو غير مَعُذور» فإذا فَرَضُنا أنه قد عا في بيئة تفَعلٌ 
الكَفن وعِلماؤٌها مَوْجودونَ وهم يُقرّونَ ذلك ولا ينكروئّة» ولم يتكلّمْ أحدٌ من | 
عنده بأنَّ هذا كُفْرٌ ككثير منّ العامة في البلادٍ الإشلاميّة الذين يَدْعونَ القبورَ 
وأضحاب القبور» وما أشبه ذلك فقد يُقال: إن هذا الرّجلّ مَعْذُورٌ وقد عاش في بل 
تُترُ بلادًا يَظهَرٌ فيها الشَّرك ولا سَمِعَ بِأنّ هذا شرك فهذا قد يُعذَرُ؛ لأنّهُ ليس لديه 
سَبِبٌ يوجبٌ الاثقباة» وطُلّبَ العلم. 


عو 


ما إذا كان في بلي يبن فاا ويقال: إن هذا شرك ولكنّهُ يقول: أنا عا 
اشح كبيرٌ الامةٍء واسمٌ الهامةء طويلٌ الأكام» طويل المسْواك وأا غيدُه فلن ابه 


قال ابن حجر: بمجموع هذه الطّرق يظهرٌ أن للحديث أصلا. موافقة الخير الخبر )20١١ /١(‏ كذا قال» 
والله أعلم. 

انظر: إرشاد الفقيه لابن كثير (ص:40).: جامع العلوم والحكم لابن رجب شرح الحديث رقم (۳۹)ء 
التلخيص الخحبير رقم .)501١(‏ 
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5 5 ع و ت 23 0 ت چاو ٠ت‏ 
= فهذا غير مَعْذور؛ لأنّهُ مها يكون الشيخ في إِظَهارٍ التَسّكِ واه الشيخ الإمام العالِمُ 
ت 2 7 ¢ ِ ت ۶ 
الكّلامة» فإن هذا ليس عذرًا لك؛ لأن عندك من يبن الحق بتراهينه» فأنت غث 


معدور. 


فالمسألة تحتاج إلى أن ينتبة الإنسانء ويتحقق؛ حتى يَتحَقَقٌ الَناط في هذا ال جل 
بعينه أنه كافرٌ أو غير كافر. 

وقد ذَكَرَ شيخ الإشلام راه في عِدّةِ مواضحَ من كلامو أن هناك قَرقًا بين القَولٍ 
والقائل» وبين الفعلٍ والفاعل» وأ الول قد تُطلِقُ عليه اه كر حرج عن الل لكو 
القائل لا نُخْرِجُهُ من الله حتى تقوم عليه الحُجَةُ. 

1 و n‏ ل GG‏ اي َ ع فد وو 

وكذلك الفعل» فنقول: هذا فعل حرج من اللةء ولكن الفاعل لا تخرجه عن 
الم إلا إذا قامَثْ عليه الحُجَّةُِ ولهذا قال شيخ الإشلام'" وَمَدْآمَُ: إن الأئكَة رب 
ومتهع الاما اعد وغ لم تكثرو] آهل الدع رل لحت فاق كرورم فت 
N O e‏ 
هاه نُصوصّهُ صَريحة بام ليسوا بكقار. 

SNS NES 
والفُروعَ لا يُكمّرٌه وقال: إِنّ هذا القَولَ إِنَّا جاءَ من أهل الكلام» فهو قولٌ مبَدَع‎ 
ولكن بهم على ذلك بعص الفقهاءء وقال لهم: قروا الأصولُ ما هي؟ وأي تفسير‎ 
يمسر وتا فهو مَنقوض عليهم» فإذا فسّروها الور العلميِّةٍ قلنا لهم: إن الأمور‎ 


.)1701-176٠ /۳( مجموع الفتاوى‎ .)١604 /۲( انظر: الصفدية‎ )١( 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد) 7117 


= العلميّةَ قد قد اختّلف فيها الصحابةء كاختلافهم مثلا: هل رأى النْبيّ يل رب أم لا؟ 
واختلافهم أ أفضل عل أو عثمان؟ وهذه من مَسائلٍ العلم العَقدية ومع ذلك 
هل كفْرَ بَعضُهم بَعضًا في ذلك؟ ! 

وهناك أمورٌ عملي فر من الف فيها؛ جوب الصّلاةٍ والرّكاةء وما أشبة 
ذلك هي عندّهم منّ الأمور الفَرْعيةء ومع هذا فامُخالِفٌ فيها يكفرٌ. 
اليا دافاو راان دافام لأ جاه ألا 
من أل العلم الفُضلاء ء قالوا أفوالا / بتدعة» لا شك أئَا ضلالٌ» ومع ذلك لا يمن 
أن تَصمَهُم بأو قالون r‏ ار مالو ووه ا 
مُهِنَدونَ من حيث الاجتهاد وطلب الحقٌ؛ لأنّا تعرفهم أَيِمَةَ في الین يُرِيدونَ 
الحقّ» ويَبْحثونَ عنه» لكنْ لم يُوفقوا له» فهم من هذه النَاحية مَأجورونٌ مُثابونَ عند الله 
ع لكن ن ناحية إصابةالحنّ هم لطتو ضالُونَ عن الح فلا بطل عليهم 
الصَّلالُء ولا تُطْلَقٌ عليهم الهداية. 
بل يقال: ِنَم مُهِتَدونَ من جهة الاجُتهادِ في طَلب احق ولكنهم ضَالون من 
جهة إصابَتِه» ولا تستّخربُ من كلمةٍ (صَالٌُ) فته تقال حتى في المسائل التي يُسمّوتها 
لا و ا ري 
وبنت ابن وأختٌ» سل عنها أبو موسى يرعن فقال: للبنتٍ التَصفُ» وللأأختٍ 
لصفت وينت الابن سقط وهذا غير صَحيسح» فأبو موسى الأشْعَري 9ع 5 
صاحبٌُ رسول الله بي الذي قال فيه رسولٌ الله ككلله: مذ أُوتِتَ مِرْمَارًامِنْ مَرَامِر 
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- آل دَاوْدَ)!" تخطىٌ في مسألةٍ من الفرائض!! 


ولكنّهُ من توفيقٍ الله أنه قال للسّائلٍ: ائتِ ت ابن مَسعودء فسَيوافِقّني على ذلك 
فدَّمَبَ الرّجل لابن مَسعود ٤ء‏ فسأَلَةُ وأخبرة بفنّيا أبي مُوسى يعن فقالّ له 
ان لسعو ا : قد صَكلْتُ إذن وما آنا من اهدي يعني إن وافقثة- لضن 
و ا للبنتِ التصفبُ» ولبنتٍ الابن السّدُسٌ تكولة اين 
وما بق فلح" 

فشروط الردَّةِ خسة: البلوع. م والاختيال. والإرادةٌ» والعلمٌ بالحالٍ 
والشّرع» فإذا الى واحدٌ منها فإن لر د لا تنيت 

ولكنْ: ما هو الأصلّ في الإنْسانٍ أهو الكُفرٌ أو الإِسْلام؟ 

الججوابُ: إذا كان أبواه مُسلمينٍ أو أحدّهما فهو مُسلمٌ فإنٍ اختارٌ غير الإشلام 
فهو مرد فول اليَهوديّة مى الْمسلم مُسلمٌء وود الكافر منّ الكافرة كافرٌ كا 
فهذا الل إذا شب على الگفر لا حم آله مرت وال لتنا ولاه الا ولا 
ا 

وقولة: «رجل أو امْرَآَةٌ أشار الولف إلى التفصيل هنا بقوله: «رَجُلٌ أو مرا 
مع أن العُموم في مَنْ) مُن عنها؛ لان «مَنْ) رطب تک ون للعاقل من کر وأننى: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة» رقم »)٠١ ٤۸(‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالق رآن» رقم (7/47)» من حديث أبي موسى الأشعري يانه للَدُعَنْهُ. 
)۲( أخر جه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» رقم )»عن أبن مسعود وأبي موسى 


سے ےک و جل 


تھا . 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد) الى 


س ا 


لكنّهُ نص على المرأة؛ لأنّ بعص أهلٍ العلم قال: إن المرأة المرتَدّةَ لا تقتل» فإئَّها تُدْعَى 
إلى الإشلام» ويُضِيّق عليها حتى تُسِلِمَ وإلا حُبِسَتْ؛ لعُموم نهي النبيّ ية عن قتلٍ 


ص 


والصحیح: آنا قتلٌ؛ لحُموم قوله کی «مَن بل دِينهُ فَافتلُوه”" وإنَّا ى عن 
تل النَّساءِ في باب الجهاد؛ لأن الساءَ إذا علب الكُفَارُ صِرْنَ سيا للمُسلمينَ» والسَّبُِ 
لا جوز أن يقل لإثلافه. 

وقولة: «دُعِيَ إِلَيْها الداعي الإمامٌ أو نائبة فإِنْ لم يكن إمامٌ ولا نائبُة فأميٌ 
القوم أو رئيسّهم: کبړرهم» کا لو كان في بل غير إِسْلاميُ؛ لا يوجَد مام ولانائتٌ 


ع 


و : 2 4 اور ۹ ۹ 
لامر ذا كاد عر هو تاليو مر N‏ 
صار الى متايه 


وقولّه: «مَكاَة أيّام» أي: بلياليهنٌ» فيقال له: ألم ويُنظَرٌ إلى أن يتم له كَلاثه أيّام. 
]١[‏ قول وَمَدانَه: «وَضْيّقَ عَلَيْهَا فيدعى إلى rh‏ وشضدر غه 


فيُحبَسٌ ولا يطعم ولا يُسْقى إلا عند الشَّرورةِء إذا أَعْطَيناهٌ في الصّباح خبزة فلا تُعطيه 


ص 


ا بعد ومین أو كلاثقه وإذا سكين في الصا في أيّام الصيف فلا نسقيه إلا إذا عطش 
جدّاء فإذا ضَيّقَنا عليه ثلاثة ة يام فإن لم يُسِلِمْ قتلّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قتل النساء في الحرب» رقم »)۳٠٠١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» رقم (5 5 »)١١/‏ عن ابن عمر ديعت 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» رقم 
(0 © عن ابن عباس وَوَلبَدُعَنَهًا. 
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ا 


ولكيٌ هاتيٍ لمأتن فيهما ثلاتُ روايات عن الإمام أحد َم 
الأول: أ انت اون وو 
15 عى إل الرسلام» لکن بدون تأجيل. 


2 ااا O‏ 
عليه”". 

والتصوص تدلّ على أنه بقتل؛ لقوله يكل: «مَنْ بد ديت فَاقْتَلُوةُ""'؛ ولقوله 
لا بل د م اي مُسْلِم إلا إِخدَى نة ومنها: ' «التارك لِدينه الممَارِقُ لِلجمَاءَةِ) 7" 

ولاه ى بوارتد: 

لكنْ إن رأى الإمامُ اكصلّحةً في تَأْجيلِهِ واستتابته فَعلّ ذلك؛ لأنَّهُ قد يرى 
الَصلّحةً في هذاء فقد يكون هذا الرَّجِلٌ سيدا في قومهء وقتله يشر فتنة عظيمةء وقد 
يكونُ هذا الرّجِلُ يحتاحُ إليه المسلمونَ؛ لكونه ماهرًا في صناعة شيءٍ ماء أو قائدًا متكا 
في الطّائراتٍِ الحَرْبيّة أو ما أشبه ذلك» فيرى الإمامُ أن يُسبتاب. 


فالصّحيحٌ من هذه الدّواياتٍ الثلاث: أنه يل فَورَّاء إلا إذا رأى الإمام المصلّحة 
ي جيلو ثلاثة أيّام فإنَّهُيُستَنَابُ» وأمّا الآثارٌ الواردةٌ عن عُمرٌ بن الخطاب يجن 


.)١18-1١6 /۲۷( انظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» رقم 
(0 © عن ابن عباس وَابَدَعَنْهًا. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قوله تعالى: #أنّ التفس يالتّقْيس وَاَلْعَيت بالْمَينٍ 4» رقم (1۸۷۸)» 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والمرتدين» باب ما يباح به دم المسلم »)١71/7(‏ عن ابن مسعود ركن 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد ) قف 


قان لم يُسْلِمْ قل بالسّيْفيِا'! SS‏ 


o 07 TE 3 : ٠‏ 6ه داهس 
= وغيره في الاستتابة'"' فنا تحمل على آمهم رَأُوَا في ذلك مصلّحة. 
1 ر ١ 0 / 1 2 ٠ 0 ER‏ 
]١[‏ قوله رَمَهآه: «فإن لم يُسْلِمْ قل بالسَيفي» هذه جملة شرطيةء فعل الشرط إن 
وه فده وه وو - 5 و 2 لا ق ا الک و 5 ,ارو وأ في يه ٠‏ ۰ 
لم يسلم» وجوابه «قتل» قال العلاء: لا يقتله إلا الإمام أو نائبه» ونائب الإمام في هذا 
ع ¢ ع 2۶ O‏ و عو 5 ر و 8 
هو الأميرٌ وليس القاضي؛ لأن الأمير ينفذ» وهذا تنفيذ حكم» ولا يحل لأحدٍ قتله مع أنه 
باح الدَّم؛ لأنّ في تله افتيانًا على ول الأمر» ولأنَّ في قله سيا للمَوْضى بين النّاس. 
فإن هذا -وإن قتَلَهُ بحق؛ لأنّهُ مُهِدَرٌ الدّم- قد يُسبَّبُ فتنة بين هذا القاتل وبين 
عه 5 م رك وه رغ , رك 7 5 سرس ورم 5 
أؤلياء المقتول المرتد» فيحاولون أن يأخذوا بالثأر من هذا الذي قَتَلَ المرتد؛ ولهذا 
لا تول قَتلّه إلا الإمامٌ أو نائبة» فإن قتلّهُ غيرُة فاه لا يضمنة؛ لاله غير مَعْصِوم 
لا بقصاص ولا بدية» ولكن يودب ويعزرٌ بها يراه الإمام. 
9 ت اس ٠‏ رم ۾ 3 د 
قال العلماء: إلا إذا لحق بدار الحرب» يعنى هذا المرتد -والعياذ بالله- لا ارد 
E‏ ص 7 ٠۰‏ وه س ص و 55 ٠‏ 2 أ 4 ےم 9ر 7 
خاف منّ السيف» فذهَّبَ إلى بلادِ الكفار» قالوا: فلكل واحدٍ من المسلمينَ أن يَقَتلَه؛ 
IT‏ 5 8 © # م عه و هه 
لأن بلاد الكفار ليس فيها حاكمٌ إشلامي» وإنا تحكَم بأخكام الكفرء ولا ولاية للكافر 
و 0 صر 
فيها على المسلمين. 
N E E E E O CES‏ .2 2 بي 
وقوله: «قتل بالسيفي) ادوات القتل متعددة» منها السيف وَالشكىق والصعق 
۳ 4 0-6 2 و رو ست . م هه و 
بالكهرباءء وهذا لا يجورٌ على المذمّبء وإنا يقتل بالسّيفي'"» فلو قال قائل: لِم لا تصعقة 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ رواية أي مصعب (١۲۹۸)ء‏ والشافعي في الأم (۲/ »)017١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۱۷/ 5 »)١7‏ عن عمر وَدَإيَُعَنكُ وأخرجه عن علي نة البيهقي (۱۷/ )٠١١‏ وضعفه» وانظر: 


”7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
لفل تو A‏ اا" 9590 
- = بالکهرباءِ؛ لقول الب صرال: ا «إذا ق تل مم كَأَحْسِنُوا القِبْل وَإِذَا دحتم فَأَحْسِنُوا 
الذّئْحَة)20؟ 
فِالججَوابُ: إخسان الذبْحة والقتلة أن تكونٌ على وَفقٍ الشَّرع؛ ولهذا نحن تَرْجمُ 
الان الْحصَنَ بالحجارة حتى يموت وني هذا تَعْذِيبٌ له» ولكنّ هذا هو القَتلُ اسر 
ا 
الذي أمرنا به. 


والقتل بالسّيفِ هو الَحْهِودُ في عه الرّسولٍ دالوالا فكان أؤلى من غير 
وهو أنكى؛ أنه إذا رڙي هذا لجل مَضْرَ جا بدمائه صار أَهْيَ للئّاس. وأشد و ٤‏ 


تُفوسهم» مما لو سَلّطنا عليه سلكًا كهربائيًا وما في الحال» فان الأوّلَ أنكى وأبِلَعَ في 


ثم استتتى المؤلّف بعد أن ذكر أنه ستناب أَنُواعًا م الرْدَة لا عكر فيها الاستتابة 
بل بقل فيها ارد بدون استتابة؛ لعدم قبولٍ نو ته وهي: ألا قوله: 

]١[‏ «ولا قبل توب مَنْ سب الله) وذلك بالطّعن في حكمته» في شَرعِه في صِفةٍ 
من صفاتهء في فعلٍ من أفعالِهء في ذاه عل يقولٌ: ِنَم مُفْتَقرٌ للولّد» أو مُفتَقرٌ للرّوجة» 
وما أفتة ذلك مر التعائفس التي ب عه فكل قن رضت الله تحال بتقيضة قهو 


هوه جه 


ساب له» فحقيقة السب أن صف غيرك با هو مص في حقه. 
فإذا سب الله عل فإئه يقل كُفرًاء حتى لو تابَ» وأَعْلّنَ على الملا أنه تائ 


عن شداد بن أوس ڪن 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد ) YY‏ 


- ووصّف الله سْبَحَاَهُوَتَدَنَ بصفاتِ الكمال» وقال: سبحانة َه لا أخصي ثناءً عليه» هو کا 
اتی غل نفس فاه لا بقل مه خت ولو حتت حال وظهوّتث غبادثة» واستناد 
وجهه فإنّنا لا تقبل تو به بل َقتلهُ. 
ولیت آنا نُعدِمُه فقط» بل قله ولا نُكَمَنَه ولا عسل ولا صلی عليه ولا یدن 
مع الُسلمينَ؛ لأن تَوبَتَهُ غير مَفْبولة؛ وذلك لعِظم رذَيِه؛ لأن هذا أعظَمٌ ما يكونُ منّ 
لر أن بسب الخالقٌ عل وهو ار عن كل عيب ولقصء وهذا فبا بيننا وبيئه 
نجري عليه في اليا آخکام افر أ فیا بی وي اه عل ف ع ننه فإذا كان 
صادقًا في لوبت فالله عل يجزيه بها يستعحق. 
رطام كلام الات 0/10 1 لا فرق بين ان يكرت العام نايا ار اربق 
ا أن من هت ان و لر کان د اا صلا فاه لا قبل َو به ولك هذا الظّاهرَ غب 
مُرادِ؛ لأنَّ كثيرًا من الكُمار الذين أسْلّموا كانوا يَسبُونَ ا كما قال الله تعالى: ولذ 
سبوا الت يدعو من دون ۽ اه مسوأ له عدو بير عِلْ وكَدَِكَ ريا لل َة عََلَهْرَ 4 


ص 


ع سم 


[الأنعام:4٠٠]‏ ويدلٌ لذلك أيضًا أن المولّف ذَكَرَ هذا في باب أسكام الُرَد فالظَّامرُ أنه 
أراد الذي e e e ee‏ 


ص 
0 


بإسشلامه؛ 2 قوله تعالی: ل کی 13 ا مَطوأ من َحمَةِ 
EY‏ ور الوت نه هو es‏ [الزمر:١٠]‏ فهذه الآية أجمع العلماء 
على ّا في التَائيين"» فإذا عَلِمْنا صِدقٌ بوبه فإننا قبل تَوبته» ونقولٌ: بارَّكَ اله فيك 


ص 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 078). 


VY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


- ونُشجُعْهُ على إِسْلامه» وعلى وصفه ربّه عَرَتَجَنّ با هو أَهْلَهُ من صفات الكمال» ويكون 
ذلك الكت وال قدرال. 


ویدل لذلك أيضًا قولَّه تعالى: « ولیں سال يولج ركنا کےا عرش 
ع كل ياه ا ا سروت 9 لا دروا هد كد فرتم بعد 
ا گك اكوك ٤‏ رت طَايفة € [التوبة :0 -17] ولاعفو على مشل 


هؤلاءِ إلا بالتّوبةء فهذا يدل على أگهم إذا تابوا عَفا الله عنهم» والاسيَهزاءٌ من أعظم 
ال 
]١[‏ ثانيًا: قوله: أو رَسُولَةُ) يعني: من سَبَّ رسولة محمّدًا کو الک ولتک بان 
وصمَّهُ با هو نَقْصٌّ في حقهء تقصٌّ يعودٌ على الرّسالةَ وقد يُقَالُ: وعلى شخصه 
صم ت ا و و 9 
فلو وصفَةُ بِنَهُ كاذبٌ أو ساحرٌ أو يْدَعٌ التاس» أو ما أشبة ذلك» فهو مُرئَدٌ ولا قبل 
تبه لأن ذنبة عَظيمٌ فلا تُقبَل التّوبة منه. 
ونقولٌ كا قلنا في سب الله عل إن الول الرَّاجِحَ في هذه المسألةٍ آنا إذا عَلِمْنا 
بترو وا ر ی ر بطاخ التي ا د الات را عن کرب 
فإنّنا قبل َوبته؛ لأن الله عل يقول: فل يعِبَادِى الَدِينَ أَمَرفوا عل أنَمْسِهَ لا تَفْسَطوأ 


2 کم وم واس َو هو العَموراً 


من رمه 2 لله إن الله د 5 ليما إِنّه هو لغمور نحم * [الزمر:07]. 
ولكن إذا قَبلنا توب فهل يَسقط عنه القَتلّ أو لا يَسقَط؟ 
هذا حل خلافي بين اللاي فم فون أهل العلم من يقولٌ: إذا قَبلنا تَوبتَهُ رَفَعْنا 


ت 


القت عنه؛ ها حل قَتَلهُ بارتدادوء فإذا تاب من لدو ارَمَحَ كم الكفر» وهو لقتل 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد ) A‏ 


= فلا يُقتَلُ» ولأنّنا حَكَمْنا بكر بسب الي اة لأنّهُ رسو الله لا لشخص التي يكل 
فإذا تاب رَفَعْنا عنه القتل. 
والقَولُ الثاني في المسألة: إِنَّهُ إذا تاب بنا تَوبتَُ ولكنْ يجبُ علينا أن كله أي : 
لوبت لا ترتع القع عنه؛ لان تمل حل له ا والرسو ل تاتا لا عم هل 
عفا عن حو أو لم َغْف؟ بخلاني ن سب الله عل فان کنل حن للب» وال تعالى 


0 چاو ر 


لبا يور ار نرت ينا 1 نات اقبط عكر N‏ 


نا من سب الوّسولٌ الالام فإنّنا بل توبته ولك القت واجبٌ؛ لأن 
هذا من حقٌ الرّسولِء ونقولٌ: هو مُسَلِمٌ يُعَسّلْ ويُكفنُ» ويُصل عليه» ويُّدهَنُ مع 
المسلمِينَ» ويرت مَن مات من أقاربه» ويُورَتُ وفي هذا الف شيخ الإشلام رثا 
كتابًا سرَاهُ: (الصَّارمٌ الول على شاتم الرَّسولٍِ) وأنَّ مَن سَبَهُ لا فإنّهِ يقل بكل 
حال. 1 
ولو قال قائل: 3 هذا حكم يرجع إلى رأي الإمام» فإن رأى من اكصلّحةٍ أن يقل 
قتله؛ حتى لا يجترَىّ الاس على جناب ابول له E A‏ 
وأن يُولَمَهُ على الإشلام ويُولُف أمثاله -أيضًا- لا يتل فلو قي بهذا الرَّأي لكان رای 
عتذام وكدرن مط o‏ هذا جارك م الشولين ولس اننا 
للإجماع» بل هو موافِقٌ لأحدٍ القَولينِ من وجه ويُفارقةٌ من وجو آحَرَ فإذا قَتَلناهُ 
a‏ وإذا لم تقتلهُ للمصلّحةٍ أخحذنا 


ببعض قَولٍ مَن يقول: لا يُقتل إذا تاب. 


رلا من كردت رک بل پتل کل عا 3000 


]١[‏ ثل“ قوله وَمَدانَه: ولا مَنْ تكَرَّرَتْ رده بل يتل بِكُلٌ حال» من تكرّرَتْ 
ردّنه إل إتثل مال E E‏ را طلا بل تبت في المرّةٍ 
الثّانية» والدلیل قولّهُ تعالی: إِنَّ لَدنَ ءَمَيُوَا شر كَتَروأ د ٤‏ اموا د كوأ شم دادو 
کنر لر يك آله يغور كم ولا يم سي [النساء:19] وانتفاء المخفرة و عنهم لعدم قَبولٍ 
توبتهم» ولو قل الله کوبتهم عقر لهم؛ SEO NNO,‏ 
في المرّةِ الثانية» فقد يون هذا الرّجِلٌ متلاعباء ُكفْرٌ اليوم ثم يوب غدّاء فلا تقبل. 

والتّكْرارٌ يَحصّل بائتين وهو المذهَبٌ» وقيل: لا بد أن يكون تَلانًاء وهو رواية 
عن أحمد”". 

وقال بعض العُلاء: إذا عَلِمْنا صِدْقٌ توبته قَبْلّناها ولو تكرَّرَتُ» وقد أخخبز الي 
كه عن الرّجلٍ الذي أَذْنَبَ ذَنبًا فتات منه» ثم أُذْنَبَ فتابء ثم أَذْنَبَ فتابء فقالٌ الله 
عَرمَلّ: «عَلِمَ عَبْدِي أنَّ له ربا يَغْفْرٌ الذَنْبَه وَيَأَحُذُ به قد عَمَرتُ لِمبْدِي» فَلْيَعْمَلُ 
ما شّاءَ)!' فهذا ك ا وقبل الله توب فإذا عَلِمْنا أَنَهُ صادق في 
التوبة فما المانع من القبول؟!! 

وأجابوا عن دليل الأوَلينَء فقالوا: إن الآيةَ الكريمةً ليس آخرْها أن الرّجلٌ 
تاب بل آخرها نہ آزدادوا کر € فهؤلاءٍ الذين ازدادوا كفرًا لر یک أله يعفر لك 4 
)١(‏ انظر: الإنصاف .)١71//71(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #برِيدونت أن دلوا رقم )0۷°7۷(« ومسلم: 


كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» رقم (2717/54» عن أبي هريرة 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد) 7 


= يعني لا يُوفقهم الله للتّوبةء فليس المعنى اّمم إذا تابوا لم يتب الله عليهم» ولكنْ 
لا يُوفَقَونَ ما داموا -والعيادٌ بالله- غير مُستقرّينَ على أمرء والنهاية أكهم ازدادوا كُفرّا 
فهؤلاءِ يَبْعْدُ كل البُعد أن يُوفقوا للتوبة. 
وأا قوّهم: إِنَهُ قد يكونٌ كاذبًا في التَّوبة» فنقول: ا 
يتوبُ من الذّنبٍ تَوبةٌ حَقيقيه ولكن تسول له نفشة نفسّهُ فيعودٌ للذّنب» وهذا أمرٌ س 
َالُسلم قد يوب منّ المعاصي تَوبة حقيقيةٌ صادقة» ولكن تأي أسبابٌ تكون 4 57 
فيعود إلى الذنبء وهذاامر مشاهد. 
و 
إدا: الصَّواتُ -أيضًا-: أن من تكرّرت رده ته فان توبته تقبل. 
وهناك مسألة رابعة» وهي المنافقٌ وهو الرُندِيقٌ الذي يُظهرٌ الإسلامَ ويَبطِنُ الكفن 


لألَدُلَهيْديِنْإيَانه لاني اع نْلِسَانه 
وحينئلٍ لا تَعلّم أنه صادقٌ في قوله: إِنَّهُ تابّ» فقد يكون هذا نِفاقًا ىا كان 
1 
ولكنّ الصَّحيحَ -أيضًا- أنّنا إذا عَلِمْنا صِدقٌ توبةٍ المنافقٍ فَإنّنا تقبل تَوبتَهُ 


2 و 2و م۶ 


والقُرآنُ يدل على ذلك» قال الله تعالى: « إن لفون ف لرك أل 


َد 3د OO‏ لا اذد ا > 1 أواعتصموا أ با 4 وأا أدد ٌ3 


اها 
9 
Cz‏ 
سے 
Ç١‏ 


)١(‏ العقيدة السفارينية (ص:59). 


Af‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 0 هه أ 5 € رە ره 96 وور و‌ 

E‏ كار 'إسلامة"" ٠‏ بأن يَشْهدَ أن لا إله إلا الله وأن مُحَمدَا 
7 ا gg‏ ك9 
ا یا لئم ر باو ووو وار 


فهذه أربحٌ حالاتٍ لا ثبل فيها وة ارده والصّوابُ: آنه ما من دنب مها عَظُمَ 
إذااقات: لآ سان نه تربره ا 

1 قول صَمَدمَهُ: «وَتَوْيَةٌ امرك التّوبةٌ في اللّغة: الرجوع» ولكنْ في الشّرِعَ فهي 
الحو وج خضل الر ل طاعفده ا لك احور و ا اوها تروط ا 
دَكَرْناها سابقًاء وقولّة: «ا1: َد أي: الرّاجع عنٍ الإشلام. 

[؟] قولة: «وَكُل كافر» يعني الكافرٌ الأصلً؛ لذن الكمَارَ رَ قسان: م 
ر ی مل م 


إلى الكفر -والعياذ باله- وهذا أشدٌ وأعظمٌ؛ ولهذا يتل بكلّ حال. 


[*] قولة: إسلامة مُه يعني أن يسلمء والإسلام معناه الاسام لله فن كان 
ظاهرًا لا باطنًا فهو نفاقٌ وإنْ كان ظاهرًا واا قي فا منافقونٌ مُسلمون 
ظاهرًا لكنْ باطنًا كُفَانٌ والمؤمِنونَ مُسلمونَ ظاهرًا وباطنّاء والذي عليه مَدارُ الثناء 
هو الإسْلامٌ ظاهرًا وباطتا. 

[] قولُّ: ١ن‏ يَشْهَدَ أن إل إلا الله وَأنَّتحَمََا رَصُولٌ الله يشهد تُطًا باللسانِ 


ص 


و 


واغترافًا لجان فلا يفي النطق لط الط إن كفى بالنسبة لنا في أمر الذنبا فإ 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد) خف 


ود و يي hs SE‏ 1 قَليلّاء 
وکانوا يَشْهَدونَ آن دا رسولٌ الله والله يقولٌ: الله 4 عله إنك رسوا وألنّهُ ۵ 
اوی لکرم زک ادا لم عد لاع ألم ا عد لك آم 


5 


0 ه س 
ر 2 م 


وقولّة: «يشَهّدُ أن لا له إلا اله“ هذه الكلمة الحظيمة هي مفتاح الإشلام يدخل 
ها الإشلام من يقو هاء ويخرُجُ م الإشلام من يتر هاء فما معنى لا إلة إلا ال؟ 

(الإلة)هو اوا أو يقر حر الك إن كان ای فا عدن 
ون كان مَحْبِودًا بغير حی فألوهييٌهُ باطلة ‏ كلك يأك آل هو الح وى ما بے ذو 
من دونه هو هو الْبِنطِلٌ * [الحج:17]. 

إِذَا: دلا إله)» أي: لمعبو وجب أن نقدر ادر وتقديدة: لا إل حى » أي : 
لا إلة حقٌّ في ألوهيّيه» أنه اَهَل لها إلا الله عَيََِلَ وعلى هذا فيكون الخ حَحْذْوفَاء ويكون 
ا و 


بن مالك'" رجاه 
ور . و 5 > 
ااي تفشو باك ب وَاسِطَدَه وَالَمَى بدلا 


إِذَا: فالإله الحقّ هو الله لله عجر فأنت عندما 7 تقول لا إله إل الله» معناه: أعتقد 
اعتقادا جازمًا لا شك فيه بأنَّ جميعَ للَعْبوداتِ التي تُعبَدُ ِن دون الله ألوهيّثُها باطلةٌ 
وأنْ الإلة الحنّ هو الله عو العالمينٌ. 


.)5 ألفية ابن مالك (ص:؟‎ )١( 


y+‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 وان عدا وول اف فلا ند هن انش مها إل الكمَلة الأول في 
ن اقول النيّ ر «الإسْلام أن ace be‏ 
وي 


4 


و و eo‏ 1 


ولقوله طلِ: َرَت أن اال الاس حى يَشْهَدُوا أ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مدا 
رَصُولٌ الله" فهذه الأدلّةٌ وأَشْبامّها تدلّ على أله لاي يت الإسلامٌ إلا بالسّهادَتِينِ. 

ولک هناك را أخرى ندل عق آذ الإناد ن يدل في الإشلام بالشهادة 
لأرلى فقط رهي RE‏ سامة ر تعن في قصّة اشر ك 


و 2 

ف 
الذي أَزْهَقَهُ أسامةٌ» فلا ار مَقَه قال: لا إلة إلا الله فقتل فأخير النبيّ صا ووس 
ي 


Cn 


ت 


بذلك» فقال: «أَقَتَلَمَهُبَعْدَ أَنْ قَالٌ: لا إِلَهَ إلا الله؟!» قال: نعم؛ إلا قالها تعودًاء أ 
44 ُو بجا من لقره ال : أله بَعْدَ أَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله؟!» فيا زا يُكرّرُها حتى 
قال أسامةٌ وَعَيدعَنَة: َنَت ميت لو لم أكن أَسْلَّمْتُ بعد ؛ لأنّهُ إذا أسلّمَ فإن الإشلام يدم 
ما قبله. 


وای ال نل في الإشلام» وعَصَمَ دم ولال 
الى مراد وسار حضرّ وفاة عمه 2 ال هركاذ يفول له" «ياء عم قل: لا إِلَهَ إلا ال 


و سدور 


اَن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (۱۳۹۹)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. رقم »)7١(‏ من حديث أب هريرة ركن 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي ية أسامة رقم (5779)» ومسلم: كتاب الإييان» باب 


تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» رقم (47)» من حديث أسامة ووَِيََْنْه. 
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ص وا و سا سا 


ةر م 0 ا شر 2 و 
- كَلِمَةَ احاح لك ما عند ا له" ولم يذكر الشهادة الثانية, وهی شّهادة أن محمّدًا رسول 


الله. 

ومن نَم اختّلف العُلماءٌ هل توب ال والكافر بقول: لا إل إلا الله فقط ثم 
يُطالّبُ بشّهادةٍ أن مدا رسولٌ الله» فن سهد ولا قل أو لا يدل في الإشلام حتى 
يَشْهَدَ السّهادتين؟ ۰ 


ويي على ذلك أنّنا ذا قلنا بالأوّلِ» ثم قال: لا إل إلا اله فقد دحل في الإشلا» 


و م فى ل ا 


فإذا لم يقل : محمد رسولٌ الله اة قتَلناه؛ لانه مرتد. 
وأمّا على الثاني الذي ل إن الكافرٌ -أي: الأصلّ- لايد حل في الإسلام 


© رو و رڪ 


إا باسهادتينء فَإِنّهُ إذا قال: شه أن لا إلة إلا الله ثم أبى أنْ يقول: أَشْهَدٌ أن محمد 
رسولٌ الله فَإنّنا لا تله لكوم ذا حيث إِنَّهُ لا يدل في الإشلام إلا إذا 


ر و 


شه الشَهادتِينِء وإذا لم يوج الشَّرطُ وهو شَهادةٌ الشَّهادَتينِ فإِنّهُ لا يوجَدُ المشْروطٌ 
وهو الإِسْلامٌ» وحيتئذ يبْقى على كُفرِه الأضلٌ ؛ ثم يُعامَل بم يقتضيه ذلك الكُفرٌ. 


: جاه ° ةب 0 ورم ع بريه e‏ ََ 
وقال بعض العْلماء: إذا كان هذا الإنسان مرا بأن مدا رسول الله» ولكنه 
عو يد مس 


مُشرك فإنّهُ كفي في توبته أن يَشْهَدَ أن لا إلة إلا الله؛ لأنّهُ سهد أن نحمّدَا رسولُ 


2 
و عم بت و ےت 


الله» وبوا ذلك على قصَّةٍ أبي طالب» وقالوا: إن أبا طالِب يَشْهَدُ أن مدا رسولٌ الله 
ى 273". 
ويامول) . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» رقم ))١17770(‏ ومسلم: 


كتاب الإييهان» باب أول الإيهمان قول لا إله إلا الله رقم (75)» من حديث المسيب بن حزن رركن 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۲۸۰)» والروض الأنف (۳/ 58). 


شف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- لقَدْعَلِمُواأَنَ اببَتَالَاكَدَتٌ يتا وَلَايُعْتَى قول الأبَاضِلٍ 
رد عو ٭ اسع کے ای ١٠٠ا‏ کے ا 1 ا 
فيشهد بانه رسول لكنه 00 
واو لادا وو دراك بذعو اترات زد يث بهم» 


2 


وما أشبّة ذلك» فنقول في مثل هذا: يكتفى لتوبته أن يقول: لا إلة إلا الله؛ لأنّ الكلمة 


ص شلد 


لَانیة كان يقر بہاء ولا یُنْکرهاء فإذا اتی بالأولى نَم إسْلا 
وكذلك أيضًا يقولونً: مَن كان يقولٌ: لا إله إلا الله» ولا شرك بالله» لا عيسى 


۶ 


ولا غبرَهُ لکن لا يَشْهَدٌ أنَّ مدا رسو ل الله» فإِنْ أتى بسهادة أنَّ محَدًا رسول الله فقد 


ص 


دحل في الإشلام؛ لأنَّهُ في الأوّلِ كان يَشْهَدٌ أن لا إلة إلا الله. 


۶ ع8 


وني الحقيقة: آن هَذين القولينِ لا يرْجِانِ عا سبَقٌ؛ لأن لازِمهما أنَ هذا الذي 


ت 


أسلّمَ قد أتى بالشهادَتينِ جَمِيعًا. 

والظّاهرٌ لي منّ الأدلة: أنه إذا سهد أن لا إله إلا الله 
يُوْمَرُ بشَهادةٍ أن مدا ر ب اکھد الهم لك لمك ركه رف كا 
فتكونٌ الأولى هي الأصل. والثانية شر طا في ء عصمة دمه. وف ضخة الأول ايقن 
إن لم يق: شه نما رسولٌ الل اهعمد مركا عن الإشلام: 

وأمّا المذَمَتٌ: إن توب بأنْ يقول: أَشْهَدُ أنْ لا إل إلا الله وأنَّ مدا رسولٌ 

لله » فإن قالّ: هد أن لا لإا اش ثم أغميَ عليه هات فهو غور مء فلا يُعْمَّلُ 

eG 


.)١٤١ /۲۷( الإنصاف‎ )۱( 


كتاب الحدود ( باب حكم المرتد) تغرف 


وَمَنْ کان مره بجح قرض وَتخووا" قتويتة مَحَ السْهَادَئيْنٍ إقر اه بالمجحُود بها" 


]١[‏ قولة ردا َه «وَمَنْ گان كُفرَهُ ببَحْدٍ فَرْض وَنَخوو» كجحدٍ تحريم الزّنا 


مثلاء وجح تحليل الخبز والبّيض» وما أشبهة» فعندنا جحد واجب» الخد 
5 وجَحْدٌ حلالء كلّها قد تون كرا فإذا كان مره بجَحدٍ هذاء يقول المولّفُ: 


[ قولة: «َتوبهُ مَعَ الشّهَادئئنِ إفْرَارُهُ بالَحْحُودٍ بو فهذا ينر فَرضِيّةٌ الصلاق 
2 حًا رسولٌ الله» فلا تصحٌ تبه لأن الشَّىءَ 
الذي حَكَمْنا بردَّتِهِ من أجله لم يرل مُصِرٌّ ا عليه فلا بد أن ر يقر مع ذلك با جحده 
من َرضيالصّلاق فتن لم قعل فإ لا يرال عل ري 
كذلك لو جحَدَ تحريمَ الزنا أو الخمرء وهو من عاش في الإشلام» وعَرّفَ 
اكام ويقولٌ: أشهدُ أن لا إل إلا الوا نا رسول الى فلا كفي ذلك لتر 
دنا ما حَكَمْنا بريه إلا ِن أجل إنكاره ريم ذلك» وهو لا يَزالُ مُصرًا عليه. 


0 


وول" أُشهّدٌ أنْ لا إله إلا الله» وأنَّ محمد 


ت 


5 ا 0 ت E û‏ ى 
ومن كان كفره بسب الصحابة تهر وقال: أشهّدُ أن لا إله إلا الله وأنَّ محَمّدًا 
1 ی 2 o f‏ ع ت ا ر 20 0000 00 
رسولٌ الله ولت أصرّ على سب الصّحابة فإنَّهُ لم يرل مُرئَدًا حتى يُقلِعَ عن سبٌ 
الصَّحابة» ويَبِدَلَ هذا السب بثناء. 


3 


وإذا كان کفرہ بتر الصّلاةٍ هاون وكسلاء وهو يشهد أن لا إله إِلّا ا أن 


ص 


لله 
و م > و ت وت و 5 و 
محمّدًا رسول الله» فلا تكفيه الشّهادتانٍ بل لا بد أن يُصلّ فإنْ لم يَفعل فهو لا يَرَالُ 
مر بذاك ا 


و قوله: ٿا يَرِيِءٌ مِنْ كل دين شالف الإشلاة!"". 


= فللمهم: أن القاعدة في هذا: أن الكافرٌ الأصلّ تكتّفي بالشَّهادتِينِء أو على الأصَحٌ 
بالشّهادةٍ الأولى» وتُلزِمُُ بالثَانِيةه والكافرٌ غير الأصاعٌ لا بُ أن يَتوبُ ما كان سَيبًا في 
تعر عليه ,ارقي عر ی 
كُرِيوهء أو جَحْدَ حل مع على جلو أو ترك الصّلاقه وما أشبة ذلك. 

]١[‏ قوله رجَدَانَهُ: «(أو كَوْلَهُ: ٿا ري٤‏ ين کل دين ياف الإسلام؛ هذا طريقٌ 
انٍ للتوبة فِيمَنْ كانت رِدَنهُ بجحل فَرض ونحوه. 

وهذه الكلمةٌ في الواقع كَلمةٌ ْمَل لا تذل على أنه تابٌ توب حَيقية؛ لاله قد 
يعد أنّما هو عليه هو الإسْلام وما أكثر الذين يدعو أتهم مود ويتبجّحودَ 
بالإشلام وهم مار يَسبونَ الصّحابة» ويَعتَقِدونَ أن ريل أخطا في الوّحيء فتَرلَ 
به على محمد يك وقد أَمِرَ أن يِل به على عل د هَن وما أشبَّه ذلك. 

فإذا قال: آنا بَريءٌ من كل دين الف الإشلام فهل تَجعَل ذلك توبة يَرتفِعٌ بها 
عنه حكم الرّدَّةٍ أو لا؟ 

في الواقع أنَّ هذه الگلمة منّ المؤلّ فيها نَظرٌ ظاهرٌ؛ لال قد يكونٌُ كما بردت 
من أجل عل يعت هو أل من الإشلام؛ وليس من الإشلام في شيء» فمثل هذا لا قبل 

تھی -بِحَمْدٍ الله تعالى- املد التَّاسِمُ 
ويليه -بمَشيئة الله تعالى - الْجَلَد الاش (الأخيد) 
وأوَّلَهُ: «كتابُ الأطيمة» 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


إِذَا قَتَلُوا وأحذوا المالّ قتلوا وصلبوا n‏ 


م عر و 


اذْهَبُوا به قا زموه ا ا ا NEDE CAE‏ 


ګر ال 0ص 


Ee يکون عَلَقَةَ مل دَلِكَ‎ Î 


رك 


الإسْلَامُ اَن تَشْهَدَ أن لا له إا ا لله وان محمدا رَ سول الله 
اسْمَعْ وَأَطِمْء وَإِنْ صَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَحَلَّ مَالَكَ a‏ 
اضْربوهم عَلَيْهَا ا لر رُم في لَاجِم ET‏ 


نانف 


۷۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مرت أن أكَاتِلَ الاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إلا الله E‏ 
إِنَّ ابي هَذَا سيد YTV‏ 
إن أَحَقّ الشّرُوطٍ أَنْ تُوقُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفرُوجَ ال 
إن أَطْيبَ ما أكَلْتُْ مِنْ كَسْبِكُمْ PEY n‏ 
إن الرَجُمَ حقّ ثابثٌ على مَن زّنى إذا أحْصَنّ ا Oe‏ 
إن الله إا حرم سيا حَرَّءَ كمه ذ[1 ز[ز[ ز ز 00000001 
3 لله أنْرَلَ على نبي القُرآنَ وكان في َنِلَ عليه آية الرّجْم EY‏ 
إنَّ الله جاور عَنْ امي اطا وَالتَسْيَانَه وَمَا اسْبُكْرِهُوا عَلَيْه لظ 
3 اله حرَمَ ْم ا مر وَالَيتة وَامِد ير الاصتا ال OTE‏ 
إن الله كُتَبَ رچ عل کل مَيْءِء دا فتلت 0000000000 
أن الي ية َم بان عَفْلَ أَهْلٍ الكتابٍ نِضففُ عَفْلٍ المملِِينَ م م 
E E‏ مرا فا ا 
اَن امْرَأةٌ حَكَّتِ انار ي هره حَبَسَنْهَا حَنَّى مَانَتْ YEQ‏ 
إن دِمَاءكُمْ وََمْوَالَكُْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيَكُمْ O SO‏ 
أن ديه رأة عَلَ العَاقَلَة E‏ 
أن ديهم لتا عُثْرِ وة الْسلم E A‏ 
أن وله كان ی ف ا 11 O‏ 
ن شرب فَاجْلِدُوه ٿم إن شرب فَاجْلِدُوهُ ا 
إنْ عادوا فعْدُ 000100110 0 00 


فهرس الأحاديث والآثار 


ر مر و و ےر کا -“ 
إا الأعال تجاه ر ل وو م ئ ما ری o‏ 


2 5 0 و الك و سم 
یور الله تَعَالَ» وَقِرَاءَةٍ القَرْآنء وَالصلاة 
5 


ره سه له 


کس کا ي 52 ا 


إا سَتَكُونْ فِتَنّ القَاعِدُ فيا حير مِنَ القائم o‏ 


و 
ص ن ار ه60 


بَالِعْ في الإسينْشًاق اَن 5-8 9 َل u‏ 


e 
س‎ 
و ر‎ 
٠ | 9 
عی © © © »© *» هه © »© هه » ©6ه ه »© »© »© © هه 6 © © ه »© © © © © © ه ه © © © © ه©6 ه هأ هس اه هاه © هس هس اه هو هو هو هاه واه و ويه و هو‎ 
«٠ 
فب‎ 


2 بيْنَ الرّجلٍ وَبيْنَ الشّركِ والكفر د رك الصَّلَاةٍ 21011 
وڪي هر د00 ز[ [ز [ز O‏ 


ر صر ت 


البينة على لمعي ا O E‏ 


إا ن زئ عر أحد بَعْدَاكَ E O‏ 


۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هو سس 


جوز المرأة لاله مَوَارِيتَ 0100000000000 


N RR oo الثيب بالثيّب‎ 
DE ا ا‎ 


ا به في الأزض خير لأهل الأزرض EGE Se OS ED OES O E‏ :م0 


الْحَمْوَ الوت 12100 
6ص 2 
الحالَة بمَنزلة الام الل O O‏ 


خلرا علي ترا كني لذ جل 01 يا EO‏ 
خذي مِنْ مَالِه مَا يفيك و في بَنِيكِ بالمعرو ف 01 ا 

ت الَا مر في َو بسنا عى ماقت O‏ 1 

رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثََانَةِ: عن الصبی حَنّى ييلع ...... ۲۰ ۲۸۸ ۳۹ ٤۷٤ ٤۷۳ 2٤۸‏ 
o, o E‏ ر و 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر E O‏ 
عل الكُمَارِ نِضف عَقَل الْمسلِمِينَ O a o‏ 


عَلِمَ عَبْدِي اَن لَه ربا يَغْفِرُ الذَّنْبَ» وَيَأحَذُ به تقلط اق VT VAS‏ 
عَلَيكُمْ بسني وَسُنَةِ الحلَمَاءِ الرَاشِدِينَ المهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي 0 667137 604 
فَإِنٍ اختار الراب ايم محدوا عل يدنه N‏ 
َإِنْ هرك شَعَاعٌ الس لسَيِْ التي رِداءَكَ عَلَ وَجهِكَ LOO eS‏ 
ا E‏ ا 


فهرس الأحاديث والآثار يا 


في السمع الدية O‏ 
0 الأمُومَةِ كلت ال 00 
اکن تمي بالبعرَة عَلَ راس الحول OE‏ 
قد يبتك قعص O O PS‏ 
دف اضعا الافلات ال مات O‏ 
اا ا لد ال O‏ 
تاب الله القصاص اماج يو ا و ا ا 
كَذَّبَ مَنْ قَالَهُ إن لَهُ الاجر مر تبن O O O‏ 
لي يار انق يوك ا 00000 
کل نکر عر وکل عر حَرٌ حرام اماو جاور ممع معو راوجبو وو STOO OCA‏ 
ك ويول على الفطرة ها فانواء وداه O‏ 
لكر اع» وکلم وول عَنْ رع oooy‏ 0000001 
كيف وقد قيل 1 1[ 0010000000 
َيف وَقَدُ قيل؟! 0 
لا حرم الإمْلاجَةٌ وَلا الإِمْلَاجَيَانِ 1 000 
لا حرم الَصّةٌ ولا الَصََانِ 1[ 0 O‏ 
لا ن مَنْ حَانَكَ O‏ 
لا تَعْطه OVE O O O O‏ 


چە سر 


ا رصاع ما أنشز العة لم وَكَانَ قبل الفطام OREN TSS‏ 


۶ 
ص 
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لاصَرَرَوَلَا ضِرَارَ o‏ ا او 0 
لا قَطْعَ إلا في رُبُع ديتار فَصَاعِدًا ا ا ل 
لا لد أَحَدٌ فَوْقٌ عَسَرَةِ أَسْوَاطِ إلا في حَدَّ مِنْ حدود الله OAV NA:‏ 


o 
( 
3 
eos 
ها وس‎ 
N 
کک‎ 


لايل دم امرئ مسا ّا يإخدّى ثلاث o‏ ا VT EVV‏ 
ليا لإمرأَةٍ أَنْ تَضصُومَ وَرَوْجُهَا صَاهِدٌ إأ ِإذْنه O a‏ 
كايا لإمرأة تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر أَنْ ند عل مَيّتِ ١11171١1‏ 
لايح لإمرأة تُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر أن تُسَافِرَ تََانَةَ يام 1 


هس 
حلم 
0 
9« 
وات 
2 
8 
١‏ 
C:‏ 
VY.‏ 
ا 
-53 
35 
ىا 
Ê:‏ \ 
ج 
وا 
\ 
ع 
52 
لا 
MM‏ 
کت 
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هع 
صم 
ب 
هس 
گے 
٤‏ 
١‏ 
5 - 
ا 
N‏ 
اهأ 
}ا 
2 
۴ 
١‏ 
2-4 
e‏ 
کک 


5 
1 
ت 
6 
58 
- 0 


\ 


ها 
o‏ 


هس 
O‏ \ 
34 
١‏ 5 
ل 0 
١‏ ا 
8 
سه 


ناكار شرق انق طم يد 1 O a‏ 


#220 


لقد أوتِيت مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِيرِ آل داود انيل اموا رو ولول E‏ بوم ول مود و لز USGS ES‏ ا ب؟ 


َه نَابَتْ تَوْبَة َو قسّمَتْ بَْنَ سَبْعِينَ ِن أَهْلٍ المِيئة لْوَسِعَتَهُمُ ل ل 


ن 


َد مصَمْتُ أن آمْرَ بالصلاة عد وسو a‏ 


لْمَمْنُوكِ طَعَامُ شوئ ولا يُكَلّفْ مِنَ العَمَلٍ ما لَا يُطِينُ 1 
ھا اله با اسْتَحَلٌ من فَرْجِهَا ا ا 


فهرس الأحاديث والآثار ۷41 


وى يە ك رورو اسع ب 
اللهم ا علمه التاويل ل 
َو أَعْلَمُ انك تنتَظرني لَطَعَنْتُ به في عَيْنِكَ 0 00000000 


م 
ری E‏ 


2 ر © سس 700 2 0 ر ص 
لو ان فاطمّة بنت محمد سَرَقت لقطعت يدها 00151 ا OE‏ 


و 


و يُعْطَى النّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى ناس دِمَاءَ جال ا ا O‏ 
ا عقى ن كاب اف اولكأ E‏ 


ما الك سَرَقْتَ! oooy‏ 0 00 

ما کر ره فَقَلِيلَهُ حرام O‏ 11111 1 1 00 
مَا اکر مِنْه الفَرَق فَمِلْءٌ الَف مِنْهُ حَرَامٌ yg‏ 
و َبْنَاءَكُمْ بالصَّلَاةٍ لسَبْع؛ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَالِعَشْرِ EVE PIA...‏ 5لام 5لاه 
امود عَلَ در وطِههء إلا رطا أل حَرَاما PEP NY sss‏ 


مَقاطمٌ الحقوق عند الشَّروطِ 0 000 
الحَاتبُ عبد ماقي َيه َم 00000001 E‏ 


#6 


مَنْ باع عبد اوَلَهُ مال ماله لِلّذِي بَاعَهُ a‏ 


من بد ديه قاقتلوة ا 
مَنْ رَأَى منکم منکرا فلْيعَيرْهُ بيده O‏ 
مَنْ ضَارٌ ضار الله به واو را د ب ساح ل ا ا E‏ 
مَنْ قي دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شهيد الع اط ل O O‏ وسو وي الل 
مَنْ فل نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ عذبَ ما 000 23 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رر 
ا رع OAV‏ 
لض ت ال عي م شير ooo‏ 
NET‏ 
هل بك جنون؟ O‏ 


4 ص ر٥‏ 2و ,ر o‏ 


هلا تر کتموه يَتوث فيتوب الله عَلَيْه؟ e A‏ 2 


هلا گان قبل أن تأي به ا 
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْر 0 
اغد ب ل ْرَأَةٍ هذا قَإِنِ اغَْرَقَتْ فَارْحْمُهَا ............... oO 846 EAA‏ 
وَالله لَأَرْمِينَ با بين أَكْتَافِكُمْ 1 1ذ1[1[ز[ز[ز[ [ 000101 
والله ما بين لَابَتَيْها آهل بيت أَفْفَرُ مِنى O‏ 
أن 1 يقت مُسْلِمٌ بگافر ل ا E O O‏ 
وني أَحْشَّى إِنْ طَالٌ اناس رمان أن يتقولوا: لاجد الرَّجْمَ و ا 
وَبُعِنْتُ ِل الاس كاف 0 
عل ايك جلد يئو غريب عا O O‏ 


عل هل الذَّمَبِ ب الف دِيتا يثار 0 


سے ٠‏ 4 2 م ٠‏ 5 2 ر ەھ عر 
وني الذكر الديةء وني الأنف إذا أوعب جدعه الدية O‏ 


وني السَنْ حمس من الإبل ا اك 
وني اللسَانِ الديةء وني الذكر الدية ا e‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 7 


الوَلَد لراش وَلِلعَاهر الْحَجَرٌ ل الا FATA‏ تق قف 5١ل ١6١‏ 
وَلْهُنَّ عَلَيَكُمْ رِزْفَهُنَ وَكِسْوَممُنَ بالَعْرُوفِ ا ا 
ون سوق يناعن بد أن زونه ارين بل تمن امجن ا ء 
يا عِبَادِي إن حر مُت الظْلْم جل تفي e‏ 
یا ع قُل: لا إل إلا الله كَلمَة حا لَك با عند الله VEEN‏ 
يا مَعْشَّرَ الشاب مَنِ اسْتَطَاعَ ِنْكُمُ البَاءة فلوج 0 
يرم مِنَ الرّضَاع ما بحرم من النسَبٍ مم ام م اا 
يحْلِفٌ مسون رجلا منک ا 1[ [1[ 1[ O‏ 
الد العُليَا حر مِنَ اليد السّفْكَء وَابدَأْ بِمَنْ تَعُولٌ ل a‏ 
مينك عَلَ مَا يُصَدَّفكَ په صَاحِبْكَ E O‏ 


Vé‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة 
اللعان في الاصطلاح : شَهادات مو کدات بأيانِ من الجانِيينٍ -الروج والروجة- 


مَقرونة بلعنٍ منّ اوج وعَصَب من الزّوجةٍ. a‏ 
سببٌ اللُعانٍ: أن يَقَذِفَ الرّجلٌ زوجته بالرّنا -والعياد بالله- سواء قَذَّقَها بِمُعَينِ 
آم بغير معن ل 
الأصل آن من ذف شخصًا بارا أن يقال له: أقم الب وإلا جََدْناكَ ثمانينَ جَلْدة؛ 
لأن الأعراض عمة. 000000 
إذا قَدَفَ الرّجل امر أَنَهُ بالزّناء فلا يخلو إِمَّا أ ن تصدقة أ و كدي فإن فاا 
خد الرّنا يي ا 
وإذا كذَّببْهُ فما أَنْ یکو ن له بذ أو لاء فإنْ كان له بَينَةَ فلا حَدَّ عليه. 0 
لهادة ما ثبل إا بحضور الشهود عند ا حاكم أو نائي. e‏ 
لعزي فى اللغة مطلى عل عدة معان منها اللشرة. 100100 
العجيتٌ أنه مذهتٌ أبي خنيفة والأخناف يَحَهُْمكَهُ دامًا تكون مسائلهم الفقهة 
مَِْيَةَ على النظر والعقل. حا اس العو ا عه O E O‏ 
الأمٌ هي الَمْلوكةء والَمْلوكة من أل الله تعالى وَطْأها. eee‏ 
الود في النّسب وفي الولاءِ ينب أباهء فيقال: لان بن فُلانِء ولا يقال: ابن فلانة 
فتك الوه عي البدمد ل أله CE O‏ 
«اليدده في الشرع: رص عَندودٌشَرعًا بسبب فُرْقة يكاح» وما َخْقٌ به. 5 


الصّواتٌ: أن الجمع بين الأخدَنِ من الرّضاع حَرامٌ كما هو رأيّ ا جمهور. ا 


فهرس الفوائد ۷40 


3 . وس وو وس و ا 00 

النكاح الفاسد حكمه حكم الصحيح احتياطا. 000000011021 0 0 000 
لو أن شخصًا عََدَ على امرأةٍ وتّوقٌ عنها قبل الّخولٍ وال خلوة فتجب العدة..........٣٠‏ 
الوَطْءٌ على أزبعة أَوْجّهِ: الأول: في النكاح» الثاني: الشبْهةء الثالت: الرّناء الرّابعٌ: 
الملك. 00001 E‏ 


1 


نص الفقهاءٌ في (كتاب الجنائز) على أنه يحُْمُ أن يُفَطَمَ عضو من اميْتِ ولو أْصى 
به. E SERSAR‏ ةن ف ل من انج نه اسرد Vo REESE‏ 
إلْقاءٌ الحمل حال النطفة إِمّا مَكْروة أو حرم على القول الرّاجح. TT‏ 
الصوابُ أنَّ الأقْراء ھی الْحيَضُء فيكونٌ معنى قوله تعالى: له فوَءِ 4 أي كَلاتَ 
حيض . COP OOO FOE OD‏ 1 1 0 1 ا A‏ 


رە 2 ° ۰ 5 706 سر سم و ے هټ ر پە 5 ع 

مَنْ فورقت في الحياةٍ وارْتّفعَ حَيضهاء ولم تدر ما رَفعه» فتَعتّد سنة كاملة. NV e‏ 
ع 5 ےر 7 ° E‏ ى رر © ر ° 0 

امرأة المفقود تَتَرَبْص مَدَةَ انتِظارو ثم تَعْتَد للوفاق» ثم إن شاءت تزوّجت. فإن 


0 


بقيّ رَوجُها على قَقَدِهِ فالنكاح بحاله. O‏ 
اوی عنها رَوجُهاء لو لم تَعْلَمْ بوَفاةِ رَوجها إلا بعد مُضِيٌّ شّهرين بقيّ عليها 
شَهْرانٍ وعََّرةٌ أيّام فن لم تَعلَمْ إلا بعد انْتهاءِ لدو فقد الَْهَتْ. eî‏ 
الْؤْطوءة هة عدا عة مُطلّقةِ؛ لأنّ لرّجلٌ وَطَِها على أكها روج فهي كمُطَلة 
بناءً على اعتقاد الواطع. 1 01000000 


o2‏ 1 کو د بريه وو براه 

الشبهة نوعان: شبهة عقد» وشبهة اعتقاد. N a E O a‏ 
ot‏ 0 25 : 3 2 س ت َه 
إذا جاءَ لفظ عام, ثم أعيد حكم ينطبق على بعض أفراده فإنه لا يقتض التخصيصٌ .. ٠١٤‏ 


f Toc م7 2 وح‎ lo م‎ 55 1 2 59 

القاعدة الفقهيّة عند أهل الفقه: (مَنْ تَعَجّل سيا قبل أَوَانِْهِ عوقب بِحِرّمَانه). ..... ٠١١‏ 
,رسو 2 َ وسنن 869 ء 04 5 - ع 520 5 

المعْتَدَة البائن هي كل من اعتدت بفسخ› أو بطلاق على عوَض» أو بطلاق متمم 
للعَدد. ا ا اا ااا ااا ااا 000101015101211 ااال 
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الإخدادٌ في الشَّرع: هو أن مِم المرأةٌ عن كل ما يدعو إلى جماعهاء ويُرَعُبٌ في التظر 


إليها. Rg‏ 
الإخدادُ منه واجبٌء ومنه جائزء ومنه كنوع. ا 1ذز1[1ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا O‏ 
اليَهوديّة والتضرانيّة كاذل للشعلف : فلو مات عن امرأةٍ غير مُسلمة -يعني 
مَبُودِيّة أو نَضرانيّة- و ايها لهذ أن روه روكت ع ١"...‏ 
قاعدةٌ ينبغي أن َه لها الإنْسان كل وَضْفٍ عَحْمودٍ در ني مَقام الخذير فالقُصوةُ 
به الإغراء. O‏ 
الإ داد على غير الرّوج لا يجورٌ إلا في ثَلاثةِ يام فأكلّ» فهو جائرٌ وليس بواجب. .... ١77‏ 
تب عِدَةٌ الفاق بمَوتٍ الزَّوجء فإذا مات 7 وهي ساكنة في بيت تُكْوِل العِدَةَ 
في هذا البّيتِ. VY‏ 
«الإِسْتِرَاء» شَرعًَا : الصَّوابُ أن يقال : تربص يُقَصَدٌ منه العلمُ ببراءة الرّحِم. ا 
«الرَصاع» في الشّرِع: هو إيصال اللَبّنِ إلى الطَّفْلِ سواءٌ عن طَريقٍ الثذي أو عن 
ریق الأنبوب» أو عن طريق الإناء العادي. . 0000010 
الأطياء مب مقون على أنَّ لبنَ الام خير للطفل ء من آي لبن آخرَء وهذا هو الذي يَليق 
بجكمة الله تعالى الكونية والشرعيّة. E a‏ 
الرََضاعٌ يشار ك النّسبَ في بعض الأمورء ويُفارِقُُ في أكثر الأمور (EO ss‏ 
ا و 1 ا 


هل هي الأمومفُ ر لا الحمومة الوك 001 0 1 0 0 O‏ 
لأاع لايور في حواشي وأصولٍ الرّاضمء واا الذي تعلق به حكم الرّضاع 


E are Oa a NAS EIEN aie ORS Î . الرَّاضعٌ وفروعة فقط‎ 


فهرس الفوائد 2۹4 


2 


أمٌ الروجةء وبنت الرّوجةء وأبا الروج» وابنَ الرّوج تحريمُهُم بالمصاهَرةٍ لا بالتسب 


رط في الأضاع احم ان يكوة ف دقن شمن ناف التي عل ما مش 
عليه الولف وما قبل الفطام على القول الرّاجح O a a‏ 
بعد انتِهاءِ الل نقول: لا جوز إزْضاعٌ الكبير» ولا يُؤثّرٌ إرْضاعٌ الكبير» بل لا 3 
إما أن يکود في الحوْلَينِء وإِمًا أن يكون قبل الفطام. ale‏ 


ت 


اعوط ما يكون في الأنفيء والوجودٌ: ما يكون في الفم» في أحدٍ شقيهء إمّا اليّمين 
وما اليسار. O‏ 000111 
السّعوط: يُؤْتى باللبن منّ المرأ ويْقَنُ في أنف الصَّبِيّ» والآنَ في المتَضْغَى يَضعونَ 
أنبوبة في الأنفي وتُعَذَّي الشخْصٌ. VU‏ 
الصّوابٌ : أن لبن المرأة ءُ حرم سواءٌ صارٌ ناتا عن همل أو عن غير هل فلن البكر 
OS‏ ا وا 0100101111 
واي 00 


ار ارق دون مالك مر العَتّو. VANO SSNS NED ESE‏ 


اتو عنها ر وجُھا لاتمََةَ لهاء ولا سُكْنىء ولو كانت حاملاء أمّا إذا لم تكنْ حامڈ 
فَالأمْرٌ ظاهرٌ؛ لأَئَا بِانَتْء و أمًا إِنْ كانت حاملا فلا تَمَقَةَ لها أيضًا. Oa‏ 
تأجيلٌ المهر جائرٌ؛ لأنَّ جميمَ الحقوقٍ التي للبشر لهم الح فيها ما لم يمنّمْ منها مانم ۲٠۲‏ 
سبب وجوب الَفقة ثلاثةٌ: الأول: الرّوجية. الثاني القرابة. الثّالتُ: اللْكُ. ....... ۲۲١‏ 
ذو الأزحام من الأصولِ والفُروع تب لهم التق والدَليُ قالوا: وة صلتهم 
بالنِْق؛ لان فُروعَهُ جزء منه» وأصولة هو جزءٌ منهم. YY‏ 


۷4۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
5 یشترط أن يكون اوی وار لی عليه بفزضء أو تخصیب» أو دجو »إلا عمودي 
السب فلا ب بشترط الاث. 1 اا 
إذا أطْلِقّتِ الأنْعامُ فالمرادٌ بها كلّ الذّوابٌ» وسميتُ بذلك من الب ؛ أن هذه 
البهائم لا تستطيع أن تعر عا في نفسها. O‏ 


a E لالع‎ 


لکا لر يضم الَحْضون فإتًبا تفط حضالتّة. O‏ 
«الجحئايّات» جمع م جناية» وهي لَغْد: التَعدّي على البّدنِ أو المال أو العرض. .......... VY‏ 
القَود: القصاص» وسمي بذلك؛ قاذ القاتل بر مته إلى أولياء المقتول بحبل 

و 3 


ويقتل. ا ا اااي ا O‏ 
5 م ا و ۶ ع فى و - ٠‏ 
السحر عبارة عن عزائم» وعقد. ورقى» وأدوية» يتوصّل بها إلى ضَررٍ المسحور في 


إذا وض ضع جل السّحرَ لشخص حتى اثر فيه وماتّه فإ هذا يكوث نلا عمد 
لأن السّحرٌ يقتل مثْلّهُ غالبًا. Gy‏ ز ز ذ 0000151‏ ااا 
الصحيح أن السَّكْرانَ لا يُوَاحَذَُ بأَقُوالِهِ فلا يقعٌ عِتَفَّهُ ولا طلاقة ولا وقفُةُ 


ولا إقراره. 0000 
أنا أذعو إلى مَعرفةٍ القَّوارقٍ وا لجوامع؛ لأن من أهمٌ ما يكون أنْ يعرف الإنسانَ 
07 0 7< 5 د ولو 

الفروق بين مسائل العلم» والوجوة التي تجتمع فيه» حتى يميرٌ ويفرّق. Oe‏ 


المسائل الخلافيّةٌ التي ليس فيها دلي واضحٌ يفصل بين الأفوال» ينبغي أن يُعطى 
الحاكمٌ فيها سَعة في الحُكم با يرى أنه أصلّحٌ للحَلَق. ل 
المسائل التي مصدَ رها الاجتهادٌ وليس فيها نص يُلزِمُ الإنْسانٌ بأنْ يأخدّ به فلينظز 
إلى ما يُصِلِحٌ الحلق. ا 1[ POE O‏ 


فهرس الفوائد ۷44 


القصاص في الشّرع: فهو أن يُفعلَ با لجاني كا فَعَلّ» إن مَل فيل وإِنْ قَطَمَّ رقا 


قَطِعَ طَرَفَهُ وهكذا. 1[ O‏ 
ق خض نا لير لككه م و م م 
اانا و اضافت الُسلمُ» والذَّمّىُ وَالمعَاهَدُه والمسََامنُ. ا 
الود أسبابها كثيرةٌ» منها: أن يَستهزئ بالله. أو برسوله ية أو يَجْحَدَ فريضة 
وو يرك الصّلاءَ تَر کا مُطْلقًا. Ey‏ 
رتد غير مَخْصوم الدَّ» بل يبُ على ول أمر المُسلمِينَ أن يَدعوَة إلى الإشلام» 
فان تاكس لا وعد غلية أن 2 ا 10000000 
لا يْقتل مُسلمٌ بكافر؛ لأن القاتل أفضل من الول ل في الدّين» ولا يُقتل حر بعبد؛ 
لأن القاتل أفضل من الَفتول في الرَيّة. E O o‏ 
المكاتبُ: هو الذي اشترى نفسَة من سيدٍوء وإذا اشتّرى نفْسَهُ مِن سيو فقد مَلَكَ 
الك E‏ 


چ سے سے 


و 5 وو و و 
شُروطٌ القصاصء أي: د شروط ثبوته» وشروط استيفاء القصاص شُروط تنفيذه 


واستيفائه 1 1 1 0 
من وجب عليها حد يُؤدّي إلى أن يِف ما في بَطْنِهاء أو أنه تاج إلى لبن ولم 
يَرضَعْء فان يُنتظَر إلى أن يَرضَعَ. O‏ 0 
مال الحدّ الذي يودي إلى قَطع الطرفي: السرقة تُقَطَمْ فيها اليدٌُ» وقطعٌ الطريق 
تقطعٌ فيه اليد اليُمنى بر سه سو لم ا ا 
مثالُ الحدٌ الذي فيه القَتلُ: فطع الطريق في بعض الصّورء وزنى المحصّن. 1م 


$ 


خطأ ' بعضن الناس الذين 0 عاطفة أقوى منّ التعقل» والعاطفة إذا حلت من 
لتقل جرفت بالإنسان؛ لأر العاظفة قاصفة. 01 اا 


۷0۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يجب على الإئسانِ أن مُحَكُمَ العقلّ في في أموره قبل العاطفةء وإلّا عصمّتٌ به عاطفة 


حتى أودَتُ به إلى الهلاك. E O O‏ 
بعض التاس إذا حددّتْ من إِنْسانٍ حادثة سير» وما أشبه ذلك فإنّهُيَعُْو عن الدّية 
سَريعَاء وهذا خطأ عَظيٌ. :جا وم ووب سوسس يا اسم ا 1 
ا أن الیل إذا تصرّف قبل أن يعلمَ بالعز لعل فان تَصدٌّفَهُ صَحيحٌ؛ لاله 
ذل كنك عرعن وهو التر كا . 00000 
الذي يوجبُ القَوَدَ ني التَمْسِ منّ الجناياتٍ هو العَمدُ الحُدوان. os‏ 
لا جور لأحد أن يرع بشيء يمن أجْزائه؛ لان الح في ذلك لله َيل فلا يجورٌ أن 
تتبرَعَ لأحدٍ بأيّ شيء. E O‏ 
إذا جَنى شخصٌ عل آخَرٌ عَمِدَاء وكشّط جلد رأسه وسحُمَهُ حتى وصل إلى العظم 
فإِنَهيُقتصٌ منه؛ لاله جرح ينهي إلى عظم والاعتبارٌ بالمساحة لا بالكثافة. ........ ٠٠٠١‏ 


السّراية: هي أن يَنتقِلَ النَّىَءُ من مكانٍ إلى آحَحَرَء فيّسري اجرح من المكان الأول 
إلى مكانٍ خر یتسم وكذلك الأعضاء. ااا ا o‏ 


لا يُقتصٌ من عضو ال حاني بَدَلَ عضو امجن عليه حتى يرا عضو المجنيٌ عليه. ... ١057‏ 


«الدَيّاتُ) جع ديةء وهي امال الْْؤدّى إلى الجن عليه أو ورثته بسبب الجناية. ..... ٠١۸‏ 
الجناية بالمعنى الاصًطلاحيٌ» هي التَعدَّي على البدنِ بها يوب قصاصًا أو مالا. .. ٠٠۸‏ 
القاعدة في موجب الدَيةِء ما مُباشرة أو سَببٌ. ا ل 
للمُعلّم نيو يودب ب الصّبْيانَ بالضّربٍء والضَّربُ لا شك أله وسيلةٌ من وَسائلٍ التعليم 

OA GS O ع او و‎ E a والتأديب.‎ 


المَوْضَويُونَ الذين يدَّعونَ التََّدُمَ الآنَ يقولون: لا تضرب الصَغارَ؛ لذن اليرت 
يُنافي التَربيةً الحديغة! 0 


فهرس الفوائد ۷۵4 


اعلَمُ أن التاس لو جَعَلوا التحاكم إلى الله ورسوله ية وحكّموا الله ورسولة يكل 
في کل شيءٍ لصَلَّحَتْ أخوالّهم. O O‏ 
أصل الدّية ثابثٌ في القرآنِ والسّنََ لكنّ تفصيلٌ الدّية إلا جاءً في السّنَدِ لأن الستة 
نالا مو عه 000000 
عندما حول الاثتي عسَرَ الف درهم م إلى الجتيهاتٍ الموجودة الآن. والجتية يساوي 
ثانية مُثاقيل» تُساوي ألْمَا EET‏ 00000 
کل مني 2 مئتي درهم تاوق سه وسین نَّ ريالا ودا فتكون | الذية ثلاثة آلاف 
li aS‏ 001 0 00 
يشتركُ الخطأ وشِبهُ الحَمدٍ من ناحية الدّيةِ في أئّا على العاقلةء ومُوْجلةٌ بثلاث 
سَنوات» ولان في التَعْليظٍ. oy‏ 1 
الفرق بين اعيوب الشَّرعيّةَ والعُيوب العُرْفيك أن العيوب الشَّرعيّةَ هي ما لا يقب 
معه النَّىِءُ عند الله» والعُيوبُ العرفيّةُ ما لا يُقبل معه عند الحَلْق. 00 
جوم هو الذي يعبُ الو والوثنىٌ هو الذي يَعبدُ الأضنام. PAY sss‏ 
دي الَجوسيٌ» والوَثنيّ» ومن لا دِينَ له والشيوعيٌ ومن أشْبَهّهم مثتانِ وأربعة 
وعِشْرونَ ريال فضّةٍ سُعوديٌ فقط. 0011 0 0 0 ا 


لہ تراه ع 


بین إذا جنى الإنسان عليه» أو على آم وسقط مين إن يه عر عفر دية أو 23 


1 


ِو 
الأعضاءُ جمع عضو وهو ا #الستقل مز الإنسا ا : اليد والرّجل» والأصبع. 
والعين» والاأنف. O‏ ا 0 
و ¢ 1 م 0 o.‏ 07 ال 
كل عضو أشل فليس فيه دية» بل فيه حكومة» إلا عضوين وها الأذن والائف. ..... 6٠5‏ 
ب 2 0 ۶ 0 ٣‏ ت عه56 دس + 7 ¢ 
كل مَن جَنى على عضو فأشلّهُ فعليه دية ذلك العُضوء إلا الأف والأَدُنَ؛ لأن 
عه سس ء 2 1 ت 
الأئف والأَدْنَ الها باق ولو شلا. E O‏ 


Vo‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اقرف يق ال وال س وغ هدا ف الأستان حاف ون ا 
فالعلاء يَعْتبرون دية الأَسْنانٍ أفرادًا. 1[ 00 
إذا قَلّمَ الصَّحيحٌ عَينَ الأغورٍ الصحيحة فعليه الدَّيةٌ كاملةء وإِنْ كان عَمدًا فعليه 


الشجاح يرج فيها إلى أهل الخبرة» وأهل الخبرة عندهم مِسباز» وهي آل سرون 
بها ومقدارَ اجرح ويَخْرفُوئَةُ تماما ا E‏ 
الكومة: أن تُقدّرَ هذا الذي جُنيَ عليه كأنه عبدٌ لا جناية به» ثم تُقَدَرَهُ كانه عبد 
بريءَ منهاء فا بين القيمتين له مثل نسبته منَ الدية. EYO‏ 
الأمومةٌ: هي التي توضِحٌ وعَبْشِحُ وتَكْيرٌ العظام وتَنْقلُّها وتَصِلٌ إلى أَمّ الذّماغ. .. ٤۲۷‏ 
«الدَّامِعَة) هي التي رق جلدة الدّماغء وهي أشد من المأمومة وفيها ثلث الذية. . ٤۲١‏ 
المأمومةٌ وا لحائفة فيهما لت الدّية فتَحْمِلُّها العاقل وأنًا الوضحة والهاشمة والمقلة 
فلا تَحْولُّها العاقِلةٌ؛ لأنَّ ديتها دون اثلث ب 
الصّحيح أنَّ السب كامبَاشِرِ فكل مَن تَسبّبَ بقتل شخص فعليه الكمّارة. ...... (OY‏ 
القسامة ليست شاد عن أصول الدّعاوي؛ لأنَّ في الدّعاوي ما يشهَدٌ لهاء والقسامةٌ 
فيها قّرائنُ تُرَجحُ جانبَ المدَّعِينَ وهو اللَّوْتُ. 1000000 
يطل الحَدٌ على الراسيم التي تفصل بين جارَينء فيُقال: هذه حُدودُ الأرض....... ٤٦۸‏ 
يُطلقٌ الخد على ما صل به التّعرِيفُء وهذا امو جود عند الَناطِقَةَ وعرَّفوا الحدً 
بأَنَهُ الوضف المحيط بمَؤْصوفه المي له عن غيره. gy‏ 
يُطلَقٌ الح على العقوبة الّْقدّرةِ شَرْعًا في مَعْصية؛ لِتَمْنَعَ من الؤقوع في مِثْلهاء 
وتُكَمْرَ ذنت صاحبها. ل aes O‏ 
القتل بالردَةٍ والقَتلّ بالقصاص ليسا منّ ا لحدودء خلاقًا للمُتأخرينَ الذين يجُعلونَ 


فهرس الفوائد Vo‏ 


القتل بِالرّدَةٍ والقتل بالقصاص منّ الحُدودٍ. O‏ 
الذي يهى في الصرب أربَعةٌ أشياء: الوجه» والرَأس» والقَرْجُ» والمقاتل. ...5.5 EAY‏ 
الرنا فعل الفاحشة في قبل أو ير والفاحشةٌ كل جاع مرّم. ل 
الفرقٌ بين الباطل والفاسد أن الباطل ما أَجمَعَ العلا 5 والفاسد هو ما 

اختّلف فيه الخُلماءٌ. O‏ 
كل عام أو سَنةٍ يُذكَرٌ في القرآنِ والسََّة فاّادُ به السَنة الهلالية القمرية. r‏ 
احا ا ارتا ف يوان 911 
اختارٌ ذلك ابن الق کاک في كتاب (الجواب الكاني). 3 الذي يزني بذاتِ حرم 

01 00 ااا‎ e 
الصّوابُ بلا شكٌ: أن الإكْراة في حقٌّ الرّجلٍ مك وأنّهُ لا حدٌ عليه ولك الم‎ 


ت نس اك 2 
يُعَزّرُء ولا حد حد الرّنا؛ لاه ما زنى. 000010110 1 ا ااا 


و 


الرَّاجح أنَّ شارب ا لمر إذا جُلِدَ ثلاتٌ مرّاتٍِ ولم ينه فإئه يقتل. eT‏ 
حُكمٌ القَدْفٍ ُرَم بل من كبائر الذنوب إذا كان الَقْذْوفُ حصا والحكمةٌ من 

تحريمه صيانة أعغراض التاس عن الانْتِهاكِ. 00 E‏ 
القذف تختلف عقوبتة باختلانيٍ القاذف» وباختلاف القذوف. E E‏ 
الضَّوابٌُ: أنَّ قذفَ الوالدٍ لولده يبُ فيه الحد» سواءٌ فلنا: نه حق لله» أو للدم 
لايم ادود إلا الإمامٌ أو نائبهُ وهذا هو اَشْهورُ منَّ المذَمّب» وهو الحقٌ....... 05517 
الصّريح من كل لفظٍ ما لا تول غيرَ معناهٌ الذي وضع له» وإذا كان يتل المعنى 


0(0... 


6 


هذا وهذا فاه كناية. 22110 
وت کے اہ وي ر 
ا لحكم المعلّق بعلَّةٍ إذا حلَمَتِ العلّة تلف الحكم. yy‏ 


ر 


الكافرٌ إذا عطس وكيد الله لا تقل: يَرْحَمَكٌ الله» بل قل له: ديك الله» فإذا هداه الله 


۷04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رحمه. اا 0 O‏ 
الَخْصِيةٌ التي فيها كمّارةٌ ليس فيها تَعْزِيرٌ؛ لأن الكمّارةً وع تْزير» فهي إِلَْامٌ له 
إِمّا بعمل ا وما بال يدي به نفسه. e o‏ 
ينبني لطَلبةٍ العلم أن وجه وا الاس دات في كل مُناسبة إلى أنَّ التتغزيرات» 
والتّأديباتِ» ودود التي أمَرَ الشَّرعٌُ مهاء أا رَحْمةَ بالكلق. REESE‏ 
القاعدة اة 2 الشّرع أنه ع أن ندفع أعل افسدتين بأدناهما. SAO‏ 


استخفاظ الغير على امال يسمّى استيداعاء والمال الط غل سكن ود .. o4‏ 
لإنسان حينما ينظرٌ في الأخكام الشّرعية وفي فتاويد, أو فا يفول عت إن ل 


ع 


أولّا كيف يقابل الله مَل بها قال قبل کل شيء؛ لاله مَسْؤولٌ. 0 646 
لو أعَرْتَ شّخصًا کتابا يقرأ فيه ثم َه فقت به علي نه عند فتن بذلك 

بوث اويا ركرك جيرا مسال يدا القع بير O‏ 
الأموال التي في البُنوك مُُترَمةٌ وفرقٌ بين المحرّم لذاته والمحرّم لكسبهء فال محرّمُ 

ا ر لقووا لدم كسيد غراة م اا ف ......... 0۹۷ 
إذا تَقصَتْ قيمةٌ اشرو بعد التَافع إلى الحاكم فلن القَطمَ لا يَسقَط. e Es‏ 
القاعدة: أن حرَر المال ما جَرَتِ العادةٌ بحفظه فيه. E O O‏ 
السّرقة ة لثبوتها طريقان: أولا: الشهادة. ثانيًا: الإقرارٌ. ا 
لا قبل شَهادةٌ النساءِ في السَّرة قة؛ لأنَّ الخدود لا يقل فيها إلا الرّجالٌ. Teast‏ 
الصحیح أنه لا ب يشترط لشبوتٍ السّرقةٍ قة تَكْرارٌ الإقرار» ولا الاستِمْرارٌ في الإقرار. ..... TY‏ 
العَقِبُ هو العُرقوبٌُ أي: مور القَدَم» الذي تحت الكعب. م 1 


الكفر الوارد في الكتاب والسَتَة ينقسِمٌ إلى قسمّين: الأول: كُفرٌ رج عن الق 
وقول ا لاني عفر لا يرج عن الل وهو الف الأصك”. 3 


فهرس الفوائد ۷0۵ 


ليُعلَمْ أن ارده تكون بالاعتقاد وبالقولٍ وبالفعل وبالتّركٍ. TE‏ 
ارك الأضْمَرٌ: كالَلِف بغير اله مُعيَقِدَا أن تَعْظيمَ هذا اكَخْلوقٍ دون تَعْظيم 


الله لكنّهُ حَلَفَ به؛ تَعْظيًا له. 9( 0 123 
الإشراك سواءٌ كان بالقلب أو بالقَولٍ أو بالفعل يُعتبرُ رد عنٍ الإشلام. Wea‏ 
ا لجاحد لله جاح لنفسه قبل أن َجْحَدَ الله. 0 0 000000 
لذي خد له صاحبة يكونٌ كافرا: أولا: لتكذيه القرآنَ. ثانيًا: لمَصَمُّن إِنْباتِه 
الصاحبة به لله تمصا لله عير O‏ 
الأدلّةٌ على أن اور رسول أَرِسِل إلى آهل الأرض هو نو مُتعدَّدةٌ في اله قرآنِ وفي 
السّنة. ل 0 
من سب الله سواءٌ بالقول أم بالإشارة» وسواءٌ كان جادًا أم هازلاء بل سب الله 
هازلًا أعظمٌ وأكبر فإنّهُ يكون كافرًا. ee‏ 00 


سب الرّسول عَلِتَواصَلوواً ا سب ن أَرْسِلَّةُ ومُنافٍ حقو الذي هو أو جب الحُقوق 
المشرية: ب A‏ 
غخوية اا فو احا خف عليه | تماقا ف ر الل عة 


على أن الرّبا محرّمٌ. 0 ا 00 

الذي بعل وسائط يتؤّكل عليهم من دون الله» أو مح الله» أو يَدْعوهُمء أو يُستغيتٌ 

بهم فهذا كافرٌ بإجماع المسلميث: O‏ 
¢ 5 5 5 

عظمة هذا القرآنِ العظيم الذي لو أ زل على جَبلٍ لرأيتة خاشعًا مُتصدعا من 

خحشية الله. مسي ولاس جب الس اال سو ا 1 


دين الإشلام واحدء فالدّينٌ الذي ازتضاة الله لعباده هو الدَّينُ الذي جاءَ به محمّدٌ 
عَلَنَواصَلاةوَاَلسَكمُ فا عدا ذلك فليس بدين. O‏ 00 


۷0٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الأزكان الخمسة في الإشلام منها ما ترگ كُرٌ بالإجاع» مثل شسهادة أن لا إله 
ا ا 7 
أقوال السّكْرانٍ غير مُعتبرة مُطَلَقَاء سواءٌ فيا تعلق بنفسِه أو بغيره وأفعالّة كفعل 
الخ ال VQ‏ 


روط الود خمسة: لبوغ والعقل. والاختيار. والإرادة والعلم بالحال بي والشرع» 

فإذا انْتَفى واحدٌ منها فن الدَدَ ده لا تنيت ا OA O‏ 
و ء۶ 0# وی“ مم رت وه مياه 0 و و رار ےم دو ۶ س و 

الصحيح: أن مَن سب الله عَرَمِجَلَ إذا علمنا صدق توبته فإنه تقبل توبته» ويحكم 

E E O DO a بإسلامه.‎ 

الصّوابٌ: أنَهُ ما من دنب مهما عَظُّمْ إذا تاب الإنسان منه تَوبةٌ حَقيقية إلا ويَخفرُه 

الله عوجر . ا 


° © 49 © ٠ 


فهرس الموضوعات 


سبب اللعانٍ CaaS‏ اا EE ae‏ 
ي د 
إقامة البينة من القذف 2ك 


۰ 2 و 2 سس سا سو سج قر 
عره سعد بن عبادة رذ واللدعنهة 557 
9 - ص 


الشَّرطٌ الأول 21111111 


۷04 


الشّرطٌ الثاني: حكمٌ اغتبار اللّْةِ العربيّ في اللّعانٍ O‏ 


0 


قولّه: «قَلَهُ إسْقَاطٌ اد باللّحَانِ) 


اختیار الشيخ VS‏ 000 
الَرط اثالث e‏ 


استدراك الشيخ رجانه على عبارة ا موف oo‏ 


الباء في قوله: «باللّعَانِ) 5 
5 و وس بي 
الشرط الرابع Oy‏ 


اعتبارٌ تكذيب الرّوجة شرطًا 


كيفيةُ اللّعانِ من الرّوج 0000 


اختيارٌ الشّيخ مدآ ل 
لو اقتصرّث على اللَّفْظٍ الوارد في الآية 506 
المذمَبٌ في هذه المسألة 0 
اختيارٌ الشّيخ دمآ a‏ 
الجكْمةٌ من الإْزام بالغضب أو اللعن عن اللّعَانٍ 
الدّعاءٌ اعلق بالشَّرط ال 
زُؤيا شيخ الإسلام ابن تَِمِيّة للنبيّ ياه وسؤالّة له 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


© © © © © © © © © © © © هه © © © © © © © © © © © هه هاه ه هوه و هوه به بو هه ما واه 9ه 


وقوعٌ اللّعانٍ في عهدٍ النبيّ كلل 000101111 
هل بحب على الرّوج إذا اّمم زوجتَه أن يُلاعِنَ؟ O a‏ 


إذا بدأتٍ المرأةٌ باللّعانٍ قبل الرّوج ا 50000 


روم لے وک وھ« ے 4% 


معرى قوله تعالى: # ودروا عا العذاب 

اختیار الشيخ ا 000 
205 

الَّرطٌ السّابعُ 250 


فهرس الموضوعات ۷⁄0۹ 


إذا قدّفٌَ زوجته الصَّغيرةَ أو المجنونة O‏ 
معنى التّْزير في اللَعة oy‏ 
حد التخزير في المذهب ا E‏ 
الحتيارٌ الشيخ رثا 0 0000 
معنى شر وط اللّعَانٍ O O‏ 
النَصرِيحٌ بالنطقٍ بقذّفِها بالزّنا ا 
إذا كان الوَطْءٌ بشبهة أو بإکراو أو يمن دوم ا E O‏ 
إذا وُطِنَّثْ بشْبهة أو مُكرهة أو نائمةً فهل تُلْرّمُ بالعدَةِ ثلاث روء أو لا يَلْرَمُها؟ ۲٠......‏ 
اختيارٌ الشيخ رثا 001 00 


إذا نفى الولدَ ولم يتَهِمْها بالزّنا ooo‏ 00 
اختيارٌ الشيخ رثا O OD‏ 


مسألة: هل يجورٌ أن ينفيّ الولدَ قبل أن يولَدَ 0 O‏ 
الختيارٌ الشيخ مثا 11[ 00 
مسألة: هل يُكتفى بلعانٍ الزَّوجٍ وحدّة؟ 0 
إذا شهدت امرأةٌ ثقة أنه وُلِدَ على فراشه O‏ 
اعتبارٌ هادة المرأة اة في لا يَطَلِعٌ عليه إلا الساءُ O‏ 
اختيارٌ الشيخ رثا ل 1 
ما يحل من الأحكام إذا ت اللَعانُ N‏ 
أولا: سقوط الحَدٌ والتعْزِير عن الرّوج O‏ 0 


ثانيًا: التفريق بين الروجين 1[ 0 00 


فى 


4 - و بم يمو 
الثا: التحريم المؤيد ا ا 
رابعًا: انتفاء الولّد SOSA ES‏ 


اختیار اشيج ES‏ 0000 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


© © © »© © © هس ٠»‏ © ه © © هم © © و و هه ه هه و6 وه هه همه ههه ههه هد هم وهاه ها وه 


و 
مسألة: إذا الح الولدُ ay e‏ 11 


اختلاف العلاء رهه في هذه المسألة اه 
اختيارٌ الشيخ رثا O‏ 
ا بع ور و 

فصل: فيه يلق منّ النسب ه25 


هل يُلْحَقٌ ولد الابنٍ بالرّجلٍ oy‏ 
اختيارٌ شيخ الوشلام ابن 0 5277 


معنى قوله 55: «الولّد لِلفِرَاش وَللعَاهر الحَجَرً) 


الحكم الاحتياطي لايدلٌ على الؤجوب 5 
اختيارٌ شيخ الإشلام ابن ليو ا 
اختيار الشيخ Sa VS‏ 
ا إلحاق الولد لآبيه 0000 
اف واک م وا ل yy‏ 
اشتراط تحقیتق اجتماع الروجين لظ 


فهرس الموضوعات 


احتيارٌ الشّيخ ذاه O‏ 
المتلوكة و 0000 
حكمٌ إذا كان الشهود في عمد التُكاح من أصولٍ الرّوج أو فُروعِه ا 
اختيارٌ الشّيخ داه ا E‏ 


الزَّوجِةٌ تكونُ راشا بالعقدٍ والأمةٌ لا تكون فِراشًا إلا بالوَطْءِ في الفْج أو دوئه 
إذا ولدَتِ الأمة من غير سيّدها فولّدُها ملوك لسيّدها ا 
الخلاصة في هذا الفصل م 
مسألةٌ: الولدٌ في النّسبٍ والولاءِ يبع أباه 500 


٠‏ امه 9 72 عر 
وفي الحرية واللك يتبع أمَهُ 1111113110000 


و 2و 3 
شر وط وجوب العدة ا ا SO SS o O O‏ 
كل امْرأَةٍ فارقَتُ زوجَها بطلاق أو مَوتٍ أو غير ذلك تَلْرّمُها العدة i‏ 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وتَلْرّمُ العِدَّةٌ حتى في نكاح فاسل فَيلْحَقٌ بالصحيح اختياطًا 1000 
وإذا كان النكاح باطلا بالإجماع فلا عدّةَ عليها O‏ 
لكنْ لو جامَعَها فيه وجبّتِ العِدَّةٌ لجماعِهِ وكذا الصَّداقٌ EVs‏ 
والنكاح الذي أجْمَعوا على بُطلإنِه يسمّى نِكاحًا باطلاء والذي فيه خلاف يسمَّى 


نكاحٌ الخامسةٍ وكذا نكاحٌ امد باطل 0 0000000 
فإذا تزمّجَ امرأةً ثم طلَّقّها قبل أنْ يَطَأها أو جحلو مها فلا عِدَةَ عليها EQ‏ 


فلو تزرّجها وكان مم لا يولد مله أو كانت ممَنْ لا يولد لمثلها ثم فارَقَها هل تعبّدٌ؟ ...... 5٠‏ 
فإذا تحمّلّثْ بماء الزّوج فالصّوابُ أنه يجبُ عليها اليذه aa‏ 
أطفالٌ الأنابيب ا 000000 
فإذا تزوّجَها ثم قبلّها أو لّسَّها بلا حَلُوةٍ ثم طلّقها فلا عِدَةَ OY‏ 
مسألةٌ: لو عمد عليها ثم توي عنها قبل الدَّخولٍ وَالَلُوةٍ وجبّتٍ الود 0 
فلو وط امرأةً بشبهةٍ بدون عمدٍ لم تجب العِدَّةٌ على الصحيح» وإنَّا يجبُ الاستبراءً 


المذَمَبُ أنَّ الوَطءَ موجبٌ للعِدَّةِ على كل حال 1 001010011111 


الوط على أزبعة أوجه 1[ 00 


فهرس الموضوعات 1۲ 
الحامل» وتسمّى أَمَّ العدّاتِ وعدَمها إلى وضع كل ا لحمل Oss‏ 
وقيل: تعمد بأطولٍ الأجلَينِء والصَّحَيحٌ الأول 01 
وتنْقَضي العِدَّةُ بوضع ما تصيرٌ به أمةٌ أمّ وليه وذلك إذا وضَعَتْ ما تبيّنَ فيه َل 
إنسانٍ ا ' اجن لوخدم أن تبط SS‏ و O SDSL‏ 
فائدة ooo‏ ا ا 1 0000 
يُشترطٌ في الحمل الذي تَنْمَض به العِدّةُ أن يکود مَنسوبًا شَرعًا إلى مَن له العِدَةٌ 
وأنْ يتين فيه لی إنْسانِ 11[ 00000 
وأقل مدّة ا حمل سنّهُ أشهرٍ وغاليّها تسعةٌ 0 
ولا حد لأكثره و على الصحيح yy‏ 
وأقل زمن يتين فيه لق إنْسانٍ واحدٌ وثمانونً يوماء وغاليه تسعو د يَوما a‏ 


واخمّلف في إِلْقاءِ النطفة على أُقُوالِء والرَّاجِحُ أنه إما مرو أو ع رم بکل حال 


إلا إذا دعت الحاجة إليه O oy‏ 
وإذا كان عَلقَةَ فالممَبُ لا جور إِلْقَاؤّه» وقال بعض العلاء: تجورٌ 5220000 
اما بعد نفخ الرُوح فيه فإنّهُ لا يجوز لقاو وله أخوال OD‏ 


و 


ولو أن الحمل قد تُفِخَّتْ فيه الرُوځ لكن لو , بقيّ لكان خطرًا على امه وتمّوت. 


وإذا ماتت سيّموتٌ فهل نله أم لا؟ O‏ 
أخطأ مَن أفتى بجواز وضع ا لحمل بعد نفخ الرّوح فيه إذا خيف على اَم TT‏ 
لي لظ 
فإذا كان بين النطفة وز نفخ الرّوح واضطْررنا إل تزيله فإنّنا درل n‏ 


وا ف هاا او ينكل و كع لات ل ر 2 درون 


و26 و 


2 مَكان غ ويدفن ا ا O‏ ا A‏ 


000 


V4 


و ر و ي و ي 2 
الثانية من المعتدات: المتوق عنها رَوجها 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و ا © 000 0 و 
لا يُشترطٌ في عدَةٍ الوفاة إلا شرط واحدٌ؛ أن يكونّ التكاح غير باطل al‏ 


و وء ع ىا و > ف 
وعدتها -حرة- اربعة أشهر وعشرة 
و 0 . ت 
عدة النساءِ فى الجاهلَة TS‏ 


۰% ٠ رو . ت‎ 1 4 ٠ 
إذا مات إِنْسان وزوجته في عدة فلا تخلو من ثلاث‎ 


VE la حالاات:‎ 


ت و و ےم #۸ رق عه > 2 1 9 107 و 2 
والثالثة: البائنُ التي رث فتعتد الأطولٌ من عدة وفاةٍ وطلاق» وقيل: تكمل عدة 


الطلاق وهذا أرجَح 0 
الإخداد تابع للعدة a‏ 
۶ € سے ت 
م من طلق واحدة من نسائه مُبهمة أو معيّنة 
2 1 ¢ و 
عذةٌ الحائل -وهى غير الحامل- ذاتٍ الأقراء الما 


1 و ت - 5 الم 8 

او مبعضة» ثلاثة قروء كاملة O‏ 
َو عد ىا هوت 

وعدة الآمة قران 8 SS‏ 


والقرء: ا لخيض» على الصحيح 
م ما ت م o‏ 1 ع اسه 
مَن فارّقها حيا ولم يض لصغخر أو إياس فتعتد 
للحيض حكمُّة متى و جد ولا اعتبارٌ لسن 


في الحياة إن كانت حرَّةٌ 


فهرس الموضوعات | 0" 


وتتفف الله شهدا Rea e‏ 
فإن عاد الحيض قبل تمام السَّنةٍ اعتدّت به وإن َب السّنة لم تلتفت إليه Ais‏ 
وعِدَّةُ من بلعّتْ ولم عيض تلاثة أشهر RR O‏ 
وكذا المتّحاضة الناسيةء مالم يكن عَييرٌ ا 000000 
ان كا نيا كد واا و ف ن اا کا Vs:‏ 
وكذا المستّحاضة الْبُتدأةٌ عدا تلاثة أشهر 3 
والأمة شَهُرانِ في ذلك 5 


وأمّا من ارْتفع حَيضُها وقد علمَتْ ما رفعة فهي إِمّا أ 
تكونَ راجية لعَودِوء الحكمُ في ذلك O og‏ 


0 5 
قضايا الأغيانٍ لا 5ة تقتضي العمومَ ا الام ا ORES OR‏ 
او O‏ 4 
5 هل تفتقرٌ إلى كم حاكم بضرب الآ الضَّحيحٌ إا تفتقرٌ عق yT‏ 

فإذا نهت اده والعِدَّةُ فلها أن ترج 111 A‏ 
فإذا تروّجَتْ وقَدِمَ الأول فلأّما هي؟ N ooo‏ 
ولو عادثْ للأول فَإِنَّهُ لايَطَؤُها حتى تعّدٌ بحَيضة واحدة على الصَّحِيح ...4...0 


5 عه 42 ع ساس 42 ت 5 
وللأول الخيار بين أن يا خذها أو يدعها للزوج الثاني بعقدِه الأول ب ا 


أ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإذا اختار أخدّها فَإنَّهُ لا يضمن للثاني مهره 1010000000 


8 


\ 


وإذا اختارَ أن َبّقى مع الثاني أل منه قدْرٌ الصَّداقٍ الذي أغطاها as‏ 
ولا يرجِمٌ الثاني عليها بم] أخدّهُ منه على الصحيح إلا أن تكونٌ قد غْرَنه oY sss‏ 


الإخداد تابع للعدة oy‏ 0 


َه ٍ۶ 4ه م 0 
والؤطوءةٌ بشبهة أو زنًا تُستبراً بحيضة على الصحيح E‏ 


5 ر و‎ ٠ 0 و‎ o 
1۰ £ Sees ha ee e والموطوءة بعقد فاسد عدتها كمطلقة‎ 
۰0 تعد المُطَلّقَةٌ لاتا بثلاث حيض‎ 
Co AA ا‎ ESAD ب تو‎ 
- »« ر ص‎ ٠ و‎ 


د م 2 ع2 0 0 
قاعدةٌ: إذا جاء لفظ عامٌ ثم أعيد حكمٌ ينطبقٌ على بعض أفْرادِه فَإنّهُ لا يقتضي 


التخصيص ااا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


و 


8 مده - و ع ال ”> 
وإن وَطِنَتَ مُعتدة بشبهة أو نكاح باطل فرق بينهما 0 EO‏ 


7 و _ ٠‏ 2 ر هاه ت 
تفصيل الكلام في عدةٍ من تزوجت في عدتها الح ا سس اعد الحو كر ل 
الحم فيها لو أتت بولدٍ من أحدهما O o‏ 


ب 2 ٤ o‏ ع 4 
المعتدة البائنُ هي كل من اعتدّث بقَسخ أو بطلاقٍ على عِوَض أو بطلا متمم 


فهرس الموضوعات 71۷ 
فقن وط فح الاب رشبهة انشاتتك العذة بوطه ودخلت فيها هة الأرل 0٣‏ 
وان تكح ن أباتها ني عدا ثم لها قب الدّخول بها يَنَتْ O‏ 
ولو كان الطَّلاقٌ رَجعيّا فراجَعها ثم طَلَقّها قبلّ اَن يدل بها فما تستأِف العِدَّةٌ ..... ١١5‏ 
الحكمةٌ من إيجاب العِدَةٍ ا E‏ 
الإحداد Es OME CT I‏ 
مده الإخداد ا اا ا N‏ 
منٍ اعتقَدَ النكاح صَحيحًا فله حكمٌّة» ومن اعتقدَهُ فاسدًا فحكمّة كم الباطل ...... 11۹٩‏ 
تجبٌ العِدَّةٌ والإخدادٌ على الروجة ولو كتابيةء فا من حُقوق الرّوج VY sss.‏ 
هل الكمّارُ خاطبون بمُروع الإشلام؟ yy‏ 
وكذا تب العِدَّةٌ والإخدادٌ على الرّوجة ولو كانت أمة أو غير مُكلَّفةٍ YY sss.‏ 
إحداد البائن والرّجعية oy‏ 
ولا يلرم الإخدادُ مَوْطوءة بشبهة أو زنًا أو في نكاح فاسدٍ أو باطل أو ملك يّمين...... ٠٠١‏ 
إنما حب الإخدادُ على كل امرأةٍ مُتوقٌ عنها رَوجُها في كاح صَحيح Ys‏ 
الإخدادُ على غير الزوج ااا 
تعريفٌ الإخدادٍ سرعَاء وبيان ما تجتنبه منّ الزينةٍ والطّيب واللباس في إخدادها 00 
ولا يضرٌها شم الطَّيبِ» وكذا استعمالٌ الصّابونِ والشامبو 17 
ولو كان الحلِنٌ عليها حين موت الزُوج فما تخلعة ل 
والكّحلٌ الأسودٌ لا تجوز لها مُطْلتًا 000 
ولا بأس بالكحل التوتي ونحوه كالصر مما تداوّى به العين rs‏ 


فلو مَلَكَّها من صَدوقٍ أخبرة أنه لم يَطأها أو أنه استبرأها قبل بَيْعِها فالصّوابُ 


۷۸ الشرح الممقع على زاد الستقنع 
الفرقٌ بين الُحرمة والحدَة aes E‏ 
ولا يجورٌ لها لَب الأبيض إذا عُدَّ للرينة على الصحيح» وكذا لا تَلْبَسٌ ثيابًا جميلة 

تحت ثوب المهنة Ye‏ 
من بذع الإحداد E‏ 
وإذا وجبّتْ عدَّةٌ الوفاة وهي في منزلٍ وجب عليها أن تعد فيه فما تخر منه ....... ١7‏ 
فان مات في سفر وهي معه هل تَعودُ إلى منزِلها الأصلٌ؟ ا 00 
فإنْ تحَوَّلَثْ من منزلها؛ توًا أو قَهِرًّا أو بحق انتقآثْ حيث شاءَتٌ ا 
وليس لها أن تخرّجٌ من بيتِها لغير صَّرورةٍ أو حاجة E‏ 
ولها أن تخرّجَ لصرورة ليلا أو تبارًا م FO‏ 
ولا تخر لحاجة إِلّا نهارًا Fs‏ 
وإن ترکت الإحداد اث يِمَتْء وتدثْ عدَّثها بمضيٌ زمانها N‏ 
باب الست راء E O o‏ 
تورات اا و E O O‏ 
إذا تعدَّرَ اليَقِينٌ عمل بغلبة ال 00 
لااد عير ا ال 
تاملك أمة يوط ا رُم عليه وَطْؤُّها قبل استبرائها FA sss‏ 
ويجورٌ له الاستمتاعٌ بها , بمقدّماتِ الوَطءِ على الصحيح EV‏ 
وإذا مَلَكَ أمةٌ من امرأةٍ فلا يجبٌ الاستبراءٌ على الصحيح EV‏ 
وكذا لو مَلَكَّها وهي بكرٌ ل 
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نه يجب الاسشراء و ل ET‏ 
واستبراءٌ الحاملٍ بوضوهاء ومّن تحيض بحيضة» والآيسةٍ والصغيرة بمضيٌ شهر ..... 57 ١‏ 
كتابٌ الرّضاع ا 0 
تَعريفُ الرّضاع لع وشّرعًا O‏ 0 
من حكمة الله في الرضاع E‏ 
القاعدة: يحرم من الرّضاع ما يحرم م منَ السب اس و و وو EO‏ 
EE osm a o‏ 
وبالنسبة للمرضعة وصاحب ابن يتعلّقٌ الرَضاعٌ بأصولهما وقُروعِهما وحواشیم] .. 45 ١‏ 
ذكرٌ الأمثلة على ذلك 0 
الكلامُ على مسألةٍ: هل يحرم منَ الرّضاع ما يحرم بالصهر؟ a‏ لا 
القول بالاختياط في هذه المسألة VO sss‏ 
الرََضِاعٌ المحرّمُ حمس رَضَعاتٍ على الصحيح O O as‏ 
ذكرٌ الخلاني في المسألة O O Dy‏ 
ما هي الخمس رَضعاتِ؟ ا ا ا O‏ 
الكلامٌ عن الاختياط في هذه المسألة 1 
والعبرةٌ في الرّضاع بالفطام على الرّاجح ولو كان بعد الحَولَينٍ OO‏ 
مسألة رضاع الكبير O ay‏ 
الا ا ود ية الین EE‏ 000 
التعوطا وال جو و الط نشبهة اوقد قاد انا حرم Emcee‏ 


لبن اا تة ليس بمُحرّم على الرّاجح O‏ 
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لبن البهيمة غير حرم yy‏ 
لبن غير الل رم على الصّحيح O‏ 
يشار ك الرَضاع السب في التكاح والنّظر وا وة والّحرميّة ولكنْ لا يُساويه فيها... 0 
لبن الفحل O a‏ 


tf‏ 1 ار وء 1 4 tk‏ ات 
مسألة: إذا طلق زوجته أو مات عنها وفيها لبن ثم ا: اللّنُ ثم عاد فأرْضَعَتُ 


طِفلا هل يكون الطَّفلٌ ولدًا له؟ ”5ك 
فإذا تروّجَتُ بعد الرّوج الأول وفيها لَبنٌ منه فلها حمس حالاتٍ e‏ 
EU‏ د 53 

2 تشر التّحريمٌ بالنسبة للرّضيع إل روع فقط دون أصولو وحواشبة e‏ 
o OER RS‏ 
الإتلافاتٌ يَْتوي فيها العاقل وغيد العاقل O‏ 
فن أفسدَتٌ نكاحها برضاع بعد الدّخولٍ فهل لها المهد؟ 020000 
الحكمٌ فيه| لو أفسَدَ النكاح ير الزوجِةٍ برضاع ”2 
الحكم فيا لو قال لزوجته: أنتٍ أختي لرّضاع ا a‏ 
والحكمٌ فيا لو قالت هي ذلك 520 
وإذا شك ني الرّضاع أو كاله أو شكْتٍ المرضعةٌ ولا بي فلا تحريمَ مع السك 3 
الكلامُ على البينة a‏ 1100 


يَلرَمُ الرَوجَ نفقة رَو جه يِه قوًا وكِسُوةٌ وسکناها بها يَصْلّحُ لمذلها كيد و ا را ل 
وال حال اروج عند التنارع على الصحيح ال ا اا OSES‏ 


WV .. 


١7 
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التفصيل في الكلام على التفقة بمُقتضى اختلاني الأخوال والأغرافٍ eT‏ 
وعلى الزوج مُؤونة نظافة زوجته DESCENDS SOSRET‏ 
الكلام على الخادم ا ل ب 
وتلزمه مُهُ نفقة علاجها على الصحيح» إلا أن يشقّ عليه O O‏ 
المعتدَّاتٌ ثلاثة أ أقسام لمكن وخ تع SESE A ROS DE SDSS E‏ 
تعريف الرّ جعيّة ا ا ا ل 
ونفقتها وكِسُوتها وسُكناها كالزوجة» ولا قَسْمَ لها yy‏ 
بعض ما تفارق به الرّجعيَّةٌ غيرَها N‏ 
. 5 ا و 

SS BOONES ESA ESOS os ا‎ 
ر‎ 7 5 07 2 

كل فرقة بغير طلاق فهي فرقة بينونة ا لي ل ا 


والبائنُ بفسخ أو طلاقٍ لها الق والسّكُنى إِنْ كانت حاملاء ذكرٌ الگلام على ذلك 


وذكرٌ الخلافِ فيه بالتَفُصيلٍ O‏ 
ولا ينفق الزّان على الزن بها إذا حملّث من الرِّنا ا 00 
وتدخل الكسوةٌ في التفقةٍ ا لظ 
فإذا أنقق عليها ثم تبن نا ليست بحايل رجح بالتفقةٍ عليها eT‏ 


والتفقة لحمل لا لها من أجل عل الاج ay‏ 
القاعدة: أن كل إنسانٍ يُنْسَبٌُ إليه حمل امر أوَيحث عليه التاق عليها 550 


ور ف دی الا ا ا e‏ 
ومن حُبِسَتْ ظالة سقطّث نفقَتّهاء أو مَظْلومةَ فلا تسقط على الصّحيح ITE‏ 


سے کر سے © 


ولو سرت سقطث نفقتها ب د د 000000001 


TE 
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وكذا لو صامَت تطوعًا بلا إذنه وكان حاضرًا O a‏ 
الإذن توعان ايا اا يار ااا ا ا POT‏ 
وكذا لو أَحْرّمَتْ بِحَجٌ أو عَمْرةٍ تطوعًا بغير إِذنه مح تجاه اماسوس ومو مسحي 111 
وكذا لو أحْرَمَتْ بنذر حجٌ أو صوم ولم يأدَّنْ O‏ 
إذا تلبّستٍ المرأة بعبادة تمنعٌة من كال الاستمتاع نا تسقط نفقتهاء كل شيء 

يكوثٌ هو اليب في منع نفو من الاستمتاع فإ هذا لا تسق ب اله م AV‏ 
ولو صامَّتْ عن كمَارةٍ أو قضاء رَمَضانَ مع سعة وقته لم تسقّط نفمَّها على 


ا لحكم فيا لو حملت ا 0 0 0 E‏ 


والمر جع في الثفقة إلى العُرفِ Ye‏ 
ولا يُلْزِمُ القاضي الزَّوجَ با لقيمة إلا عند التزاع بين الزَّوجَينٍ a‏ 00 
فإنٍ انّفقا على أخذٍ القيمة أو تأخيرها أو تَعجيلها جار ا 
ولها الكسوةٌ كلّ عام مره سوة السَّتاءِ والصَّيفٍ ام 
ولو دخل عامٌ 1 وكِسُوتها للعام الماضي باقيةٌ فلا تَلْرَمُهُ كسوةٌ جديدةٌ على 


والمرجع في الكِسوة للعرفٍ O‏ 
وإذا غاب ولم ينفِقٌ لَرِمَنْهُ نفقة ما مضى 00 
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وإِنْ أنفقَْ في غيبته من ماله فبانَ مَيْنَا غَرّمَها الوارث ما أَنفْقَيْهُ بعد موته AA‏ 
متى تجبٌ التَفقة للمرأة على رَوجهاء الكّلامُ على ذلك بالتفصيل KE‏ 
التّوَادرُ والشُّواذً لا تخرمٌ القواعد ا ا O‏ 
ولها منعٌ نفيها حتى تقب صداقّها الحالٌ ولا تسقطٌ نفمَتّها O‏ 
فإِنْ سلَّمَتْ نفسّها طَوعًا لم تملِكِ المح إِلّا أنْ يكونَ قد خدَعَها VY‏ 
الكّلامُ على إِعْسارٍ الرّوج بالتفصيل مع بيان الرّاجح O‏ 
كل فسخ يتوثَّفُ على الحاكم فالا ذلك عند التّزاع 000000 
فن غاب ولم يدَعْ لها فة وتعذَّرَ أخذّها من ماله فلها الفسخ بإِذنٍ الحاكم........ ۲۱۷ 
ولا يَلْرَمُها الاستدانة عليه على الرّاجح Y4 ss‏ 
استيفاءٌ الحُقوقٍ إِنَّ) يكون بسبب ظاهر PV‏ 
ولو اقترضَتٌ ثم جاء رَوجُها الغائبٌ لَزِمَهُ سداد القرضي Oe‏ 
باب نفقةٍ الأقارب والماليكِ والبهائم اا 
أسبابُ وجوب النفقة تلاثة: اذ[ 1[ 0000001 
الفرقٌ بين نفقة الرّوجة ونفقةٍ الأقارب ماسوو N‏ 
مَّن هم الأقاربٌ الذين تحب لهم التفقة 00000000000 
القاعدة: إِنّهُ يُشترطٌ أن يكو المنفْقُ وارنًا للمُنمَقٍ عليه بفزض أو تَعْصيبٍ أو رجم 

إلا عَمودي السب فلا يُشترطٌ الإْثُ YY‏ 
ويجب على الوارث أن ينف سواءٌ كان الْنمَقّ عليه وارنًا أو لا a‏ 
الحتيق يره المحيِقُ وهو لا يرنه o‏ 0 


ويُرجَع في قدر الإنفاقٍ إلى العُرْفٍ 0000 
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ا EG‏ ص 
ويشترط فيمَنْ تجب له النفقة أن يكون فقيرًا ل 
والفقر توعان ا ا 


كي دن 7-6 7 « يې هه 72 5 ا« م و مو ° » 
ويشترط أن تفضل النفقة عن قوت نفسو وزوجته ورَقيقِهِ يومه وليلته» وكسوة 


ولا تجبُ التّفقة من رأس المالٍ و و ا وق م اامعاواه ةن ل عر اسه ل او جه لتو كه وما ا 
وكلّ ما يحتاجُة الإلسان لنفسه فلا يُْرَمُ ببيعه لنفقة قريب 050000 
ون له وارتٌ غور أب فتفقه ملیهم عل قث هم ...ا SEAN‏ 
والأبٌ ينفرد بنفقة ولده a‏ 


ولو کان رجل فقيڙ وله أب غنٌّ وابنّ غنىٌّ فالرًا ج أن التّفقةَ على الابن فقط 


هو 


ومن أَمّهُ فقيرةٌ وجدَنّهُ موسرة فنفقتة على الجدة RT E‏ 
ولا من اناي را وا س O‏ 


الأصولٌ والفروعٌ لا يُشترط فيهم التّوارث ii SiMe Sores‏ 


58 ا ره 2 ےا ووع؟ ورو Ni‏ 0ه 
ومن عليه تفقة ريد فعليه تّفقة رَّوحِتِهِء ويَلرّمَه أن يز وجه إذا كان لا رّوجة له 


ويجبُ الإثفاقٌ على ظثر مَن تَلْرّمُهُ نفقتة مُدَةَ حاجته منها yy‏ 
ولا نفقة مع اختلافٍ دين على الصحيح» لا بالقرابة ولا بالولاء 520008 
ولكنْ قد تجبُ الصلة ا ص 
والخلاصة أن روط التّفقة أزبعةٌ ”غ2 
وعلى الأب أن يسترضِعٌ لولدِه ويؤدّيَ الأجرةً إذا كانت الام بائنًا منه 000 
ولا تج عليه لها إذا كانت عه فن انث منه فلها أجرةٌ المثل 
ولمين لله أنْ س ان إرضاعه لاا ”25 
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فان تزوّجَتُ آَحَرَ فله مَنْعْها من إزضاع ولد الأول إلا في حالتينٍ ey‏ 
ن a‏ ا ماس ۶ هه 
وعلى السيّدٍ نفقة رَقيقه طّعامًا وكِسوةً وسُكنى وأن لا يكلمّة ما لا يَطيق 558 


و سے سے 


.ك و 
وإن انّفقا على المخارّجة جار o‏ 1ط 


وللعبدٍ على سيد أن يُريحَهُ وق القائلة والنوم والصّلاة yT‏ 
ول للعبد والأمة على سيّدِهم أن يعفه) امم سن نافع EAN a RSS EA‏ 


ےنم في 


وعليه عَلَف بهائوهٍ وسَقَيُها وما يُصْلِحُها وأن لا يحمّلّها ما تعجر عنه Sema‏ 


هل يَجورُ أن نُجري تجارب طبيةَ على هذه الحيواناتِ؟ ال OV‏ 


ولا يحلب من لبها ما يض ولَدَها و 
ل f‏ اه 

فإن عَجَرّ عن نفقتها أجيرَ على بَيعها أو إجارّتها أو ذبحها إن أكلت e‏ 
فإِنْ أصابها عَيبٌ لا يمكِنٌ زوالَهُ ولا يمكِنٌ الانْتفاعٌ مها معه فله أن يلها 59 


ت الخضانة» YO‏ 


وى الاج ا لضاة عل الت OE [1 ESSERE‏ 


ذكرٌ الخلافِ في ذلك مع ذكر الرّاجح منه O‏ 
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هل الحضانةٌ حقّ للحاضن أم هي حقٌ عليه؟ ا YOR‏ 
وَإِنْ كان الحاضرٌ غير أهل انتقَلّتُ إلى مَن بعده 1 
واختّلف في الرّقيق؛ هل له الحضانة؟ 0000010011 
الكلام على حضانة الفاسقٍ 0 اا 
لا حضانةً لكافرةٍ على مُسلم» وله الحضانة على الكافر ا 


شر وط الحضانة ا ا 
ولا حضانة لمزوّجة بأجنبى من حضون O e‏ 


¢ 2 عه 7 2 ء 
وأمّا التزوّجُ بغير الأجنبيّ فلا يُسقط حضانة الام 1-1-7 ه12 


فإِنِ اشترطّث على الزّوج الَاني أن لا دُخول إلا بعد تمام الحضانة هل سقط حقها؟.. ۲٠۳‏ 


_- 
بي 


فإن زالَ مانعٌ الحضانة رجَعَ كل إلى حقه E‏ 


الحم فيما لو أرادَ أحد أبويه سَفرًا طويلا أو قَصِيرًا للسكنى E ee‏ 
ذكرٌ الصحيح في هذه المسألة ا 0 0 اا 
جب مُراعاةٌ الَحْضونٍ بكل حال في المقام الأول PWV‏ 
فإذا بلع اغلام سبع سنينَ عاقلا خير بين أبويه Aeon‏ 
مُراعاة مَصلحته في ذلك 81 O‏ 


فإِنْ لم يخر أحدهما فإنه يقَرَعٌ بينهه) Ds‏ 


سے سيو 


0 م ع‎ E 
إن اختات الأ كان عندها لملا و عند أسه کیارّاء و إن اختار أناه كان عنده لاد‎ 
2 وات ر دار اوعبف اليه نياراء وال تانر‎ 
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ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحة ولو اختاره 1 ز 1 1 ا 
و 

ذكرٌ الخلافٌ في الأنثى بعد السّبع» مع ذكر الراجح as‏ 

ویکون الذّكٌ بعد رُشْدِهِ حيث شاء إلا إذا خيف عليه الفساد فتَجْعلٌ رعايهُ لأبيه.... ۲۷١‏ 


أهمٌ شّروطٍ الحاضن أنْ يكونَ قادرًا على صيانة الَحْضونِ ورعاية مَصالجه 171 


تَعَريف الان له واضظ لكا 11[ ا 000 
أقسامٌ الجناية في الكتاب والستة 1[ 00001 


جناية كني الْحَمكة:والدلا من اله ا 00 


لا قَوَدَ إلا في العَمدِء والدَّلِيلُ عليه منَ الكتاب والستَة ب ا 


ص 


يشترط للعَملِ قَصدانِ قصدٌ الجناية وقصد الَجْنِيٌ عليه VE esses‏ 
تَعريفُ شبه الحَمدِء وهو النّوعٌ الثاني من أنُواع الجناية E‏ 
تَعريفٌ الخطأء وهو النَوعٌ اثالث من أنواع الجناية PVE‏ 
شرح تعريف امف للعَمدٍ 1[ ا 00 
لايد في الحم أن يَقْصِدَ من يَعلمُهُ آدميًا مَعْصومًا فان رماهُ يظنُ جذْعَ تَخلةٍ فبا 


سے کے ع ك5 . و ا ر و ر ےو ت د 
آدَمياء أو رماه بأرض حَرب يظنه حربيا فبان غر حربيء أو رَماه يظنه الزانَ المحصَن 
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يُشترطٌ في الحَمدِ أن يَضربَهُ فيقئلّه ooo‏ 000 
الصَّغْدُ وَاكَجْنُونٌ عَمْذها خطأً 01 000000 0000 
فن صَرَبَهُ با قل غالبًا فسَلِمَ فلا قَودَ ا N‏ 
ويُشترطٌ في العَمدٍ أن يَضريَهُ بها يغلِبُ على الظنّ موه به ع 
صو ذْكَرَها الولف للعَمدٍ a‏ 
الور الأول أذ ترك وا له تنود ف المدن ا[ 1 E E‏ 


تَعقِيبٌ الشَّيخ رجاه على هذه الصورة VV SS‏ 


فان جَرَحَهُ فرك الَجتي عليه جُرحَهُ ولم يداوو حتى مات به فلا قود على 


- ٠ 0 ٠ fie 1 ر 7 أ َه‎ 27 2 

الصورة الثانية: أن يضربّه بحجر كبير ونحوو. قال في (الرّوض): ولو في غير مَقتّل .. YVA‏ 
مسألة: لو قَتلَهُ بسَوط من كهرباء ِكْرُ التفصيل في ذلك PVA sss‏ 
الصّورةٌ الثّالئة: أو يُلقَىَ عليه حائطًا او 
كم ما لو ألقى عليه سَقَمًا ا 0 
ع ۽ ورو 

قوله: أو يلقيه من شاهق E‏ ا 
ومن صُورٍ العَمدٍ: أن يُلقيّهُ بجُحر أسدٍ أو نحووء قِالَهُ في (الرََوضٍ)» وقال: 

«أو موقا بحَضْرَتِه) يعنى الأسدَّ 1 


و و و ٤‏ مره ر 
الصورة الخامسة: «أو كَيقه) E O‏ 


e‏ سيم 


اه م o‏ مه و ۵ ه0 
قال فى (الروض»: «أو يعصرَ خصيتيه» EE‏ 0 


فهرس الموضوعات لحف 
الصورة ال ادي ١أَوْ‏ يحْبِسَهُ وَيَمْنَمَ عَنْهُ الطّعَامَ أو الدَّرَابَ د قَيَمُوتَ مِنْ ذَلِكَ في 
مدو يموت فِيهًا غَالِبًا) A‏ 
تختلف هذه الدّةُ في ار والترد O‏ 
: ا YAY‏ 
الور الاه «أو يتل بحرا ay‏ ااا e‏ 
الكلامٌ في قتل السَّاحرٍ إذا قل بسحره O O‏ له 
الصورة الثامنة: «أَوْ بشما 0 0 0000 
لطعام فإِنّهُ عمد 11 00000 


فان قتلهُ جاج وضعَهُ داخل الطّعا م 


3 4 و َم س سس © مايه 2 5 سر 6س 
رالات و كيد ای تله ثم رَجَعُوا وقالوا عمدت 


أا لو هدوا با يح قتلّهُ ولا يوجِبّهُ فإِلّه ليس بِعَمدٍ .. القَرقٌ بينها 000 
الدليل مر الس على إثباتِ شبه المد A‏ 
الفُر ن العمل وهال ال 10 00010101 
تَعريفٌ الخطأ والتّمثيل عليه 1 00000000 
إن فَعَلَ ما ليس له فِعْله بجناية كتل غالبًا فهو عمد عند المصيّف ردا 1 


ذكرٌ التفصيل في ذلك من كلام الشيخ رثا لي ا ما و ل ا ا 1 


اي الس ا لل ل نين لاا اله 


ليس بعمد e‏ 1 
انوع الثاني منَ الخطأ: عَمدٌ الصَّبيٌّ أو الَجْنونِ والدَِّيلُ على ذلك Aes‏ 
المَرقُ بين شبه الحَمد والخطأ ا 00000000000 


الفرف تن الد و اطا 0 


١م ٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


تقل الجّاعةٌ بالواحد .. الدَّلِيلُ على ذلك من الأثر والتّظر Qe‏ 
وسر ط ذلك أن يَنَالَؤُوا على قَتلِه أو يَصلّحَ فعل کل واحدٍ للقتل لو انقَرَة......... ۲۹۱ 
ذكرٌ أَمْثْلةِ على ذلك ا 0 000 


إن سَقَطَ القَوَدُ لأ سبب من الأشباب أذوا جميعًا ديةٌ واحدة ل 
قد يأتي ما فيد الععمومَ ويرادُ به ا صوص O a‏ 


. وو 5 ا 2 رس أ“ 7 
فلو أكرء مُكلََّا على قَتل مُكاذِيهِ ففَتلَهُ فقيل: الضَّمان عليهماء وقيل: على المكرّه 
دا ا yT‏ 


مسألةٌ: إذا قال شخصٌ لآخَرّ: اقل نفسَكٌ وإلا قتَلنّكَء فا الحُكة؟ QE ss.‏ 
ونا مَرَ بالقتل غير مُكل أو مر و 


فلو أمَرَ به السّلْطانُ ظَّلَا مَّن لا يعرف ظَلمَهُ فيه» فقتل » فالقَوَدُ أو اليه على 
السّلْطانٍ على المذمّبء وفيه تَظرٌ لا سا إذا كان هذا السُلْطانٌَ مَْروقًا بِالظّلم .... ١15‏ 
تفصيل القول في هذه المسألة QV SSS‏ 
لو اشر في القتل شخصان لو الْرَدَ أحدهما لم يجب القتل عليه فالقَوَدُ على 
الريك وعلى الاي صف الذي وعلى الذكَب: لا قصاص على أحد منهما وهو 


فهرس الموضوعات ۷۸1 
عرف القصاصي لُغْةٌ وشّرعًا 00 
جاءَ القصاص في هذه الشَّرِيعةٍ ةوَسطًا بن شَريعَتي اليّهود والتصاری e‏ 
الحكمة منَ القصاص ا O‏ 
فضل قوله تعالى: © وک في الْقِصَاصٍ حو على قول العرب: القتل أنمَى للمَتل eas‏ 
شروط القصاص أربعة: 1 
الأوّلُ: أنْ يكون الول مَعْصوء الذّم» والَعْصومون أربَعةٌ أصنافِ PY ss‏ 
الثاني: التُكليفٌُ» فلا قصاص على صَخبر ولا تجُنونِ O O‏ 
الالث: ألا يَفْضْلَ القاتل اقول في الدّية والخرية واللك PO‏ 
فلا قل مُسلمٌ بکافر» ولا حر بعد وعکسه يُقكَل PT‏ 
واختارٌ شيخ الإشلام أن ا حر قل بالعبلِ وهو الصَّوابُ POV n‏ 
ويقتل الذّكرُ بالأنشى والأنتى بالدكرء وتحريرٌ ذلك PA‏ 
الرّابعُ: عدم الولادة؛ فلا يقتل أحدٌ الأبوين وإِنْ سَفَلَ Ve‏ 
بيان الرّاجح من هذه المسألة ا م 
ويقتل الوَلدٌ بكل نها 1 1 [ذ[ذ[ز1ز[ 1[ [ ز[ 1 0000101 
وهناك شرط خامسٌء وهو: أنْ تكونّ الجناية عَمدًا وعدوانًا Fea‏ 
مسألة: هل يُقادُ من السلّطانِ؟ 0 00 
باب استيفاءِ القتصاص a‏ 
شُروطٌ استيفاءٍ القصاص oa‏ ا اا 0 
الشَّرطٌ الأَوّلُ: كونُ مُسِتحِمَّهِ مُكلَّمًا والكلامٌ عليه VY‏ 
فإِنْ قتلّهُ غيلة فإنَّهُ يقل بكل حال PVE ss‏ 


۸۲ الشرح الممقع على زاد المستقنع 


اقرط الثاني: اشتراك الأؤلياء المشتركينَ فيه على استيفائه» فإِنْ عَفا بعضُهم سَقَطَ 


Oy القصاص‎ 

فان كان بعص الُستحقينَ للقصاص غائبًا أو صغيرًا أو تجنونًا اننظرَ القدوم والبلوغ 
والعقل ا 1[ 1[ 100001 
الشَّرطُ الثّالتُ: أنْيُوْمَنَ في الاستيفاء أن يَتعدّى الجاني o‏ 
يجب أن وجل القصاصٌ حتى يَزولَ المانعٌ منه ل ل ا 
حكم القصاص من الحامل والحائلٍ ش12 
لاستوف قصاصٌ إلا بحضرة السَلْطانِ أو نائبه م ب ا م O‏ 
القصاص يكون بالة حادّة 1[ 1 O‏ 
هل يقل ا جاني بمشل ما قل به؟ O‏ 
باب العفو عن القصاصِ E O O‏ 0 0 000 
حر ولي امقتولٍ في العَمدٍ بين القَوَّدِ والدية E O‏ 
والعفوٌ جانا أفضل منهماء ذكر التفصيل في ذلك ل PTO‏ 
فإنٍ اختارَ الود ثم نَرَلَ إلى أخذٍ الدية فله ذلك O‏ 
هل له أن يُصَالِحَ بأكثرٌ من الذية؟ 1 1[ 1[ اا 
نين ادي في أريّع صُورٍ 0 
لفظ أُصبُع فيه عَثر لّاتٍ E O a‏ 
الكلامٌ فيا لو قَطَمَّ أصبّعًا عَمِدًا فعَفا عنها ثم سَرَتْ إلى الكففٌ أو الس رن 
إن وکل مَن یقتص ثم عفا فاقتص وكيلة» له صورتان yy‏ 
الصَّحِيحٌ: أن الوكيل إذا تَصرّفَ قبل أن يَعلَمَ بالعَزلٍ أن صرق صَحيح م 0 


فهرس الموضوعات ۸۲۴ 


بين العبلِ وسيدِهِ في مسائل القصاص وتعزير القَذْفٍ E‏ 
باب ما يوجبٌ القصاصٌ فيا دون النفس n‏ 
القصاص في الطَرّفٍِ والجراح فَرِعٌّ عن القصاص في التفس الاسم 
لا يجبُ القَوَدُ في الطرف وال جراح إلا بها يوحبُ القَوَدَ في التفس PPA ss‏ 
تَعريففٌ الطّرف والجراح م م م PPA‏ 
القصاصٌ فيا دون التقس نوعانِ؛ أحدهما: في الطرفي» والثاني: في ال جراح PA...‏ 
للقصاصي في الأطراف شروط زائدةٌ وهي: 00 ا 
الصَّوابٌ أنه إن امك القصاص تََامًا بدون حيفي وَجَبَء فن لم يُمكِنْ فله 

طريقان: O‏ 
هل يجوز أن تبج الجانَ عند القصاص أو ال حد؟ o‏ 
هل مور إِلْصاقٌ يد السَّارقٍ بعد قَطْعِها؟ 00 
اقرط الثاني من شُروط القصاصي الزّائدة: المائلة لني الاسم والموضع PEE ss‏ 
ولو تراضيا على خلاف ذلك لم جز E‏ 
حكم التبرّع بشيءِ منّ الأعغضاءِ OOO e o‏ 
الشّرطُ التَّلتُ: استواوهما في الصّحّةِ والكمالٍ .. الكلامٌ على ذلك PEO sss.‏ 
e‏ ثوححد اليد السّليمة بالشلاءِء وفي قوله قُوّةٌ EEN‏ 
القاعدة أَنَهُ بعص يمن کل جرح ينهي إلى عظم فان لم ینتو إلى عظم فلا قصاص . ۳٤۷‏ 
TY‏ اا الوه مداق الزن TOE iS CO O O O‏ 


فإذا كان ال جرح أعظم منّ الوضحة فله أن يَقَتَص مُوضحة وله أَرْش الزَّائِدِ هذا 
على المذمّب 1111 O‏ 


VA4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والصَّحيحٌ أنَهُ ينص مِن كلّ جُرح» والدّليل عليه 0 OE‏ 
ES‏ را بريه القَوَدَ فعليهم جَمِيعًا القَوَد.... ٠٠١‏ 
O ca a‏ 
وهذا الصابط مَبنئٌّ على قَولِهم: «مَا ترَنّبَ على عبر الَأذونِ فهو مَضْمونٌ) ...00 
ورا ال و وور ا ةجومل E‏ من ا OOO‏ 
وهذا الصابط مين على قَولِهم: ما تَرَنّبَ على الَأذونِ فليس بِمَضْمِونٍِ) م 


كتابٌ الدّياتِ a‏ 010 
تعريف الدية والقاعدة العامة في جوا O‏ 
الكلامُ على الَباشرة والسبب O oo‏ 


القاعدة في موجب الدية إِمّا مُباشّرةٌ أو سببُء ويتفرّعٌ عليها عد مسائل .......... PON‏ 


فإن كانت الجنايةٌ عَمدًا عَخْضًا فالدية في حال الجاني حالَّةٌ غير مُوْجَلةٍ e‏ 
هل يجورٌ أن تُدفمَ الدّيةَ عن القاتل من مال الزّكاةٍ إذا عجر عن دَفْعِها؟ N eee‏ 
دية شبه العَمدٍ والخطأ على العاقلةء والدّلِيل عليه 1 ز[ز [ 00000000 
إن عضت 1 د أن عون فنهسَنْهُ حيّة أو أصابنةٌ صاعقةء أو مات بمَرض 
ينص بتلك البقعة وَحِبَتٍِ الذية ا ا 
فان عل حرا مُكلّمًا وقيّدهُ فهاتَ بالصَّاعقةٍ أو المي أو برض بخص بتلك البقعة 
إذا أدب الرّجِل ولدَهُ أو سلطان رَعيَنَُ أو مُعلّمٌ صبيّهُ ولم سرف لم يَضْمَنْ ما تلف 


به» وتوضيحٌ ذلك بشروطه 11 1 ااا 


فهرس الموضوعات A0‏ 


ولو كان التَّأدِيبُ لحامل فَأَسْقَطَتْ جَنيئًا ضَدِبَهُ المؤدّبُ 0 
وإ طَلّبَ السَلْطان امرأةً لكشفي حم الله تعالى أو استَعْدَى عليها رَجل مُستعيئا 
بِالشّرَطٍ فأَسْقَطَتْء ضَمِنَ المُّلْطانُ والُستعدي» والتفصيل في ذلك ا 
ولو مانت فزعًا لم يَضْمّنا 11 ااا 
ومن أمَرَ مُكلّمًا أن يَنزِلَ برا أو يَصِعَدَ شجرة فهلك به لم يَضمَنه والتّمُصيل في 
ذلك A‏ 
لو تَحدّى رجل آخَرَ بها كان فيه هلاک هل عليه الضَّمان؟ لظ 
لا فرق بين الأمْر والاستِنْجارٍ إذا كان الأمرٌ ليس فيه إكراة أو غيره 0 
وجوب الحكم با نرد الله» وبيان أهميته وفضله» مع بيان خطورة التحاكم إلى 
القوانين الو ضع PVA ...... O‏ 
سد أحوال الاس بوقدار بُعيِهم عن الدّينِ e‏ 
بات مَقَادِير دیات ي النفس O O RS‏ 1 1 اا 
بيان مقدار دية ا حر المسلم منَ الإبل و البقر والعَنم والذّهبٍ والفضَّةٍ 0 
اختلافٌ الرّواياتِ عن الإمام أحد في أصول الدَّية» واختيارٌ شيخ الإشلام ........ 8.5 
فاتہا احص م اش ا O‏ 
يان الدّية من الإبل في قتل العَمِدِ وشبهه a‏ 
100 ل فيه تفصيل N‏ 
بيان الدّية منَ الإبل في قتل ا لطا اا 0 
إذا كان الواجبٌُ بعص الدَّية فإنّنا عامل البعضّ مُعَامَلةَ الكل يي ا 
كر سَنَةِ أخرى في هذه المسألةء وهي أنَّ الدَّيةَ تجبُ أثْلانا O‏ 


الفرق في الدّية بين الحَمدِ وشبه العمل والخطأ اا EO‏ 


۷۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


التَعْلِيظٌ في الدّية حاص بالإبل فقط 0100000 
وهل هناك تَعْلِيظٌ بزمانٍ أو مكان؟ فيه خلاف؛ والرّاجِحٌ أنّهُ لا تَغليظً ا 
ولا يُشترط أن يكونّ كل واحدٍ من الأصولٍ مث الآحَرِء وان اتير السّلامةٌ من 

العيوب العرفية و2 ً”ككل> مج O‏ 
الفرق بين العيوب السرعيّة والعرفية O‏ 
دية الكتاي نصف دية المسلم O‏ 
دية الجوسئ والوثنيٌ o‏ 
اختلاف العُلماءِ في دية غير المسلم» والصّوابٌ في ذلك ege‏ 
لمق بين مَفهوم اللّقَبِ ومفهوم الصف O E aa‏ 
ونساءٌ غير الْمسلمِينَ على الصف كالسلمينَ oo‏ 
قتل ارد عَمِدًَا لا ديةً فيه يي ل 211 
المرأة على النصفي من دية | الرّجِلٍ إلا فيها دون الث فإنَّها يتساويانء ذكرٌ الخلاف 

في ذلك TE‏ ا 
ودية العبد قيمتة A O E‏ 
ماس د يحي .. وتحريرٌ ذلك E os‏ 
دية اجنين ع د اين ا 00000101 ا CEE‏ 
ا 0 
ودية اجنين عشر عش قيمة فيمة امو إن كان تلو كاه وكيا ديه ما تَقَصّها وهو افيس CA Te‏ 
EE‏ م ا الم ا CE a‏ 
فن كانت حرَةَ حاملا برَقيق فاا تقدر أمة O‏ 


فهرس الموضوعات VAY‏ 


الكلامٌ على جناية الرّقيقٍ خطأ وعَمدًا ا 00000 
بات ديات الأغضاء ومَنافِعِها 0 E‏ 
تَوطِئَة بذكر قاعدَتينِ في دية الأغضاء ل 

من لف ما في الإنْسانٍ منه شيءٌ واحدٌّ ففيه دية التفس ا 0000 
وما فيه منه سَيئانِ ففيهما الدَّية وفي أحدهما نصفها O‏ 
وفي الَنخرّين تما الدّيِ وفي الحاجز بينهما لها Ve‏ 
وني الأجغان الأربعة ال .. وني كل جف يه ال 
وي كل أصيع مر * الدذية ل 
وني كل أَنملةِ لُت عر الدّية ا 
والإئهامٌ مَفْصِلانٍ وني كل مَفْصِلٍ نصف عُشْرِ الدّية كدية الس IF cimet‏ 
وني كلّ حاسَّةٍ من الحواسٌ الأربع ديةٌ كاملة فإنْ أضعَمَها فحكومة Ys.‏ 


وكذا في الكلام والعقل O O‏ 
وكذا لو جنى عليه فأذْمَبَ مَنفعة المشی» أو الأكل» أو النكاح؛ أو استمساك البولٍ 


أو الغائقط ا ا 
وف كل واحدة اغرال هه تة الدية a‏ اا 
وفي شَعَرِ الشَّاربٍ والعَتْمَقةٍ حكومة 1 00000 
فان عاد فَبَتَ سقطت الدية متسس ا لا يي 511 
وفي عين الأعور الدَية كاملة yy‏ 0000000 


27 َ ً. و 2 2- - 2 3 
فلو كان لا يَسمّعْ إلا بأذنٍ واحدةٍ فجّنى عليها حتى ذهب السّمع كله فالصحيح 
أنَّ عليه الدّيةَ كاملة 0000000101 OD‏ 


VA۸ 


مسألة: إذا قَلَعَ الصَّحيحٌ عينَ الأعور الصحيحة 
وفي قطع يد الأقطّع نصف الدية وكذا في أقطع الرَّجْلٍ 
بابُ الشجاج وكسر العظام 00 


ف ل 
7 م ه ص ۶ و 0 

للشجّةٍ مراتب عش حمسّها الأول فيها حكومة 50 
٠‏ 7 سس الم عم 

وف الموضحة خحمسة أبعرة ا 


اا ف ا لع 
وفي المنقلة حمس عشرة من الإبل ا 
وفي المأمومة والدامغة ثلث الدية ال 


الرّاجِحُ أنَّ في الدّامغةِ لُت الدّيةِ مع الأزش 0 
وفي الجائفة ثلث الدّية ay‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


© © © © © © © ه و هاه هه هه وه هه وه هه وه وه وه ها وه و وه وه 


2 و 4 : ا 2 a‏ ۾ 2ه - o‏ كن 
الصحيح أن في الضلع والترقوتينٍ وكسرٌّ الذراع ونحو ذلك مما لم يرد فيه نص 


الحكمٌ فيم لو بلحّتِ الُكومة مُقَّدرًا بالشّرع د 
باب العاقلة وما تحمل 000 


الخلافٌ في عَمودَي التسب» هل يَعْقِلونَ؟ ل 
يُشترطٌ لتحميل العاقِلة أنْ يكو العاقل حُرًا مُكلَّمًا... إلخ ل 000 


ولا تحمل العاقلة عَمِدًا إِنَّ) تحمل شبة العمل والخطأ.... 


فهرس الموضوعات ۸4 
لاذا تحمل العاقلة الدَّيةَ؟ E‏ 
إذا لم يكن للجاني عاقلةء فعلى مَن تجبُ الدّية؟ E‏ 
لا تحمل العاقلة ديةَ عبد 000000 1 
ولا صّلحًا ولا اعترافا لم تَصدّقة به ل O‏ 
ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الذية التَّامَةِ ooo‏ يا O‏ 
كفارة اقل على مَن تجبُ؟ oo‏ 
فان كان غير بالغ ولا عاقلٍ فهل تَلَرّمُه؟ لس ا 
واي انرا EEA n: EGO E EE‏ 
هل تجبُ الكمّارةٌ على مَن قَتَلَ نفسَ؟ الرَاجح أا لا تجبُ COE ee‏ 
هل السب كاباشِر في وجوب الكمارة؟ الصحيح أنه مث و 0 
NPA‏ ال EOF‏ 
هل تبعص الكقارة؟ فيه خلافٌ وتفصيلٌ EO‏ 
والكمّارةٌ عِمَقُ رقب فمّن لم يذ فصيامٌ شهرين مُتتابَعينٍ 2 
ذَكرَ الله في الآية ثلاثة أُصنافٍ 0 0-0000 
هل في الحَمدٍ كمّارةٌ؟ ا م ا O O‏ 
باب القسامة O E O O‏ 
أصل القسامة 110000007 
يسح بانُحاملاتٍ التي عند الكُمًار إذا كانت مُوافقة للدّر EOYs‏ 
صفة القسامة O e‏ 
الكلامٌ على أوجهِ مخالفةٍ القسامة لغيرها من الذعاو ا اام O‏ 


۷4۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقالٌ بعص أهل العلم: رى في دَعُوى قطع الأغضاء وا روح 00000 
فق رو لها الاريك را oo‏ 00000 
من اذّعيَ عليه القَتلُ من غير لَوثِ حَلَفَ يَمِنَا واحدة وئ ال a‏ 
الفرقٌ بين النكول في جناية الما وجناية القصاص ل 
هل لمعتب عددٌ الأيانِ أو عددٌ الحالفينَ؟ O o‏ 2.060 
النساءٌ لا مدخلّ من في القسامة 92 O‏ 

د الاد الي ر عل الد روف ال E‏ 
الول الان لا نن خم ا تلفت كل واجد اواج وعا اول 


م 


اذهب أ 


كيف يحلفٌ هو لاء؟ o‏ 
فان نگل الوَرَثة أو كانوا نساءً حَلف المدّعى عليه سين يمينا وبر a‏ 
فإذا قال الوَرَئة: لا تَرْضَى بأيهان من اذَعَيْنا عليه فان ُؤدّى ديه من بيت المال...... 57 
لا رى القسامة إلا إذا كان امُدعَى عليه واحدّاء الكلامُ على ذلك 2 
هل تُجُرى القسامة على النّساءِ؟ 111 0 0 


الةم ال ا 1[ E‏ 
على من يجب الحدٌ؟ (شروط إقامة الحدٌ) ا ا اك 


V0 EO PTET المخصوم والملتزم‎ 


فهرس الموضوعات ۷۹۱ 
من أخكام الد ين في ادود 000101 0000 0 O‏ 
يُشترطٌ أنْ يكونّ ن عالً) بالتّحريم ولا د يُشترطً أن يكونّ عالً بالعقوبة 6 
وينوي الإمامٌ بإقا إقامة الحدّ ثلائة أمور: o‏ 
التيابة ع٠‏ عن الإمام في كنيز ادود ترجع إلى العُرفٍ EVA‏ 
ويقامُ ا لحد في كلّ مَكانٍ إلا ا مسجد والآؤلى أنْ يكونّ في مکانِ عامٌ EVA sss‏ 
العلة في المنع من إقامة مة الحدود في المسجل CO NS E‏ 
صفة إقامة الحدٌ على الَحْدودٍ وصفة السَّوطٍ الذي يُضِرَبُ به a‏ و ا 
كيفيّة إقامة الحد ا 1 000000 
مايتقى منّ المواضع في الضرب 0 
الرأةٌ كال جل في إقامة لحد إلا في ثلاثة أمور: EAT ss‏ 
أشدٌ ا جلد جَلدٌ الزّنا ثم القَذْفٍِ 0 0000 01 
كم من مات في ا لحد O‏ 
ا جلد کون على حسب تحمل الَجْلودٍ CK e‏ 
هل حمر للمّزْجوم في الزّنا؟ ذكرٌ الخلافٍ وبيان الرّاجح منه CAA eesti‏ 
باب حد الرّنا 0 
ر يُرجَمُ الرّاني المحصَنٌ حتى يموت والدَّلِيلُ عليه منَ الكتاب والستة ا 
فإذا مات عْسَلّ» وكُفْنَ» وصّلٌّ عليه» ودُفنَ مع الْمسلمينَ Tera ES‏ 
هل مُجمَعُ عليه بين ال جلد والرَّجم؟ اا 
اعم ا 1 000000 

QV ss... 


0 الشرح الممقع على زاد المستقنع 
إذا زّنى الو غير المحصَن جلد مئه وغُرّبَ عامًا Qe‏ 
الكلامُ على التغريب O‏ 1[ 0 00د 
غريب المرأة E E a‏ 
حد الرّقيقٍ إذا رَنا a‏ 00 
الكلامُ في حدٌ اللُوطيٌ مع بيانٍ الصّوابٍ منه EC‏ 
ا حَدَتَعْييبٌ الحشفةء الكلامٌ عليه N‏ 

ممن أتى مهيمة CEN REE SAS SEER RECON‏ 
حكم الزنا بذواتٍ المحارم م السلا مال ا ا o‏ 
0 99098 2011 

يُشترطٌ للحدّ ياء الشبهةء ذكرٌ أمْثلةٍ على ذلك a‏ ا 
لاح في كح باط اعد م O O N AR O‏ 
رار ا ام سس كي ل ا ل 916 
ا 00 OVE BESO TS‏ 
ركان ولاك ا ف a a‏ ا 1 1 1 1 ااا 
ولو أكرهت المرأةٌ على الزّنا فنا لا حل 000000 
والمكْرهُ جد للرّنا ويُعَزَّرُ للإكراء O‏ 
ولاحدٌّ مع إِكْراوء والمرأةٌ والرّجلُ فيه سواءٌ على الصحيح OY‏ 
No‏ 00 ا 
شُروط الإفرارء والكلامٌ عليه O Vinee‏ 


يُشترط التّكرارٌ في الإفرار؟ 1 0000000 


فهرس الموضوعات 


هل يبل جوع عن الإفرارة 000 
الطَّرِيقٌ الثاني ما يبت به الزّنا: الشَّهادةٌ .. ولها شُروط r‏ 
لا يُشترط ِكْرُ المزقٌ بها في الشَّهادةٍ 0 
لاتقل هاده الأغمى في باب الزّنا ولا في كل فعل 5000 
ولا قبل شهادةٌ أغدائه ضابط الحَداوةٍ عند أهل الفقه a‏ 
كم مَن حَمَلَتْ ولا زوج لها ولا سيد O‏ 


O N O DD : الرّنا ريع‎ 5 0 


حكم قذني الول والدّه والعكس ا 


ع 


کم من قَذَّف لبا أو آمً : نبي أو رّوجة نبي RoC SD aS EGS‏ 


تلد القاذف ثانينَ إن كان حر وأربَعينَ إن كان عبداء والكلامٌ على ذلك 


Ne OLS O ر حصن ا‎ 


تعريت الحصن في باب القذفيء وشرو as ES aa‏ 


۳ 
- و لے 


وإن قَذَّفَ أهلّ بلدٍ أو جماعة لا يتصوّرٌ منهم الزنا عادة عَزْرَ N‏ 


©.ه »و و و و ههه 


هوه وه و ووه ه6٠‏ 


6, 


oV 
oY 
o۲٦ 
oV 
o۸ 
o۸ 
0۲ 
0 
0۲ 


0۷ 


عقوبة شارب الُسكر» هل هي من باب الحدٌ أو التغزير؟ ss‏ 00۹ 


۷۹٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ما اکر کثیره فقلیله حرام O‏ 
O art‏ 


لا يْباحٌ لتّداوٍ ولا عطش 57111131000000 
حُكمٌ تعاطي العقاقير التي بها نسبة من الكحول yy‏ 
حكمٌ الحشیش والمخدَّراتِ E‏ 
شُروط إقامة حدٌّ السّكْرِء والكلامٌ على الإكْراه ا 


ر و ووم 


حده حرا وعبدًا ا و و i IEE‏ 


حُكمٌ عصير العنب والبرتقال» وما أشبّهَ ذلك ل 
e‏ ارا وك انمه و ولي ا ا اام ا ا 


هل يزادٌ في التعغْزِير على عَشْرِ جَلّداتِ؟ OA O‏ 
حل اللحية يوجبٌُ التَعْزيرَء وكذا الاستمناءٌ لغير حاجة N‏ 
العادي هو التجاوڙٌ للحدٌ مي ‏ ل ا 
الدّليل من الكتاب والسّنَِ على تحريم الاستمناء AT E‏ 
الدَلِيلٌ التظرى على نحريمه 1 1[ ا 0 اا 
ولو طَلَّبَ استخراح المي بغير استمناء اليدِ هل يجورٌ؟ مسف OAV ec‏ 
حم مَن فكّر في امرأة بعَيّْيها فأنرّلَ O O‏ 000 
باب القطع في السرقةٍ O‏ 


فهرس الموضوعات 


شُروط القطع في السّرقةٍ ay‏ 5100 
ولا قَطْمَ على مُنتهب ولا تلِس... إلخ o‏ 01 
ذكرٌ الخلافٍ في جاحدٍ العاريّة هل يُقطع؟ مع ذكر الصَّوابٍ في ذلك 8 
الصّحيح في الطرارِ أنه يتقطّع 00 
يُشترط للقطع أن يكون اروق مالا حرم وتوضيحٌُ ذلك 50-06 
اا ترت الأطات ای هه كول دلا اکر بنط 
ويُشترطٌ للقّطع أن یکو اروق نصابًاء حدٌ التصاب ا 
را قو ف O‏ ابقل راكاد عل الت 


الكلامٌ في قطع القريب إذا سَرَقٌ مال قريبه 0 
الكلامٌ عن الزّوجِينٍ إذا سَرَقّ أحدّهما من مال الآخر 57700 
وإذا سَرَقٌ عبد من مال سيِّدِهِ أو سيد ِن مال مُكائبه... إلخ a‏ 
أنواعٌ من الرقاتِ لا فطع فيها للشّبهةٍ كص 
لشبوتٍ السرقة طريقان: الشّهادةٌ والإقْرارٌ الكلامٌ عليه ل 
وهناك طَريقٌ ثالث وهو أنْ يوجدَ الَسْروقٌ عند السّارق 00 


© © © > هو هوه اوه ه٠‏ 


© ه © هو »© ©ه مه .٠ه‏ 


٠ه.و6م06م‎ ٠: ©. © © © 


© © هه »> ه و هو و٠‏ 


هل يُشترطٌ للقطع أن يُطالِبَ الَسْروقٌ منه بهاله؟ جكدذ00000 E‏ 


۷4٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اة وات 0 ف ooo‏ 000 
كيفيّةُ القطع إذا وَجَبَ 1 000 
ل ا ا 
ما اكم إن عاد فسَرَّقّ؟ 1[ 0000 0 
حكم مَن سَرَقٌ شيئًا من غير جرز O‏ 000 
باب حد فطاع الطريق» انعرف بم YY ss‏ 
عُقوبةٌ القاطع» وهي حد» ليست من باب القصاصي جب Oe‏ 
ولاو وف ا FV‏ 
الحكم فيا لو جَنْوَا بها يو جب قودًا في الطرّفٍ O‏ 
ولو أتحذوا مالا ولو لم يبلُعْ ناب السَّرقَةِ قُطِعوا على الصحيح PA Ss:‏ 
كبفية اله oooy‏ 0 
فان لم يُصيبوا تَفْسَا ولا مالا نموا 0000 
عقوبة فطاع الطّريق أربعةٌ أنواع: o‏ ا 0000 00 
أذ في آي اراب شويع لا خير ا E‏ 
هل يجورٌ أنْ يبنج السار وقاطع الطَرِيقٍ عند قطوو؟ E‏ 
حكمٌ من تاب من قُطاع الطّريق قبل أن يُقدّرَ عليه TE ea‏ 
شروط التُوية خسة: TO a‏ 
كل ادود ][ذاعات الإضان هنها فل الفدرو عن ةت من EV sss‏ 
دَفع الصّائلٍ 0 
يُدقَعُ بالأسهّل فالأسهّل فإ لم يُدقَمْ إلا بالقتل فله ذلك» والكلامٌ على ذلك ..... ٠٠١‏ 


فهرس الموضوعات 4۷ 
ويَلرّمُهُ الدَفعٌ عن نفسو إلا في حال الفتنة ففيه تُصيلٌ BO‏ 
ويلزمه مه الدّفعُ عن حرمت ولا يَلرَمُهُ عن ماله 011 0 0 ااا o‏ 
حكم مَن نَظَرٌ إلى الب لبيتٍ من خصاص الباب 00001 
ود رجلا عل امرأيهه فهل مقو ین باب فع الصَائر؟ TOR ea‏ 
ومن دَحَلَ منز رَجل مُتلصّصًا فهو كالصّائلٍ O a‏ 
باب قتالٍ أهل البّغي» التعريف بهم o‏ 
الكلامُ على الإمامة» بهاذا تحصّلٌُ؟ ا E‏ 
وعلى الإمام أن يتفاوَصٌ معهم» فان دكروا مَظْلِمة أزالّهاء أو شبهة ؟ NE ees‏ 
فان فاءُواء ولا قائّلهم وُجوبًا 0 
الفرقٌ بين القتال والمّتل ا ا O‏ 
الحكمٌ فيا لو لم يكشف الشبهة ولم يُزلٍ الَظْلِمة 0 
هل يَمتَعٌ هذا القتالٌ التّوارْتَ؟ 0000 
ا لحكمُ فيا لو اقتتلّثْ طاتفتانٍ لعصبيّة أو رئاسة ا 0 
بابُ كم ارده تعريف لمر 000 
أنواع الرٌدَةٍ 1 
بعض ما بحم به من أعمالٍ الکفر بردَّته E‏ 
المخكرونٌ لصفات الرْتٌ تعالى قِسْمانٍ: O a N RE‏ 
من قال: إِنَّ التصران أو اليهوديّ أح له فهو مُرتَدٌ ا 
ومن جَحَدَ بَعضًا من كتاب الله أو بعصا من كبو فهو كافرٌ ل 
وكذا لو جَحَدَ بعص رسله 0 


۷4۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ينسم الإيمان بالكتب والرّسل إلى قسمَين: AO sss‏ 
وتَنقسِمٌ الأخكامٌ التي في الكتب السّابقة إلى ثلاثة أقسام: O‏ 
ومَن سب الله أو رسولَّهُ جادًا أو هازلا كَمَرَ ا 00 
حُكمُ مَن جَحَدَ تحريمَ شىءِ من المحرّماتِ الظّاهرة الْمُجمّع عليها AA n:‏ 


المكرَهُ على الكفر له ثلاث حالات: ay‏ 00000 0 


ومّن جَحَدَ الملائكة أو الجن كَفْرَ 0 00 
و را مم الاتس فموضال TOS a‏ 
NOPE SAREE O E‏ 
ومن قال گلمة الكفر لا يَعتقِدٌ مَعْناها لم فر AO ma‏ 
الكلام ا yy‏ 
حكمم من لم يُكفز م من دان بغي الإشلام أو شك في كفرهم OV,‏ 
الكلامٌ على الَهودِ والتصارى وأهل الخُلولٍ والاتحاد O‏ 
من استّحل الحشيشة كَفْرَ 0 0 O‏ 
الكلامٌ فمن يس التَؤراةً أو يَلْعَنها ةي د د 012 E Ve‏ 
حكم مَن سب الصّحابة كن ا ااا 
حُكمٌ مَن برك شينًا من العباداتٍ الخمس 11 1 1 0000 
لا يقل ارد إلا الإمامٌ أو نائبة OV GSAS SSR‏ 
حُكمٌ ردو مَن زال عقلهُ ا 000100000000 
هل يؤاحذ السكران بأقواله وأفعاله؟ eS EEE‏ 

0000000 


معرى الوسلام العام والخاص A SEEDS‏ 


فهرس الموضوعات 44 
شُروطٌ الرَدَة: أولا التكليف» وهو يَتضمَّنُ شَرطَينٍ: البُلوعٌ والعقل Ve ss‏ 
الشَّرطٌ الثّالتُ: الاختياك 000 
الرَابِعٌ: أن يكون مُريدًا للكفر a‏ 0 0 
الخامسٌ: أن يكو عالا بالحالٍ والثكم .. والكلامٌ على ذلك 0 
الفرق بين القَولٍ والقائل وبين الفعل والفاعل O N‏ 
الأصل في الإنْسانٍ أهو الكُفرٌ أو الإِسْلام؟ VIA ss‏ 
تقل المرأةٌ إذا ارْتَدّثْ على الصحيح O‏ 
كيف تُعامِلٌ من اند عن الإسلام؟ ا 00 
فإذا می ارد بدار ا خرب فلكلٌ واحدٍ منّ المسلمينَ قله VY‏ 
الكلامٌ على تَوبِةِ مَن سب رَسولَهُ 0 
هل يقل مَن سبّ رسول الله ية ولو تاب ؟ 11 0000000 
كم من تكرَّرَت رده 0 
توبة اناق الرّندِيق ooo‏ 0 
كيف توبة ارد وكل كافر r oo‏ يي 
هل يُطَالّبُ بالسَّهادتِينٍ أم تَكْفيه لا إله إلا الله؟ 0 
ومن کان كُفْرُه بِجَحَدٍ فَرض ونحوه فتَوبتهُ مع الشّهادَتينِ إقْرارُهُ باللَجْحود به يور 
هل بْب توبث بقوله: آنا بريءٌ من كل دين يالف الإشلام؟ و 
فهرس الأَحَاديثِ واتار E O a‏ 
فهرس الفوائد E‏ 
فهرس الموْضُوعَاتِ 1[ 1[ 1[ O‏ 


